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بقل الأستاذ 


محمد اہو الفضل إبراهے - رئيس نة إحیاء التراث الإسلای 


من أشرف العلوم الى عاشت فى كنف الإسلام 2 تحٿ ظلاله › عام الكلام ؛ 
وسجی بذاك 6 راعتیار اَن ا مسالة وقع فها الاختلاف ِھ ا الحدل ڪول کلام 


3 چ 
الله , او عم الو حيد باعتہار أن آم مق اصكه هر و سرک اله ف ذاه وصفاته وافعاله ویعرفه 
اٻن خلدون ؛ پانه عم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإعانية بالادلة العقاية والرد على 


امبعدعة امنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . وهذا هو المطلب الأ كبر ء 


والغاية إلعظ من رسالة مچعود عله الملاة والسلام . 


“ی 


جاء الرسول عليه السلام فدعا إلى الله وحده » وآتی بشريعة سمحة» تسير مع الفطرة 
السليمة» وتبتعد عن التعقيد» وتحارب الجمود والتقليك » ويشان تى فيها العقل والدين . وجاء 
معه الكريم فنهج منهجا ام یکن معروفا من قبل ؛ ولکنه لی ف اول أمره من آهل 
a‏ وإعراضا » وصادف عنشا وتكذيبا ؛ فجنح إلى الاستدلال » وحا كمهم إلى الفكر 
والعقل والنظرء وأخذم بالمجادلة بالحسى » ودعاهم إلى الاعتبار بالام السابقة» ثم ت ركهم 
داف راا ا9 اق الق فة تن الرقد من ال فير ون ا قك اك 
بالعروة الوثى). (إن شخاق السمواث والأرض واختلاف اللّل رالنهار لآبات لأرل لااب 
( وف اذد ا ب إن نی ذلك لاآیات لقوم پتفکرون ) . ( ولا تستوی 
الحسنة ولا السيئة افع بالی ھی اک فإدًا الذق بك وه ا كانه رل 


وكان المسلمون - والرسول عليه السلام بين طظهرائيهم ‏ ف غير حاجة إلى التعمق ف فهم 
القرآن» او الاجدهاد فيا يعرض في من آمور» فپستفتونه ف کل حرام ومایجد فم ی حياتم » 
وما يدور ف آفکارهم » وما تجیش به عقوم وحلومهم » فيهدمم إلى سواء السبيل ويف جم 
على المحجة الواضحة والجادة الستقيمة . 


ولمّا لحق عایه السلام بربه» وقضی الخلیفتان من بعده » حدث ما حدث ف عهد عمان» 
وانتهى الأمر إلى قتله بغير حق » واهترً منصب الخلافة . ثم كان ما كان فى عهد على 
ابن أيى طالب الخليفة الرابع » وانتهى الأمر بقتله أيضا » فاضطرب الحبل» وانقسم الناس» 
وظهرت فرق الشيعة والخوارج » وكثرت الأحزاب السياسية وشاعت الفرقة بين 


المسلمين . 


ولكن ذلك لم بقففی سبيل الدعوة الإسلامية » ولي يحل دون الجهاد والغزو » وام 
مض‌سوى قرن من الزمان حى دحل الناس فى دين الله أفواجا » من الفرس والروم والسوريين 
والمصريين والإفريقيين » وتكوّن مجتمع إسلاى زاخر بألوان الاقافات ؛ وكلهم يحمل 
عقيدة التوحيد » ويدين بدين الإسلام ؛ ولكن كان لابد هدا المجدمع أن يلتق بموروث من 
القافة ور راس م الديانات: الأر ى ثم كان القرن اللانىفترجمت كتب الأم السابقة › 
وفيها كدب الفلسفة والمنطق والرياضيات »› واخحتاطت عا كان معروفا من الثقافة عند 
الملسلمين . وظهرتموجة من الاضطراب الفكرئ والاصطراع بين الآراء والمذاهب . 


فكان لا بد من مواجهة هذه المواريث الفكرية والتيارات المذهبية » والآراء السياسية ؛ 
ولابد من حمابة العقيدة الإسلامية ومحاربة الفرق الضالّة وا لمذاهب الإلحادية ؛ فكانعم 
الكلام هو صخرة النجاة وسام السلام والأمان > فاسع نطاق هذا العلم وتنوعت موضوعاته » 
وتعددت طرقه ومناهجه ؛ على مر الزمن واختلات الدول. وش ضوء هذه المذا هب شاع الجدل 
والنقاش » وأقيمت المناظرات » واشعرك ف ذلك العلماء والخلفاء » والخاصة والعامة واختاط 
العلم بالسياسة » ووقع بين الناس الحق والباطل» وظهرت الفرق الناجية » والفرق الضالة 
المضلة . 


و كان يوا كب هله الموجة الفكرية على احتلاف العصور فريق من العلماء ؛ من ذوى 

البحث والذظر > ومن جهارذة الفكر والعقشل 4 منهم الحسن البصرى ¢ وواصل بن عطاء 
ع 

والنظام والجا حظ 4 وات من بود الباقلالى وار الحسن الاشعرى والاسفراپیى والرازی 

والخزالى ومام الحرمين وأبن ثيمية وغيره ممن جاء بعدهم ... اشتركوا جميعا فى الجدال » 

ودخلوا حابة الناظرة » ومنهم من أنشاً المقالات وأثار امسائل »> ومنهم من جنح إلى التأليف 

والاصنيیف ¢ وسجاوا آراء هم وآراء معارضيهم ¢ وتکون من هذا وذاك ذروة فک عر دة 


وتراث إسلايٌ واسع يعتبر من نفس ماف التراث العريى وأغلاه . 


ولكن هذه الثروة الفكرية أصاما ما صاب التراث العرنى كله من عوادى الزمن واختلاف 


الأيام » وما بی منه آصبح موزعا بين الشرق والغرب ؛ ول ينشر منه إلا القليل . 


ومن الكتب النادرة الى سلمت من الضياع كتاب «غاية المرام ف عام الكلام » للمفكر 
السام اى الحسن عل بن أى عل الآمدى » أحد أعيان الأشاعرة » وناظورة العلماء ىعصره ؛ 
ضمنه شرح العقائد الإسلامية من وجهة أهل السنة والجماعة ؛ كما تعرّض لأقوال مخالفيهم . 
واستطرد إلى ذكر جميع المذاهب الكلامية وآراء أصحاب الفرق المختلفة ؛ قال فى 
صدر کتابه :«اودعته آپکار الأفكار » وضمنده غوامض الأسرار ؛ منبها على مواضع زلل 
امحققين » رافعا الأستار عن عورات البطلين » كاشفا لظلمات نمويلات الملحدين 0 
على وجه لا يخرجه زيادة التطويل إلى الالء ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل » . 
والتسخة الى عقر غليها الأسقاد خسن مهود عة الاطيت من هلا الكتاب هى نسحة وحيدة 
لم يعشر على سواها » على كثرة ما بحث ونقّب » وهذه اللسخة من نفائس المخطوطات مكتبة 


شهید على بإستانبول؛ ما صوره معهد الخطرطاتٽ بجامعة الدول العر بية 


وقد بذل الأستاذ اللحقق جهده ف ضبط النص وتحريره وشرح مصطلحاته ؛ وعلق 
عليه بحواش » قارن فيها بين أفكار المؤلف وأفكار غيره من مفكرى الإسلام على احتلاف 


. 


٤ ف‎ ٠ 
مذاهبهم وتذوع طرائقهم ... هدا جاب ما التزم يه #ن اتباع المنهج العلمى الاصيل ف‎ 
. التحقيق والتعليق‎ 


۴ £ 

وقد وا فقت لجذة إحياء الشراث بالمجلس الاعلى شون الاسلامية على سره لسك 

به ناحية هامة فيا تنشره من كتب الدراث الإسلاف فی مختاف فروعه . وحرصا منھا على أن 
يأحذ هذا الكتاب الناجح مكانه الصحيح لى المكتبة العربية . وباله التوفيق . 


م دیف ۹ الفضل راهم 


3 


ر a‏ ہے 
ھڈسسسے.دھ الحقق 


امد لله رب العا لين والصلاة والسلام عل ام المرسلين 2 وعلى آله و که وهن م 
هداهم إلى يوم الدين » وبعد : 


فإن فى نشر كتب التراث العرلى والإسلاى تأكيدا وأرشيدا للمضة التقافية والحضارية الى 
أخذنا بأسباما منذ القرن الماضى » والى تقطم الان مرحلة من أهي مراحلها تبرز فيا قيمة الاعياد 
على مالدينا من راث أصيل » والإفادة بما لدى الأخحرين من فكر بناء رشيد . 


3 أن فيه کسیا رضصاف ا ر صیدنا العلمي ¢ عا يقدم لاماحثین والعلاء من مادق ليده ¢ کن 
أن تكش عن حقائق مجهولة » وحلقات مفقودة» من تارسنا الفكر ى الذى ثل جانبا له حطر ه من 
الراث الإنسانى العام : 


ولعل الدراسات الكلامية من أكثر جوانب التراث الإسلامى أصالة وخحطرا ؛ إذ هى قاعدته 
الأساسية » وفلسفته الفكرية » وأصوله العقدية الى عا تنبثتق أكار ام والعادات الأحلاقية » 
والنظم الاجاعية والقانونية > بل الاتجاهات الفنية والأدبية . ولكنها - مع ذلك لم حط بعد 
بالعناية الى تستحقها » ولم يتوفر عابما العدد الكاى من الباحثرن الذين يقومون على تجديدها وخدما؛ 
بنشر أصوها الخطوطة وتحقيقها» وبعرض نظرياتا الامة وتحليلها » ثم بالتأريخ ها وبنقدها وتو مها 
أيضاً على ضوء من أصول الإسلام نفس والتقدم العلمى المعاصر . 


ولقد هيأ الله لى أن أتصل بہذه الدراسات » وأن أتوفر بصفة خحاصة على أحد أعلامها البارزين 
وهو العامة سيف الدين الآمدى المغكر الأشعرى الذى توق سنة ۳١‏ ه » والذى عاش أ کر آنامه 
ف ظلال دولة صلاح الدين وحخلفائه من أمراء الأيوبين» وتنقل بين مصر والشام حيث درس فى 
مدارسمما » وحاضر فى مجامعها وناظر > وأصدر العديد من المولفاث الى تعتبر ذات أهمية كبيرة 
ف جالاتمتعددة من‌الثقافة الإسلامية وم مٽ إلا بعد أن صار ا کبرمتکل فی عصره > کا یشدہذلك 
أحد تلاميذه وهو العز بن عبد السلام وأحك حصومه وهو ابن تيمية . ولازال دراسى هذا المغكر 
الكبير «ستمرة » والكتاب الذى يتفضل الجلس الأعلى لاشئون الإسلامية بنشره اليوم هو إحدى 


۸ 


عراٹث هذه الدراسة » وقد مث بتحقيقه باعتباره جزءاً من رسالنى للحصول على درجة «الماجستير ) 
ى الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهر ة» وكان الجزء الآلحر دراسة عن الآمدى تفه 
وآراثه الكلامية . 

وحمل فی أن أقدم هذا الكتاب بكلمة عن الموألف » ثم عن مولفاته ومكان هذا الكتاب مما » 
وأخبرا عن الأسلوب الذى اتبعته فى تحفبقه . 


أولا - المؤلف 

اجه واقبه : 

عل بن ای على بن محمد بن سام طبقاً ما ذکره کر من تر جوا له(۱)» ولا دون على کتبه الى 
نسحت فى حياته » ويلقب بسيف الدين أو السيف اختصارا > وبالآمدى نسبة إلى موطنه الأصلى › 
وبالشافعى » أو الحلى م الشافعى سبة إلى مذهبه الفقهى » وبلقب أيضاً بالثعلى وهو لدى البعض 
النغايى » والأولى أرجح نظر ا لاتفاق أ كار المؤرخين علا وخحاصة أصعاب طبقات الشافعية وعلى رام 
السہکی ئی طبقاتە(۲) › ویکی « با الحسن » وکناه بعضمم(۴) « ابا القامم » . 
مولده وموطنه : 

ولد الآمدی سنة ۱٥ہ‏ ھ(٤)‏ بی آمد وھی مدينة قدمة كان هما شأن ى الحروب بين الفرس 
والروم » ثم بين الروم والعرب » وثى حروب التتر والصايبيين » وهى تقع فى أعالى منطقة الجزيرة 
شمالی العراق ومحیط ہما نہر دجلذا بصف ياقوت(١)»‏ وتعرف مع ما بحبط با بمنطقة ديار بكر › 
وكانت آمد عند مولده تحت إمرة أحد رجال الأسرة الأرتفية » وهى من فروع السلاجقة» وقد ظلت 
ها حى قضى عاما اللاك الكامل سنة ٦۳١‏ » قبيل وفاة الآمدى() . 
نبدة عن حیاته : 

تلنی الآمدی دراساته الأولى نى بده حيث حفظ القرآن وتعام شيثا من الفقه على مذهب الإمام 
أحمد وشيئاً من القراءات والعربية كغيره من أبناء عصره» ولا راد استکال دراسته زل إلى بغداد 


(۱) الظر مثلا الوفیات +٥ ٠/۲‏ وطبقات الأطباء ٠۷٤/۲‏ . 

( ۲ ) انظراللباب لابن الأثر وطبقات السبكى ۸٠/4‏ وختصره المعروف بالطبقات الوسطى . مصور معهد الحطوطات 
ص 1۹4۷ . 

(۳) هو أبو المظفر ى مرآة الزمان القسم الثانى من الجزء الثامن ص ۰.41 

٤ (‏ ) انظر مشلا تار ا آبى الفدا ٠٠٠/٤‏ وحسن الحاضرة السیوطی ۲۳۲/۱ . 

(۰) معجم البلدان /. 

. ۲۴۳/١ انظر النجوم الزاهرة‎ )٦( 


۹ 


وهو فىيافع » وكانث مقرالحلافة العباسية > وقد غدت أشبه بسلمطة امية ما بالفعلية » وإن بت ها 
جاب من نفوذها المعنوى ومجدها العلمى(۱) » وفيا استككل دراسة القراءات على أحد شيوخها › 
وقراً الهداية فى الفقه الحبل على سح شیوخ المذهب ببغداد وهو ابن الى ا امتح نصر بن 
فتان - المتوقسنة )۲(١۸۳‏ » ويقال إنه « أذ عنه وأجاد عليه الجدل والمناظرة(٣)‏ » کا اشتغل فى 
الحدیث على ابن شاتيل أحد اعلام امحدثین ببغداد وروی عنه كتاب القاسم بن سلام فی ( غریب 
الحدیث )(4) . 

وبعد فترة من إقامته ببغداد توئقت صلته بشيخ الشافعية فيا وهو جال الدين أبو القاسم حى 
ابن الفضل المعروف بان فضلان » وكان حجة نى الفقه الشافعى وى علوم الحدل والمناظرة وأصول 
الفقه والكلام والمنطق» مح ظرف ولطافة حس ولزوع إلى الأدب(١)‏ » ويعتبر ابن فضلان أبرز 
من نعرفهم من شيو حه وأقواهم تأثيرآ فيه ؛ فقد تفقه به ى المذهب الشافعى ورك المذهب الحنبى » 
وأنقن عليه الجدل وبرع نى النظر والمكمة كما يقول بعض موثرخيه(٠)‏ » وهذه الجوانب الى عرف 
ہا ابن فضلان هی الى ازدهرت فى شخصية الآمدی وغابت عليه إلى آخر حیاته من فقه وأصول 
وكلام ومنطق ومناظرة . 

وعندما أراد الآمدى أن يستكمل ثقافته العقلية اتصل بأحد النصارى الشتغلين بالفلسفة فى درفم 
ببغداد وتلنی عليه دروساً فما » فثار عایه الفقهاء وقاطعوه ووقعوا ئی عقیدته(۷) وکان الحو مسا 
ضد الفلسفة ؛ فى ذلك الوقث - أو بعده بقليل ‏ أصدر « السهروردى صاحب العوارف » 
فى بغداد كتابه « رشف النصائح الإعانية وكشف القبائح اليو نانية(۸) » مما حمل الآمدى على مغادرة 
بغداد متجها إلى الشام عائضا غمرات العنة الأولى فى ساسلة الأزمات الى أصابته بسبب اشتغاله 
بالدراساث العقلية . 

وف الشام » الى كانت تحت حم صلاح الدين » واصل دراساته الفلسفية ى دمشق(ه) › 
وف حلب حيث التنى بالسهر وردى قبل مقتله لقاء دل علىاختلاف ف المشرب والانجاه الفكرى(١٠)ء‏ 
ولعله زار حاة ضا ٍ 


. ۲۲۱ ۰ ۲۱۲/۱۲ أنظر البداية والهاية‎ )١( 

(۲) أنظر البداية والماية ۳۲۹/۱۲ . 

(+) انظر آماء الحكاء وتر اجمهم القفطى - مخطوط بدار الكثب لوحة |۷١‏ . 

(4) لسان الميزان ٠۳٣/۳‏ , 

, ۲٠/۱۳۲ البداية والهاية‎ )١( 

, ب٤۷ انظر طبقات ابن شہبة - مخطوط بدار الكتب بالقاهرة - ل‎ )٩( 

)۷( اخبار الحكاء ٤١‏ , 

(۸) آنظر : غاية المرام . رسالة ماجستير مكتية كلية دار العلوم بالقاهرة - الباب الأول » الفصل الأول . 
(۹) انظر الوفیات +٥ ٥/۲‏ ور وکلان ۳۹۲/۲ . )٠١(‏ انظر النجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 


وی حوالی سنة ۹۲ ه انتقل الآمدى إلى مصر » وكانت نحت حکم العزيز بن صلاح الدين 
الذى آلف له الآمدى رسالة موجزة فى العقائد » لم نعثر عليما بعد » سماها « اللواء العزيز تذكرة 
اللاك العزيز » » سحيث قضى موا من عشرين عاما حافلة بالنشاط العلمى » ونزل أول الأمر بمدرسة 
منازل العز بالفسطاط » وتمل معيدا بالمدرسة الناصرية الى آقامها صلاح الدين للمذهب الأشعرى 
مجوار قير الإمام الشافعى » حى "نس من نفسه النضج والكفاية فتصدر مسجد الظافر ‏ وهو 
المعروف اليوم بجامع الفاكهانى بالغوربة -- وناظر بمصر وحاضر » وأظهر تصانيفه فى عل الكلام 
وش أصول الفقه وعلوم الأوائل > وكثر المشتغلون عليه من الراغبين فى هذه العلوم() . 

ويبدو أن ما ناله الأمدى من نجاح وشمرة أثار عليه حسد المنافسين من الفقهاء فانموه فى عقيدته 
وکتبوا « حضرا » للسلطان ببيح له دمه » وجمعوا عايه بعض الاوقیعات حى اتهى الأمر إلى أحد 
العلاء المنصفين فوضم إلى جوار توقيعه البيت المعروف : 


سدوا الفی 5 : نالوا سه فالقوم أعلاء اه و حصو م(۲) 


ففشلت الموامرة قبل أن تبلغ هد فها 6 ولکن الآمدى اضطر لخر وج م القاهرة مايخفيا 
والعودة إلى الشام عتما مر-حلة من a‏ و حياته الفكرية جز فما -حملة من آم کته ند کر 
مما » دقاثق الحقائق » ى المنطق » و ١‏ آبکار الأفکار » ی عل الكلام : 

وظهر الآمدى بعد ذلاك نى حاة حيث استضافه أمير ها العام المنصور بن تنى الدين وأكرم وفادته 
وولاه التدريس نى المدرسة الماصورية » وقضى الآمدى فى جواره فارة من أكير فترات حياته 
استقرارً وطمأنبنة > وأصدر عدة مولفات يغلب عابما الطابع الفلسنى » ما « البين فى معا 
الفاظ الام والمتكلمين ) و J‏ ا انمو اث ۴ شرح الاشارات )۰ 

٤‏ انتقل الآمدى بعد وفاة المنصور ل دمشقی بكدعوة م سلطا ما ) المعظم ( وکا هدر الآمدى 
ون م مل إلبه قلبه ؛ وذلاف لانجاهه السلى واشتغال الآمدى بالفلسفة » ولکنه آرله الان اللاقة به 
ف بث دمشقی العلمية ¢ وولاه شون اللمدرسة العز بز رة فام ما عشر سین أو زل ¢ وکال فد بل 
وج کفارته فت خر ج a‏ علد من العلاء البارزن نذ کر م لعز ن عا السلام رطان المااء ل 
مر والشام 4 وان اأ أصيبعة » وبا شامة المور ن المشهورين 4 وزاد اهمامه بعلم أصول الففه 
فأصدر فيه كتابين | أهمرة کہر ی ی تاریخ هذا العم ما ر الإحكام فی آصول الأحكام ١‏ و( منمی 
اسول ى عل الأصول » . وحافظ على عادته فى عقد مجالس المناظرة واحتار ها جام بى أمية 
بدمشق فى كل ثلاثاء وجمعة وكان حضرها - كما بقول مورخوه أ كابر العلاء للاستفادة(٠)‏ . 

(۱) أخبار الحکاء ۲۲۰ ولسان المیزان ٠٤۳/۳‏ . (۲ ) أنظر وفيات الأعيان ٥٥/۲‏ . 


(۳ ) انظر طبقات ابن الملقن - خ بدار الكتب المصرية - ل ٠۷٠١‏ > وطبقات الشافعية السيك ٠٠١/١‏ > وعيون 
الأنباء ٠۷١/۲‏ . 
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فاټىە : 

وبعد كفاح طويل ف خحلدمة العم والدين مى الرجل بآحر عنه وأشدها » يسبب لزعته العقلية» 
واظروف أخرى سياسية » فحرم من منصبه العلمى » وقضى الشمور الأخيرة من حياته لا يغادر 
پیته » وان م یتوقف نی لال ذللف عن الاشتغال بالعم کا بر وی أحد خحصومه وهو الذهى () »› 
ول انث ان اسل الروح فى رابع صفر من سنة ٩۳۱‏ ھ »› ودفن ی قاسیون » ولکن کتبه وأفکاره 
ازطلقت فى الآفاق كا بقول القفطى : « مات وتصانيفه ى الآفاق مرغوب فا )١(٠‏ . 
صفاته وأخلاقه : 

کان لاظر وف انی عاشما الآمدی‌والاأزمات الى تعرض ها أر فما أشيم عنه من أقاويل ومانسب 
إليه من م » وخاصة تلك الحنة الأحير ة الى دعت النين من قادة الحياة الفكرية فى دمشتق وها 
اين عربى شيخ الصوفية وابن الصلاح شيخ الحدلين - أن يعقبا على عزل الآمدى عن«العزيزية»بأن 
آحذها منه أفضل من استر داد عکا من آیدی الصایبیین(۲)» وقد تناقل بعض معاصریه ومن جاء بعدهم 
بعضا من ثللك الهم » وقدر لى أن آناقشما مناقشة مو ضوعية فى غير هذا المقام() » وأكتنى هنا بكلمة 
العز بن عبد السلام عن الأمدى :« لو ورد على الإسلام متزندق مشكاف لا تعين لناظرته غيره ؛ 
لاجا ع أهلية ذلاث فيه(٠)»‏ . وبكلمة ابن تيمة شيخ المارسة السلفيةبعد أن أورد كلمة ابن 
الصلاح السابقة - : « . . . إن الآمدى م يكن ى وقته أ كر تبحراً فى العاوم الكلامية والفلسفية منه : 
وکان من احم إسلاما و آمثامم اعتقاداً »)() . 


وقد قدم الموؤرخحون صورة رائعة للامدى إنسانا ومفكرا فم مجمعون على ذكائه المفرط 
حى لیعدہ بعضمم « أذ کی آهل زمانه )۷(٠‏ ويصفه آنحرون بأنه « أحد أذ كياء العام(۸) » . ويتفقون 
على إمامته فى العلوم العقاية فبقرر الذهيى - وهو أحد لحصومه - أنه « لم يكن له نظير الأصول 
والکلام والمنطق(۹) » . وكان «بى الصورة فصي الكلام . . . إذا زل وألى الدرس والفقهاء عنده 
يتعجب الناس من -حسن كلامه فى الناظر ة والبحث(١٠)‏ » حى ليقول ابن عبد السلام « ما معت أحداً 


بای الدرس احسن منه ۱۱(۲) . وکان م عل‌ما کابده من فن - رضى النفس سلي الصدر رقيق 


— 


(۱) الیر فی بر من غبر ۱۲۲ ۰ ۱۲۵١‏ . (۲) آخبار المکاء ۲۲١‏ . 

(۴) ائظر نقض المنطق ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ أنظر « غاية المرام بى عل الكلام - تحقيق ودراسة » رسالة ماجستر مكتبة كلية دار العلوم - الفصل الفا 
a ehe E f f‏ وم 


٠ن‏ الباب الأول . 
(۰) طبقات السب ٩ ( . ٠۳۰/۰‏ ) نقض النطق ٠٠١١‏ . 
( ۷ ) عيون الأنباء ۷٤/۲‏ . ( ۸ ) انظر مثلا السہک فی طبغاته ٠۲۹/۰‏ . 


(4) العر ٠۲٠/۰‏ . (۱۰) عیوڭ الانباء ۱۷٤/۲‏ . 
(۱۱( ابات الشافية للسبکی ٠۳۰/۰‏ » ولاین القن ل ١٠۷ب‏ » ۷۹٠ا,‏ 


۱۲ 


القلب فیصفه أحد معاصریه باه « كان سريع الدمعة رقيق القلب سايم الصدر ... » ويورد 
من وقائع حیاته ما یدل على ذلاك(۱) . وکان معتدا بنفسه کا نشی بذاك کتبه ولکنه منصف منثبت 
لا بفتاً ردد : ( هذا ما عندی واعل عند غیر ی غیره ۲(۲) , 
حباته الحاصة : 

ما عن حياته اللحاصة فلا نكاد نعرف إلا ما أشار إليه ابن أ أصيبعة - وهو أحد تلاميذه الذين 
کانوا ير ددون عله ی يته بدمشق- من أنه زوج وأنجب ولدا پدعی « محمدا » ویلقب « جال 
الدين » وقد روى لنا عنه عدة أبيات من شعر العلاء قاها الآمدى ‏ فى الأرجح - فی مدح صدیقه 
أمير حاة المنصور بن تى الدين . وندل رواية ابن أبى أصيبعة للقاء الأول ينه وبين الآمدى 
على تواضم ورقة وبساطة فى الحياة وقصد من العبش(١)‏ . 


انيا - مولفاته ومكانة غاية المرام مما : 
أما مولفات الآمدى فهى تسم جميعا بالطابع العقلى سواء كانت عقلية صرفه آم مزجا من العقل 
والنفل » وهى تشمل الات ثلائة من الثقافة الإسلامية هى الفلسغة وأصول الفقه وع الكلام » 
وتبلغ بضعة وعشرين كتابا نحل مكانة بارزة فى تاريخ تطور هذه العلوم . 
وقد بينت فى الدراسة المشار إليما سلفا ما طبع من هذه الكتب وها اثنان : « الإحكام فی أصول 
الأحكام ۲ » و« منمی السول فی عم الأصول » وكلاهما فى أصول الفقه › طبع آوها بمصر ی أوائل 
هذا القرن وأعيد طبعه با منذ سنوات دون نحقیق علمی نی المرتین »> کا طبع اهما بمصر أيغاً 
وكان مقررا للدراسة فى الأزهر فى الثلائينيات من هذا القرن ۔ 
ھا وصفت ٢ا‏ یسر لی الاطلاع عليه من كتبه الحطو طة» وما كتابان نى الفلسفة ها : « الميين 
عن معانی آلفاظ الحکاء والمتکلمین » وھ وکا پبدو من تسمیته پتناول بالشرح مصطلحات آکثرها 
فلسبى » ووكشف العوبمات» وهو شرح لإشارات ابن سينا» ويوجد أوها بظاهرية دمشق . والاخر 
فى معهد الحخطو طا العر بية بالقاهرة . وما كتابان فی عل الكلام وا « أبكار الأفكار » وغتصره 
« غاية المرام ) ويوجدان معهد الخطوطات كا توجد لأوها عدة سخ بدار الكتب المصرية وما 
کتاب آلحر مشارك بين عل الكلام والفاسفة وهو « المساحذ على الإمام ألرازى » ألفه الآمدىاختصارا 
ونقدا لكتاب الإمام المعروف« المطالب العالية » . كا تتبعت سار كته مبينا أماكن وجودها 
من مكتبات العام ف الشرق والغرب » وإن بى الفليل ما م بعرف مكان وجوده حى الآن() . 


. ٠4١ انظر مرآة الزمان لابن المظفر + ۸ - القسم الثاى » ص‎ )١( 
. ٠۷١/۲ انظر مٹلا الأبکار ۰۱۰/۱ ۳٥ا۰ ۲۱4/۲ ب (۴) انظر عیون الأنباء‎ )۲( 
انظر غاية المرام فع الكلام - تحقيق ودراسة - رسالة ماجسر محفوظة مكتبى كلية دار الملوم وجامعة القاهرة.‎ ) 4 ( 


۳ 


ويعتبر « الإحكام ) ام كتبه الأصوليه وهو نى الطبفة الأولى من الموألفات نى أصول الفقه 
الإسلامى » وكان لختصره « منتى السول » حظ كبير إذ غدا أصلا لأ كر الموألفات والشروح 
اللاحقة ئى هذا الفن منذ قام ابن الحاجب بتلخيصه فى مختصره المعروف . أما آم مو“لفاته الكلامية 
وأوسعها فهو « أبكار الأفكار » ويعد أحد المراجع الرئيسية ف عل الكلام السى » وقد اعتمد عليه 
من ألفوا بغده كالإيجى فى المواقف(١)‏ » وقد اختصره الآمدى فى « غاية المرام » ونص فى مقدمة 
هذا الأخبر على ذلك بقوله : « وضمتته أبكار الأفكار» » وإن كان غاية المرام لايقتصر على كونه 
جرد تلخيص للابکار كا سنوضحه . ویعتبر كشف المّوبمات ودقائق الحقائق آم مو*لفاته الفلسفية 
وإن كان أكبرها جميعا « الباهر نى علوم الأوائل والأواخر» . والآن ينبغى أن نفرد غاية المرام 
بكلمة حاصة : 

غاية المرام فى عام الكلام - تسميته ونسبنه إلى موألفه : 

أشار إليه بمذه التسمية بين مو*لفات الآمدى ابن ألى أصيبعة « نى عيون الأنباء(۲) » »> جا عده 
البغدادى ى « هدية العارفين(۳) » ضمن موألفاته eT‏ آنه جلد ۽ ما رجح زه راه ی الاستانه» 
نحاصة أن النسخة الوحيدة الى أمكنت معرفًا -- والحصول على صورة مها - هذا الكتاب توجد 
فی مکتبة « شہید على ۲ بہا تحت رقے ۱۹۹٤‏ عام کلام › وما یو کد ذلك آننا جد مواطنه حاجی 
خليفة بقول فى « كش الظنون » : « غاية المرام ف عل الكلام للإمام سيف الدين أل الحسن على 
ابن أهى على الآمدى المتوفى سنة ۳١‏ ه » أوله : الحمد لله الذى زلرل مما أظهرمن صنعته . . .› 
دک فاو ان ور ل غا ی رھت اوا و و ا قر 
ما يقطع برویته له . 

ا كتابه ١‏ موافقة صعيح المنقول لصريح المعقول » إذ قول بعد 
مناقشته لاراء الفرق نى مسألة « الإرادة الإهية » - : « . . . والمقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال 
الطوائف الكبار وما فيها من التناقض » وأآن من عارض النصوص الإهية إنما يعارضا بمثل هذا 
الكلام الذى هى بماية أقدامهم وغاية مر امهم وهو ماي عقوم فی دراي أصوهم ...() ومن 
الواضح آنه پشیر بہذا إل كتاب « ماية الأقدام ) لاشہرستانى » وكتاب « غاية المرام للآمدی 
وکتاب « بہاية العقول » للإمام الرازى » وعناية ابن تيمية بالآمدى ومو لغانه معروفة ؛ وقد آلف 
كتابه المشارإليه آنفا لنقد مناهج التكلمين بعامة وخاصة ملهج الأشاعرة » بالصورة الى اتبى إلا 
عل ید الامدی والرازی بصفة أخص . 


ا 
)١(‏ انظر شرح المواقف ١/؛‏ . ve (Y۲)‏ . 
)٤( vv (۲(‏ کشف الظنون ۱۱۹۳/۲ . 


. ۲٠١  ةيدمحملا الوافقة - ط السنة‎ )١( 


٤ 


وما بزيدنا اطمثنانا إلى عة هذه النسبة احتواء « غاية المرام » على آراء خحاصة بالآمدى 
تنسب إلى سواه » ولاتوجد فى كتبه الأحرى » وذلك كتجوزه ‏ من الناحية النظرية البحتة ‏ 
صدور المفعول القديم عن المريد امحتار »> كما أشار إلى ذلا الملا عبد الرحمن الجاى فى كتابه 
« الدرة الفاخر ة » واعتر ه رأيا انفرد به الآمدى وكان الانجاه السائد قبله أن الفاعل بالإمجابلايكون 
مفعوله إلا قدا كا هو رأى الفلاسفة » وأن الفاعل بالاختيار لا يكون مفعوله إلا حادثا كا 
هو رأى المتكلمين » فجاء الآمدى وقال إنه بمكن أن يصدر عن الفاعل المريد مفعول حادث 
ومفعول قديم › ولا لزم من کونه مریدا ضرورة کون مفعولاته جميعا حادثة(۱) . وڼ کان 
الامدى نفسه ری حدوث العام کله » ولکنه بقے على ذلك دلبلا مستقلا ولا بکتبی بمجرد صدوره 
عن الفاعل اختار(۲) . 


ولعل ئی هذا ۔- مع ما سند كره عن مضمون الكتاب وطبيعة علافته بأبكار الأفكار وهو أحد 
الكتب المقطوع بنسبا إلى الأمدى ‏ ما بوأكد تلف النسبة الى لم تتعرض > فيا نعلي » لمن يتفي 
أو بشکات فبا : 


ويبدو أن الآمدى قد اسستعار اسي هذا الكتاب من والد الإمام الرازی خحطيب الرى 
المشہور الذى ألف كتابا بهذا العنوان قال عنه السبكى فى طبقاته : ١‏ ... من نفس كتب 
أهل السنة وأشدها تحقيقا - ووصف مولفه بأنه - كان فصيح اللسان قوى الجحنان فقي أصوااً 
متکلمآ(٣)‏ » » کا ذ کرای أل أصببعة آنه تو سنة ٠۵۹‏ ه(؛) . والآمدى لا جد بأسا باستعارة أسماء 
کتبه من سبقوه ؛ فهو يتفق تماما م اہن حزم نی عنوان کتابما الكبيرين ى أصول الفقه : 
« الإحکام ی أصول الأحكام » ما پر جح متابعته له » ولعله سلات نفس المسللك ى كتب أخحرى . 
هذا وتوجد كتب متأحرة عن اا ی عل الكلام وف یره ٤‏ :و لکن 
لا علاقة ھا پكتابنا هذا . 


علاقة غاية المرام بأبكار الأفكار : 

بظهر لکل من يقرا الكتابين Î‏ لولف واحد زظرا أوحدة الروح ¢ وتشابه الأفكار 
وطربقة إرادها ف کل من الكتابين ¢ ولاحاد العباراٽ والأساليب ف مواطن کئہر ة ¢ وقد نمت 
ف تعای قا عل J‏ غارة المرام ( عل بعضص هله المواضع ویلەس القار ئ بو ضوح أن کتا بنا :8 


١ (‏ ) انظر الدرة الفاخرة - مطبوع بمصر مع تأسیس التقدپس لارازی - ص ۲۷۷ . 
( ۴ ) انطر غاية ارام : رسالة ماجسثر بدار الملوم - القسم الأول ص ۷۷ ( 4 ). عون الأنباء ٠٠/۲‏ . 


1٥ 


للأبکار کا نص موّلفه نى مقدمته : «وأودعته أبكار الأفكار(۱)» » وکا پشیر إلى ذللف کلام 
صاحب « كشف الظنون » الذى أوردناه آنا » ولكى أنبه هناعلى مواضع خحاصة ها أمينها ومغزاها : 


١‏ فا كلام الآمدى فى كتابنا هذا عن النسلسل ونقده للأدلة الى أقامها الفلاسفة والمتكامون 
على بطلانه ( وذلا ی ل ۳ ب وما بعدها ) فإنا إذا قارنا ذلك محديثه عن المسألة نفا فى « أبكار 
الأفكار » ( اللوحات ٤۳ ١ ٤۲/١‏ ب ) وما نقله ابن تيمية عن الأمدى فى كتابه « الموافقة » 
الذى سبقت الإشارة إليه ( الصفحات ۲٠١ ۲١۸۲‏ من طبعة السنة المحمدية بالقاهرة ) لي جد 
فارقا بين الكتب الثلاثة إلا فى ألفاظ قليلة جدا . ما يوكد نسبة الكتابين لولف واحد » فاذا 
كان الأبكار ؛ لتعدد نسخه بين أبدينا ولشهرته ولا نقلته المصادر الختلفة عنه > لايشاف فى نسبته 
إلى الآمدى فان ذلك ينسحب على غاية المرام أيضاً » ومن الواضح أن هذا الخال ببين فى الوقت 
نفسه طبيعة العلاقة بين الكتابين » ويو كد ما قاله الولف عن غاية المرام : « وأودعته أبكار 
الأفكار » , 


١ت‏ وما اوضع اذى سقطت منه الورقة ا مفقودة من غاية الرام ( وتضم الاوحة ۷ ب ) 
فإذا رجعنا إلى ما يقابلها من الأبكار ( وهی اللوحة ٠٦۲/۱‏ »> ب ) لاحظنا وحدة السياق وار تيب 
بين الكتابين قبل الحرء الساقط وبعده ؛ إذ أن الرجل ينأقش نى غاية ارام » اعتراضا للخصوم 
حول « الإرادة الإهية » ينقسم إلى قسمين يذ كرها ول.كن الورقة الساقطة ضصاعت عا حويه من 
مناقشة لاشم الأول > ويلى ذلك مباشرة عرض القسم الثانى وارد عليه » فاذا انتقلنا إلى « الأبكار » 
وجدناه بذکر نفس الاعتر اض بشقیه مراعیا نفس التر تیب بل مم الاتفاق فى أ كر العباراث والحمل: 
وهذا - مع اطمتنانا للعلاقة بين الكتابين بصفة عامة - هو الذى سوغ لنا تلخيص الأفكار الرئيسية 
الى أوردها الولف فى مناقشة الشق الأول عن « أبكار الأفكار»» ليتصل سياق الکتاب» حن يتسر 
لنا العثور على نسخة منه كاملة » ولكنا احتراما لانم وضعنا ذلك التلخيص باهامش(١)‏ . 

۔ ۲ = ومثال آخر بقطع با ذكرناه عن العلاقة بين الكتابين وهو أن النصوص الى ترد فى 
الكتابين تأتى على نستق واحد غالبا » بل إنه ليتكرر فها نفس اللعطاً فى بعض الأحبان ؛ فن ذلك 
إيراده ف « أبكار الأفكار » للآية الىكر عة من ( نما قولنا لى إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) على هذا النحو الحاطئ ؛ ( إنما أمرنا لشي“ . . الخ ) وترد الآية على هذا النحوال عاط 
أیضا فی « غاية المرام )١(٠‏ ويبدو أا التبست عليه 5 الكرية من سورة يس : ( إنما أمره إذا 
اراد شيا أن قول 2 فيکون )» والمهم هنا دلالة ذلاث على أسبة السكتابين لولف واحد . تقل 


سس سی س 
ا 


(۱) آنظر ض ہ٥‏ من کنا ہنا هذا , 
(۲) انظر ص ٣ ۲ ٩۱‏ من کتاننا هذا (۴ ) انظر ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 
ب - غاية المرام 


1٦ 


ما أثبته من نصوص فى أحد كتابيه - وهو هنا الأبكار فى الأرجج - إلى الآحر دون أن يفطن 
إلى ما وقع فيه من لبس . 
من خصائص غاية المرام : 

١‏ - ولكن غاية المرام لیس جرد اختصار موجز للأبکار » وإن کانت هذه إحدی ساته 
أو أبرزها كما نبه الموؤلف على ذلك فى مقدمته : « وأودعته أبكار الأفكار . . على وجه لا مخرجه 
زيادة التطويل إلى الال ولا فرط الاختصار إلى النقص والحلل » تسهيلا على طالبيه وتيسيرا على 


راغبیه ) . 


۲ - فن الكناب إلى هذا بحوى آراء لا نكاد نجدها نى مولفاته الأحرى كا سبق الإلماع 
إليه فى مسألة قدم العام أو حدوثه »> وما نقده التفصيلى للأدلة الكلامية المشبورة على الحدو ث 
كدليلى ابحوهر الفرد »> والممكن والواجب » وقد كان فى الأبكار يتبى دليل المجوهر الفرد ويدافع 
عنه 5ا نقل ابنتيمة ذلك عنه فى كتابه « الموافقة )١(٠‏ » نما دعانا إلىترجيح أن ابنثيمية م يطاع على 
غاية المرام كله » وإلا لما نسب إلى الآمدى الاستدال بالحوهر الفرد »> دون أن ينبه على 
عدوله عن ذلك کا فعل فى مواطن أحرى(۲)» وما يدنا على أن الآمدى إنغما ألفه بعد نضجه الكامل 
ومر اجعته الدقيفة لسائل عل الكلام ما قول عن نفسه : ( فل تبق غمة إلا ورفعما ولا ظلمة 
إلا وقشعتہا» حى تمهد سراحه واتسع براحه(۲) . » ما دعاه إلى «تأليف هذا الكتاب .. منبها على 
مواضع مواقع زلل الحققين » رافعا بأطراف أستار عورات المبطلين )(٠‏ . 


۳ وما يوٴكد ذلك أن الآمدى فى كتابه غاية المرام بحتلف بوضو ح من الناحية المهجية 
عما کان عليه فی کتابه آبکار الأفکار » فبا کان قبل فى هذا الأخير الاستدال بالدليل السمعى 
فى المسائل الكلامية الى لا تتوقف علا صحة النبوة سواء كانت من الإلهيات أو غير ها كالنبواث 
والسمعياث إذا بنا نجده فى غاية المرام لا يقبل الدليل السمعى إلا المسائل السمعية المنعلقة بالبعث 
وما يتصل به » أما المسائل الإهية فانه يتمسك فيا بالدليل العقلى وحده ولو لم تتوقف عايا عة 
النبوة وذلك كاثباتااوحدانة وإمكان روية الله تعالى » متأثر ا فى هذا ببعض شيوخ المعتز لة والمتأحرين 
من أصحابه الأشاعرة » وقد نهت على ذلك ى مواضعه من غاية المرام(ه). 


٤‏ وما ېدو لقارئ هذا الكتاب أيضا حرص مولفه - إلى حد الإسراف آحيانا -- على 


, والمطاب الثافى من القانوت الحامس من كتابنا هذا‎ » ۲٠٠/۲ انظر المرافقة لابن تيمية‎ )١( 
, وما پعدها‎ ۲۲۴ ۰ ۷۷ » ۷٩ انظر غاية ارام - تحقيق ودأرسة بمكتبة کلية دار الملوم ص‎ ) ۲ ( 
,. ٣ غاية المرام ل ۲ ب , ( 4 ) غاية المرام ل‎ )۴( 

٠ (‏ ) بحسن مراجعة هذه المسألة ى غاية المرام - تحقيق ودراسة - الفصل الراب من الباب الأول . 


1۷ 


استیخدام الأساليب والفواعد المنطفية »> كا نہت عليه ی تعایقاتی ر انظر ص ٥۴‏ ) وقد ابم 
الآمدى الرازى والغزالى £ حاط هما الكلام با نطق وهی اول - فيا یلو س راجعة لل تاریخ 
أسبق من ذلك بكثبر › كما أشرت إليه فى غير هذا المغام() . 


ه - وبالرغم من ذلا فان الأمدى يناقش الفلاسفة بدقهُ ووضوح فى كل ما يراه معارضا 
قاق الدين» أوغبر معارض ولسکنه فر ض تخمییم يقيموا عليه دليلا من العقل بوجب قبوله » ون 
كان الأبكار بتفق معه نى هذه الصفة إلاأنه هنا حر ص على الغابلة بين وجه الاظر الفاسفيةوالإسلامية 
قائلا مثلا : «١‏ هذا على الرأى الفاسنى . . اما على الرأى الإسلاى » أو هذا على الفانون الفلس › 
أما علىالقانون الاسلاى ٠(۲)ونحو‏ ذلك من‌العباراث الى ندل على وعيه التام نلدطر النورط فى الميتافيزيقا 
اليونانية وغبرها رغم أخذه بالمنطق الأرسطى . وإن كان هذا م بنعه من أحذ بعض الأفكار 
ابمحرئية المنعة من ناحية العقل الغير المتعارضة مع الشرع کا لا حظناه فى تفسيره لوجود الشر فى 
العام مثلا(ا) ; 


هذه ملامح عامة . أا عرض المباحث الى يتضمما الكتاب فلا نود أن نثقل به هذه المقدمة› 
كما آنا نوثر أن نترك الآمدى يتحدث بنفسه عن أفكاره » على أن العرض السريع كثيرا ما بل 
بالأفكار فى دقنا وتكاملها » ورعا استغى عله القارئ بفهرس تفصيلى محثويات الكتاب »> 
ومن ناحية أخرى فإنا قد تهنا عحاولة لعرض آفكار الآمدى ومحوثه الكلامية اعيادا على « غاية 
المرام » وغيره من مولفاته فى الدراسة الى أشرنا إلاء ونأمل أن تصل إلى أيدى القراء فى القربب 
إن شاء الله ؛ لتعضح صورة الآمدى امكل ومكانته بين المفكرين المسلمين : 


ا 


)1( أنظر المر جع السابق ص ٠۳١۴‏ ومايعدها , (۲) انظر ص ٩‏ ۰ ۸۸ من هذا الکتاب . 
(۲) انظر سس ٠٠‏ من هذا الکتاب . 


اا س وصفا الأصل ¢ وبیان الهج الذى اتبع ف ية 


والآن بجدر بى أن أقوم بو صف الخطوطة الوحيدة » أو المصورة» الى الخذنما أصلا اعتمدت 
عایه £ یق الكتاب 4 لتعذر الأهتداء ال تسخ أخرى a‏ رعل الرجوع إل الفهارس والأصادر 
الحتلفة المتاحة هنا فى مصرعن الخطوطات وأما كن وجودهاء والاستعانة ببعض اللحبراء فى هذا الشأن . 
ثم ببيان الطريقة الى اتبعما نى هذا التحقيق : 


(أ) وصف السخة الأصلية 


تو جد هله النسخة معهد الل#طوطات - جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رق ٤۷٣۱ع‏ التو حيد» 
وهى مصورة عن نسخة خحطية موجودة فی مکترة « شہید على » باستانہول تحت رتے ۱۹۹٩‏ . 
وتذ كر بيانات المعهد أا كتبت بط « تعليق » حال من الإعجام أحيانا » وأا تفع فى ٠١١‏ ورقة» 
حجم کل مہا ٠١ ×١‏ سم تم تورد قطعة من مقدمة اللكتاب 


وقد أمكن طبع صورة من النسيخة الحفوظة بالمعهد المذ كور لساب مكتبة كلية دار العلوم 
وهى الصورة الى احخذنما اساسا لعمى نى التحقيق » وهذا وصفها : 


تبلغ عدد لوحاما لوحة نحتوی کل مما على صفحتین ( أ ) » «ب» وق كل صفحة 
۹ سطرا إلا قلیلا من الصفحات فتحتو ی على ۱۸ سطرا فقط مثل ۱۲۰ ب ۲ ۱۲۱| ٩٤۱ب‏ . 


وئى اللوحة الأولى پوجد اسم الکتاب م امم الولف تتبعه صيغة من الدعاء تدل على أنه مازال 
على قید السعیاة عند کتابما : ر ثیت الله سعادته »> وصان عن الغير مهجته » بى ذلا قانمة أو فهرس 
لموضوعات الكتاب مصحوبة أحيانا بأرقام الصفحات » غير أن هذه الأرقام لا تنطبق تماما على 
ا الموجود فى داخل e‏ ويلاحظ أيضا على هذا الفهر س إهاله القانو ون الأخيرين 
الحاصين بالنبوات والإمامة » كا أن بياناته عن محتويات كل قانون غير دقيقة كما فى القانونين 
الثانى والحامس ويو جد ف نفس اللو حة کلمات تعذرث فراعم لا عحاما وقد مولث ف هامش 
ص ١‏ من هذا السكتاب ما ٿيين ي مہا <« ¥ يو جد أيضا خام الو قم على مدر سة الشيد عل باشا 
ر هه الله » ویجوارہ رقے الکتاب با )۱۹۹٤(‏ . 


1۹ 
وى اللوحة الثانية |ءب واللوحة رقم ۳ ١‏ توجد «حطبة المولف» أو مقدمة الكتاب حيث يشير 
إلى ظروف آأليفه وتسميته وأهيته و كوه متضمنا « لأبكار الأفكار مع مراعاة الإبجار غير الحل» 


وأنه قسمه إلى تمانية قوانين ضما « عمدة مساثل قواعد الدين » . 


ثم تتابع « قوانين » الكتاب أو أبوابه بعد ذلك حى لوحة ۱٤٩١‏ ب حہث توجد اة الكتاب 
انى ينبه فيا ثانية على أهميته الحاصة ؛ إذ فيه ١‏ غنية المبتدثين وشفاء للمنتين » » م يدعو بدعاء 
رقيتى فيه ألفاظ من فانحة كتاب « الإرشاد » لإمام الحرمين الحويى » يلى ذلك دعاء من الناسخ 
وبيانات عن النسخ تدل على أنه تم نسخه فى المدرسة العادلية بالاسكندرية ى الحامس عشر من 
شر رجب سنة ثلاث وسهائة للهجرة » أى قبل وفاة الموٴلف بنحو ثلائين عاما » الأمر الذى يزيد 


من قيمة هله النسخة ( ۱ ) ولکن الذی پوس له أن الناسخ لم يكتب امه ولم نعرف عنه شیا , 


أما اللوحة الأخير ة من هذه النسخة فيا بضمة أسطر يبدو أا لعدة أبيات من الشعر تصعب 
فر اء تپا جدا وقل عات ما ا ل من کلماا ف هامش الصفحة الا حير فمن ھا الكتاب .¥ بو جا 
على نفس اللوحة خاآم الوقف على « مدرسة الشميد على باشا رجه الله » الذى آمر آلا مخرج الكتاب 


من خحرائنه 7 


وقد كتبث النسخة خط «التعليق» ها تقول بطاقة معهد اخطوطات »وهو حط يبدو وسطا بين 
حط النسخ واللحط المعروف « بالفارسى ٠‏ يعمد الإكاتب فيه إلى وصل أجزاء الكلمة الواحدة حى 
لو تخللما ألفات مثاد » بل ريما وصل بين الكلمات المتجاورة » كا بهمل الإعجام ئى أ كار الأحيان› 
ويسيل امز دائما فيحذفها فى خر الكلمة وبقلا نى وسطها واوا أو ألفا أو ياء ولم بحقق الممز 
فى غير أوائل الكلمات - إلا فى مواضع قايلة جدا > کا فى لوحة ۱٤٦‏ ب مثلا . 


وتدل هوامش النسخة على آنا روجعت وعضححت بعد نسخها » ويضيف المصحح با مامش 
بعض الكلمات الى سقطت من الن مع علامة التصحيح كا فى لوحة ٣ب‏ » ۳۹|» ٩‏ ب 


چچ ی ن د 


ن کان من الممکن آن پقرا تار غ النسخ على هذا الحو : سة للاثين وسائة > کنا شرت فى هامش ص ۳۷۲ 
mm E‏ 
وهدا یغوی ما سنه عن العلاقة بين الكتابين وكاد التار خن سابق على وقاة الآمدى , 


Y۹ 


و ۱۱٦‏ ب مثلا > وقد بغر ما فى الأصل ويضرب عاه عط أو حرف الزبادة « ز » ويد كر 
الصواب ی الامش کما ف اللوحاٿث ١٠ب‏ )» ۹١۱ب ١‏ ١۷١ب‏ . 


غير نى لا-حظت سقوط لوحة كاملة من مذه النسخة » وأصلها الحفوظ نى معهد الخطو ملاث 
وهى اللوحة رقم ۷آ ب » ولا أدرى إذا كانت موجودة بالأصل اللحطى الحفوظ ف « شد على » 
أم لا »وقد حاولت التغلب على هذه الصعوبة بتلخيص الفكرة الى رجحت آنا بمذه اللوحة المفشو دة 
عن كتاب « الأبكار » لا تكد لدى منقوة العلاقة بين‌السكتابين وتشامهما فى الفكرة بل فى العباراث 
إل حد کبیر ٤‏ کا أشرت فى تعليقائى على عدة مواضع من « غابة ارام » »وقد أسعفىثوحدة السياق 
وتقارب العبارات فى هذا الموضع بصفة خاصة على هذا التلخبص کا بنبین ف ص ٦۲ ۰ ٩١‏ من 
تابنا هذا , 


وى موضبع لاسحق لذلك نلاحظ ما قد يوهي سقوط لوحات أخرى من الأصل نضرا لاضطراب 
ارقم بعد لو-حة ۹ لي هیر آن سیا الكلام فيا و مقار نله بالابکار تدل على عدم سوط شش 
من هذه المواضع انظر ص ٩٤ › ٩۲‏ » من هذا الكتاب . 


وقاد لاحظت أحيانا سقوط بعض الكلمات أو احمل »> وهى ضرورية أصحة النكلام 
فز دما بين القوسين علامة الزيادة ونبهت على ذلك بالمامش دانما » وأكبر سقط من هذا النوع 
ما يبلغ سطر! کاملا کا فی ص١١٠‏ من كتابنا هذا المقابلة للوحة ١ه‏ من‌الأصل غير أنى كنت أعتمد 
فى الزيادة غابا على « الأبكار » و كتب الولف الأعرى > أو الكتب التى بناقشما أو ينقل عا 
أو تتصل بموضوع به » وقلما اعتمدت على ما دى إايه فهم النص فقط . 


(ب) طربفة التعحفيق : 


بدأت بقراءة الأصل ونسخه فى صبر وأناة » وقد استغرق ذلك وقتا ليس بالقصير نظرا 
لبعو بة الوط ورداءته > مراعيا فى « عملية النقل » ما بى : 

)١(‏ أن أنص على بداية كل لوحة من الأصل ورقها مع الرمز لصفحًا الأولى بالحرف|ا 
والثانية بالحرف ب . 

(ب) أن التزم قواعد « الإملاء » المعاصرة بصرف النظر عا فى الأصل مشيرا إلى التفاوت 
اانا : 

(ج) أن ضع الزيادات بين حاصر تين مم النص باهامش على زيادنما » وكذا الكامات الغامضة 
الأصل والنى أثبما اجنهادا . 


۲۹ 


(د) أل تصرف ف الأصل بأ إضافات أو تيبر اث غبر ضرورية ؛ ولذا فقد الز مت تفم 


الموؤلف لكتابه والعناوين الى وضعها لتك الأقسام » ولم أضف أبة عناوين من عندى› 
إلا إذا كان الملف قد وعد با أواقتضاها تشسيمه هو لحتوبات « القرائين » ؛ کا فى 
ص ۲۷ من كتابنا هذا المقابلة للوحة ٠١‏ أ من الأصلوكما فى الصفحةا لقابلة للوحة 
٠‏ ب من الأصل وكا فى الصفحة المقابلة للوحة ٠١١‏ من الأصل > أو استلرمتا 
طريقة إخحراج الكتاب وطبعه » وقد جعلتا بين حاصرتين علامة الزيادة . 


ره) أن أعصح الأخحطاء النحوية الكثيرة فى الأصل مع عدم الإشارة إلا اللهم إلا نماذج 


قليلة ى أوائل الكتاب . 


رو) ألا ثبت نى الصلب إلا الصحيح » وأن أل ما يبدو لى من الأصل الفا للصواب 


باامش 8 


(ز) ن أهم بعلامات الر قي وتقسم الفقرات حى يعين ذالك القارئ على فهم مراد الولف : 


هذا من ناحية « النقل ۾ ما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه » فقد اتبعت الأسس 


~~ 
.. 


الالية : 


(!( 


(ب) 


المقار نة التفصيلية الدائسة بين « أبكار الأفكار » و« غاية المرام » مع الإشارة إلى ما قد 
يكون من فرق أحيانا» والاستعانة فى ذلك أيضا بموّلفات الآمدىالأحرى » وقد دعانى 
إلى ذلك سبب مہجى عام من حيث إن فكر كل مفكر إمثل وحدة واحدة رغم ما قد 
تضمه ی إطارھا منتطور » وسبب حاص وهو أن الأصل الذى أعتمده نسخة وحيدة» 
فى تردد الأفكار الى موا فى أكثر من كتاب لنفس المؤلف زيادة طمأنينة لمدى 
عحة النص وولافته 2 


العناية بتخريج النصوص الختلفة الى يضمها الكتاب : نمن ذلك « الآبات الفرآ أ نية » 
وقد حرصت على أن نص دائما على اسم السورة ورقم الاية فیہا » مع إثبات نصا 
طبغا لما نى المصحف الشريف نظرا لما نى الأصل من أحطاء فى نصوص الآبات ئی 
بعض الأحيان . وقد نبت على ذلك فى مواضعه . 

ومما الأحاديث النبوية الى يروما المؤلف بالمعى غالبا دون أن يد كر راويا 
أو مرجعا » وقد عئيت بتخرجها بقدر ما تيسر لى من كتب السنة : 


وما الحكم وأقوال السلف الى استشمد با املف ى بعض المواضع وقد تسيا إلى 
أصعابها مستعينا بالمراجع المناسبة . 


1 


La 


€ 


(د 


ر 


)4( 


)( 


(ز) 


( ج( 


وما أبيات الشعر الى اسئشہد با الولف ف بعض المسائل »> وقد استعنت فى 
فى ذلك بدواوين الشعراء وببعض الحتصين »› ومع هذا فقد استعصى على لسبة بعض 
هذه الأبيات إلى قائلما : 
الاهمام « بالأمثلة » الى ساق تطبيقا -لحجة أو نميلا لقاعدة أو نقريبا لفكرة ؛ كمال 
) الدرامم ) مثلا فى إبطال التساسل ص ٠۴‏ لوحة ه ب و لال ر المر آة ) ف إثہاث 
جواز الروبة ص ۱۹۸ لوحة ٦۷‏ ب ونحوهها › وبيان من استخدمها قبل اماف »> 
وني رأ أن هذا لون من الدراسة بمكن أن يعطينا شواهد مرضوعية على مظاهر التأثر 
والتأئير بين المفكرين من منكلمين وغيرهم . 
الإحالة إلى المراجع الختلفة الى تدرس نفس المسألة سواء من مولفات الآمدى نضسه 
أو من مصنفاث الرجال الذين بناقش آفكارم أو غير ذلك » مع العناية غالبا بإبراز 
وجهات نظر متباينة حول المو ضوع الواحد تأبيدا ونقدا ومن مدارس متلفة : كلامية 
وفلسفية وسلفية وصوفية : 
وما التزمت به أبضا أن أعين أولثك اجهولين الذين بعنمم املف ممثل وله : قال 
بعض الأعصاب » أو بعض اللحصوم » أو قبل » أو نحو ذلك : ولم أل من ذلك 
إلا القلیل جدا الذى استعصى على بيانه : و هذا الصدد أذكر أن نحواً من سبعين فى 
المسائة من قول الموّلف « بعض الأصعاب » بقصد به أبا الفتح الشہر ستائى ‏ المفكر 
الأشعرى المتونى سنة ٠٤۸‏ ه - وقد نصصت على ذلك تفصيلا لا رغبة نى التكرار 
ولسكن لأبين موضع النص الذى يشير إليه الآمدى من كتب الشمرستالى ۾ 


أن أهم بين مصادر الآراء ومتابعها ؛ فلا أنسب الرأى إلى أحد قاثلیه ؛ بل أتتبع 
مصادره عاولا التعرف ی القاثلين به جهد الطاقة , 

أن آقارن دائما ما يقوله المؤلف عن العتزلة با بقوله المعرلة نسم « 
حى أتخلص من العيب الذى سيطر حينا على الدراسات الكلامية بأحذ أفكار الثوم 
من أقوال حصومهم واقديهم » وقد اعتمدت فى ذلك جد وصبر على موسو عة القاضى 
عبد اعبار بن أحد الحافلة « المخى فى أبواب التوحيد والعدل » وكتابة الآنحر ١‏ شرح 
الأصول اللحمسة ١‏ مع الانتصار » لأبى المسين الحياط و « المعتمد » لأب الحسين 
اإصرى + 

أن اعرف نی إجاز بالأعلام الى وردتٽ - نادرا- فی الکتاب مم الإحالة على مصادر 
تراحمهم ی کنب الرجال والطبقات 7 


۲۳ 
رط) أن الى بالكتاب فهارس تفصيلية تعين القارىء والباحث على الافادة من متوياته . 


وبعد ٠ ١‏ فإن مهمة الشحقيق ليست سبلة » وقد حاولت جهدى أن أنجز ها على حو علمى جاد 
بابق بدراسة جامعية » وإلى لمن أسعد الناس أن رج إل النورهذا النص المام لمفكر جايل كالآمدى ؛ 
لما سبلقيه من ضوء جديد على الفكر الفاسبى الإسلام بعامة » وتطور عل السكلام بصفة خحاصة : 


) و اسما لله رلا وآخرا ( 


جسن مود یك اللطيف 


صوزرة م اللوحة اللحرة » من اياضل 


صورة و[ 


وحة 


ال 


سملة 


الأصل 


س ا پس س ہے ہہ س ھی > یھر سس ہم ا 


“ga 


غاا ما نا4 


تف الڌن ایی 


۵ه ٦۳۱‏ هیده 


/ کتاب فيه 


فاية المرام ف علم 1 لکلام 


ب/١‎ 


نايت الشيخ الفقيه الإمام العام سيف المناظرين ولسان التكلمين أن الحسن على بن 


ای عل الآمدى ت الله سعادته » وصان عن الغير مهجته 


اا که اتا 


القانون الثاى : ف إثبات الصفات ‏ فيه قاعدتان : 
الآولى : فى النظر فى الصفات الدفسية . 


الثانية : فى إثباما .- مطلب فى إثبات صفة الارادة. 


J 
} 


القانون الئالث : فى وحدانية البارى . 


J 


» 


} 


) 


العلم . 
القدرة . 
الكلام . 
الإإدرا كات . 


القائون الخامس : ف أفعال واجب الوجود - فيه مطابان : 


مطلب نن الغرض 


مطلب فى حادث ... وقطع تسلسل الكائنات 


القانون السادس : ف الماد“ , 


و ی ےک و و کے 


)١(‏ هذه هى الصفحة الأرلى من الخطوعلة كا وردت بالأصل » وفسا كلات قليلة آخحرى تعذرت قر اها »> وف الركن 


عل ا 


4 ا 
عل من امین توجد كلات أمكن أن أتيين نبا « . . . الشافمى غفر الله له » وإلى جوار ذاك حم الوقف لكتبة « الشهيد 


ماناو 


الحمد ل الذى زلزل عا أظهر من صنعته أقدام الجاحدين » واستزل عا أبان من 
حكته ثبت المبطلين » وأقوى قواعد الإلحاد ما أبدى من الآى والبراهين » واصطنى لصفوته 
من عباده عصابة الموحدين“ > ووئقهم من أسبابه بعروته الوثنى » وحبله المتين › فام 
يزالوا للحق ناظرین وبه ظاهرين » وله ولرسوله ناصرين > وللباطل وآهله دامغین › إلى آن 
فجر فجر الإمان وأشرق ضوزه للعالمين » وخحسف قمر البهتان » وأضحى كوكبه من الآفلين › 
ذلك صنع الذى أتقن كل ثئ ( ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب العالين ) . 


فة کن ا وأسبغ ن ل ت حا تکل عن :هره ألة 
الارن فة آل ك ا وو ل كر ا رة اها جه انرز 
والعقيى فى يوم الدين . ونشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله إلى الكافة أجمعين » فأوضح 
بنوره سبل السالكين » وشاد مدايته أركان الدين» صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . وبعد : 


فإنى لا تحققت أن العمر يتقاصر عن نيل المقاصد والنهايات» ويضيق عن تحصيل 

۳ ب 
المطالب والغايات » وتنبتر ببتره أسباب الأمنيات »› وتفل بغله غر امم والعزمات »› ٠م‏ 
استيلاء الفترة » واستحكام الغفلة » وركون النفس إلى الأمل » واستنادها إلى الفشل › 
عل انه ل ي ل وة راه غر ورل إل اتتا > ولا مطمع ی منتهاها » فکان 


2 
اللائق البحث والفحص .عن الام فالاهم والنظر فى تحصيل ٠ا‏ الفائدة ى تحصيله آم 
(۱) ف القاموس أحہط ر زللت زل , زلقت ى طن أو منط » وآزله و غير و اسز له ووي 
م ود جل ثبت أی ابت القلب » , 
)١(‏ هذا الصف ف مقدمة « الاقعصاد » الغزال > غير أنه هناك للأشاعرة والآمدى قصد به هنا الصحابة أو الأمة جميها 
)۳( الاية ٤٠‏ من سورة الأعراف . 
(4) نجد نفس الفكرة ٠‏ وقريبا من هذه المبارة . فى مقدمة الأبكار ۲/١‏ أ . 
() ى الأصل و فلت ۾ . 


ا 


i/Y 


۲ب 


وأهمٌ المطالب وأسنى المراتب من الأمور العملية والعلمية ما كان محصلا للسعادة الأبدية > 
وكمالاً اللنفس / الناطقة الإنسانية » وهو اطلاعها"“ على العلومات › وإحاطتها 
با لمعقولات . ولا كانت الطلوبات متعددة وامعلومات متكثرة » و كل منها فهو عارض 
لموضوع عام يستفاد منه » وتستنبط معرفته عنه »> كان الواجب الجزم › واللازم الحم ¢ 
على كل ذى عزم » البداية بعقديم الدظر فى الأشرف الأجل › والأسنى منها فى الرتبة 


زألل: 


شرف العلوم إنما هو العلم الملقب بعلم الكلام » الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته» 
وأفعاله ومتعلقاته ؛ إذ شرف كل عم إما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله 
ااعارضة لذاته » ولا محالة أن شرف موضوع هذا العلم يزيد ءلى شرف كل موضوع 
ويتقاصر عن حلول ذراه كل موجود مصنوع ؛ إذ هو ميدأ الكائنات » ومنشاً الحادثات > 
وهو بذاته مستغن عن الحقائق والذوات » مبرأً فى وجوده عن الاحتيا ج إلى العلل والمعلولات. 
کیف والعلم به أصل الشرائع والديانات » ومرجع النواميس الدينيات › ومستند صلاح 
نظام المخلوقات" . 


فلا جرم سرحت عنان النظر اطا جواد الفكر ¢ ی مسار ح ساحاته ومطار ح 
غایاته » وطرقت اکان ساره »> ووقفٽت منه على أغواره» فلم تبق غمة إلا ورفعتها ولا ظلمة 
إلا وقشعتها » حى تمهد سراحه واتسع براحه » فکدت بصدد جنى نمراته » والتلذذ بحلواته 


)١(‏ فكرة تكيل النفس بالاطلاع على المعقولات والمعلومات تتردد فى كتبه الأخرى انظر مقدمة الأبكار ۲/١‏ أ 
ومقدمة ر كشف القوات » لوحة ١‏ أ » وانظر أیضاً ل ۱۱۲ | › ب من کتاہنا هذا ول ۲٠۷/۲‏ | من الأبكار حيث 
يعر ض المؤلف لحلود النفس وسعادنها وشقاو تا عند الفلاسفة . 

وفكرة التكل بالمعقولات ها معى حاص ر تبط « بالهجة أو السعادة » عند المدرسة المشائية » انظر : 

د. إبر اهم مد كور « فى الفلسفة الإسلامية » ص ٤٤ > ٤٣‏ . 

( ۲ ) عن تحدیده لموضوع عل الکلام قارن بالأبکار ۲/۱ › والاقتصاد ص ه . 

( ۴ ) قارن امتداحه لعل الكلام ما ى الأبكار ۲/١‏ | » وقابله بنقد عل الكلام : عند الغزالى فى المنقذ -. ت د عبد الم 
مود - ۱۳۲ - ٠ ٠۳۷‏ الجام العوام - ضمن #موعة القصور العوالى ٠٠٠١ -٠‏ والاقتصاد ٠١ » ٩‏ - وان تيمية : نقض 
المنطق ۲۲ = ۲۸ > والموافقة ۱۰/۱ - ۲۰ ۰ ۱۱۲/۲ ۰ ۱۱۳ وان عرلى ؛ الفتوحات ۳4/۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ٠ ۲٢۸۱/۲‏ 
۳٢‏ 

٤ (‏ ) قارن پالأہکار ۰۱۲/۱ ب . 


L3 2‏ 3 
ول أزل على ذلك برهة من الزمان » مجانبا للإحوان » إلى أن سالى من تعينت على إجابته › 
وتحتمت على تابیته » أن أجمع له مشکلات درره » وأبين مغْمَضات غرره » وأبو ح مطلقات 
فوانده › و کشت عن آسرار فرائده . 


Pe a AEG ESE 

EE GS OSE‏ ا 
الأسرار » منبها على مواضع مواقع زلل المحققين » رافعا بأطراف أستار عورات المبطلين» 
كاشفا لظلمات بويلات الملحدين » كالمعترلة °" وغيرهم من طوائف الإهيين » على وجه 
لا يخرجه زيادة التطويل إلى اللل » ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل* تسهيلا على 


طالہيه » وتیسیرا على راغبيه » وسمیته : 
غاية المرام فش عام الكلام 
وقد جعلته مشتملا على تانية قوانين“ وضمننها عدة مسائل قواعد الدين » وهو 


المسثول آن یعصمنا فما نحاوله من کل خلل وزلل » وآن یوفقنا لکل صواب من‌قول و عمل؛ 
اذه على ما پشاء قدیر »> وبإجابة الدعاء جدیر . 


ا 

. وانظر الملاقة بين الكتابين ف المقدمة‎ » | ۲/١ قارف بالأبكار‎ )١( 

E 8)‏ بالإلاد تحامل ظاهر ینبغی التاز ه عنه وقع فيه الآمدى - كبعض ر جال أهل السنة - فى مواقف 
قليلة ( انظر معلا انامه م بأنكار بعض أحوال القيامة كالمر اط واليز ان » وتعليقنا على ذلك فی ص ۲۸۲ ) » وإن كتا 
جده ى مواقف‌آخرى يعمد إلى إنصافهم ( انظر مثادااللوحاٹ ۲۰ ب ۰ ۲۱ أ »ب ) . وهو بری آن مواط‌الحلاف بین أهل 
السنة والمعتز لة ليست من أصول الاين الى يکفر المرء پاعتقاده حلاف الحق فما بل هیأمور فرعیه أحطام احق فا دون 
أن يفضى ذلك إل كفر أو آلاد . انظر الأبکار ۲٠۳/۲‏ ب . 

)١(‏ نفس العبارة فى مقدمة الأبكار » وقريب منها نى مقدمة امات ا 

(4) جعل الولف كتابه « غاية المرام » مائية قوائين » « والأبكار » نمانية قواعد وها مى واحد » وهو قريب 
٣ن‏ صنیع الشہرستان فی ر 


| اة الأقدام » حیث احتوی نسم عشر ة قاعدة » والبغدادی الذى بى كتابه « أصرال الدين » على مسة 
عر صان , 


1 


I 
القادن لاون‎ 


ی إشا ت !اواج برا 


EE 


ذهب المحققون من الإسلاميين» وغيرهم من آهل الشرائع الماضين » وطوائف الإفيين؛ 
إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته » غير مفتقر إلى ما يسند وجوده إليه > 
وکل ۲ا سواه فوجوده مشوقف فی إبداعه عليه » ولم یخالفهم ف ذلك إلا سواد لا یعرفون › 
وطوائ مجهولون" » فلابد من الفحص عن مطلع نظر الفريقين والكشف عن منتهى 
أقدام الطائفتين » لبَق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشر كون . 


ومبداً النظر ومجال الفكر ينشاً من الحوادث الموجودة بعد العدم" »> فإن وجودها 
اه كرون ا لاجا أو الفيرها ١‏ ل جائ ن كرون عا دابا و إا كانت دة 2 ون 
كان لغيرها فالكلام فى ذلك الغير كالكلام فيهاء وإذ ذاك فإما أن يقف الأءر على موجود 

3 5Š ع‎ 

هو مبدأً الكائنات ومدشا الحادثات »أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية »فإن فيل بالتساسل 
[ فهو آ۵) | نع . 

أا على الرآى الفلسى فلانا إذا فرضنا مكثات لا نباية لأعدادها يسشئد بءضها إلى بعض 
فى وجودها » وفرضنا بالتوم نقصان عشرة منها مثلا فما أن يكون عددها مع فرض 
النقصان مساويا لعددها قبله آو أنقص او آزید »لاجائز أن يكون مساويا ؛ إذ الناقص لا 
بساوى الزائد » فإن قيل إنه أزيد فهو أيضا ظاهر الإحالة » وإن قيل إنها أنقص فأحدهما 

(*) زيادة ليست بالأصل . 
)١(‏ تتردد هذه الكلية فی مواضع من هذا الکتاب ( ل ۷۹ ب ۲ ۱۰۴ ب )» |۱١‏ ب و ۱۱۹ ۱) کا نجدها 
° 4/۱ ب وی منتهی السول قم ٣ص‏ ۰ ورد آیضاً عند اجویی ی الشامل ص lilo IIE Vet e Af‏ 
٠#‏ :ما كافة الفكرين السلمین إزاء الفييم . 
e‏ عزن المد ف الأبكار :٠/١‏ بعض هذه الطوائف إذ قال : „ خلافا لطائفة شاذة من الباطنية » . وهو يتفق 


ر هدا إل ر ا 
ہر ستاف « اة الأقدام » ۱۲۸ - وللتحقق ما ینسہانه إلى الباطنية انظر ( كتاب الرياص ) الكرماى ص ١٠٤‏ › 


o 4 N 


(۴) فارنه بان سینا ئی الإشار 


ات ٤۸۲ - ٤ ٤۷/۳‏ وانظر ما ساق فی ل ١‏ ۱ء ب > ل |٣۰۴۳‏ ۰ والاہکار ۱/۱٤ب‏ 
DD‏ و انظر والأبكار /١‏ 


بالأصل ز دتا اعنادا عل الأہکار ۱/١‏ ب . 


۹١ —‏ س 
۲ غاية المرام 


لا محالة أزيد من الأعر بامر متاه" > وما زاد على المعناهى ام مشناه فهو مناه ؛ إذ لارد 
E AN RG E SARO E E OSO‏ 
المنناهي > ومحال آن يحصل بين ١ا‏ ايسا مشداهيين النسبة. الواقعة بين المتناهيين .. لكن 
٤ 0‏ 
ی ۳ ما لا يستقم على وجب عقائدهم وتحقیتق قواعدهم ؛ حیٹ قضوا بان کل ماله 
الثرتيب الوضعى کالابعاد والامتدادات > أو ٹرتیب طبیعی ¿ وآحاده موجودة معا » 
کالعال والعلولات ه فالقول اف لاماية a‏ مستحیل ¢ وما ماسو ی ذال فالقول بان لاماي 
3 
اه عبر مستحیل 4 وسواء کان آحاده موجودة ما کالدفوس رعك مفارقة الاردان والذوات 4 
آو هی على التعاقب والتجدد کالحرکات ؛› فإن ما ذ کروہ - وإن استمر في فما قضوا 
عليه بالنهابة - فهو لازم لم فيا قضوا عليه بان لا نهاية » وإذ ذاك فلا يجدون عن الخلاص 
ا الاعتقاديين سبيلا . إما فى صورة الإلزام » أو فما ذ كروه فى معرض الدلالة 
والبرهان . 

و [ ليس ] لا" ذ كره الفياسوف التأحر من جهة الفرق بين القسمين قدح فى 
الغرض وهو فوله ٤‏ ان Y la‏ ٹر تب al‏ وھا ولا آحادهہ «وجودة مھا » وان کان ڈرتبه طبه 
/ سبیال 3 فرضس جواز قو له الانطافق وذرضص الزيادة والفصان »› رخلاف مضه ؛ د 
المحصل يعم أن الاعياد على هذا الخال فى تناهى ذوات الأوضاع / وفما له الترتيب الطبيعى 
وآ جاده موجودة مھا » لیس إلا ھن جهه إفضائه ا وقوع الزيادة والنقصان بین 4ا لسا 


عتذاهیین وذلك إا مکن بدرضصس زياد على 4ا فرض الوقوف تجو ای ق من زقطة ما من الرعد 


( ۱ ) تاره بالکندی فی استدلاله على حدوث العام وتناهیه جرما وزمانا ر ف الفلسفة الأول ص ٩۲‏ - 4 4» والكندى 
وفلسفته ص ۳۱-۲۳۸ » ۷١‏ وما بعدها والظر الأبكارل ١٤س‏ حيث يعر ض أدلة بطلان التسلسل » و التعليق فى المفحة القالية 
بشأن مسألة التناهى » وقد نقل ابن تيمية نقد الآمدى هذا الاستدلال فى الموافقة ۲۳۸/۲ - ٠. ۲٠١‏ 

( ۲ ) حيث أجازوا التسلسل فى بعض الأمور » انظر الأبكار +۲/١‏ أو اية الأقدام ۲4 » والنجاة ص 1۲١‏ ¬ 
Too— Fo CITY‏ . 

(۴) كلمة ليس وة بالأصل » زدها اعاداً على الأبكار ۲۲/١‏ ١ء‏ والمقصود بالفپلسوف المتأحر هنا أبن سينا ؛ 
نبه على ذلك ابن رشد ئی ( نہافت البافت ) ط دار المعارف سنة ۱۹۹۲ - ۸4/١‏ وسبق الآمدى فى نقد فكرة ابن سينا اى 
تجدها ی , الإشارات » ۱۹۲/۱ ٠‏ والنجاة ۱۲۲ ۱۲۷ . 

أا عن أصول فكرة التناهى فير جع إلى : ١‏ ( الأصول الأفلاطونبة ) - د,النشار ۲۳۲ س ۲٤١‏ د ۲٤٣۱‏ . 

وحوار بن الفلاسفة والمتکلمین - مشکلة الو جود د/الالوسی ۲۸ ۰ ۲۹ ١٤۴۳١ » 1٤١ ١‏ . 


کے 


المفروض ۴ وحدة ٠ا‏ من العدد المفروض . وعدد ذلك > فلا یخی إمکان فرص الوقوف على 
جملة من أعداد الحركات أو النفوس الإنسانية المارقة لأدانا وجواز الزيادة عليها التومم 
ما هو من نوعها » أو فرض نقصان جماة منهاء وإذ ذاك فالحدود المستعملة ف القياس فى محل 
الاستدلال هى بعينها مستعملة فى محل الإلزام » مع اتحاد الصورة القباسية من غير فرق . 

ثم إن فرض وقو ع الزيادة والنقصان فى محل النزاع» وان كان جائرا ومع جوازه واقعا > 
فهو غا رجب اللهاة ق لواح من المددين :أن لر كانت الربادة الناحة الى فل 
ا أحد العددين على الأحر 4| نسبة إلى كإ ل واحد وھجا نسہتها إ 5 هو متناه» والخصم وإن 
سام قول المشناهى لاسبة ما هو المتناهى إليه فقد لا يسام قول غير الماناهى لنسبة المتناهى إليهء 
واا أن ان وا شل اة كت وا تى عل ار ات جا نه ن 
کا جين رفحت بيتهما الريادة بام تناه يكرنان متتاهيين > فان عقرة العمات :ماد 
لا ناية لأعدادها وإن كانت الأوائل آ كثر من الشوانى » والشوآنى أ كثر من الوالث با 
متناه »> وهه لاور وان کاٹ تفديرية ذهنية » فلا مسحالة أن وصح القياس المد كور ها 
على نحو وضعه ى الأمور الموجودة فى الفعل » فلا تتوهمن أن الفرق واقع من مجرد هذا 
الاحتلاف . 

اا امكلي فلعله قد سللك ى القول بوجوب النهاية ههنا ٠ا‏ سلكه الفياسوف ولرما زاد 
عليه بقوله : لو فرض أعداد لا اة ها لم يخل OA U OO‏ 
شفع ول وتر 8 شفعا ووترا معا ۰ فان کا شمها فھی دەر وترا دريادة واحد 2 و ذال 
إن كانت وترا فهى ثصبر شفعا بزيادة واحد » وإعواز الواحد لا لا يتناهى محال . ولا جائز 
أن يكون شفعا ووترا . أو لا شفع ولا وتر » فإن ذلك ظاهر الإحالةء وهه المحالات كلها 
إا لزت من فرض عدد لا بتناهى فهو أيضا محال . وهو مع أنه محض استبعاد لشفعية 
ا او وتریشه إا بح فم لي الخصم لقبولية ے ما لا يشناهى ان یکون شفعا 
او :وذلك ما لا سبيل إليه . 


و د 
(۱) هاتان الکلمتان سقطتا من المتن وأضافي) المصحح بالمامش . 
آنا د الآمدى إلى ذلك فى الأبكار ۲/۱ ب + والماخڈ ۸۰| ۸۱ب . 
(r‏ هذه الكلات #حوة بالأصل » ردا اعناداً على الأبكار ا 


|| س 


5 0 
ت بم الاعتذار عن هدا الإلزام إن ورد عل ا کونه غير مشاه کالاعداد من مات 
الحساب ؟ وكذلك ما يختص مذهب المخكام من اعتقاد عدم النهاية فى معلومات الله تعالى 


ومقدورانه ؟ 


وما فيل ٥ن E‏ یکوت المعلومات والمقدورات غير متناهية صلاحية العام لکل ما يصح 
ان E‏ القدرة لتعلقها بكل ما ر يصح أن يُوجد » وما يصح أن يوجد ویصح اَن 
يعم غير متناه » لكده من قبيل التقديرات الوهمية › والتجويزات الخيالية » وذلك ما لا 
بی هة اقول اا ر كرف ر ا ل ا ر ا ان 
لا ناي فما له وجود عینی » وهو ف تعینه أمر حقیی - فلا آثر له فى القدح ؛ فن من 
نظر بعین التحفيق وا ف الاحديق عام أن هرد الا وال کائت تقديرية ومعانى 
ربز وان رودا ى الاعات فة امن قق وكمرك ق الأذهان :ولا محال ان نة 
ما فرض استعماله ف القول دالنهاية فیا ل وجود ذھی عل نحو استعماله فيا له وحود عیی » 
وان ذلك ممجرده ‏ لا ارا فيا ير جع / إلى الافتراق صلا" . 


وما يلتحق ذا النظم ى الفساد أيضا قول القائل: إن كل واحد من هذه الأعداد محصور 
بالوجود فالجملة محصورة بالوجود » و كل ما حصره الوجود فالقول بأن لا نماية له محال ؛ 
فان ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ٠ا‏ . وهو إنما يازم أن لو كان الحاصر ممناهيا › ولا 
محالة أن الكلام فى تناهى الوجود كالكلام فما يحصره الوجود » هذا إن قيل بأن الوجود 
زائد على الموجود وإلا فلا حاصر صلا . 


وار ما نظر فى العلل والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل : ٠ا‏ من وقت نقدره إلا والعلل 
والمعلولات منتهية بالتسبة إلنه وانتهاء ما لا يتتاهى مخال .وهو أيضا غير مفيد ٠‏ فان 


١ (‏ ) سقطت كلمة ( مراتب ) من الأصل وأضافها الناسخ بمامشه عند التصحيح وقد وردت ی الأہکار ۲۴/۱ | بلنڈ 
( عقود الساب ) , 
(۲) حبر المبتداأ المد كور فى أول الفقرة : « وماقیل . 
( ۳ ) نقد الآمدى هذا الطريق ف الأبكار ٤۳/١‏ | . 
)٤(‏ ضعت الآمدی هذا الملر یق آیضا ئی الأبکار ۳/۱ ا وانظر الموافقة لان تیمة ۲٤۴۳ - ۲۲١/۲‏ . 
۴ س 


ا 


الخصم قد سام أنتهاء العدد من 


ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة ¢ لاسما ت ما قد ظهر ۵ 


دد الطرفين ¢ ومح ذلك یدعی اه غر متاه من الطرف الاخر» 
.ا 


ن ان عفود الحساب ل پار ھا 
~ 2 

ولم يازم من تناهيها من جهة البدء أن تكون متناهية من جهة الأجر » أو أن يوقف فيها 

على اة 


فة الرأى الحق”' أن يقال : 


لو افتقر كل موجود فى وجوب وجوده إلى غيره » إلى غير ناية » فكل واحد باعتبار 
ذاته مكن لامحالة » فإن ما وجب وجوده لغيره» فذاته لذاته » إما أن تقتضى الوجوب أو الامناع 
أوالإمكان : لا جائز أن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم ذلك الغير إن بى وجوب وجوده 
فهو واجب بنفسه ولیس واجبا لغیره » ون لې يبق وجوب وجوده فليس واجبا لذاته ٤ذ‏ 
الواجب لذاته ما لو فرض مءدوما لزم منه المحال لذاته لا لغبره » ولا جائز أن يقال بالامتناع 
وإلا لما وجد ولا لغیره » فبتی أن یکون لذاته مكنا . 


وإذا كان كل واحد من الموجودات المفروضة مكناء وهى غير متناهية › / فإما أن تكون 
غافية أو ا قان كانت اة قان وجرد ره اف إا رر ررر 
وانتهاء النوبة إليه ف الوجود متنع ؛ فإذه مهما لم يفرض وجوب وجود موجده فلا وجود له › 
و کذا الکلام فی موجده بالنسبة إلى موجده » وهلي جراء وما علق وجوده على وجود غيره 


قبله »> وذللك الخير اا مشروط ڊوجود غیره قبله ٠‏ إل ما لا یتناهی فن وجوده محال . 


ونظير ذلك ما لو قال القائل : لا أعطيك درهها إلا وقبله درهما وکذا إل ما لا پتناهی 


ر 
(۱) وضعفه الآمدی أيضاً فی الأبكار ۳/١‏ ب . 
e‏ قار بالأبكار ٠۴/١‏ ب حيث يقدم دليله الختار على بطادن التسلسل ولاحظ ما سبق نى المقدمة عن العلاقة بين 
كتين ٠‏ ونجد مهل هذا الإستدلال عند الفاراب ( حوار بين الفلاسفة و تکمین ۲۲ ٠‏ ۲۲ ) ويختقد أبن تيبية هذا الاستدلال 
ا تأر غه بان سینا » وبر ی الأول بالتناقص إذ يقرر فى ( دقائق الحقائق ) نقيض ما فى ( الأبكار ) 
ل + الواتقة ۲4/۲ - ٠٠١‏ . وم فطلم بيد على كناب دقائق اللقائق انين قيمة هذا قد . 
ls‏ راجب والمیکن انظر ما سیا ی ل ۱۷ | » ب » ٩۸‏ | من هذا الكتاب والنجاة ۲۲۲ - ۲۲١‏ 


السا ± 
e‏ ب بشر حی الرازی والطلوسی ۱۹4/۱ ›» ۹۵ » ن المسائل للفارا ص ٤‏ 0¿ ار یر 
سف والمتکلمین ړم م E e‏ 


J 


ا ا 


۹ 


فإنه ا 5 إعطائه درهها( ما . وهو على نحو قول الخدم ف تناھی الأرعاد » ماستحالة 

وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا على الآحر بحيث يلاقيه عند نقطة وينضصل 
8 

عه ساحری ¢ بناء على آن ما fe]‏ مطة إل وقباها نقطة » إلى la‏ ل پتناهی فما من زقطة 

بفرض التلاق عندها إلا ولاد أن يكونا قد تلاقيا قبلها عدد نقطة آخری إلى ما لایتناهى› 

وذللك محال . كيف وأن ما من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم ؛ فالجملة «سبوقة 


8 2 
بالعدم »وکل جملة مسبوقة بالعدم ولوجودها اول ٹندھی إليه فالقول دان ١‏ مارة اعا ادها منم 


وما بخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد إما أن يكون موجداً 
U‏ ا ف حال وجوده › أ بعد علمه ¢ ١‏ جائز أن یکون مو جدا a‏ دعك العدم ۽ لِد العدم 
له یستدعی الوجود وان کان مو جا له ی حال وجوده فوجود المعلول يلازم وجود علده ف 
الوجود وهما معا فيه » وإن كان لأحدهها تقدم بالعلية على الآحر" على نحو تقدم حركة 
اليد على حركة الخاتم ونحوه » فإذا العلل / والمعلولات وإن تكشرت فوجودها لا يكون 

4 8 

إلا معا » من غير تقدم وتاخر بالزمان. وأما إن كانت معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى 
الآحاد ؛ إذ حقيقة الجملاة غير حقيقة كل واحد من آحادها. وان كان كذلك » فالجملة 
إا أن تن اما واج او مه 2 ا جار أن درن واج وإ اا كانت ادها م 
وإن كانت ممكنة فهى لامحالة » تفتقر إلى مرجح ٠‏ فالمرجح إما أن يكون خارجا عن الجملةة 
أو دالا فیها : لا جائز ان یکون من الجملة وإلا فهر مقوم لنفسه ؟ إِذ مقوم الجملة مقوم 


(۱) آورد الآمدى ف الأبكار :۴/١‏ ب » +4 | حجج المتكامين على بطلان التسلسل و مثلم هذا الال » وفكرة 
تقوم على آن ما شر ط فى حصوله انقضاء ٠ا‏ لانماية له لا صل أبداء وانتقده بأن شر ط المطاء فى الثال غبر موجود » أما اثتفاء 
الشر ط فى الممثل له فغير مسل فلا تقل الاعوى به دون دليل وهو مسبوق ف هذا النقد بابن رشد ( المناهج ٠١١‏ ) ويتابا 
ان ليمية ف الموافقة ۲ وان آیی العز انی فی ( شرح العلحاوية ) 4 > ۷٠‏ . ودع إبطال التساسل هذا الثال سال 
تقليدية جرى علبها الكثير من المتكلمين ؛ اوي فى الشامل ١١١/١‏ وى الإرشاد ۲١‏ › ۲۷ ومن قبله القاضى عبد الجا 
المعتزلى - وإن كان يتمشل بالتفاح بدل الدرام - فى شرح الأصول الحمسة AY ٠۸١‏ 

( ۲ ) زيادة ليست بالأصل . 

( ۳ ) هاتان الكلمعان و جدتا بهامش الأصل » وبهما تستقم العبارة . 

٤ (‏ ) انظر فى وجوه التقدم والتأخر ( المیین ٠٠٠۰‏ ب ) وما سيأق عا فى ل ٠٠٠١‏ ب والتعليق علا ٠‏ 


ر 


لاحادها 4 وذلك يفضی إل توم الممكن رذاته »> وشو مشعذدر 4 د فد فرضص کل واخ 
من آحاد الجملة مكنا . وإن كان خارجا عن الجملة فهو إما واجب وإما مكن › فإن كان 


مكنا فليس خحارجا عن الجملة على ما وقع به الفرض» فبّی أن يكون واجبا بذاته لا محالة. 


فهو لا مسالة واجب رذاته ‌ وإلا لافتقر ك ره » وذلاف الغير إن کان ارجا عن 
الجملة المفروضة ففبه إبطال الفرض » وإن كان داحلا فيها ففيه توقف كل واحد على 
فاخ تقد الات رل واد من ا فن معدو وقد تخل من اة أنه لبد 


من القول رو جوب وجود موچود » وچوده لذاته لإ لخبره : 


فن فيل ما ذ کرتموه فرع اء النظر إل العم وجعله مرکا د وبم الك على من انکر 

ذلك ولم يسوغ غير الحواس الظاهرة مدركا ؟ كيف وهو متعذر من جهة الطلوب » ومن 

EE Na E O O Î N e e E 
معلوه) فلا حاجة إلى طلبه » وإن كان مجهولا فتمتئع معرفته عدد الظفر به"‎ 

وأما من جهة البدأً فهو أن كل مطلوب فلابد له عند التعرياف من مبادئ مملومة سابقة 

مناسبة » وتللك المبادئ إما أن تكون بدمية أو مستندة إلى ما هو ف نفسه دى > قطعا 

لتسلسل المتنع » والبدمى لا معنى له إلا ما يصدق العقل به من غير توقف على أمر خأرج 


عله » وهو ما لا حاصل له ؛ فاه إا أن بكون حاصلا لتا فى فبدإ التشوء أو بعده : لا جائز 


)١(‏ ذكر المؤلف هله الحجة لى إبطال تسلسل العلل والمعلولات ممكونبا معا فى الأبكار ١٠۸/١‏ » ب «وأعقبذلك 
مناقشة حول احتياج الممكن إلى المر جح أورد فا أحد عشر وجها لعدم أحتياجه إليه وناقشما آما الحجة اذ كورة هنا فعكاد 
تکون منقوله عن اللجاة ص ۳۲۵ » كما جد مشلها عند الفاراى ۾ انر حوار بن الفلاسفة والمعكلمين ١١۴۳ - ١١١‏ ر« وما 
یڑ کد جنوحه إلىهذا المصدر معارضته لأدلة المتكلمين العقليدية ا الله كفكرة الجوهر والعرض وفكرة 
نعاری الممكنات ( ائظر القانون المحامس ل ٤ - ٠۹۷‏ ۰ )عل أن أن يمية ينقد هذه الحجة الحتار ة فى الموافغة ٤٤/۲‏ ۲~ 
٠»‏ ریشر إلى نقد أب الثناء الأرموى هما - نفس المصدر ص ۲4٦ - ۲٤٩‏ . 

(۲) را 


جع الأبكار لوحة ۱۹/١‏ | » ب حيث يعرض فكرة السيين الذين ينكرون إفضاء النظر العقل إلى المعرفة 
N‏ والتقل المحوار ما طريق العلل ريورد شبههم ويناقشها ويحتج لرأيه ثلاث حجج »› ممرهنا بذلك على آن المج 
کرت رورت را اماق ی۲ ریو ما اد ر یک عامة من المسألة ( ص ٠۸‏ 
ن هدا ا ب) 


(۲) تارف بالابکار ٠١ > | ٩/۱‏ ب وأنظر أيضاً ف الرد على نفاة البدميات شرح المواقف الجر جا ۱۷١/١‏ - 


۳ 


0 س 


أن يقال بالأول» فإنا كنا لا نشعر ما فى مبدأ نشوئنا »ولو كانت حاصلة لا وقع الذهول عنهاء 
إذ هو متناقض . وإن قبل بالثانی : فما ن يقال حصلت بالدلیل أو بغر دلیل »› فان كانت 
بالدليل فليست بدمية › وإن کانت من غير دلیل فاختصاص حصوها بزمان دون زمان 
هو 4۵| لا حاصل له , 

وأا قولکم إن ما وجد بعد العدم لا بد ون یکون وجوده لغیره ولا لا کان معدوما قبل. 
فلو کان وجوده لغیره لم یخل ار واا علا رخدت کن ع : 
فإن کان دائما علة وجب ألا يعأحر وجود معلوله عن وجوده ون لا يكون مسبوقا بالعدم. 
وإنحدث كونه علة فالكلام فى تلك العلة كالكلام ف مع لوا وهام را ودا دی ا ان 
لایکون معدوما ولامسبوقا بالعدم وهومحال › أو إلى عل ومعلولات لاتتناهی ولم تقولوا به . 

ونه لو افتقر الحادث فى حال حدوثه إلى محدث لافتقر المعدوم ى حال علمه 
إلى معدم » وهو ممتنع لان ا اقتضى العدم : إما نفس ١٠ا‏ اقتضى الوجود أو غيره » لا جائز 
أن یکون نفسه › فإن ١ا‏ اقتضی وجود شى لا يقتضى عدمه » وإن كان غيره فذلك الغير 
إما واجب بذاته أو لغيره » فإن كان واجبا بذاته أدى إلى / اجاع واجبين وهو محال كما 
سیأتی . كيف ويازم ن يكون الشى الواحد موجودا ومعدوما معا لتحقق ١ا‏ يقتضی کل 
واحد هنهما ؟ وهو متنع واا کان و اجا رة فدلك الین اما أن نکن هو تفس ما وجي 
الحدوث أو غیره » فن کان نفسه فیستحیل أن يوجب بذاته ما يقتضی عدم ١ا‏ يقتضبه 
وجوده بذاته » ون کان غيره فيفضى إلى اجياع واجبين وهو مشعذر . 

ا » فإنه لوافتقر إلى موجد ام یخل إها ان یکون موجدا له فی حال وجوده اوی حال 
عدمه » فان کانموجدا له ش حال وجوده فهو محال ؛ ٳذ الموجود لایوجد. وان کان موجدا له ف 
حال عدمه فهو محال أيضا ظاهرالإحالة. ولوسلمنا ن ماوجد بعدالعدم لابد ون یکون وجوده بغپره 


لكن لا إفضاء له إلى إثبات واجب الوجود مع كونالخصم قائلا بعلل ومعلولات إلى غير النهابة. 


)١(‏ ذكر الآمدى هذه الشمة فى الأبكار 4٤/١‏ ب » وهى جزء من دليل العلة التامة الذى مساك به ابن سينا رغد" 
فی قوم ہقدم العام وسيعرض له المؤلف فم) بعد بتفصیل انظر ل ۰۳٠۱ء |٠٠٠١‏ . 
(۲) هنا كلءة محوة بالأصل تعذرت قرا ا . ولعلها : وأيضاً وإنه . . , إلخ . 
(۴) آورد الآندى هذه الشمة آيضاً فى الأبكار +٤/١‏ ب . 
٤ (‏ ) قارن ٻالآبكار ٠٦/١‏ | حبث يورد عدة اعتر اضات على دليل المسكن والواجب شبيهة ما ذكره هنا . 
س ۱ س 


و لک : إنه لو كائت العلل والمعلولات غير متناهية فكل واحد منها ممكن باعتبار 
ذاته . فم الرد على من اشترط ى مکن الوجود آن لایکون موجودا » وآن الى مهما 
اتصف بالوجود فهو ضروری الوجود" » وضروری الوجود لایکون مکنا . فن قیل له 
مكن فبالاشتراك › وليس هذا تسلم الطلوب ؛فإن كون الثى' ضرورى الوجود آم 0 
الضرورة الثابتة لذاته » ومع التسلم E UY Ore ES RS‏ 
ق : آما ماذكرتموه فى طرف التعاقب » فخير مطرد »> وذلك انا [ لو فرضنا ] حادڈا 
بعد العدم O E a E DS OSE UG‏ 
ا م یکن له قبل کان فيه معدوما » وإلا لما کان له أول وهو حلاف الفرض . وإن کان 
له قبل هو فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو معدوم : لاجائز أن / يكون معدوه) وإلا ما کان 
له قبل ؛ إِذ لافرق بين قولنا : إنه لافبل له » وبين قولنا : إن قبله معدوم » فبی ا 
موجودا » د ۾ ماقبل يفرض الا وهو مسبوق بقبل خر إلى مالاماية له على هذا الت ٤‏ 
وجرا ا 0 وکل وا رق اة : 
وبه تبين كذب ماذكرنموه من القياس . وأما معتمد القائلين بالإيجاد بالعلية فطريق 
الرد عليهم ماهو طريق لكم فی الرد علیھم کما یائ فیا بعده . 

وأا ما ذكرتموه فى طرف العية ووجوب الانتهاء فبها إلى موجود وجوده لذاته. فذلك 
الموجود لايخلو :إما أن يكون مكنا أو ليس ممكن » فإن كان مكنا فهو من الجملة وليس 
بواجب »ون لم یکن مکنا فما لیس عمکن لیس ہواجب. وہذا پندفع ما ذکر توه فی جانب 
الانتهاء ل موجود هو مدا الموجودات ا 

م و ت 


› ) ب ( ص ۲۲ من هذا الكتاب‎ ٩ فكرة أن کل موجود فهو ضروری الوجود أجاب عنہا الولف ی ل‎ )١( 


NT 
. للد كتور محمود قاسم - الطبعة الأولى‎ . ٠١ دانظر هه الفكرة عند ابن عربی - الخال عند رى الدين بن عرنى - ص‎ 
, غامضة بالأصل أثبنا اجباداً , (۳) بالأصل ( قبل ) وهو خطأً‎ (۴) 
ب »> وائظر التعليق هناك ( ص ۲۲ »› ۲۳ من هذا‎ ٩ القبليات المتسلسلة فى ص‎ O 
N 


۳ س فاية الرام 


۷ س 


1/۸ 


ا 


والجواب“ : أما طريق. إفحام المنكر لكون النظر مُدركا ن يقال : نى إفضاء الذظر 
ل ا ما 4 و أو غير معلوم فان کان معو ما فما أن یکون حصو له مشوقفا عل مدرك 
عام به أو ليس: فإن كان متوقفا فالمدرك إذا إما الحواس او البظر: لاجائز آن یکون مد رکه 
الان 6 ھی کر مر ج ین ن یکون مدرکه النظر . وإن ل یکن متوقفا 
على مدرك فهو بد ہی » ولو کان بد ہیا ا وقع الاختصاص به اطائفة دون طائفة > کیف 
وأنه لو حل الادان ودواعی نفسه فى مبداأً نشوئه » مع قطع النظر عن النظر » لي جد 
فى نفسه الجزم بذلاك أصلا » وكل مالبس على هذه القضية من العلوم فليس ببدم . 
وإن ا كتنى فى ذلك عجرد الدعوى فقد لاتؤمن العار ية مثله فى طرف النقيض › وليس 
عر حبص / . 

وأما إن كان مجهولا غير معلؤم فالجزم بنفيه متعذر ؛ لعدم الدليل المفضى 
إليه . وليس هذا ما ينقاس فى طرف النقيض ؛ فإن من حصلت عنده المواد الصادقة 
المقغرنة بالصور الجفة الى ينول بياما انط لم يجد ف نفسه جحد مايازم عنها » وذلك 

£ & £ 

کە لما ان الاردعة زوج لعلمنا باما متقسمة مشساویین ¢ وکل ي عئساویین فهو 


5 ٤ 
۰ زو ج کف وانا جد ن انفسنا الع امور کلہة حصات لیا دعك مام تکن‎ 


8 


ل ل ا الفطرة من غير طلب ها لى نعلمها ؟ فلا بد ها من مدرك موصل 


١ (‏ ) تلتنى المدارس الكلامية من اعتزالبة وأشعرية وماريدية وغيرها على إثباث النظر طريقا إلى العم > وهه حفيفة 
قر رها ابن رشد ف مثاهج الأدلة ر ٠ » ٠۴١ ٠ ٠۳٤‏ أتظر : 
| - آبکار الأفکارللامدی ۱۱۹/۱ - ۲۱ ب حیث رر دعل نفاة النظر و یلت مم (الغاية) فالفكرة والعبارة . وانغر أبهاً 
ب - المغى القاضى عبد الجبار 4٠/4‏ وما بعدها حيث يستقمى شبه المفلدة ويناقشها حى ص ۲٠۸‏ ا 
. ج٠‏ - وشرحالأصول الممسة له أبضاً ص ۷١ ٠٩١‏ وكلا الكنابين بوضح موقف المعتزلة الذين هم بالضرورة أحرص 
على هذه القضية من غير هم . ۰ 
د - محر الكلام لأ المعين اللسنى الاتريدى 4 - ١١‏ حيث وجب النظر فى معرفة الله ولو م برد شرع » خلافا للأشاعرة 


و بعض النابلة , 
۾ - أما الموقف السللى فهو عند ابن تيمه لا تلف عا سبق » بل هو أقرب إلى المعتز لة منه إلى الأشاعرة انظر قضص 
المنطى 4١ - ۲٠‏ . 


و ن وآما عن الإمامية القائلين بالتعلم فيحاول الطوسى فى تلخيص المحصل تحديد موقفيم من النظر المثلى وأنيم يسلو 
بإافضائه إلى المعرفة ولكن يقؤلون بأنه و حده لا يكنى للنجاة معارضاً الرازی فی هذا - المحصل ۲۰ - ۲٣‏ . 
( ۲ ) تلف ھی الحجة الى جاءت فی الآبکار ۱ /۱۸ب» ٠١۹‏ | ردا على نفاة النظر ونجد مثلها عند الغرالى فى الاتتماد 
۲ والرازی فی المحصسل ۲۲ ۰ ۲۹ والجویی فی الإرشاد ه » ٩‏ والغى ۷۷/۱۲ . 


ا۱ مت 


ليها ؛ فإما غير بدمية » وليس المدرك هو الحواس ؛ إذ الكليات غير محسوسة » فتعين 
آن بكون النظر » ولولا آنه صحيم"" لا أفضى إلى المطلوب" . 


فن قپل : ١اذکرنموه‏ ی معرض إثبات الاظر غير بدہى وإلا وقع اخدصاصک 


م 
ٻه دوننا » فبنی ان يكون نظريا » وفيه إثبات النظر بالنظر وهو مدع . 

فالواجب أن يقال : ماذکرتموه فى معرض الإبطال : إما أن بکون صحیحا أو» 
فاسدا فان کان صحي حا فقد بطل النظر بالنظر أيضا وهو متنع »وإن كان فاسدا فلا حاجة 
الات 

وقوى : إن المطلوب ف النظر إن كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه » وإن كان مجهولا 
فلا فائدة لطلبه لعدم الوقوف عليه عند الظفر به“ . 


فا الى فد بكرن لرا من وجه رهزلا من وجه اع فخلا باقر هر 
بالفعل » وذلك إنما يكون عند كون الانسان عالاً بقضية كلية وهو جاهل ما دحل تحتها 
بالجزئبة » أو عالم به لكنه غافل عن الارتباط الواقع بينهما : مثال الأول علمنا بان كل 
اثنين زوج »› وجهلنا بزوجية مانی يد زد مثلا ؛ لجهلنا بائنينيته ۽ لکن جهلنا به نما هو 
جهل بالفعل » وإن كان معلوما بالقوة ؛ من جهة علمنا بان کل اثنپن زوج . 


ومثال الثاني : ظن / كون البغلة المنتفخة البطن حبلى مع العم EES‏ 


بغلة عقم ا بكونا عقما واقع بالقوة » والجهل بذلاث إنما هو بالفعل . فمستند الجهل 
ف الال الارل إا مر عم العام با دة الجزئية وف الا الخفلة عن الارتہاط بین 
المغدمتين . فالطلب إذا إنما هو لفل هذا المجهول ؛ فإنه مهما ظفر به وعرفه بالفعل › 
O DI E‏ 

. ف الأصل ( وإلا نما ) وزيادة كلمة (وإلا) كر ر عن الآمدى فى مثل هذا الأسلوب دون داع‎ )١( 

(۲) تلك هى المحجة الفائية فی الأبکار ٠۹/۱‏ | بنفس الألفاظ تقرياً . 

(۴) کا بالأصل ولعلها ( فا واب . . .) . 

(4) ده تراز لیک رة امور ای پم کل ی شمه راطا الأبکار ٠٠۲١/١‏ ١٣ب‏ . 


)١(‏ هذه شببة أجاب عا فی الأآبکار ٠۲۲/۱‏ » ب بنفس الألفاظط تقريباً مسسشخدماً مثالى « الزوجية والبل » كا 
هھ رایال ایر : a‏ : 

i‏ جاه عند الغزالى ~ ف معرض إثباث عة النظر - فى القسطاس المستقم ٠١ » ٠٠١‏ ضمن جموعة القصور 
ف دن رسالل الفرالى , 


ا 


۸ س 


۹ 


على الصفات الى كانت معلومة بالقوة » عرف أنه مطلوبه لامحالة . أما أن يكون الطلب 


ا علم أو جهل طلقا فاد , 


وأما القضايا البدمية فهى كل فضية يصدق العقل ما عند التعقل لردانبا من غير 
توقف على ميدأ غيرها" »> فعلى هذا حصوها لنافى بدأ النشوء إنما هو بالقوة لابالفعل > 
وعدم حصوها بالفعل إما كان لعدم حصول مفرداما الى لاتحصل إلا بكمال آلة 
الإإدراك > فإذا حصلت المفردات عند كمال آلة الادراك بادر العقل إذ ذاك بالنسبة 
الواجبة ما من غير توقف صلا . فعلى هذا لم يازم من عدم حصوهها لنا فى مبداً النشوء 


٤ 
أن‎ 


بالفعل أن تكون غير بدمية » ولامن تاخرها أن تكون نظرية فبطل ما تخيلوه" . 


وما ماذكروه ى امتناع افتقار الحادث إلى المحدث“ فما يلزم أن لو ل یکن 


مستدده الفصد والارادة بل الطبع والعلة > ولیس کذلاف 


أما على الرأى الفاسفى القائل بالأيجاد بالعلية : فهو أن الافلاك متحركة على الدوام 
1 لتحصیل"] ماها من الأو ضاع الممكنة ها على وجه التعاقب والشجدد» طلبا للتشبه ععشوقها 
والالتحاق لاوما 4 مقمتضة للحر کات الدورية بإرادات قد لات الأجرام الفلكية 4 
وبتوسط الحركات وجدت التأثيرات كالامتزجات والاعتدالات وغير ذلك من ال 
E E‏ ا ا الإنسانية ؛ فإن مالم يوجدمدها إغا 
هو لعدم القابلية لالعدم الفاعلية ؛ إذ الفاعل إنما هو العقل الفعال الموجود مع جرم 
فلك القمر . 


( ۱) قارن بالإبکار ۲۲/۱ ب حیث پەر ض لفس جوابه هنا , 

۲7( ينفق تماما مع تعريفه للقضايا الأو لية فى « امین » لوحة ٩‏ » وی الأپکار ٠٣٢/١‏ . 

( ۳ ) قارن بالأبکار ۱۲۲/۱ ۰ ۲۰ ب حبث جيب ذه الأجابة . 

٤ (‏ ) قفارت بالآبکار ٤۷/١‏ ب وانظر ما ساق نی ل ٠٠١‏ امن هذا الكتاب . 

٩ (‏ ) ,راجع ما جاء ی ل ۴ | » ب والتعلیق علا , 

٩ (‏ ) كلمة أصابها حو بالأصل فل ببق نها إلا اللام ينما اعاداً عل الأبكار ففيه نفس الجملة ن ٤۷/١‏ | . 


E E 


وأا الرأى الإسلای : 


آنا عشيثة ازلية کل واحد منها ف الوقت الذى اقنضی وجوده فيه > کما انی تفه 
فا بعد إن شاء اله تعالى . 


فليس الموجد لاحوادث ماقا ہی دفتغر ل محل ث ولاهو مو جا ا إرعجادا 
بالعلية أو الطبع حى يلزم قدم ماصدر عنه بقدمه . 


وقوأم : لو افتفر الحادث ف حال وجوده إل محدث لافعقر فى حال عدمه إلى معدم . 
قلدا ؛ مهما کان الشى٠‏ فى نفسه مكنا فلابد له من مرجح لأحد طرفيه أعنى الوجوو 
والعدم » وإلا فهو واجب أو ممتنع » فكما أنه فی حال وجوده يفتقر إلى مرجح فكذا فى 
جانب عدمه » والمرجح للعدم هو المرجح للوجود » لكن إن كان مرجحا بالذات عند 
القائلين به فعدهه هو المرجح للعدم لانغس وجوده . وأما عند القائلين بالإرادة فيصح 
اَن يقال : عدم المعدوم فى حال عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده والإرادة 
بتخصيصه نى ذلك الوقت »> ولاپازم من ضرورة وجود القدرة والارادة ف القدم قدم 
مایتخصص ہا » کما سنبینه فما بعد . 

وبحتمل أن يقال بإسناده إلى قدرة قدعة اقدضت عدمه ٠‏ وإرادة أزلية اقدضت 
تخصيص عدمه بذلك الوفت كما افدتضت تخصيص وجوده بوقت [ آخر ]" والمرجح 


للطرفين وا-حد لاتعدد فر وان وقع الشعدد ف متعلقه كما سان ا 1 


ا ماذكروه من امتناع إحداث المحدث فى حالى الوجود والعدم/ فلا يستق 


4 
0 
وذلك أن ما وجا بعل العدم ْ 0 أن پکون وجوده لاذه أو لغبره لاجائز أن پکون 


. فى الأصل ( الوجوب ) والصواب ما ألبته . (۲) ل ۲۹ ارما بعدها من هذا الكداب‎ )١( 

(۴) غير واضحة بالأصل » ألبا اجهاداً . 

)٤(‏ ذكر المؤلف فى الأبكار +١/١‏ | » ب هلين القولن ف الإجابة عن هذه الشهة وئسب الان منْبما إلى القاضى 
انکر اتقون ی اس قر : 


س |( س 


۹ب 


وجوده اذاه ء وللا ا کان معدوما »> فہگی اَن کون وجوده لزه کا قررنا والاقإضاء 
لوجوده ليس هو له ى حال عدمه > وإلا لما كان معدوما » فليس الاقتضاء لوجوده 
إل ف سال وجوده Y‏ می ا اة دعد وچوده › بل مع آنه ولا المرجح لما كان 
مو جو دا ف الحالة الى فذرضص کونه موچودا في ٩)‏ . وعدد ذإلك فلا الافات ل من 
اعتاص هل| القدر عي هوه ¢ واعدڈر ضث عله مرآ وهمه . 

وما اشعراط انتفاء الوجود عن ممكن الوجود فيعتدذر جدا ؛ وذلك أن تمكن الوجود هو 
بعينه مكن العدم » فإناشترط فى ممكن الوجود أن لايكون موجودا فايشترط ف مكن العدم 
أن لايكون معدوما » فإنه كما أن الخروج إلى الوجود يخرجه إلى ضرورة الوجود فالخروج 
إلى العدم يخرجه إلى ضرورة العدم ا ا یک الک جردا 
ولامعدوما وهو محال . 

فإن قي : إن العدم لايخرجه إلى ضرورة الوجود بالمعى المشروط دون المطلق فهر 
صحیح ٩‏ لکن لامنافاة بيده وبين الممكن 

وما ٠ا‏ ذكروه من الفبليات الغير العناهية" فمندفع ؛ وذلك آم إن فسروا القبلية 
بامر زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير مسلم » بل لامعنى لقبلية الشى“ إلا أنه لم یکن 
£ د کروه نظرا ل اا اله من . البرهان ¢ واا من ألبياك E‏ عدم حوادٹ 
لاتتناهھی ؟ 

وأا ماد کروه ی بان استعحالة الفول بوجوب واجېب الوجود“ نظرا ل ٿبوٽ الإمكان 

( ۱ ) قارن بالاأبکار ٤٤/١‏ بحرث يورد هذه الشة > م جیب عنہا فی ۷/1 | ما لا رج عا هنا » وانظر فی کل 
ما سہق من شہاث نغاة النظر وردهاالمواقف ۲٤١١-۲۱۱ ۲ ۱۸۸-٩۹۰/۱‏ , 

( ۲ ) فى الأصل ( الثير معاهية ) والصواب ما أنه » وانظر فى فكرة تسلسل الشبليات و مسك ابن سينا ما ضد المتكلمين 
القائلين حدوث الزمان النجاة قىم ۲ ص ۲٠۸ » ۲٠۷‏ وائظر فى المنافشات حول ذلك « حوار بين الفلاسفة والتكلين 
ص ۲۰٣۵‏ ۲ ۲۲۸ والظر أيضاً المرافف AY 1A۹‏ وماية الأقدام ۲ه os‏ 

(۳) ف الأصل ( الوجوب) , 

س ا س 


له ونفيه عنه فمنشاً الغلط فيه إنما هو من اشتراك لفظ الممكن ؛ إذ قد يطلق على 

ماليس/ عمتنع وع مالا ضرورة ف وجوده ولاف عرل مه ؛ فالاعثبار الل آم من الواجب | /1 
راان ا ا م ی ع بک د ا ف 9 بالا اول 

ولايازم di,‏ نی الوجوب لکونه آعم م و إن سلب ك الامکان فليس إا بالاعتبار الثانى 4 

ولايازم مله نى الوجو ب أيضاًء» بل رعا كان الوجوب هو المعتبر أو الامتناع لامحالة". 

نم لو سلب عنه الإمکان بالاعتبار الأول او آثبث له بالاعتبار الثانی لزم آلا یکون 

واجبا » فقد نفرر كما اشرنا اليه ت لاد من القول پوجوب وجود موجود وجوده 

لذاته لالغیره 


وهو حسپی ونم الو کیل : 


ا 
)١(‏ قارن بتعريفه الممكن والواجب فى البين لوحة ٠‏ ب والأبكار ٠١/١‏ ١ء‏ وانظر أيضاً ر مناج الأدلة » -۲۲٠١‏ 


2 “ls ا‎ ۲١ 
. ر المواقن ۱ و طبقات الشافعیة السبکی ۲۹۹/۳ - ۲۹۸ › وانظر ما سیا فی ۱۷ | » ب » په | » ب‎ ۲ 
. كذابالاصل‎ )۲( 


۷ 


النارًالتان 
ى إا الضفابت 


وابطال تعطيل من ذهب الى نفيها من أهل االات 


ر صر و 


وشل لی فاع تین 


الغاعدة الاولى 
EE a Î‏ 


وهو أنه لا كان الدظر فى الصفات النفسية قد تعلق نوعا من النعلق بالنظر فى 
إالصفات الحالية ولرعا توصل عض المعكلمين ن الأصحاب والمعدزلة مھا لل إثبات 
الصفات النفسية ¢ فك جرم وچپ اَن يقدم الدظر ف باك الأحوال اول ¢ فقول 


ا 


بو هاشم" إلى القول بإثبات الأحوال » ووافقه على ذلك جماعة من المحدزاة 
والكرامية > وجماعة من أصحابنا كالقاضى أن بكر » والامام اى العالى . ونفاها 


من عدا هؤلاءمن المتكامين : 


وقبل. النظر فى تحقيق لهب كل فريق > يجب أن نعرف الحال ومعناها # ليكون 


ذهب 


الشوارد بالنی والإثہات عل محز وأحد ¢ من جهة واحدة ك م التعريف عاذ ؟ 
قال بعض المحکلمین : لیس إلا بذکر اقامها ومراتبهاء لا بالحد والرمم ؛ إذ الحد 


. هذا العنوان ليس ى الأصل‎ )١( 

( ۲ ) عن أقسام الصفات قارن بالمبين لوحة ٠١‏ | » ب . ومناهج الأدلة ٠٠٠‏ واللمع للأشعرى ۳١‏ وشرح الأصول 
الحمسة ۱۸۲ والإرشاد ۹ - ٩١‏ وأصول الاين ۸۸ »> ۸۹ ٠‏ والرسالة القشير ية ص ٠‏ وموافقة عحيح المنقول ۲۲۸/۲ - 
۹ 

( ۴ ) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباى» المعو سنة ٣٢١‏ ھ وهو وآبوه ( أبو على ) من شيوخ المعز له 
البصر پین انظر ف ر جمته : الفرق بین الفرق للبغدادی ۱۹۲ - ۱۸۲ + والمال والنحل الشهرستافی ٠١۸ - ٩۹۸/۱‏ > وانظر 
ف ار جمة القاضی أن بكر الباقلائی المئوی سنڈ ٤٠۴‏ ھ الفرق بین الفرق ۲٤۲۷ ۰ ۱۱٠١‏ وكاب اليد تحقق أف ريدة ۲٣۱‏ - 
0٦‏ “« 

٤ (‏ ) نسب الشرستانى إلى الجويى أنه أثيا أولا ونفاها أحبراً ( اية الأقدام ٠١١‏ ) وآما الباقلانى فينسب إليه الآمدى 
فی الاہکار ۱٤٤/۱‏ ب > ۱۱۰ | آنه تر دد قوله ٻین النى والإثبات » وبالرجوع إلى المهید ۱۰۴۳ - ٠٠١‏ نجده رفض 
الأحوال بمعناها عن أب هائم > کا اننا نجد الجوپی فی الشامل بر فض الأحوال ۷۱/۱ ۰ ۱۹۹ - ۲۰۰ بيا يقبلها فى الإرشاد 
۸٤ - ۰‏ وهذا قد پعارض کلام الشہر ستانى أله رفضما أخيراً لأن كتاب‌الإرشاد متأخر عن الشامل ) أنظر الشامل - المقدمة 
ص ۷ ) وأنظر أيضا ف المألة الابکار ۰۱۲۳۲۷۲/۱ ۰۱۲۸۷ ب وآصول الدین ۱۸۲-۱۸۰ . 

٥ (‏ ) هذا القائل هو الجویی انظر الابکار ۱۱۰/۲ | + وقد ابع الشہر سای فی هذا - اة الأقدام ٠۴۳١۲ » ۱۳١‏ , 
والظر الإرشاد ۸۰ ۲ ۸۱" 


E 


ع ع £ 
۰ب والرم لابد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال» / وإلا فهو احص منها > والحد 
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والرسم اف کر مارت لوول عن 2 ولاأعم وال شی إل یرت 
الحال لالحال » من جهة أف الا لايدناو ها إلا وقد اشت ر کت کلها فی معى واحد > وکل 
ماوقع به الاشتراك والافتراق من الذوات والمعانن فهو حال زائد عليها . لكن هذا القائل 
اه قرف ن اه تفي الزات تعر ٠‏ وين انه ففق الاحرال اررق 
ا ا ی ور ا ر 

EAA E E OS U OEE SEE 
فإن اعترف فلا اتجاه لما ذكره . وإن لم يعترف ری و ا ا‎ 
ذه كما يشعذر التعريف بالحد » ما فيه من إثبات الحال للحال . كذا متنع التعريف‎ 
ا ذكره ؛ إذ فى ضرورة الاعتراف بالانقسام وقوع مابه الانقسام . وإن ما أشار إليه‎ 


ا 


شعر بجهل صداعة الحدود والرسوم . 


وذلك أن ماذکروه ۰ وك اجه فش الحدود الى لايستعمل فیھا غير الذاتيات » فهو 


غير مح ف الرسوم من جه أن القصود ن الرسم ایس ا م الٹیٴ ووا سوا ¢ 


تمييزا غبر ذانى . والتمييز كما يحصل بالخواص" الوجودية الفابشة للشى' المرسوم دون 


غيره » كذلاك قد يحصل بالسلوب المخدصة به دون غيره . وإذ ذاك فلا بلزم ثبوت الحال 
[ إذا ماعرفت ما ] ؛ إذ الحال صفة إضافية ٠‏ والسلب المحض ليس بثبوتى . فعلى 
هذا إن عرفت الحا بأمر سلى » وخاص عدى » كان التعريف صحبحا » ولم يكن 
ما ذکروه مدجها . وذلك ممکن لامحالة ؛ فإنه لامانع دن آن يقال : الال ا عن 
صفة إثباتية [ لموجود ]“ غير متصفة بالوجود ولابالعدم ؛ فإن ماتخيل كونه صفة 
زائدة على المرسوم ليس إلا مرا سلبيا »> ومعنى عدميا › وهو سلب الوجود والعدم . 


(۱) کذا بالأصل بدون فاء , ( ۲ ) انظر البين لوحة ١‏ اء وناة الاندام ٠۹١‏ . 
( ۳ ) ف الأصل بالحواص النابتة الوجودية الفابثة » حذفت الأول , 

( + ) غامضة بالأصل انبا اجنهاداً . 

( ۰ ) بیاض بالاصل آکاته اعاداً على الأبکار ۱٠١/۲‏ |والمبین لوحة ۱۹ ب - وقارن بالإرشاد ۸۰ . 


۸ س 


وأا ماسوى ذلاث فليس بزائد على نفس المرسوم » ولاهو كالصفة له أصلا . وهو على نحو 
قولنا فى واجب الوجود : إنه الوجود الذى لايفنقر إلى غيره » فى وجوده ؛ فن مابه 
ا ر ملول اسي الوجود فإنه لايستدعی 
من جهة أخذه ف الرسم - أن يكون صفة داخلة نى المرسوم » ولازائدة عليه خارجة 
عن معناه . بل لو كان هو نفس الذات المرسومة كان الرسم - بالنظر إلى الصناعة الرسمية - 


ت 
وعد ھا ولايد مر ن الإشارة ِل اقسا موا . وهی تدقم 3 ملا وال غير معللة : 


فاا العللة مھا فی کل حکم يثہت للذات بسب عى قام بالذات ؛ ككون 
العام ا وھ و د ا هاشم » ومن تابعه من العتزلة فى ذلك > 
RO N TE O OT‏ 
الحياة > کالعام es ES‏ مالاتشترط فيه الحياة من الصفات فلا » وذلاك 
اا العاف ونه وال ق ارق أن ماف رط الا > کالعام ونحوه » 
إا يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ماقام به عالما » ولاكذلك السواد والبياض ؛ 
فإنه مشاهد مرئى » فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه » بكون ٠ا‏ قام به أسود وأبيض › 


فلهذا جعل علة ثم » ولم يجعل علة ههنا : 


والختن يعم ا أن التوصل E OES OL O ay Î‏ 
إا هو فرع کو نه »ورا له وملزوما ف اذا لچب جوله علة من ضرورة معى لايم إلا ب بالدظر 
إلى عليته . ثم إن الحر كة قد تكون طبيعية وليس من شرطها الحباة » وقد تكون إرادية 
من شرطها الحياة » ولا محالة 1 أن ]" نسبة الحركة الطبيمية إلى كون امحل متح ركا | 
كنسبة الح ركة الإرادية إلى كون المحل متحركا » فما يرجع إلى المعرفة والخةاء » ومع 

(۱) قارن بالإرشاد ۸۰ › ۸۱ . 

(۲) قارن بہاية الاقدام ٠۴۲‏ › والابكار ٠٠٠/١‏ وشرح الأصول الحمسة ٠٠۴١-٠١١‏ ., 


( ۳) زدت هذه الكلمة لتقم العبارة . 


کک 0 د 


1ب 


هذا فف جعلوا الحركة ألارادية عة کون امحل مت رکا ْ وللاکذلائ. الحركة القاتعية 4 
فهل الفرف إلا تحکم ؟ 


i N OLA ANS SEER a E 
. من آصحاہنا . هذا تام الكلام فى القسم الأول‎ 


واا 


. ۾ + * ا ¢+“ 
فهى كل صفة بدت للذداث غير معللة بصفة زائدة عليها » كالوجود والاونية 


ونو ھا0 . فھذه اقسا قسام الأحوال . 

وهل هى عند من أثبتها معلومة بانفغرادها » آو مم غيرها ؟ 

. ۴ . « " # ٤ a 

وال اپو هاشم زس تایه ص المعدرلة 5 ا لاتعلم إ۷ 8 الذوات ¢ ن حیٹث إن ا 
إنما يتعلق بطاريق الاستقلال عندهم ما هو فش تفه ذات ٠‏ والذوات ثابتة ى العدم » 


وما من قال ما » من أصعابنا فإنه ل بمنع من تعلق العم ما على انفرادها . ولعل مستند 
الاخدلاف > فى الاشتراط وعدمه › إنما هو بالنغلر إلى الحفيقة" والثہوت . فرب من وقف 
تعلق العلم ما على الذوات نظر إلى جهة الثبوت » والآحر إلى جهة الحقيقة ؛ إذ هى غير 
إضافية . وكل مدهما إذ ذالك مصيب فما يقول . أما إن كان توراد الذنى والإئبات على جهة 
واحدة من هاتين الجهتين فلا محالة أن الممبت هذا الاشتراط يكون مصيبا بالنظر إلى الثبوث 
خطةًا بالنظر إلى الحقيقة » والمافى بعكسه“ . 


وا ا أن وو ن ال هو الكت ع اا 
الفريفين » والتئيه على معتمد الطائفتين . وقد اتك مڏستو الاخوال غل الدلالة والاز زام : 


(۱) انظر فی هذا الإرشاد ص ۸۰ . 

( ۲ ) قارئه بتعریف الجویی ف ر« الإرشاد» ۸۰ ۰ ۸۱ , 

(۳) كذا بالأصل » ولعلها ( أو ) . 

( + ) قال ف الأبكار ٠ | ٠٠١/۲‏ بعد عرضه الحلاف حول إدراك الأحوال مستقلة أو مع الذوات - : « والذى أراه 
آن حاصل اللاف ههنا لا يؤول إلى غر العبارة » م بيد ذلك بقريب ما هنا . 


ف ا ب 


ما الدلالة“ فهو نمم قالوا : الذوات المخلفة كالسواد والبياض مثلا لا محالة آما 
معفقان ف شی و اللونية ۰ ومخدلفان ف ش و / السوادية والبياضية ¢ ولیس ما ډه 
وقع الاتفاق » هو ١ا‏ به وقع الاحعلاف » وإلا كانا شيعا واحدا ؛ فإذّا هما غيران وهو 
اللقمرد : 

E 

وأما ما اعتمدوه إلزاما » فهو نيم قالوا : القول بإنكار الأحوال يفضى إلى إنكار القول 
بالحدود والبراهين » وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول . ولا سما صفات الرب 
تعال ؛ إذ منشاً القول ما ليس إلا قياس الغائب على الشاهد . وهذا كله محال . 


ER JES ee a E E gO e 

ثم نعقل E E EE‏ ا و 

نفس الحركة ؛ فإذا نعقل المنحرك“ ونجهل قيام الحركة به »> ولو كان المتحرك وقيام 
الحركة بالمحل شيعا واحدا لاستحال أن تكون معلومة مجهولة معا 


والجواب ‏ أما ما ذكروه من الشبهة الأ ل فالكلام فيها على ما به الاشدراك والاختلاف 
ا اه و ل قق لمر اة و الان هر ان ف اللرنة اما أن يراد نه 
الاشتراك فى التسمية » آى آنه يطلق على كل واحد منهما آنه لون » أو الاشتراك ئى مسمى 
اللونية . فإن أريد به الأول فهوخلاف أصلهم . ومعذلك» فإنالأسماء لا تكونصفات للذوات. 
ثمإن أريد به الثالى » فمسمى اللونية »لا محالة »ينقسم کل ف صاع إن را ف 
کشیرون . وال مشخص > آی لمش له صلاحية أن يشثرك فيه کلیرون . فالاّول مشل اللونية 
الموجودة ف الأذهان » وتلك لا تحقق ھا فی الاأعیان » والٹائی کھذا اللون » وکذا کل ما يصح 
أن يشار إليه » بسبب الإشارة إلى موضوعه . فعل هذا إن أريد به اللونية المشخصة » فإما 


(۱) انظر الاسندلال على ثبوت الأحوال هذه الطريقة فى « شرح الأصول الحمسة » ٠١٤4-٠١١‏ . 

( ۲ ) هذان المسلكان فى الدلالة والإلزام فى الأبكار ٠۸ - |٠۷ / ١‏ ا ضمن ستة مساك لغبى الأحوال » وقد 
ناقشهما هناك بمثل ما هنا » ونجد الإلزام المذ کور فى الإرشاد ۸۲ - ۸4 . 

(۳) من اعد على هذا الجویی فى « الإرشاد » ص ۸١‏ . 

(4) ف الأصل ر التحرك» , 


11¥ 


أن يفال : إن ما ثبت للسواد من اللوئية بعينها ثابعة للبياض » أو إن ما تخصص بكل وأحد 


۴ /ب منهما غير الآحر : / لا جائز ن يقال بالأول » كما ذهب إلبه مشبتو الأحوال ؛ إذ يازم 


111۳ 


ران د اا او ك او ر ر ا و ف ان ف اك 
بحال » ولاصفة زائدة على ذات السواد » من حيث هو سواد » بل هو داخحل ف الذات 
والحقيقة . وهذا إن من أراد تعقل السواد » لم مکنه ان يتعقله » ما لم يكن قد عقل اللولية 
أولا » وما لا تم الذات إلا به » وهو مقوم ما »> کی يکون زائدا عليها ؟ 


ثم کیف‌یکون لاموجودا ولا معدوها» وهو مقوم للموجود» والموجود لا يدفوم إا موجود ؟ 
ثم ولو قدر کونه زائداء فالذوات إما أن تكون ماثلة دونه » آومتايزة؛ فإ ن كانت ميائلة فبائلها 
إن م يكن بأنفسها فبزائد » وذلك يفضى إلى التسلسل » من جهة أن الكلام فيا وقع به 
الال ثانيا كما فى الأول وهو معنم . وإن كانت مايزةءفذلك أيضا إما لأنفسها » أو بخار ج 
غتها و كلاهما بجر إل إزطال الخال . آما الأول فظاهر > وأما الغا فمن بجهة أن الذرات 
ما أن تکون ماللة دونه 4 ممايزة ْ والكلام الأول رده ایل »> وهو محال . وان آرت 
به اللونية العقلية المطلفة » فتلك لا يتصور أن تكون صفة لا بتشخص من الذوات . ومعى 
دخول جميع الشخصيات تحتها ليس إلا أن ٠ا‏ حصل فى الذهن من معنى اللونية مطابق 
ا یحصل من معی آی لون کان من اشامن اللون > من غير زرادة ول دقصان . وعتل ھا 
إن أريد باشتراك اللونية » بين السواد والبياض › هذا النحو من الاشتراك > فلا إنكار . 


بل هو الرأى الحق » ولا مشاحة فية . 


1 


وعدد هذا فليس لقائل أن يقول - من نفاة الأحوال - :« إن الاشتراك بين السواد 
والبياض ليس إلا ف مجرد التسمية ؛ فإنا نحن ندرك الاشتراك بى الجملة » وإن قطعدا الذظر 
عن التسميات والعبارات . / ونشعر بالاشتراك » وإن طاحت الاصطلاحات والإطلاقات" › 


فلمل 5ا إ9 الط إل فة صف ورور مر كوا تخل ية لادان 


(۱) فى الأصل ران . 
( ۲ ) قارن هذا پالشېر سای : م حې لو طاحت العبار ات أو تبدلت ل تہطل المعى المقدر بى الذهن » المتصور بى العقل..» 
مهاية الأقدام ۱4۸ . 


س س 


لله 0 ونعقلها شعخصة ؟ ولیس تعفلها ا کاہا ُ هو فەں اها FEN‏ گیا 5 
رهذا لو مات جميع أشخاص الإنسان الموجودة ف الأعبان » لم تبطل الحفيقة المطلقة الموجودة 
نی الأذهان : 

ثم لو قيل بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وآن لا يتوصل أحد من معلوم 
إلى مجهول ؛ وذلك أن الاشياء » إما كلية وإما شخصية ؛ على ما عرف بالقسمة الحاصرة › 
< 1 

م 3 
والحد والبرهان ليس [ إلا ] للامور الكلية دون الشخصية . وذلك لأن الحد والبرهان 
ایسا من الأمور الظنية التخمينية › بل من اليقينية القطعية › والامر الشخصى ماله من 
الصفات ليسث يقينية › بل هى على التغير والتبدل على الدوام > فلا مکن ا وح مله 
3 

ما هو فی نفسه حقينی يقينى »› وهذا بخلاف الأمور الكلية . فعلى هذا قد بان أن من أراد 
بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك › النحو الذى أشرنا إليه » كان محقا . لكن 
ل بغي ان قال : إا لیت موجودة ولا معانو وة : بل الواجب اَن رمال : إ2 مو جودۀ 
ف الأذهان » معدومة فی الأعيان 1 i‏ م اراد به غر ما د ګرناه کان زائغا عن e‏ الساداد ؛ 
حانا عن مسلا الرشاد" . 


وأا الكلام عل 4( A‏ کون الافتراف فهو اَن يقال | ل4 وفع الافتراف این السواد 
والبياض ما أن يکود ف مجر د القسمبة ٠‏ کما فی ولا سوادية وبرأاضية :و وما ف وما : 
لا سبيل إلى الأول » كما ذهب إليه نماة الاخوال » فإنا لو قطعنا النظر عن التسمية ؛ 
كما أشرنا إلبه فى جانب الاشتراك لقد كنا ندرك الافتراق لا محالة . فليس هو إذا إل ف 
قضية عقلية معنوية . 

وإن كان الافتراق بنغس مدلول لفط / السوادية والبياضية » فإما أن يكون ذلا 
I E E E e a a a‏ 

& E : 


(۱) هذه كلمة ز دما لتصحيح مع العبارة كا يدل عليه السياق . 

(۲) يلاسحظ آنه قد انى هنا من منائشة المسألة إلى مثل ما انى إليه الشہرستانى فى ( نماية الأقدام ٠٤١‏ ) غير أن 
الشہر ستاف لا يفرق پین ما په الاشتر ا وما ٻه-الافر أق كا عل الآمدى هنا » وإن كان ف الأبكار رفض القول بالأعوال 
مطلقا وعلأی معی( البکار ۱۷/۲ ب) . 


مک ا بت 
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أيضا : ون كان القسم الثالث فكيف يصح القول بأن كل ما وقع به الافتراق بين ذاتين 
فهو زائد عليها خعارجعنها ؟ والعقلالصحيح يقضىبأن الافتراق بين بعض الذواتقديكون 
8 ل يم قرا الدرات ل د ٠‏ ولا . وذلث كما وقم به الافتراق بين 
الإنسان والفرس ٠‏ والجوهر والعرض » وغير ذلك م ا غ وا اختلفة . وإذ ذاك 
فلا پکون ١ا‏ وقع اراق ا او و ا رن فك اترات 
ممایزة دونه »› أ غير ممايزة » فإ كانت ميايزة » فمن ضرورة تمايزها وقوع ما به التميز 
فن 1 كان" ] ذلك آيغاً حالا زائداً على الذات » فالكلام فيه كالكلام فى الأول » وذلاك 
مضی إلى مالا يتناهی وهو محال . وإِن ل تكن ميايزة دونه فهى لا محالة ماثاة ومشد ر كة . 
وما به الاثل والاشتراك » على ما عرف من أصل القائل بالأحوال » حال زائد على الماثلات . 
فعند هذا إما آن یکون الال فما هو زائد على الذوات » أو فى نفس الذوات . فإن کان ى 
زاژد على نفس الذوات فلابد ا تكون لا محالة «يايزة » والكلام الأول بینه لازم إل غير 
النهاية . وإن کان لیس فی زائد على فس الذوات لزم أن لا پکون ما به الټائل حالا أو 

ٹکون الذواث باسرها اھ ر دج عن المعقول > وإبطال لتحفيق الأحوال أيضا 
إِذ الأحوال من الصفات الى لا قوام ا ا ٠‏ دون ذواث تضاف إليها › على ما عرف | 


من مذهب القائل بالآحوال . 


شم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات حالاً » فلا محالة أن بين 


ت 


ع 


۱ حو ال ااافا وافشراقا 4 اذ ليس لھا حا وأاحدة وعتك ذلا فما يلرم ف الذواث ٥ن‏ 
الاتفاق والافرای A‏ لازم ف ا ۾ ودلا يففی ی ل إثہات الحال للحال › وذلك 


مه جال . 
۱ 


(1) ف اأسل (ذلك) . 
( ۲ ) زيادة ليست فى الأصل » ويدل علا النصب بعدها . 
۳(٠‏ ) آورد الشہرستان فى « ماية الأقدام » ص ٠٠١‏ هذا الإعاراض وأشار إلى جوأب المخبتين عنه ولم بر تص هذا 
اواب کالامدی وو ميك الاعار اض بأئه. بن و الإلزاماث المفحمة » كا جد الاإعتر أضن. تفه عند الباقلانی: یانهپ ٠١١‏ 


ی منافشته لای هاثم وأتہاعه 


ا 


فإن قل : إا م تشبت الأحوال للأحوال من جهة أن الأحوال صفات » والصفات لا تثبت 
للصفات » بخلاف الذوات . وأيضا فإن ذلك ما يفضى إلى ثبوت الحال للحال إلى غير 
النهاية» وهو محال . وليس يازم من كون الانفاق والافتراق بين الذوات» لا بقع إلا بالحال 
أن يكون الاتفاق والافتراق بين الأحوال بالأحوال . وهذا كما نقول فى حقائق الأنواع › 
كالإنسان والفرس ونحوه . فللا تشترك فى الأجناس وتفترق بالفصول » ولم یزم ن تون 
للاجناس وإن تعددت جنس » فإن الجوهر والكم والكف اغناس ET‏ 
الاشتراك بينهما من الوجود ونحو فليس بجنس ها . وكذا لي بازم أن تكون للفصول 
وإ دت فول واا قىل ا كو ل کا ف ق اجان لرن 
فانقل مثله فى الحو ال . كيف وإن ماذكرتوه من الإشكال راجع عليكم بالناقضة والإلزام ؟ 
فإنكم رمم به تى الأحوال » بطريق العموم والشمول »وذلكءمع فطع النظر عن معنى يعم» 
ڪال ٠‏ وهو بعينه اعثراف بالحال . 

فالجواب : 

ا ٠ا‏ ذكروه من امتناع قيام الصفات بالصفات فهو ير جع عليهم بالإبطال ۲ يٹ 
آبتوا الأحوال للاأعراض وهی صفات ا و و ا 
له . وأما منع قيام الحال. بالحال قطعا للتسلسل فليس هذا بأولى من إبطال الأحوال صا 
ا وی او ا لاحکم والتهجم مجرد الدعوى من غير دليل . 

اوقوطم : إن الأجناس تټاثل ما الأنواع » وما تناثل به الأجناس لا ازم آن یکون جنا 
فهو غاط ؛ فن ما تماثلث به الأنو اع لم يكن جنا من حيث عمومه ها فقط ؛ فإن الإنسان 
والفرس قد يشث ركان مثالا ف السواد والبياض : ولا يقال إنه جنس هما . فإذا 


الجشسر ( هو ما اٹل A‏ الأذوا ويال سرا ھا فوا ا ا ف جواب ما هو ۰ ودلا کالیھروا ل 


. » زيادة ليست فى الأصل . (۲) فى الأصل « فقطما‎ )١( 

(۳) ف الأصل (معنا) . 

٤ (‏ ) هذا الإلزام من جانب ملبى الأحوال يشر إليه الشہر ساف فى نماية الأقدام ٠١۲ » ٠١١‏ ولا جيب عله . 

)١(‏ قال الآمدی ی المبین ل ؛ ب : ( وآما الجنس فعبارة عن آعم کليبن مقولين ف جواب ما هو كالحيوان بالنسبة 
للإنسان » وأما النوع فعبارة عن أحص كليين مقولين فى جواب ما هو كالإئسان بالئسبة إلى زيد وعر .. وأا الفصل 
فعبارة تما يقال على كل واحد قولا ذاتياً كالناطق بالسبة للإنسان) . 


ی 
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بالنسبة إلى الإنسان والفرس . فعلى هذا نما ل یکن ما وقع به الاششراك بين الجوهر والعرض 
من الوجود وغپره جنا هما من حيث إنه لم يکن مقولا عليهما » على الحو الذى ذكرناه . 
وهذا يفهم كل منهما دونه . ولو كان الجدس هو ٠ا‏ تائ به الحقائق المختلفة فى الجملة > 
[ لقد ] قانا إن ما اشترك فيه الجوهر والعرض جنس هما » لكن ام نكن الأمر مكدا: 
وهذا بخلاف الأحوال فإنما إا كانت أحوالا من حيث إنه وقع ما الاتفاق والافتراق › 
وذلك بعينه محقق فى الأحوال . وإن كان اسم الحال لا يطلتی إلا على ما به الاتفاق والافتراق 


بين الذوات فهو نزاع ف التسمية لا ف المعى . 


وأما القول بأن الأنواع تتميز بالفصول » وتييز الدصول لا يكون بالفصول › فنقول : 
إذا وقع الافتراق بالفصول »فإما أن بقال هى نفس الأحوال » أو الأحوال زائدة عليها : 
هل إا تفل الأحرال الى ا يكر مز اشيا بها عن عض فمو مال #إذ 
الفصول داخلة لى الحقائق » أى لا تعقل حقائق الأنواع إلا بتعقلها آولا . وما لا يعقل 
الثئ إلا بشعقله أوّلا فلا يكون صفة زائدة على الحقبقة / على ما قررناه » ومعم كونه 
محالا" فلم يتوصلوا إلى المطلوب إلا بتعيينه وهو متنع . وإن قيل إن الأحوال غير 
القصرل واا فة علها فلا محا آنه قد كل اتير جين [ الأشاء] الدصول 


% 


لا بالاحوال . 


3 : کی 3 
واا ا د کروه ف مدر ص الإلرام اخرا فإغا يازم الغائل من ماه الأحوال إن الياٹل 
ارا ر ا و علیرأينا فلا ومذا يندفع قوطم إن إنكارالأحوال 


يفضى إل حسم باب القول بالحد والبرهان . 


و 4( د كرود ٥ن‏ شی المشحر لك والح ركة وقودم إا نعم وجود الذات دم 2 کوما 
محر كة أو عالمة أو قادرة إلى غير ذاك فهو ءوإن كان صحبحا » فالقول" بان علمنا بكون 


٠ك‎ كشكشكگکګگګÃګÃګګÃطصکHګÃAګAAککس‎ 


(۱) ف الأصل (.. ها. . شرلاعلہا) . (۲) ف الأصل «وتد» . 
(۴) ف الاصل (مم کونه) . ( 4 ) زيادة ليست بالأصل . 


( ف ف الاضل افون 
e E E‏ 


إلذاث متحر كة ا عا او ذادرة عبر قيام الحر كة ا وغير فام انلم والمدرة ly‏ 
هو مو ضرح الخال ودر الاشکال ۴ بل لیس کون الشىء محر کا بز دا علي فام البحر كة بك ٤‏ 
ولا کونه عالسا يزيد على قيام العلم به ,» وکذللی فی سائر أحكام الصفات . فإذا ٥ا‏ ذکروہ 


لیس إلا مجرد اسشر سال بدعوى ما وقع الخلاف فی وهو پر معقول 


وإذا ٹحفق ما ذکرناه 6 وتفرر a‏ مهد ناه 6 عم مف الغو نی الأحرال ¢ إل عل 
ما أشرنا إليه من الاحټال . ولقد كثرت طرق المعکلامین ههدا ی طرف الننى والإثہبات لکن 
آثرنا الإإعراض عنها شحا على الزمان من التضييع فما لا يتحقق به كبير غرض . 


والله الموفق للصواب . 


(۱( سبق أن اشرت ( راجع ل 11 ب ) إلى آن هذا هو قول الجویی فى « الإرشاد مر ١١‏ » وده آياً عله البااد 


1 |١١ ٠٠ ٤ » امهيا‎ « 


VY — 


je‏ / س 


القاعدة الثانية 


فى اثبات الصفات النفسية 


مدهب‌أهل الحق : أن الواجب بذاته مريد بإرادة ء عالم بعلم » قادر بقدرة » حي بحياة › 
سمیع بسمع » بصیر ببصر » متکام بکلام TTT‏ زائدة على الذات. 
وذهبت الفلاسفة والشيعة / إلى نفيها . ثم اختلفت آراء الشيعة فمنهم من ل یطاق عليه 
شیا من E‏ )اء الحسى > ومهم من ل يجوز خلوه جنها . و 0 المعتزلة فموافقون للدفاة» 
وإن کان لے تفصیل مذهب نی الصفات کما سیأتی . 


ونحن الآن »› نبتدئ معتمد أهل التعطيل »› وننبه على وجه إبطاله » ثم نذكر - 
بعد ذلك - مستند آهل الحق » فنقول" 


قال النفاة : لو قدر له صفاث فهى إما ذاتية أو حارجية : فإن كانث ذاتية › فذات 
واجب الوجود متقومة مبادئ زائدة عليها ولا يكون إذ ذاك واجب الوجود بنفسه . 
ثم إن تلك المبادئ إما أن تكون كلها واجبة أو ممكنة أو البعض واجب والبعض مكن : 
فان کانف کلھا واجبة أفضی ل الا شترا ف واجپب الوجود › وهو نح ¢ فنا لو قدرنا 


( ۱ ) قارن - پشأن موقت المعار لة من الصفات - بامغى - ۳٤١‏ وشرح الأصول الحمسة 1۸۲ - ۸4ا 
ويلاحظ أن ما ذكره هنا عن الشيعة إنما يصدق على الغلاة منم كالباطنية »> وعلى المتأخرين بعد اختلاط النشيع بالاعتزال › 
آما قدماؤھم فا کار ھی مثبتة حی غلا پعضہم وزع إل الجسم کا صرح هو فی « الأبکار » ۲۵۹/۲ ب » وانظر ف هذا 
أيضاً موافقة يح المنقول لابن تيمية ۱۷۸/۲ وما بعدها ومقالات الإسلامين ٠٠٠١/١‏ ونشأة الفكر للاشار ٠٠٤ > ٠٠۳/١‏ > 
AY — re‏ 

(۲( عن مصطلاح » لطبل والمعطلة » ازظر اة الأقدام Pe — 1F‏ وشح الأول المسة 4 ¢ FA‏ 
والإشاراث والتلبہات ۲٠۷/٣‏ والنجاة ٠٠۷‏ ومقدمة مناهج الأدلة ص ٠۹‏ » والرياض لميد الدين الكرمانى - المقدمة 
ص ۱۹ - ۲١‏ زئشأة الفكر للنشار ٤۷۹ - ٤1۳/١‏ . 

( ۴ ) قارٹ ما پورده هنا من جج النفاة مما فی شرح الأصول الحمسة ص ۷۹ ۰ ۱۸۲ - ۲۲١‏ والمفى ٠٤٠/٤‏ - 
. والنجاة ۲۲۹ ¬ ۲۳۵ والإشارات ٥۹/۳‏ - 44۲ ونياية الأقدام 44 ¢ 1° ¢ CIA ¢ IA ¢ 1Y‏ 
۲ . 


A 


وجود واجبين › فلها ان یشد ر کا من کل وجه او یختافا من کل وجه او .يشت ر کا من وجه 
وپختلفا ف . آخحر : فإن اشت رکا من کل وجه فلا تعدد فی واجب الوجود 4 إذ رالغاد 
والتغاير - مع فطع النظر عن التميز - محال . وإن اخدافا من کل وجه » فام يشت رکا فى 
وجوب الوجود . وان اشتر کا من وجه دون وجه فما به الاشتراك غير ما به الافدراق لا محالة 
وعند ذلك فما به الاشتراك › إن لم یکن وجوب الوجود » فلیسا بواجبین › بل أحانهما دون 
الآعر . وإن كان هو وجوب الوجود فإما أن پت فی کل واحد منهما بدون ما به الافدراق 
ولا یم : لا سبيل إلى القول 1 بالام ] إذ القول بتعدد ٠ا‏ اتحدت حقيقته من غير موجب 
لعغاير والععدد محنع جا . ون لم تم حقيقة وجوب الوجود فی کل منهما إلا ما به 
الافتراق »فايس ولا واحد منهما واجبا بذاته ؛إذ لا معنى لواجب الوجود بذاته إلا ما لا يفتقر 
فى وجوده / إلى غيره . وهذه الحالات كلها إنما لزمت من فرض الاشتراك فى وجوب الوجود 
والجمع بين واجبين ٠‏ لا محالة . وكذا الكلام فعا اذا کان بعضها واجبا . وأا إن کاذٹ 
مكنة » فهى لا محالة منمتقرة إلى مرجح حارج » ولا بكون ما جعل منها واجبا لذاته › 
واجب الوجود من جمیع جهاته" ( ولیس له فما پنتظر)" فإذا کان مکنا من جهة فهو من 
تاك الجهة مفتقر إلى مرجح » ويخرح عن كونه واجبا بذاته مطلقا . 


وما إن كانث الصفات خارجية غير ذاتية › فإما. أن تكون قاثمة بذاته أو غير قائمة 
بذاته : فان م تکن قائمة بذاته فليست صفات » وإن سميت بذلك فحاضل الدزاع يرجم 
إلى «عحض الإطلاقات > وتلك لا مشاحة فيها . وإن كانت قائمة بذاته فهى إها واجبة 
ُو مكنة ؛ فإن كانت واجبة أدى إلى اجناع واجبين » وهو محال كما سبق . ثم القول 
بوجوما مع افتقارها إلى ما تقوم به «حال . وان كانت ممكنة » فواجب الوجؤد لا يكون 
چوبه مطلقا » بل س جه l0‏ » وهو مشنع کا مەی . فإذاً لاد أن یکون واجپب الوجود 


م ٤‏ 5 
واحدا من کل جهة » من غير تعدد »لا باجزاء كمية > ولا باجزاء حدية . ولا جوز عليه 


. غامضة بالأسل » أئيبا إجنبادا‎ )١( 
, ف الأصل « واجب الو جود واجب » وكامة « واج » الغانية زائدة لا محل ها‎ ) ۲ ( 
, توجد هله العبارة الغامضة بالأصل » وبدو نما يتسق الكلام‎ ) ۴ ( 


س ل 


۹۹/ص 


ما وجي فيه التمدد والتکثر > وإ کل ما وصيف به واجب الوجود فایس حاصله پرجع 


إلا إلى سلب م٠ا؛‏ شولا إنه واجب آى لا يفتقر إلى غبره فى وجوده» أو إلى إضافة ما . 


وكقولنا إنه أول أى إنه مدأ كل موجود »> وعلى هلا السو 0 


وار تما قالت البغاة م 2 : إنه لر كان له صفات وجودية زائدة على وجوده › 
ل یل إا ان تکون ھی هو او هی غیره : فن کانت هى هو فلا صفة له › وان کانت 
غيره فهى إها قدمة أو حادثة : فلن كانت حادثة فهو متنع ؛ إذ البارى - تعالى - ليس 
محلا للعحوادث . كما يآ , / ون كانت قدعة ٠‏ فالقدم ۲ اخس وصف الإمية" » وذلك 
يفضى إلى القول بتعدد الاهة » وهو ممتنع كما اف ضا ا فاو قامت بذاته صفات 
وجودية لكائت مفتفرة إابها فى وجودها » وذلك سيودى إلى إثبات خحصائص الأعراض 
لاصفات » وهو مال 


والجواب 

آما القول بانه لو كانت له صفات ذاثية لكان توما ما » وخرج عن أن يكون واجب 
الوجود لذاته فالنخبط فيه إا نشا من الجهل مدلول لفظ الواجب بذاته : فإنه إن أريد 
به ٠ا‏ ليس له صفات ذاتية ولا خحارجية » فهو نفس المصادرة على المطلوب . وإن اا ډه 
ما ليس له علة خحارجية عن ذاته » ولا افتقار إلى غير ذائه » وسواء كان ذلك صفة أم لا 
فهو الصواب 4 فان الدليل ل ددل إل عل اجب انثشهاء جەیم الحادذات اليه ¢ وانقطاع 
تساسل العلل والمعلولات عليه › وهو غير مفتقر إلى أمر خار ج عنه » لکن مثشل هذا الواجب 
ل يناف اتصافه بالصفات الذائية»› نلم تکن ممتمرة إلىأمور عارجية . ونحن وان واا ده 


)١(‏ قارن بإ اده حجة النفاة فى الأبكار ٤/۱‏ ا ۲۸ ۱ ۰ ب »> وماق الإشاراث ٠۹۲ - ٤٥٦٩‏ وانظر 
مناهج الأدلة 4٠١ ٠١ ~۲١‏ . 


(۲) قارن عرضه هذه الالالة ما ی شرح الأصول اتسس ۱۸۲ - ۱۸۸ ۲ ۱۹٩‏ - ۲۰۰ > و الابکار ۱/٤٥ب‏ 
والموافقة لابن تيمية ١١۸/۲‏ وشرح المقائد النسفية ص ۲٠۹‏ ونشأة الفکر للنشار ۲۸۷/۱ » ۲۸۸ . 


(۴) قارن بشرح الأصول اة ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ و ما سيأ فى خامة هذا القائون . 
( 4 ) ف الأ صل : « مامثل »و «ما» هنا زائدة. 


ذو صفات ذاثية › فهى غير مفتقرة إلى مر خارج » بل كل واحد منها واجب بذاته › 
,ققوم بنفسه . وما ذكروه من امتناع وجود واجبين '› فنا يازم ن لو كان ما به الاشعراك 
بينهما معنى وجوديا › وأمرا إثباتيا » وليس كذلك . بل ما وقع به الاحتلاف ليس عوده 
إلا إلى نفى الماهيات والذوات » بناء على أصلنا فى أن الوجود نفس الموجود » وأن إطلاق 
اسم الوجود والذات على المساهيات المتعددة ليس إلا بطري الاشتراك فى اللفظ لا غير » 
وما وقع به‌الاشتراك فليس إلا وجوب الوجود , وحاصله يرجع إلى أمر سلى » وهو / عدم 
الأفتقار ى: الرجرةد إل غا شارجية > ولي ف إفشافة هذا اللي إل الذات الر اعنها 
بكونا واجبة الوجود » ٠ا‏ يوجب جعل الواجب مفعقرا إلى غيره . ولو وجب ذلك للزم مشله 
فی حن الباری - تعالی - وهو محال . 

ثم ولو قدرنا أن الوجود » الذى يضاف إليه الوجوب » زايد على ٠ا‏ هية كل واحد 
منهما » فما يلزم منه المحال أيضا أن لو كان وجوب الوجود فى كل واحد منهما لنفس 
الوجود الزائد عليه . ولو قبل فم : ما امسانع من أن يكون واجبان كل واحد منهه) له ماهية 
ووجود مسشند فى وجوبه إلى تلك المساهية » لا إلى معبى خارج » ويكون معنى كونه واجبا 
لذاته أن وجوده الزائد على ٠اهيده‏ مستند إلى الماهية لا إلى نفسه ؟ لم يجدوا إلى دفعه 
ا بل رما عولوا فى إبطال ذلك على ننى الصفات . وانتفاؤها لايم إلا بامتناع 
اجماع واجبين وذلك دور متنع . 

ولرعا قالوا : ذا جوزتم أنیکونالوجود فی واجب الوجودزائدا على ذاته وها هته فهو لامحالة 
وريه مقر إل الات الام اة ر كل ٠ا‏ اقفر إل غير تة 6 ى وريه ٠‏ فهر 
بذاته ممکن › وإِذا کان مکنا کان وجود واجب الوجود کا وهو ١ا‏ لا يم إلا رجح 
E O E O E‏ 
جهة آخرى غير جهة كونما فاعلة ؛ إذ تأثير العلة القابلية غير تأثير العلة الفاعلية » واختلاف 


)1( هذه فكرة يوردها المؤلف فى معرضس المناقشة لإلزام الحصم وإلا فهو رى مع جمهور الأشاعرة - أن الوجود 
لا بز يد عن الماهية انظر ى هذا الأبكار ١‏ إ۷ ب ٠‏ ۳٠ا٠‏ بالإضافة إلى ما مر ف الصفحة السابقة . 

(۲) فى الأصل « وجوب واجب الوجوب » . 

(۲) ف الأصل ر قابلية » . 


.س )ب 


١‏ ب هابة المرام 


۷ س 


التأيراث پستدعی انختلاف الور > إما ى نفسه > أ پاعتہار جات ٠»‏ واخحدلاف ا 
ذاث واجب الوجود فى وجوده » بالفاعلية والفابلية »یستدعی اخحتلافه فى ذاته »أو ف جهاثه › 
لکله لیس»ختلفا ی ذاته » فلمیبق الاحتلاف إلا باعتبار / جهاته والكلام فى تلك الجهات 
کالکلام نی نفس الوجود › وذلك پفضی إلى ما لا يتناهى وهو محال . 
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قاتا : ما ذکرقوه غا پت أن لو سم أن طبيعة الممكن ما يفتقر إلى مرجح فاعل . 
ولا مانم من آن يقال إن اللمكن ما ا م وجو دو ول a‏ إ9 0 ر حارج عن داه 6 
وهو مدوقف فش کلا طرفبه عليه » وذلك قد پیکون فاعلیا » وقد یکون فابليا > وهو أ م 
الفاعل . فعلى هذا إن قيل بأن الوجود نمكن » باعتبار أنه يفتقر إلى القابل » فقد وتي“ 
بجهة الإمكان » ولا يازم أن عقر إل فاعل بل يكور أف بكرن جره في ودا 
وإن ثوقف على القابل . ل بان وجوده لذاته مع توقفه على القابل » ما لا بتقاصر 
عله فولکم : إن العقل الفعال موثر ف إيجاد الصور الجوهرية ا فة ة الإنسانية 


بذاته » وان کان تأثہره متوقفا على القوابل لما تفشتضيه“ 


ذاه , 
م انه 4ا المسادع هن اَن یکون تأئير ذاٽ واس الوجود يالفاعاية والقابلية» لا رتو ڈھی 
e‏ 2 : 
على صفات وجودية حقيفية > يازم عدها والتسلمل ٠‏ بل عل مات إضافية أو 


غير ا 


Ea SESE a O E E aa E O E 
قلآم شى صدور الكثرة عن العلول الأول لذات واجب الوجود » فإنكم قلتم: إن الصادر عه‎ 
. نفس وعقل وجرم » وذلك باعتبارات منعددة لضرورة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد‎ 
: فإن كانت هله الاعتبارات صفات وجودية › وأمور | حقيقية » فقد ناقضم ملهبکم‎ 
ف قولکم : الواحد لا يصدر عنه الإ واحد . وإن كانت صفات إضافة ا‎ 
› لا توجب الكثرة والتعدد ى الذات »وهی كما قلع مشل كونه مکنا »ومشل کونه پعلم ذاته‎ 


(۱) انظر فی معنی الممکن : الإرشاد للجویی ۲۸ » ۲۹ والمواقف للاجی ٠۷۲/١‏ ونما الأقدام الشہرستاف ٠۹ » ٩‏ 
والنجاة لابن سینا ۲ ۲۲ ۰ ۲۲۰ وراجع ما سق نی لوحة ٩‏ ب ۲ ٠۰‏ ا وما سیآقی فی ٩۷‏ ب . 

(۲( راجع ما سبق ف لوحة ۸ ب» |٩‏ عن قدم القدرة والارادة رغم حدوث المرادات والمقدورات ثم قارن باية 
الأقدام 1۹7 ¢ cT) CAV‏ ۲ فکلدها پاعی على هذا النقد لنظرية الفيض مع ابن رشد أيض) - انار نظر ية المعرفة 
عند ابن رشد وتأو یلها لدی توماس الا کوپ د قاسم ۸۷ 4۰ > ۲۱۰۱ ٠١۲‏ . 


E ES 


ومہدآہ » فلم لا يجوز ن یکون مما جب فيه / افلاف التأثير أيضا باعنبار صفات إضافية 
0 سلبية ؟ ولو قيل 2 ما الفرقف سن السو رين والمیز بين الحالين ؟ و ا البخلاص 
عن لل برا ۰ 


وعلى ما ذكرناه من التحقينق ههنا يندفع ما ذكروه أيضا وإن نزل الكلام فى الصفات 
على جهة الإمكان دون الوجوب" . 

وما قيل من أن القدم احص وصف الأفية › فإن ريد به أنه حاص بالله - تعالى - 
على وجه لا يشار که غیره من الوجودات فيه ؛ فلا مريۀ فيه . ون ربد به اذه غير متصور 
أن يعم شيئين » ولو كانا داخلين فى مدلول امم الإفبة » فكنى به ى الإبطال كونه مصادرة 
على المطلوب . وهو لا محالة أشد مناقضة لذهب الخصم » إن كان يمن يعدرف بكون المعدوم 
شيا » ونه ذات ثابتة فى القدم »فى حالة العدم » على ما لا يخنى . 

ا الجواب ههنا سداد » وهو قوله : لو كان القدم 
حص وصف الاية › فمفهومه لا محالة غير مهوم كونه موجودا » فالوجود [ما أن يكون 
و أ ا فان کان آعم فد تالفت ذات الباری من وصفين آعم ا 
حص » فیلزم أن یکون کل موجود ِلها وينقلب الإلزام . فلن الخصے قد لا پا 


۳ ۴ 
ف مع الوجود وال وفع الاشتراك ى اسم اأوجود وعد ذلك لا يازم أن پکون کل ماسمی 


الاشدراك 


م 


موچودا الها 1 ولیس پازم من علد مهوم اسمی اأوسجود والقدم نکثر ق مدلول اسم الباری 
- تعالی ‏ ل۵ ان يدر القدم نعنا وجوديا » ووصفا حقيقيا » وليس كذلك بل حاصله 


(۱) قارن ما فی ماية الأقدام ١۲۸‏ 4 1۹ وانظر ما سيأ عن نظرية الفیض ف ل ۷۹ ب » ۸۹| ب . 

(۲) من البين أن غرض الولف هنا إلزام خصومه من الفلاسفة نفاة الصفات بأقوامم هم ؛ لأن رأيه الحاص أن 
الصفات فدرمة وأجبة لله - تعالى - راج کلامه فی لوح ٩إ‏ ب » ٠۲١‏ وانظر مثل هذا الإلزام فى شرح النسفية ۲۲٠١‏ - 
r‏ 

)۳( ذکر المۆ لىف هذه المناقشة حول این (( وص الله ف الأبكار o‏ ب وانظر ف هذا ایا : حاشية 
السپالکوٹی على شرح النسفية ۲۲۱ - ۲۳۲۲ وشرح الأصول الحمسة ۱۹۰ - ۲۰۰ والإرشاد ٩۱‏ وما سيأ عن هذا الموضرع 
ف خحاتمة هذا الشانون . 

أما من يقصده بقوله ۾ بيض الأصصاب فلمله اہر ستانی ج أنظر نهاية الأقدأم ۸١ء ١٤-۲٠١ ٠ ٠٠١۹‏ , 

(4) ف الأصل (لا), 


کا 
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۸ ب 


إنغا يرجع إلى سلب الأولية لا غير » وهذا بخلاف الصفات الوجودية الى سلب عنها 
الأولبة . 

وما القول بأن قيام الصفات بالذات يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض فا »> 
فإغا يستقم ان لو کان ما قامت به تفتقر اليه ف وجودها / وئتقوم به » كافتقار السواد 
والبياض وسائر الأوضاع إلى موضوعانما » وليس كذلك . بل القيام بالفئ اع من الافتقار 
إلبه » فإن الث قد کون قائما بالثى وهو مفتقر إليه ف وجوده » اف#قار تقويم »> کافی مار 
el‏ إلى موضوعاتما . وقد بكون قائما به وهو غير مفعقر إليه افتقار تقويم › وذلك 
iV AACE NEDEN AN A LE‏ 
خمبائص الأعراض". والقصود من هذا لبس إلا أن القيام بالشىء أ من الافقار إلبه » 
دفعا اسا ذکروه هن الإشکال . ومن لم يتحاش عن جعل هذا القدر خامة للعرض فلا مشاحة 
معه فى الاصطلاحات › وانما الشأن فى نفيه لذلك عن الصفات › ولا سبيل إليه بعد أن قلنا 
إن الضغات زاندة غل ادات . و إلا فا فانا ا عات إل مى واد سيان تح 
وإن الاحتلاف إنما هو بسبب التعلقات »فد اندفعت هذه الإشكالات وطاحت هذه 


الخيالاٽ . هذا ما اعشمد عليه النفاة . 


وأا آهل الإئبات : 
فقد سلك عامتهم ى الإثبات مسلكا ضعيفا : وهو آم تعرضوا لإثبات أحكام 


الصفات آرلا » ثم توصاوا منها إلى إثبات العام بالصفات ثانيا › فقالوا : 


)١(‏ يورد المؤلف هذه الشمة وجيب عا مثل ٠ا‏ هنا فى الأبكار ١/١ه‏ أ 

( ۲ ) قارت بالنجاة ٠۰۲ - ٩۸/۲‏ » ورسالة الحدود - صمن لسع رسائل لان سینا - ص ۸۲ - ۸٤‏ . 

( ۳ ) هذه فكرة هامة سيمود إلا المؤلف فى ل ٠۲‏ ب . 

( + ) قارن بالأبكار حيث ينب هذا المسلك لبعض أهل الإثبات ٠٠١/١‏ . 

٠ (‏ ) نجد ماولة إثباث الصغات عن طريقق إثبات أحكامها أولا فى نبابة الأقدام للشرستاف ٠۷١‏ والإرشاد الجوبي 
٠۳ - ٩١‏ والقهيد للباقلاف ٠٠۴۳١ - ٠٠۲‏ وشرح الأصيول الحسسة للقاضى عبد الجبار ٠٠١١ - ٠٠١١‏ كما نيد ندا مده اإطريفة 
عد ابن القم 0 مدارج السالكين » ۱/۱ شبہا بنقد الآمدی هنا , 


ن 


العام لا محالة - على غاية من الحكة والاتقان » وهو - مع ذلك - جائز وجوده 
وجائز عدمه › فما حصصه بالوجود يجب أن E EAA‏ 
کما وقع به الاسثقراء ف الشاهد » فإن من م یک ن قادرا م صح مذه صدور شی عله › 
8 0 یکن عالمسا » ون کان قادرا ل بكن ما صدر عنه على نظام الحكة والاتشان » ومن 
یکن م یکن تخصیص بعض ااا ع وو ا 
بأولى من العكس إذنسبتها إليه نسبة واحدة . قالوا : 


وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب | حيا ؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات 
على اعرف ف القاحد انشا وا كان لق وجودة أو ى غدفه قرط الا تحاف شامدا 
ولا غائبا . ویلزم من کونه حیا ان یکون سمیعا بصیرا متکلما ؛ فن من لم تبت له هله 
الات ر ا ی ا کی لرن اکن غ 


اعرف ف الشاهد ایشا 6 والباري ت تعالی۔يتقدس عن أن EEE‏ مایو جب ف داه نصا . 


قالوا : فإذا ثبعت هذه الأحكام + فهى - لا محالة - فى الشاهد معللة بالصفات » فالعلم 
علة كوت العام غاا » والقدرة عة کون القادر قادرا ا غير ذلا "ن الصفات > والعاة 
لا تختلف شاهدا ولا غائیا أرضبا 


واعلم آن هذا املف ضعيف جدا ؛ فإن حاصله برجم إلى الاستقراء فى الشاهد + و الحم 


على الغائب ما حكم به على الشاهد » وذلك فاسد 

وقبل النظر فى تحقيقه بجب أن نقدم قاعدة فى تحقيق معنى الاستقراء »> وبيان 
الصادق منه والكاذب : أما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والدظر فى جزئيات كل ٠ا‏ عن 
مطلوب ما . وهو . لا محالة - ينقسم إلى ما یکون الاستقراء فيه تاما › ای قد آتی فيه 
عل جميع الجزئبات » وذلك مثل 8 ہالاستقراء آن کل حادثٹ فهو إما جماد أو نباتث 


. ف الأصل (ن الوجود)‎ )١( 
أ6 پ وقال إنه یضعف المسک ہا بیدا 6 و انغار رأيه فى الاستقراء‎ o ورد الآمدى هذه الخجة فى الأيكار‎ (۲( 
. ٠۷۴ وامثیل فی الأبكار ۸/۱ ب - ۳۹ ب وقارئه عا ی هاي الأقدام‎ 


E 
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۹ب أو سيوان فحاصل / هذا الاستقراء صادق يقينى . وإلى ما يكون الاستقراء فيه ناقصا › 
آی قد آنى فيه على بعض الجزئيات دون البعض . وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقینی؛ 
ادن اجات آن یکون حکی ١ا‏ استقری على حلاف ما لم يستفر » وذلك کحکنا آن کل 
هرا ق و ع کن اتات 
وقد يقع الأمر بخلافه 4ا لي يستقر ؛ وذلك كما فى التمساح فإنه إذا أكل تحرك فكه 


الأعل » فمل هذا إن لم يكن الاستقراء ى الشاهد تاما فهو كاذب . 


وا فر كرف ا فف ايكون الفافب ر الفا ر كين ف القيقة أو ساف 
E : . 0‏ 3 & ت 
فان قدرالاختلاف )فاا يخي اك la‏ حکم به على حل المختلفين‌غيرلازم ان یحکم يه على الاخر؛ 
ا یکون من خصائص ما حکم به عليه دون الآحر . وذلك کما إذا حكمنا على 
الانساك باه فاحل مشا آلا م است راء جز یات نوع الانسان » فإنه لا يازم مثله ف 


الفرس المخالف له فى حقيقته . 


ون در الاششراك ف الحقيقة فهر محال ول لازم الاششراك هما فیا شبٹ 
لذات كل واحد منهما . وإذ ذاك فيجب آن یکون الباری والعالم راجن او یکین ۲ 
آو گل واه لما واسبا وکنا ۽ وهو مشنم ٤‏ 

ئم لو قدر أن ذلك غير محال » فالا ستقراء إها أن يتناول الغائب أو ليس : فإن تناوله 
فهر محل النراع ولا اة ل استفراء غیره 8 وان م يشناوله بل وقح بره هن الجزئيات 4 
فهو محالة است فر اء ناقص ولیس راد کا تاه 4 وهذا ۹ مجےھں عه , م إن 
م ا کا ا ا ا کر ری ر ریا کان 


foo e 
. الشاهد » وان م يصح ف هذه الامور م يصح فيا سواها أيضا‎ 


. ف الأسل (ما)‎ )١( 
سب | س‎ 


£ 
م إن. من‌قاس الغائب على الشاهدههنا / فهو يعترف بانهليس فى الشاهد فاعل «وجد 
على الحقيقة بل الموجود فى حقه ليس إلا الاكتساب » بيخلاف ما فى الغائب . فلذًا ما وجد 


ف الشاهكد یو جد ف الغائب وما وجل ف الغائب ل بو جد ف الشاهد فا() صح القياس ؟! 


وأما القول بأنه إذا ثبعت هذه الأحكام » فهى معللة بالصفات كما فى الشاهد > فقد 
قل فى إبطاله : إن هذه الاحكام واجبة لابارى » و كل ما وجب فإنه لا يفتقر إلى ما يع لل 
به. وهذا كها نى الشاهد » فإن التحيز للجوهر » وقبوله للعرض » لما كان واجبا لم يفتقر 
إلى علة » وإغا المغنقر إلى العلة ما كان ف نفسه جائزا غير واجب وذللك مثل كون الال le‏ 
فى الشاهد » ومئل وجود الحادث رنحوه . 
وهلا غير صحيح ؛ فإنه إن أريد بكونا واجبة لابارى - تعالى - أا لا تفعقر إلى علة» 
فهو غين المصادرة عل الطلرب ون آريدية آنه لازن مها لزاجن الرجر ذه داك غالا ياف 
الشعليل بالصفة . والقول بأن الحيز للجوهر وقبوله للعرض »> لما كان واجبا لي يشتقر 
إلى علة » فهو مبنى على فاسد أصو ل العثزلة فى قوم : إن هذه ترابع الحدوث » وتوابع 
الحدوث ما لا دحل تحت‌القدرة ولاينسب إلفعل فاعل . وليس الرأى الصحيح عند أهل 
الق هکذا » بل کل ما پشخيل فى الآذهان ويخطر فى الأومام » ما له وجود » أصايا کان 
AE e OSC EE a‏ 
ی الشاهد واجباً بنفسه . اللهم إلا أن عى بکونه واجبا أنه لازم مسا هو ثابث له » على وجه 


لک تشم المغارقة له اصاد . لکن الواجي ما الاعشبار غير مشنم أ E e O‏ 


فإن قيل : هذه الامور اللازمة وان كانت مفتقرة إلى فاعل «رجح » لكنها لا تفتقر 


إلى صنفة قائمة محامها تكون علة ها »> كما فى افتقار العالية فى الشاهد إلى / صفة العام 

)١(‏ أورد الآمدى هذا الإلزام على أععابه من الأشاعرة ليفسد علمم اسشخدامهم عطريقة قياس الغائب على الشاهد مو ضا 
آم لا پطر دون دلالنہا ئی مذهم ی الأًبکار ۱ه ب , 

(۲) هذا القاتل هول حدده الآمدى فى الأبكار ٠٠/١‏ ب : ( ... وآما المعتزلة فم فالوا : فى إبطال إخاق 
الغائب بالشاهد فى هذه الصفات : ر أن هذه الإحكام واجبة له - تعالى - والواجب لا يفتقر إلى ما يعلل به كا فى الشاهد » 
فزن التحيز الجوهر . . . هما كان واجبا م بفتقر إلى علة ) وانظر أيضا فى هذا نباية الأقدام للش رستافى ص۸۳٠‏ ونجد هذا 
اقول فعلد عند القاضی عبد الجمبار فی شرح الأصول اة ص ۱۷۲ ۰ ۲١۱-۱۹۹‏ . 


¢ 


٤‏ (۴) أورد الآمدى هذا الرد على حجة المعتز لة السابقة فى الأبكار ٠۷/١‏ ب ولكنه قدم هناك الإجابات المالكة عا 
لابه من الأشاعر ة - انظر الصفحة البالبة , 


س ۷ سب 


AD 


uw ۹ 
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وهو المقصود بلفظ العلة > وإذا ا تفشقر إلى عله لكونا لازمة . كذلك فا نحن فيه . 
فلنا : 

تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالعنى المذكور » وإن كان صحبحا » فقوم : إن لا تفدقر 
إلى علة لكونما لازمة دعوى مجردة » وتحكم بارد » بل لا مائع من أن تكون معللة وإن كانت 
لازمة »وتكون علاتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل الاما کان جائزا فنا نفع ان لو كانت 
هذه الأحكام غير جائزة . ولا يمع القول بجوازها من حيث إنه لا عكن القول بعدهما 
إلا وقد لزم عنه المحال ؛ لأن المحال قد يازم عند فرض عدم الثئ انفسه » فيكون واجبا 
لذاته » وقد يكون فرض المحال لازما عن آمر حارج › وان كان الى فى نفسه مكنا » 
وذلك كمافى فرض عدم المعلول مم وجود عله ء كالكسر مع الانكسار ونحوه . فهما ام 
يتبين أن المحال اللازم عند فرض عدم هذه الأحكام لازم لنفسها » لا يازم أن تكون 
واجبة لنفسها . فقد اندفع الاشكال » وبطلءا أوردوه من الخبال . 


ولیس من صحیم الجواب - ما ذکره بعض الأصحاس 0 » ههنا ۽ وهو اَن مال : 


AEE E a a قولکم‎ 

طرف الجواز فهو أن الوجود الحادث جائز » ولس معلل . وأما تقاض طرف الوجوب > 

فهو أن کون العالم عاللا فى الشاهد » بعد أن ثبت » واجب » وهو «علل . فإن قوله" : 

« إن الوجود الحادث جائز وليس معلل ما يلزم أن لو قيل إن كل" جائز معلل بالصفة > 

اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز . فلا يازم ٠ن‏ كون التعليل لا يكون الا للجاثز 
أن لايكون الجائز إلا معللا بالصفة ؛ إذ هو كلل موجب ولا ينعكس مشل نفسه ألبعة . 


اا العالم/ ‏ بعد آن ثبت کونه عالما فی الشاهد-واجب وهو معلل» فالواجب 


ت محالة _ پنفسم ل ما و چوبه سه ولي ما وجو به مشر وط دخیره فان اراد ره اه 


١ (‏ ) وبعض الأصعاب هنامقصود به إمام ار مين ا ريي الأىعاولفعلا نقض قول المعتز لة « بعدم تعليل الواجب » بطريق 
الطرد والعکس ف « الإرشاد» ٩۰ - ۸٤‏ . 
( ۲) هذا بيان لعدم عة جواب اجريى . (۴) نی الأصل : « کان » بدلا من « کل» . 


ت 


i ٤ 
راجب بالعى الأول فقد ناقض ؛ حيث جعله معلل » إذ الواجب بنفسه ما لا يفتقر إلى غيره.‎ 
وإن آراد به الاعتبار الثافى م يخر ج عن کونه جائزا؛فن کل ٧ا وجوبه بغیره فهو جائز‎ 
رلفسه > على ما عرف فا مضی . وإذا کان جائرا فتعایله لیس عمتنع . وما عتنع تعلیله‎ 
٣ ۳ : 1 
أ معا . وها وإ کان واجیا فليس وجوه به ۾ فا جه‎ a ایس إلا ما کان واجیا‎ 


فإذًا الصحيح أن يقال فى إلابطال ههنا ٠٠‏ قيل" ئى إبطال الاحكام ولا . كيف والخصم 


له أن يسام بثبوت هذه الأحكام للبارى - تعالى - على وجه تكونالسبة بينها وبين أحكام 


۴ 
ذواتنا »> على نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا ؟ وإذ ذاك › فلا يازم من تعليل أحد 
المختلفين أن يكون الآحر معللا » وإن وقع الاشتراك بينهما ى الإطلاقات والأسماء . 
ولا يازم عليه أن بال" : ما تذكره فى العلة مع العلولهو بعينه لازم لك فى الشرط مع 
المشروط ُ حیسٹ إنك حعات البارى حرا 0 لضرورة کونه شر طا لکونه عا وقادرا وەر ددا 4 
كما فى الشاهد » فما هو اعتذارك فى الشرط هو اعتذارنا فى العلة . فإن للخصم آلا یسام أ 
طريق إثبات كونه حيا إثبات الاشتراط » بل غيره من الطرق ./ كيف والبنية المخصوصة 
عنده شرط فى الشاهد » ومع ذلك لا ياتزم الاطراد فى الغائب » فكبف يلتزم الاطراد ف 
بره ؟ وما فيل ٥ن‏ أف سول العام ف الشاهدەن فام ده العلم »و كذا القادر من امت ده القدرة» 
والحك اک بختلف شا هدا وغائا ۽ فخاصله برج ای حص الدعوى وقد ا عن من ا 
معارضصة » وإذ ذالك فلا سيل إلى دفعه إلا بأمور ظنية » وقضايا تخمينية »> لا حاصل ها . 
ثم إن من رام إثبات الصفات النفسية بطربق التوصل إليها من أحكامها فهى لا محالة 
عنده أعرف من الصفات ١:‏ وإلا لا آمکن التوصل ما إلى ا > وإذا كانت الصفات 


- 


)١(‏ أررد الآمدى هذه ااولة من جائب يعض أععابه لرد فكرة المعتزلة ( إن أحكام الصفات واجبة والواجب 
لا بعلل ) وم برض تلك الحاو لةه ورفضما - كا فعل هنا - فى الأبكار ١/۷ه‏ | . 

(۲ ) وهو أن طريق إثہاتها الاستقراء فى الشاهد وقياس الفائب عليه قياس نمشيل وكادما لا بغيد اليقين ولا يصبلح 
طريقا المعار ف الغيبية - قفارت مناهج الأدلة ص ٠١١‏ . 

(۳) يبرع الآمدى هنا برد هذا الإلزام الذى قد يورده أصعابه الأشاءرة ضد خصومه من المعتزلة » وذاك لإحساسه 
بضعفه وقصوره عن الإقناع » رهذا متعضى الإنصاف . 


e 


۱ب 


1r 


آحنی فکیف یوجد ف حد الثی او رسمه ماهو أحنى منه » وشرط العف أن یکون أميز) 
ESN oo e E GAS a EE O‏ 
بعض الآصحاب عوص هذه الطريقة لم يسند نى إثبات أحكام الصفات » عند ظهور 
الإنقان فى الكائنات » وكذا فى إثبات الصفات » عند ثبوت أحكامها » إلى غير الضرورة 
والبدمة . ولا پخى ما فيه من التحکم وسمج الدعوى » ومع ذلك فقد لا يسام من العارضصة 


بنقيضه . وهو ما يضعف التمسلك به جدا" . 


وقوهم : إنه لو لم یکن متصفا ہذہ الصفات لکان متصفا عا قاہلها » وهو پتعالی ويتقدس 
عن آن يتصف ما يوجب فى ذاثه نقصاً . فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يدحقق ببيان 
حقيقة المتقابلين » وبيان أقسامها ؛ أما المنقابلان : فهما ما لا يجتمعان فش شى واحد من جهة 
واحدة , وھذا إما ان یکون ئی اللفظ آو ی المعی . فإن کان ی المعی فما آن یکون بین 
وجود وعدم » أو بين وجودين ؛ إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم الأول 
[ فهو ] تقابل السلب والإيجاب وذلك كقرلنا الإنسان فرس » الإنسان ليس بفرس . 
وهو ما يستحيل اجياع طرفيه فى الصدق أو / الكذب . 


وإن کان من القسم الائی'" » فإها آن لا يعقل كل واحد منهما إلا مع تعقل الآلحر و لیس : فن 
کات الارن فی EA OA EE‏ 
التقابل ارتباط كل واد من الطرفين بالآحر ف الفهم » وإن كان الثانى فيسمى تقابلالضدين > 
وذللك كالةقابل الواقع بين السواد والبياضونحوه . ومن خواص هذا التقابل جواز انتةال طارفيه 


بال 0 إن کان من القدم الثالث فيسمى تقابل العدم والمالكة» 


.) ف الأصل (المميز‎ )١( 

( ۲ ) اثظر شر وط التعریف فی الأبکار ۳۲/۱ | وکشف العو یات ل ۳۰ !وما بعدها . 

( ۴ ) قارن نقده لدعوى الضرورة هنا ما فى الأبكار ٠٠/١‏ ب واية الأقدام - منسوبا إلى الباقلای - ص ٠۷٣۳‏ 
وانظر أيضاً ى هذا « الإرشاد » ص ٠۲‏ . 

( + ) قارنه بتعريف الآمدى المنقابلين فى المبين لوحة ٠١‏ أ فهو لا رج عما هنا , 

(ه) ف الأصل «فا». 

٩ (‏ ) يقصد بالقسم الثاف التقابل بين الوجودين » وبالثالث التقابل بين الوجود والعدم »> وهذا الف الر ثيب السابق . 


wry 9+ تف‎ 


اة بالمللكة ههنا كل قوة على شى ما مسمحةة لا قامت يه إما لذاته أو لذانى له . وذلك 
کما ف قوة السحح والرصر ونححوه للحيوان» والمراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تحود» 
وسواء کان فی وقت لكان الةوىعليه أو قبله »وذلك كما ف المى والطرش ونحوه للحيوان. 
فملى هذا إن أريد بالتقابل ههنا تقابل السلب والإيبجاب ف اللفظ حى إذا لم يقل إن البارى 
ذو مع وبصر › لزم أن يقال إنه ليس بى سدع ولا بصر . فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل 
بعينه من غير دليل . وإِن أريد به ما هو دن قبيل المتضايفين فهو غير متحقق ههنا »› 
وم كونه غير متحفق فلا يلزم من نى أحد المتضايغين وجود الآحر ألبتة » بل رعا يصح 
انتفاؤهما › وهذا يقال زید لیس باب لمرو ولا بابن له أيضا . وإن ريد به ما هو من 
قبيل تقابل الضدين » فإما بازم أن لو كان واجب الوجود ما هو قابل لتوارد الأضداد 
عليه » وذلك ا لا يسلمه الخصم » ولیس عليه دلیل . کین وإنه لا ازم من نی أحد 
الضدين وجود الآحر ؟ بل من الجائز أن يجتمعا ى العدم والسلب ؛ وهذا / يصح أن يقال : 
إهالمارئ تاعا ب لمن باود ولا أبيض » ولو لزم من ننى أحد الضدين وجود الآخر 
لا صدق قولنا بالش فيهها . وأما إن أريد به ما هو من قبيل تقابل العدم والملكة » فلا يازم 
أيضا من ننى الملكة تبحقق العدم » ولا من نى العدم تحقق الملكة » ومذا يصح أن يقال : 
الحجرٌ ليس بأعمى ولا بصير . نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتغاع القوة الممكنة او 
e CE N E‏ بارتفاع شل هذه القوة فش حق البارى يجر 
إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب » وهو غير معقول" . 

فإذّا السبيل الذليل ف إثبات الصفات إغا يتضح بالتفصيل" » وهو أن ترسم فى كل 
واحد منها طرفا » ونذ کر ما يتعلق به من البيان » ویختص به من البرهان › ونکشف عما 
بشتمل عليه من الأقاويل الصحبحة والفاسدة » ولتكن البداية بتقديم النظر فى صفة 
الإرادة اول 


(۱) تعرض الآمدی لدلیل الإثبات القائم عل أن عدم اتصافہ - تعالى - بالصفات یلزم منه اتصافه ما پقابلهاء ی کتابه 
الأبكار ٠٠/١‏ | » ب ورفضه معتمداً على تحليله لفكرة التقابل كا فعل هنا . 

(۲) قارن بالأبكار ٠۷/١‏ ب يث يشير إلى الطريقة الجامعة الى اهتدى إلا بعد طول النظر والتأمل لإثبات الصفات 
إجالاءوهى تقوم على فكرة الكال انى اتبمها الآمدى هنا فى إثبات الصفات تفصيلا فا بعد » وهى الفكرة الى اعتمد علا 
أيضاً ابن تيمية ( انار « الموافقة ٠۸١ - ۱۸۴۳/۲ ٩‏ »› « وان تيمية السلى » الهراس )١١۷ - ١١۳‏ . 
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الطرف الاول 
ف ابات صف آلارآدة 


مذهب أهل الحق أن البارى - تعالى - مربد على الحقيقة » وليس معنى كونه مريدا 
إلا قيام الإرادة بذاته . وذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إلى كونه غبر هريد 
على الحقيقة » وإذا فيل : إنه مريد »> فمعناه عند الفلاسفة لا يرجم إلى إلا سلب 
ار إضافة » ووافقهم على ذلك النجار" من العتزلة » حيث إنه فسر كونه مريدا بسلب 
الكراهية والعلية عنه . وأما النظام والكعبى فإمءا قالا : إن وصف بالارادة شرعا فليس معناه 
اف أف ولك اا ن عا و أت إل فال الاد قاراد به اه ا 
ما . وزاد الجاحظ على هرلاء بإنكار وجود الإرادة شاهدا » وقال : مهما كان الإنسان غير 
غافل ولا ساه / عما یفعله بل کان عالا به › فهو معیی کونه مر يدا . وذهب البصریون 
من العتزلة إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا فى محل . وذهب الكرامية إلى أنه مريد بإرادة 


حادثة ی ذاته . تعال الله عن قول الزائغين . 


والذى يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال : لولم E RT EET‏ 
ایس بذی" ارادة . ولو صدق ذلك انج قلبه معدولا لضرورة وجود الموضوع»ء وقلبه إلى 

( ۱) قارٹ ما یذ کرہ فی الآہکار ۹٤/۱‏ ب عن رآم فى « الإرادة » وأا سلب الكراهية ثم قارف بالإشارات ٠١١/۴‏ 
والمحصل ٠٠١‏ وائظر أيضاً نطرية المعرفة عند ابن رشد إلا كتور قامم ۳ ۲٣4 ٠‏ ومقدمة مناهج الأدلة له أيضاً ٦۲ >» ٠١‏ 
و حوار بين الفلاسفة والمتكلمين للد كتور الآلوسى ٦ه‏ - ٠۳‏ » وقارن ما ينسبه هنا المعتز لة بالدحقيق الذى قدمه ار حوم محمد 
صاڂ الزركان فى عحثة من « فخر الدين الرازى وآرائه الكادمية والفلسفية » وبالدبة للشيعة أنظر نشأة الفكر للنشار ٦۲۲/١‏ ؛ 
AT‏ 

)۲( هو المحسن بن محمد اللجأر »> وميل الآمدى إلى عله م المعتز لة ويسميه فى الأبكار ر أب اسن » » وهر 
يوافق المعتز لة ى جميع المسائل الإهية » بيا يوافق الأشاءرة نى المسائل الإنسانية » انظر عن النجار والنجارية « الأبكار 
۲ ب ۰ ۲۰۹ ۱» ۰ والفرق بین الفرق ۱۹۰ = ۰۱۹۸ والملل والنحل للشہر ستاف ٠١٠١١٠١۲/١‏ . 

( ۳ ) قارن استدلاله ها ما فى اللمع للأشعرى ١ ٣۷‏ والإرشاد للجویی ۲٣١١ › ۲٣۲١‏ وما مر نها من نقد الآمدى 
لفكرة المتقابلين . 
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امرك ,ينجل خرف السب شارا عن رابا الراقعة بين ارين > «وضورة ذلك 
ن قال : النارى هو ليس بذى إرادة »> ولو صح ذلك فانا أن نقول : وکل ٠١‏ لیس بذى 
ا ادة فهو ناقص بالسبة إل من له إرادة »> فإن من كانت له الصفة الإرادية فله أن رخصص 
اليئ وله أن لايخصصه » شاهدا » فالقل السلم بقضی آن ذلك کمال له » ولیس بنقصان»› 
حى إنه لو فدر بالنظر إلى الوم dS FS dE‏ 
حاله انيا . وعند ذلك فما سلب منه هذا الكمال » قدر ذلك المسلوب عنه شاهدا أو غائبا ء 
5 أن کرت بالط إل ما ملب عة ووج لار انق ما لبت له هذا الکالن اوا کل 
ار لآ کمل ولا انقص : لا جائز آن یکون أ کمل ولا کان ما ثبت له ذلك الأمر من جهة 
مائبت له ناقصا › وهو محال . ولا جائز أن بكون لا أنقص ولا أ كمل »> وإلا لما كان 
O OREN. OS ERE ASANE E A,‏ 
اضرورة «ساواته ما لہ پتصف به » من جه عدم اتصافه به » وذالك محال . فام ببق إلا ان 
یکون ٥ا‏ لم بشصف به أنفص ما هر متصف به. وعند ذلك فيكون هذا الاقتران مولغا من 
شرطية صغرى وحملية كبرى › ناتجا | نشبجة شرطية » مقدهها مقدم الشرطية > وتاليها 


هو مول العحملية ٠‏ وصورته ان يقال 


لولم بصدق كونه ذا إرادة لازم أن يكون أنقص ممن هو ذو إرادة . وهلا الإنعاج 
إا يم بقاب مقابل الطلوب معدولاء وإلا فمح بقائه سالبا » فالمقادمة الكبرى تكون كاذية › 
لكونهاموجبة والموجبة تستدعى وجود الموضوع . والموضوع ف المالب = إذا کان حدا وط 
فير متسحقق الوجود . وإذا عرف الإنتاج - ولا بخن ١ا‏ فيه من المحال - فإنه كيف بتصرر 
أن بكون المخاوق أ كمل من الخالق » والخالق أنقص مئه ؟ - والبدمة تقضى برده وإبطاله › 
فإذاً قد لزم المحال عن هذا القياس » وذلك إما أن يكون لا زما لصورته » أو لمادته : الصورة 
صحيحة لا مراء فيها » وان كان لز ومه عن الادة » فإما أن يكون لا زها عن المدهة الصغرى 


١ (‏ ) قار بالمبن لوحة ٩‏ | حيث يعرف القضية المعدو لة مغل ما هنا , 

(۲) فى لبن ۷ | : ر وآما الد الأوسط فعبارة عن الد المشتر ك بين مقدمى الاقثر أن » »ويسر ف الآمدى فى استخدام 
الأساليب المنطقية فى المنافشة متاعا الإمام الغرالى فى ذلك كا يلاحظ ابن خلدون = المدمة ص ٩۹‏ 4 وانظر ف هذا ر لرجيح 
آسالیب الق رآن » لان الوزیر ص ۲۸ ۹٩‏ . 
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أ الکہری : لا جائز ن یکون لازما عن الکہری > إذ هى صادقة مسلمة ٠‏ والصادق لا يارم 
عنه محال ۰ فبيي اَن کون لازها عن القدمة الصغرى ؛ الى هى لازم نقيض الطلوب > 
فتكون كاذبة . ومهها كان نقيض الطلوب كاذيا : كان المطلوب هو الصادق » لضرورة 


أن الفضية لا تخلو عن صدفها » أو صدق نقيضها › وبازم منه ثبوت الإرادة . 


وت ان لی ا ا ر > قلت : لو لم يتصف بالإرادة » لكان 


أنقص ما اتصف ما » لا بيناه . والتالى باطل » فالمقدم باطل . 


فإن قيل : هذا اللزوم متوقف على تحقيق الإرادة شاهدا » وبم الرد على الجاحظ فى 
إنكارها ؟ قلنا : كل عاقل جد من نفسه العزم والاإرادة والقصد » والتغرقة الواقعة بين 
الفعل الواقع على وفق الإرادة والواقع على خلافها » وذلك كما ف حر كة المرتعش والمختار» 
E‏ له عله وقدرة ونحو ذلك » / ولا عكن إسناد ذلك إلى العم » فان 
اللفرقة قد تحصل بين الشيئين وإن كان تعلق العام مما على السواء وهذا ما لا ينكره عاقل 
إلا عنادا" . ثم ولو جاز إنكار ذلك شاهدا › لجاز إنكار العلي والقدرة » إذ لا فرق بينهما 


و دین الإرادة 4 فعا جلد الاانسان ق EE‏ 4 ۋ تسه ف راطلن ٩‏ 1 


فن قيل : فلو سام ذللك وساي بوت صفة الإرادة شاهدا » فما اعتمدتم عايه تقض 
بالام زانرف لن 6 رغ لك من ات ارات اها واا ا ا 
AE OE OEE a ORR LD Ae‏ 
وإلا لازم أن تكون مشار كة للإرادة شاهدا فى جهة العرضية والإمكان » وبازم أن يكون 


الباری محلا للأعراض وشو متعذر 4 ون کان الاي فهو غير معشول 0 وا لہہں ععقول 


( ۱ ) قارن با لمبين لوحة ۷ | » ب حيث يشحدث عن القاس الاستشنافى و الاقثر اى و دليل الحلف . 

( ۲ ) سبق أن أورد الشہر ستانی هذه الفكرة فی رده عل ال جاحظ فی نهاة الأقدام ص ۲۳۹ . 

( ۳ ) قارن پالاہکار ۰۱۹۱ ولیثار الق على الحلق لاس الوزر ص ۲٤١۷‏ . 

(4( فى الأصل د تنسبوه » ويلاحظ تكرر مشل ذاك فا يلل حيث بحذف الناسخ نون اارفع رغم تجرد المضارع من الناصب 
والجازم . 
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کی سام کونه ما للر مال 4 ون ا4 فصان وهل د ذلا کله إ لا رط ف 
عشواء ؟ 


ولا اما ا فمند فم ؛ اذ الو عنعوا هن اما له » لکن دشر طا از اء الأسباب 
المترنة ما فى الشاحد » الموجبة للحدث والتجسم > ونحو ذالك ما لا يجوز على اال 
Las‏ جوزوا عليه الإدراك والسمع واليصر 4 لکن پت جاسر ع اطلاقها ف ق البارى ژعال 
لعدم ورود المع ما . والحاصل آنه مهما ثبت من الكالات شاهدا فلا مانع من القول بلثبانما 
غائہا م هذا الاشئراط وا م فرق بين کمال و کمال هن آهل السو ١‏ »> فلەله 
یر ١‏ ناه ما پت إلا بأمور «رجبة للحدث والافتقار كاتصالات وماسات وتقابلات إلى 
غير ذللف رخالاو la‏ ابه ا آنه ا لیس بال ف لس وذلك مشل la‏ پشخیل ن 
4 £ £ ع 
معنى اللدة والألم والشهوة ونحوه . والأغوص إا هو الأول : وهو القول بأن كل ما ثبت 
کونه کمالا ئی الشاهد وام ا ا ا تقض و اقا 
فالقول باه واجې . ون لم يصح إطلاقه ص هة اولظ عله عدم ورود المع به. 


وما ا د كروه من الجانسة فلا أن نقول ما تارة وننفيها رى » فإن قلنا بالمجائسة 
فغاية ما يلزم دنه الافتقار إلى المحل المقوم » إذ هو المعِى بكون الثىء عرضا › وذلك ما لا 
نأباه إلا أن يقول : الوم للصفة والمخصص ما أمر خارج عن ذات واجب الوجود »› 
وليس كذللف كما حقةناه »> هذا إن قلذا بالمجائسة . 


وإن قلغا بنفيها فلا الشات إلى من قصر فهمه عن درك ١ا‏ ألبتناه > وزعم ا قزل 
فزن وان ل یکن ھن جتن ضفات الیغر ت فاا يلرم ان لا یکرن دولا وان لک 
م سکں ال ل ۴ " 


(۱) قارن بابن تيمية فى مموعة الرسائل والمسائل ٤٩/١‏ والغزالى فى الاقتصاد ۷ وبالابکار |۱٠۱۱۲/۱‏ »ب 
وما سياق هنا ی لوحة ۸ه |۰ ب , 

(۲) من هؤلاء الأشعرى نفسه » وانظر اللمم » ٦۴ » ٩۲‏ حيث يقرر الأشعرى أن غيره من ر الأصحاب » قد سبقه 
بالك . 

(۳) ف الأصل « لايم » حذفت أداة الى لأنْبا تؤدى إلى عكس المقصود . 

( 4 ) قارن باية الأقدام ۲٠۲ » ۲٠٠‏ والاقتصاد ٠٠‏ »> ۲۹ وانظر أيضاً مقدمة مناهج الأدلة +١‏ » ۷+ وماسياق 
هنا ٨ه‏ !» ټ , 


ے 80 سے 
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التعرةں لاثباته ونفيه › وإلا كان وجود البارى تعالى غير هعلوم » ولتء ر الةول بإذباته » 
فصفة الإرادة لواجب الوجود »› وإن ل ۾ تکن مجانسة لصفة الإر ادة شاهدا + فلا محالة أن 

لات واشت ارود الإرادة شاهدا إلى النفس الناطقة الإنسانية » من 
التعلقى والتعلقات » و كل عاقل يقضى ببدمته أن الإرادة شاهدا- بالنسبة إلى محلها- كمال 
E E BI E E O NT‏ 
كنسبة الإرادة OE ESE GMT TES OR EE‏ 
نقصانا . فلو لم نقل SEE O A O‏ 
E CE E CT N E‏ 


غير حاصل له . 


فإن قيل : لو سلمنا بوت صفة الإرادة فى حق البارى تعالى فما المانع من ان تکون 


أمراً سلبيا"“ ومعى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعترلة ؟ 


قلنا : لأن الساب عدم حض ٠‏ وذلاف لا تأثير له فى التمييز والتخصيص" > إذها | 
لیس بی لا یکول مستوعيا لا هو ى »› و لأ فرق إذ ذاك بين قوانا : إذه لا مميز وبس 


قو لتا 2 إن المميز و : ۳ کہ r‏ ددر الإرادة دم الا كرا 4 ار شو منتقضں طردا 


e 


Tg N E OEE RS O 
وذللك كما ى الجماد »> بل الإئسان فی غالب احواله > كما فى سعالة الوم والغفلة » فته‎ 


لایو صف فیا بکونه کارھا ولا مر یادا ّ 


(۱) هله ر الواو » ليست ف الأصل . 

( ۲ ) ذکر الآمدی هذا السؤال ئی الآہکار ٩ ٠۷/۱‏ وآجاب مه بقريب غا هنا . 

(۴) هذه الفكرة نجدها بوضوح وتفصیل أ کار عند أبن تيمية - انظر مجموعة الرسائل والمسائل ٠٠۹/۱‏ رما بمدها 
وائظر أيضاً عنما ر مقدمة مناهج الأدلة ں ص ۳۲۸ ۰ ۴۹ . 


کے 


وأما العكس فهو أن الإنسان قد يوصف بالإرادة لا هو كاره له : كما فی حالة شرب 
الدواء الملسهل ونحود. 


فإن قیلل : تفسپرها بالعدم - وإن" كان متنعا - فما المانع من أن تكون" لا موجودة 


غ 
ل aa‏ هة > 5 د4 a‏ شاد الج ال ¢ 
و و ي مىر و 


وقد اشر نا إلى وجه إفساده فيا مضى » فلا حاجة إلى إعادته ٠‏ فيان قيل : فلو سام 
1 


آنا فة وجو دية فلم ل ل تکوك فاسمة رات السب تعالی ا وما مانم من آ۵ کون 


فاه لک ف ذاټه كما هر ما۔ھہی البص رين من المعدزلة 0 


قاتا : لو ل تكن قائمة ٻذاته ل يىخل “° إا أن تکون قائمة ف مسحل أ لا ی مسل - 
فإن كانت قائمة فى محل فالمحل إما قديم أو حادث » فإن كان حادثا فهر لا محالة «شتقر 
فى وجوده إلى مخصص »> والمخصص إا نفس ١ا‏ قام به من الإرادة > أو أخرى غيرها : 
ل -جائز ان تکون نفس ها 4 وإلا انف ا الدور من هة توق کل واحد مهما على صا حه 
ولا سا ان يقال : بإرادة أخرى غيرها ٠‏ وإلا أفضى إلى التسلسل . من جهة أن الكلام 
فى المخصص الا كالكلام فى الأول > ثم إنه ليس القول بنسبتها إلى البارى بكونه 


£ 
مریدا ما ہاولی من نسبتها إلى ٠‏ حلها بل هو أولى . 


. 2 ك 

وکذا الکلام فا إذا كان قدا أبضا » وآما إن كانت قائمة لا فى محل" › فقد قال 

)١(‏ الائتقاض وؤ الطرد راضح > آما فى جانب المكس ففيه نظر ؛ إذ قد يقال : إنه كاره الراب لفسه راف هن 
ڈیر ٻه ومريد له تحصياد الفائدة المرجوة من العلاج » هذا ونجد نفس هذا الخال فی الأبکار ٠٠۹/۱‏ أو من قبل ف نهاية الأقدام 
۲ 

(۲) ذا بالأصل ولعل هذه الواو زالدة . (۲) ف الأصل و« أن لا تكون» و ر« لام ها زالدة . 

, » ف الأصل « آن لا تکون‎ )٥( 

)١(‏ هذا التقسم اللا - الذى صار معتمد القائلين بقدم الصفات من الأشاعرة وغيرهم - ينتمى أصلاإلى الإمام 
عبد العزرز الى فى محاورئه الشہير ة مع بشر المريسى بين يدى المأمون - انظر مواقفه صحيح المنقول لابن تيمية ٠١١/۲‏ ومابعدهاء 
وائطر كناب اليدة لعبد العزز الى نفسه - من طبع مطبعة السعادة بالقاهرة بدون تاربخ - ص ١ه‏ وما بعدها , 

(۷) ذكر الغزالى هذا القول ونسبه إلى المع لة بصفة عامة » ورد عليه مستنكراً : « وإذا لم تكن الإرادة قامة به 
فقول القائل إثه مريد با جر من الكلام > كقوله إنه مريد بإرادة قامة بغبر ٠‏ » الاقتصاد فى الإعتقاد ‏ ۳ وائظر » ماية 
الأقدام ۲۱۰ ۲ ۲٠١‏ ». 


— OV —- 


۸ س غاية المرام 


٣‏ | ب 


1/1 


( 3 


فی رده : يازم أن تكون إرادة فى الشاهد هكذا إذ ما ثہت للحقيقة 
فی موضع لا بتخلف عنها أبن وجدت / وحقيقة الإرادة لا تختلف شاهدا وغائبا . فإن 
استغنت عن امحل غائبا وجب اَن تکون مسثهنية عنه شاهدا وهو مدال . وهذا | ما يستةم 
ان لو سام اتحاد حقيقة الأرادة شاهدا و غائبا . ولعل الحم قد يجعل ا الإرادة غائیا 
ا الإرادة شاهدا ٠‏ على نحو النسبة الواقعة بين الذاث الواجبة غائبا والذوات الموجودة 
شاهدا » وإذ ذاك فالإلزام يكون به منقطءا » لا عا قيل من إنكار وجود الإرادة شاهداً لا 
بيناد » فالصحيع أن يقال : لو كانت قائمة لا فى محل لم یخل إما أن تکون حادڈة 
أو قدعة : فإن كانت حادثة فما أن تكون باعتبار ذانها واجبة أو ممكدة : لا جائز أن تكون 
la gE SE OME ONE O EN a‏ 
Ege erka ay ATA N O E e E‏ 
بالٹانی » وإلا لا وجدت ٠‏ إذ لاممیز فا على ١ا‏ يخصص ما من حيث هى مكنة » وما يخصص 


سا إنما كان مفتقرا إليها من حيث هو ممكن لا من حيث إنه ذاث مخصوص.ة وحقيقة معينة . 


فن قیل : الممخصصس 9 بستاد تی مدص صا » وإك کان سادا ما ۴ ماهد فإن من وول 


له إرادذ ۹ لسا ت بی تلاث الاارادة ری ْ وللا أفضى إلى التسلسل 4 وان ک ل ج لأحد إراداة 


ع 
5 
إا ودود إرادات لا تغنادی »> وذللك ا ا من النفس رط لانه» ورعا مهدوا ذلاكف بسامدلة 


ا مثل التمى والشهوة ودحو ذلك . 


3 
فليا : أا القولى وا الخصسں ل بست کی مص صا فهر دعوی رده من غير دلیل 
کہ وقد بسا وسو الاحتيا ج والافتقار ل سبیل | ف إنکاره ¢ وما فپل ه ن أن الإرادة ف 


الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغاط »> بل لابد 4ا من مخصص من جهة كونها مكدة وحادثة | 


(1( ذ كر الشہرستاف فى « اية الإقدام - ۲٠٠١‏ » تريبا من هذا الرد الذى م يوافق عليه الآمدى هنا » فلعله المقصود 
« ببعض الأععاب » ٠‏ وإن كان الرازي قد ذ كر مثل ذلك أيضاً فى الأربعين -- ٠٠٠١‏ فى « الوجه الأول » لارد على البصرين 
من الما لة الذين حددهم بوله : «وهو قول آی على وآ هاشم والقاضى عبد ال پار بن أحمدي هذا وقد أشار الآمدى فى الأبكار 


أيضاً إل هذه الإجابة غير المرضية لبعض الأعحاب » ١۷١/١‏ . 


)۲( ذ كر الآمدى هذه الإجابة الحختارة فى الأبكار 4/۱ ب > CY‏ ب 


OA —-‏ س 


ون : یکن المخصدں من جھڈ ص a‏ الإرادة شاها|ا » وع هلا پر ج کل ها لوده 
من الأمثال غير هذا الذال .. 


و فبا لو كانت حادئة لا فى محل ٠‏ لم O OS‏ 
بأولٰى ٠ن‏ نسبشها إلى غيره ٠ن‏ الحوادث . وليس يجب القول بتغير نسبتها إلبه لا بيناه 
من الاشدراك ى نى المحلية عنهها > فإنه مع ما فيه من التغاء جهة اللروم ليس هو 
E O‏ 
من حيت إن ١‏ يتحةق بين الحوادث من الاشةراك والنسب أ كبر منها بين القديم والحادث 


3 ما ل‎ e 


2 
ص 


م ولو وجي لس بدها إليه ا اشد رکا فيه دن یی المعاة لو چب دسب تها إلى ساثر الجواهر 
: ل : ۴ 

والاجسام 4 د ھی ەشار كه E lb‏ ها المعی ¢ کے واذه او حار أن یکون در ددا بإرادة 
قائمة لا فی ذاته » لجاز آن يكون عالما بم قائم لا فى ذاته > وقادرا بقدرة قائمة لا ى 
داله ؟ ل غير ذلك فن الصفغات وم دقو لوا ا 0 ولیحاز ا اَن یکون الواسحد ما lle‏ 
وقادرا بع قائم لا ف ذاه » وفدرة قائمة لا ف داه » ولم يقولوا 4 ا ي والتحكم 
س غير دلبل ا أ سبل إليه ٤‏ واا ہین إرطال القولى بالق م الا اشا : کالب ونه 
ما لا قائلل به ؟ فام E E IS‏ 


بالفری 


وإذا كائت قائمة بذاته » فإما أن تكون قدمة أو حادثة . لا جائز أن تكون حادثة 


كما ذهب إليه الكرامية » إذ قد بينا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته“. وسنبين امتناء 


( ۱ ) نسب الشہرستافى فكرة ر أن البارى تعالى لا فى حل والصفة لا فى محل فهى أو به » إلى هشام بن لحك ( نهاية 
الأقدام ص ۲٠۸‏ ) ورد علها بالعفرقة بين امحل أو المكان وبين الموضوع أر المشمكن وهو الجوهر أو الجسم الال فى المكان 
( هاية ألأقدام 4 ١‏ ۲ ) ونجد هذه العفرقة ف الأبكار ۷٠/١‏ ب »> ومن قبله) عند أبن سينا فى الإشارات ۷4/۴ »> 4۸٠١‏ , 

( ۲ ) ذکر الآمدی هذا الإلزام والذی بعده فی الأبکار ۷١/۱‏ ب , 

( ۳ ) يقصد بالشسم الثائی ما ذكره فى الى الثانى من التفنصيل ( ل ٠٠١‏ ب ) وهو كوبا فدرمة فانمة لا فى محل , قال 
ف الأبکار ( ۷۰/۱ ب) : « وما ذکرناه يطل القول بکون الفصص الفا لا فی ذاته قدما أيضاً »> كيف وإنه ما لا قائل 
به » وهو القسم الانى هنا , 

(4) پشیر إلى ما ذکره نی ( ل ۲٢‏ ټ ) فى منافشته لقول المعترلة , إا فائمة لا فى محل ۾ وإبطاله ذلك على فرض 
حدو ما وقدمها » وأصل هذه الحجة عند الشيخ الأشعرى فى « المع ٠4١ >» ٠١‏ . 


سے 8 سے 


قیام الحوادث بذات الرب تعالی فیا بعد إن شاء الله تعالی . فدەین أن پكون الرب تعالى 


مر يدا بإرادة EY‏ امه ر اته 4 وهو ما اردناه 4 


فإن قيل : فلو كان المخصص دعا لانةلب ما ذ كرقود فى امتناع إضافة التخصيص 
١‏ / + إلى ذات واجب الوجود عليكم فها تدعونه / ممخصصا » فإنه إذا كان قدعا فة الأحوال 
والأوقات والأضداد و كل ١٠ا‏ يةدر بالإضافة إليه على وتيرة واحدة » فما حصصه بزمان 
الحدوث ٠‏ إن افتة ر إلى «مخصص خر » فالكلام فى ذلك المخصص الانى كالكلام فى الأولء 
وذلاث يفضى إلى التسلسل وهو متنع . وإن لم يتر لل «خصص ار فما هو واب لکم 
ی الإازام هھنا أ ئی الإرادة هو جواب لا" ئی الذات . 


قلا : قد بنا أنه لابد من إرادة قدمة کان ہا التخصيص » ولیس ١ا‏ ذ کرناه فى 
إبطال التخصيص بالذات ما ينقلب ف الإرادة » فإنه إذا قال القائل : لي خحصصت الإرادة 
OSA OAL O ERE RRS‏ 
سن هة اَن الإرادة عبارة عما بشای به التخصیص لاعحادث بزمان حدوثه . لا ما پلازمه 
الخصيص » فذا قيل : لم کانىت الارادة مخصصة ؟ فکانه قال 
وهر ی نفسه حال : وهدا کما لو قال :ل کان الواجب بذاته لا يفتقر إلى علة »> والممكن 


کات الارادة إرادة 


بذاته پفدقر إلى علة ى كل واحد من طرفےه , فإنه لا قبل ؛ من حیٹ إن سواله بتضمن 
6 

القول يانه ا کان الواجب واجیا ولم كان الممكن مكنا » فإن الواجب هر عيارة عما لا 

بفافر إلى غبره فى وجوده » والممکن بعکسه » وهو ما لا پش وجه فښاده . وهو لا محال إن 


یہس 


)١(‏ نی لوح ۷١‏ ۱ ۷۹ ب وانظر آیضا الابکار ۱٤٥/۱‏ ب ١٠٠ا‏ حيث رد على القائلين بقيام الحوادث 
بذاته تعالى » وع الكرامية حاصة ( فى ۷٠‏ ب » ۷١‏ |) وقارنه برأى الرازى الذى وافق فيه القائلين بقيام الحوادث بات 
تما فی الأ ر بعین مثلا ص ۱۱۸ - ۱۲۲ وأبن ثيمية فى موآفقه صرح المنقول ١٠١۷-۹۴/۲۰ ۱٤١ › ۱٤4/۱‏ 

(۲) ف الأصل ( لک ) والصواب ما أثبته - راجع الأبکار ( ۹۷/۱ ) حيث بورد هذا الإشكال . 

(۴) ذكر الغرالى هذا الرد فى « الاقتصاد - ٠+‏ » واعتبر مثل هذا السؤال غير مشروع »> وذكره الآمدى أيفا 
فی د الأبكار » ٠۲/١‏ ب ٠‏ وانظر ما سيأق عن هذه المسألة فى القانون الحامس عند إثبات حدوث العام . 

٤ (‏ ) ف الأصل ر« طريقيه » . 


ورد من الفلسى” أظهر فى الفساد ؛ من جهة اعشرافه بإسناد جميع الحادثات والأمور 
المنجددات كالحركات وغيرها إلى الإرادات النفسية الثابتة الأجرام الفلكية ولا مندوحة 


عله . 
فن فيل : لو سلم فام الخصص بذات الرب تعالى و كونه قدا لکنه ما عتنع تفسیره 
بالاإرادة اوجهين 5 


الوجه الأول : هو آنه لو کان ەھ ا بالارادة 1 “2ه ) ولايد من ان کون اصدا 
لیما لحصصه وطالبا ل E Ea E EEE a e‏ 


. » فى الأصل « عل الفلسس‎ )١( 

( ۲ ) لاحظنا على النسخة الأصلية الوحيدة من حيث النرقيم ومن حيث السياق سقوط لوسة كاملة ( ۷ أ »> ب ) 
؟ ھا الموضم و نظر ا لا تأ كد لدى منطبيعة الملاثة بين « الفايةم « والأبكار » وأن الأرل يكاد يكون ملخصا مو جز ا 
للڈفکار الى صما الثائى أو آكارها > بل إن العبارة لتتحد بيمما فى مواضم كثيرة جدا » اشرت إلى بعضہا ف تعلیقاف 
باهامش فما سبق 4 رأیٹ ًن خن الفكرة اارليسية الى ققد تاها ‌ هده اللوحة ألضائعة ء عن » الإبكار E.‏ 


و السیاق هنا پسعفنا - إلى حد کر - ف تعرف مضه وما العام > فالآمدى يذكر هنا إشكالن للمعثز له على مشبى الإرادة 
القدمة و الأول ؛ هو انه لو كان مخصصا بالارادة أا خصصه فلابد من آن يكون قاصدا . » ويہدو أن الأجابة على هذا 
الوجه « الأول » تستغرق اللوحة الساقطة » حيث يستكلها فى لوحة ۲۸ أ ثم بمرض بعد ذلك : 

« الوجه الغا ( من الإشكال ) : ف قوم : لو كانت صفة نفسبة قدمة لما تعلقت يعض المشعلقات دون البعض› 
کا فی العم » ثم يأخذ فى الرد علمم . 

والآن - وبعد أن سلدنا القدر الساقط من نسختتنا - نستطيع أن نعتمد على # الأبكار » ف عرف رد الآمدی على 
هذا ر الوجه الأول ۾ 

عرض الآمدى ذا » الو جه (i‏ ی سباقه الححة الأول 5 چ النماة للإرادة القدعة - لسب تمار ضس الأدلة 
لاہم - فقال ( الاہکار ٩۷/۱‏ ب ) : « سلمنا دلالة ما ذ كر موه عل أثه لابد من إرادة قدمة قامة بذاث واجب‌الو جود 
ولكن مى ما يأق يدل على امتناع ذاك » وبيائه بحجج أربع : 

الآرلى : أن حدوث المادث إما آن يكون متوقفا على تعلق الإرادة به أو لا يكون بتوقفا عليه > فإن كان الأول 
فالرب س تعالی س پستفید بارادته َ4 کال ۹ و بمدم إرادته نقصانا ۽ وظو شال ر الخ (i‏ فهدا هو الو جه الأول المذ كور هتا 
تماما » ولكن أين الحواب عنه ؟ 

يتعرض الآمدى لناقشة هذه الحجج وإبطاها فى ل ۷٠/١‏ أ من الأبكار > غير أنه يلا فيا على ما ذكره فى مسألة 
القدرة ر وأا ما ذکروه من الوجه الأو لو الثانى فى الحجة الأولى فقد سبق الحواب عله فى ا ا 

وبالر جوع إلى ل ٩١‏ أ) من نفس المزء بجده يقول - أثناء كلانه عن « القدرة » - 

« الثاى .. : أثه لو كان مريداً لمقدوره فإما آن تكون إرادثه له أولى من عدم الإرادة »> أولا تكون .. ؛ فإن ) س 


ENS 


f a 


الرجح » وذلك ما لا وجب تحققه للغير ولا عدمه نقصا ٠ا‏ »والذى يوضح هذا هو أن ما 
ظهر م حکهة رعذة الرسل رالأساء وتبايخهم لیس إل إصلا ح الخلق وتقويم نظامهم » 
ون کنا نعم أن عدم هذه الحكة ووجودها بالنسبة إلى حال النى سيان » فيا يرجم إلى 
نفس کماله ونقصانه » وهذا ما لا ینکره عاقل لاعن عناد . ٹم إن هذا 14 لا يصح إيراده 


ممن بعترف بكون البارى تعالى مريدا » من العترلة وغيرهم . وإن ورد من الفلاسفة الإميين 


لكن إرادثه له أولى به فليس إرادة الفعل أولى من الآرك > وإن كانت إرادته أولى به فهو - لا عالة - يستفيد بإرادته 
له كالا » وبعدم الإرادة يفوت عليه ذاك الكال » ويلزم من ذلك أن يكون الرب - تالى - مستفادا له من مخلوقه كال 
وهو محال » وان م یکن مریداً لا یوجده فهو غير موجد بالاختیار . .» . 

وبعد ذلك - بقلیل - قول ( فی ل ٩۲‏ أ » ب) : 

« قوم ؛ إما أن تكون إرادة العام أولى أرلا 

ثلنا : الأول إ نما يطلب ف فمل من يطلب نى فعله رعاية الصلاح والأصلح › وليس البارى - ثعالى - كذاك ٠‏ عل مايأ ؛ 
رعلى هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآعر » فإن هذا هو شأن الإرادة » وهو خصيص 
أحد الحائزين دون الآحر » فإذا تيل : م كان كذلك ؟ كان هذا الوال يتضمن إبطال حقيقة الارادة »> وكأنه 
قيل : م كانت الإرادة إرادة ؟ وهو غير مسموع . 

ثم وإن قدرنا الأول فى فعله » فإنما يلزم بسببه الكال والتقصان » فى حق واجب الوجود » أن لو كائت حكة الأولوية 
ماھ ی کات بل ی غا اد رد اید کے ا اکا م راد کن ری کو اھ تانب 


وهنا يتصل الكلام مع الوارد فى ل ۲٢‏ | من غاية المرام حيث يقول بعد أسطر تتضمن الكلام عن حكة بعثة الرسل 
وآنہم لا وستفیدون كالا أو نقصاا من تعقةها أو عدم تحفقها , : ر ثم إن هذا ما لا يصح إپرادہ من پعترف بکون الله تعای 


و الى يو كد اتصال السياق » واطراده على حو واحد - أو متقارب - فى الكتابن قوله - بم ذالك مباشر ة لى الأبكار ؛ 
« ولا من الفلا سفة الإميين > حيث قضوا بأن النفوس الفلكية مخصصة الحركاث الدورية بإرادة نفسية »> على ما سيأق 


تحقيقه . . وإن كانت افوس الفلسكية أشرف من الركاث الخصصة ها . ثم هو لازم على القائل بالإبجاب بالذات › 


إذ بمكن أن يقال : الامجاب بالذات اما أن يكون أولى من عدم الإجاب با أو لا يكون أولى . . وهلي جرا إلى آ حر الإشكال 
وعند ذلك فا هو جواب له ف الإيجاب بالذات هو جواب لنا فى الإبجاب بالقدرة والاختيار » . 


و هذا ف مضموله - هو ما پقرره هنا بعپثه » فلاعد إلى کساہیا : 


£ 
ومن تابعهم"“ فهو لازم عليهم أيضا › فإنہم قضوا [ بان ]”“ الترجيح فى الوجود وغيره 
إا يسشدد إلى ذات واجب الوجود » ون ۲ا وجب به لایتأر وجوده عن وجوده » بل هو 


ملازم له فى الوجود » كملازمة حركة الخاتم لحركة اليد . كما سبأتى تفصيل مذهبهم . 


E O E‏ ا ھا ان اون 
لاز أو : فإن كانت الملازمة وعدمها سيان » فالقول بوجوب اللزوم فى الوجود متداقض. 
وإن كانت اللازمة هى الأول »› فلا محالة ان ما هو الأول ئی لزومه له أنه يستفيد ملازمته 
کمالا وبعدمه نقصانا . فإذاً ما هو اعتذارهم ف الذات هو اعتذارنا فى الإرادة »ولا محيص 
شد . 


س 


و 
وما يازمهم أيضا ف ذلك أن تكون الأئفس الفلكية" المحَصصّة للحركات الدورية 
كما عرف من ملهبهم » متوقفة فى حصول كماما على معلوها » لكونما مخصصة له بالإرادة . 


0 ج‎ e ۰ 

وق للف توفف کمال الاشرف على المشروف ولا ع 1 
واا کروم ارتو اا 2 
فى قوم : « لو كانت صفة نفسية قدمة لا تعاقت ببعض التعلقات دون البعض كما 


ف العام ( > فمھ ° ا قد ذقضوا ما ا »۽ وحلوا ما عمدو ه / بالقدرة + فلم قالوا 


إنها صفة قدعة لفسية ولا تعلق ها بأفعال العباد » فهو صحيح . 


١ (‏ ) يقصد الفاراي وابن سينا وأمثاف) من فلاسفة المسامين - انظر الإشار ات و التنبہات ٠١١ - ٠٠4/۳‏ والأريعين 
رازی س ۲۵۰ . 

)۲( زدت كامة « بأن » ليستقم الأسلوب : 

)۳( فى الأصل د القابلية » . 

)٤(‏ ذکر الآندی ی الأبکار ( ٠۸/۱‏ ا »> ب ) هذا الوجه الثانى خلال عرضه للحجة الرابعة من حجج نفاة الارادة 
القدمة القائمة بذاثه - تعالى « الثاني : آنا لو كانت قدمة نفسائية لوجب تعلقها بجميع الحائزات من أفماله وأفعال العباد ؛ 
فإن نسبة القدم إلى سائر الحائزات سبة واحدة . . ثم يازم من لعلقها بجميع الحائزات الات ثلاثة . . » ثم يتتبع الحالات 
على النحو الوارد هنا . 

). . ف الأصل ( فهو‎ )١( 


س ۳ س 


۸ / ا 


1/۹ 


وسنبين فما بعد - إن شاء الله - أنه لا حالق الا الله . ولا مبدع إلا هو . وأن الإبداع 
والخلق لجميع الحادثات » لا يكون إلا عن إرادة واختيار » لا عن طبع واضطرار » كيف 
وإنه لو لم تتعلق إرادته بجميع الكائنات لكان كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما ل تاعاق 
E E O E‏ 


محال ؟ وما ذكروه من المحالات وأوردوه من الإلزامات غير متجه : 


ا الول( »> وهو قوفي : يلزم أن يكون مريدا لإرادة" زيد وعمرو عند اختلاف 
مرادمما » فقد «نع بعض الأصحاب من تصور اجنا ع مثل هاتين الإرادنين وقال : إن ما علمه 
لله على ما هو عليه وإنه سيكون أولا يكون فهو المراد » ونقيضه تشبه" غير مراد . فعلى 
هذا تصور الإرادتين عدد تعاههما بنقيضين متنع . وهو ما فيه ذظر » فإن ١ا‏ وجد من كل 
واحا منهها مال لما وجد من صاحبه » فما يرجم إلى الميل والقصد » والاحتلاف ليس إلا ى 
التعلق . وكون أحدهما واقعا على الوفق . والآحر على حلافه » فإن كان ذلك هو الموجب 
تسمية البعض إرادة » والبعض شهوة فحاصله يرجم إلى الاصطلاح فى الأسماء › لا الاخدلاف 


ف المعى ۽ وهو 4ا یود 0 کل و ادا مهما : 


فالذدی پدجه وله بات على محلك الذظر ٤ن‏ رال( e:‏ يازم هدا المحال ان و لز مەن تعلق 
إرادته بإرادتہما تعلفها .عرادیهما » ولیس کذلاف » بل المدعی به متحکم ما لا دليل عليه › 
فالرأی الح يقال إن تعلقها بالارادتین إا کان دالنظر إل حدو ما وص صها دالو جود 


دون العدم ۰ وذلاك Ye‏ یو جب تضہادا ول تداقضا . والجمم بین متعاف هما وإن کان مسالا » 1 


(۱) ذکر الآمدی هذا و الحال الأول » فی الأبکار ( ۸/۱٦ب)‏ › کا آشار إلبه الشہر ستای فى « ماية الأقدام- ۹ ۲». 

(۲) فى اصل لاإرادة زيد ورو عند الاحتلاف ءراد جمأه . 

(۳) ف الأصل ر تشهبا » وهو خطأً » أما بن يقصده ر بالبعض » فلمله الشهرستانى الذى قدم هذا ا فعلا فی 
« هاية الأقدام ٠٠٠١ - ۲۲٩‏ » وإن كان قد آتبمه باواب الذى ارتضاه المؤلف هنا , 

. ف الأصل «ف)»‎ )٤( 

( ه ) تعرض الآمدى للاجابة عن هذا الالزام فی‌الأبکار ۷۱/١‏ أ › ب غر أنه ارتضى هناك ما ل پرضه هنا من جواب 


.« بعص الأصعاب‎ ١ 


e 


/ فإنغا لزم أن لو لزم تحققە‌فمتعلقهما به ء ی( من تعلق الإرادة القدمة مماوليس كذلك »› 
بل متعلق كل واحد منهما إا ينم بتعاق الإرادة القدعة به وذلك غير لازم من تعلفهابإحداث 
الإرادة الحادذة المتعافة به . 

ا اا ات ا > آ ا اا و 
انقسمت إلى حيرات وشرور »› لکن الإرادة إنما تععلق ما من حيث وجودها وتحققها » وهى 
من هذا الوجه ليست بشرور » بل خيرات محضة؛ ونما تلحقها الشرور باعتبار الصفات الى 
هى منتسبة إلى فعل العباد وقدرته» وهى ٠ا‏ قم إنہا توابع الحدوٹ » کما بای تحقيقه فى 
NORE SE e Ba AR eA OE‏ 
فعل العبد - من حيث إنه فعله- نمن وشهوة » وذلك فى حق البارى محال . فاا ما هو مراد 
اله تعالى إا هو التخصيص والإحداث وذلك هو الخير » وما هو الشر ومنه الشر فهو ١ا‏ وقع 
SORES Ea Sn A a‏ 

E Ag ae ele GE AO 
الباری تعالی بانه محدثه ومرید له » وآنه لا حالق الا الله تعالی ولا مبدع إلا هو › وأنه لا یجری‎ 
فی ملکه إلا ما وراد له 1وا من یت هو مراد له لیس شر فان علق الإرادة به إا هو‎ 
من جهة تيخصصه بالوجود دون العدم أو العدم دون الوجودء [و ]" بالجملة من جهة تخصصه‎ 
من حيث هو کذلك . ني إن‎ REE a 
: وق بع ال ادات ك شرا فذاق ل هر له و نالروف دال له ولا‎ 
فی نفسه معنی وجودی » بل می نسی › وآمر / إضائی . کما پائ نحقیقه فی مسالة الحسین‎ 


والتقبيح . وذلك ا لا عنم من إضافته إل الارادة القدعة وإلا لا أضيف إليها٠ا‏ فى عالم 


)١(‏ ف الأصل « أو» 

(۲( وأجاب عن هذا الإشكال أضا عند حدينه عن القدرة ف‌الأبکار ٩۱/۱‏ أ › ٦۲‏ ب » ٠۴‏ ب قارن ذلك باجابة 
الغزال فی الاقتصاد ٠۰ > ٦:‏ والٹہرستای ف اي الادام ص ۲۵۱ والامدی هنا پعتمد عليه ویکاد قل عباراته بی اة 
الاقدأم فهوالمتصود إذن بقوله « بعص الأصصاب » هذا وقد عاد الآمدى إلى منافشة هذه المسألة مرة آخری فی الابکار ۲۸۷/۱ب 
۲ | پاستقصاء و تفصیل . 

(۴) زپادة لهست نى الأصل . 


me‏ .0 1" سے 


٩‏ س غاية المسرام 


1/4 


۹| ب 


الكون والفساد 4 من الشحريق والشغريق » واأخسف > والزلازل 0 واه دم » ولحو ذللی من 


الآفاث الفادحة والأمراض المؤلة وغير ذلك ا لا يشولون به" . 


ٹم إن مستندهم فما ذكروه ليس إلا الشاهد » ولو صح أن يقال : الغائب باعتبار 
إرادته للشر شرير - كما فى الشاهد -. لصح أن يقال إذا أراد الطاعة مطيع ‏ . 


فإن قل : تسمية الواحد ما مطیعا » نما کان بالنسبة إلى ما آراده وقصده 1۵ هو مأمور به 


وملجا الب › والہاری ‏ تعالی ‏ ممزه عن ذلك . 


قلنا : فما الماع من أن تكون تسمية الواحد مغا - أيضا - شريرا أو سفبها باللسبة 
إلا دة من ية أنه منهی عنه » وعنوع منه؟ كف رأن هذا هو الحق » وأن الصى 
والمجنون لو أتيا عثل ما يأئى به المطيع والشرير » فإنه لا يفال هما" مطيع ولا شرير ؟ 
ولم يكن ذلك إلا لعدم ورود التكليف نحوه . هذا إن ورد من المعترلة © 


وأا الفلاسفة فلهم تفصیل مذھي ف می الخير والشر ۾ وهو la‏ 9 مس الحاجة إل 


¢ 


A O e a O A 


وآما المحال الذالش “١‏ 
فاا يازم و کان المأمور والمنهى مرادا ولیس کذ لل بل المأمور الذى علم وڭوعه 
والمنهى الذى عام الانتهاء عنه هو المراد Ee‏ عام إنتفاوه فليس مراد الوجود» وإِن كان 


(۱) انظر ما سيأ فى لوحة ۳۰ ب » ٤4‏ ا عن مسالة وجود الشر فى العام ومصدره . 

(۲) جد هذا الرد عند الأشعرى فى الممع ٠ه‏ - ۷ه والإبائة 4 - ه٠‏ » ومن بعده عند البغدادى فى أصول 
الدین ٠۰۲‏ ۰ م عند الشہر ستاف فى نباية الأقدام ٠٠١‏ . 

(۴) ف الأصل (له) . 

٤ (‏ ) وهذا الاعاراض ورد مم فعلا لا من الفلا سفة كا يقرر الفہرستانى فى ( نهاية الأقدام ۲٠١‏ ) » وانظر 
الاشار ات والتنہہات ۷۲۹/۴ - ۷٤٩‏ › والنچاة )۲۸ - ۲۹۰ . 

(۰) ف الأصل « يعخيلوا به » . 

٩ (‏ ) ذکره الفزالی ی الاقتصاده > والشہرستانى فى اة الاقدام ۴ ٠»‏ وقد نسبه إلى المعتز له ها عر ضه الولف 
مفصلا فی الأبکار ٩۸/۱‏ ب > وأجاب عنه ف ۷۱ ب ۰ ۱۷۲ ٠‏ وناقش الآیات الى يعمد علہا المعز لة فى نى نسبة الثر 
إلى اله تعالى , 


سس ٠‏ | س 


مأ مورا ره » وما عم وجوده فليس مراد الازتفاء وان کان منهیا ع 4 وإلا کان فيه إبطال 
حص و صف الارادة ¢ وهر ا التميين ا ُ وهو منم 1 / ر ما يطلق عليه ام الإرادة 


e‏ حصول الج A‏ فليس ف الحف فة إرادة بل شهوة وتمدیا 4 فإذًا الارادة اع م 


أ مها من جهة انه قد یکون ولا إرادة › ولیس 


٤ 
ولا واحد منهما يازم الآحر ازوما معاكسا ولا غير معاكس . وعند ذلك فلا يازم من الأمر‎ 


الأمر من جه ا وجك ولا مر ْ ا 


ګ 
بالوجود وإرادة العدم ٠ا‏ تخيلوه من التناقض . وعلى هذا القول ى النهى أيضا . 


ٹم کیف نکر ذلاف مع الاعتراف بعکلیف انی جهل بالإمان من غير إرادة له؟ وما ظهر 
منقصةإبر اهم ئی تکلیغه بذہح ولدہ؟ کما یا ن تحقیقه فما بعد إن شاء الله تعالی . فإذا لیس 
ار امال ا ر به ل ن لجار أف تكن 0 فة رى وعد ذلك ولذ بون 
عبها ولا متناقضا » كما فى هذه الصور. ولذا قال بعض الأصحاب" : إنه لو علي من أحد 
من E‏ أو كاف بخصلة من حصال الخير أت ما » ولو ضصوعفت عليه لم يقصر 
ا ا ا ی کا ا صحيحا وإن لم کن ما أمر به مرادا »وذلك عل نحو 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم ليلة العراج بالصلوات . هذا كله إن قيل برعاية الصلاح > 
AA SE N RE AE Ip ET‏ 


3 ۰ ت 1 

الفکارف ا ل طا فلل ما لا ا راه وسنبین وجه جوازه فما رید إن شاء ا ۲۵ : 

وما أشير إليه » من‌الظواهر الدالة على نى الإرادة والرضى للقبح والفساد» ها لايسو غ التمسك 
ما فى مسائل الأصول؛ إذ هى مع ما يقابلها من طواهر أخحرى ممكنة التاً ويل » جائزة التخصيص > 

ê E 

والمقطو ع لا يستفاد من المظنون . كيف وأن القول موجبها متجه ههنا ؟ فإنا لا نعترف 

١ (‏ ) اختلف المعتّر لة نى , هل الإرادة عين الأمر أم غير ه ؟ » - انظر المع للاشعرى ۷ه . 

(۲( فى الأصل « من » . 

( ۲ ) نسیه الشہرستانى فى نهاية الاقدام ۷ ۰ ۲٠۸‏ إلى أي اخسن الأشعرى وأصحابه وم برض عنه وم أجده ى الابائة 
واللمعم وقد أورد البغدادى هاه الأمثلة فى أصول الدين ٠١١ » ٠١١‏ ( سوى مثال المعراج ) . 

( + ) انظر فى مسألة التكليف ما لا طاق › وموقف الأشعرى ما اللمم ۹ - 1۰۲ › ۳ › 4 والاقتصاد 
الغزالی ۱۰۲۳ س ٠١١‏ والإحکام للامدی ۱۲۲/۱ وما پعدها والابکار ۱۹۷-۱۱۹/۱ ب وما سياق هنائی لوحة ۴۹ | » ب 
ولوحة ۸۷ بپ . 

٥ (‏ ) یتابم الآمدی الرازیق موقفه ن الدلیل السمعی انظر ( فخر الدین الرازی وآ راوه ) ص ۲۲۵ وقد ھا هما ابن 
تيمب فى كتابه موافتة عصيح المنقول ٠/١‏ وما بعدها 


س ۷ س 


۰+ پان إرادته ورضاه ما یشعاق / بالمعاصی على احتلاف آصنافها ؛إذ هی من حیٹ هی شرور ومعاص 

آمو ر إضافيه » لاذوات حقيقية » كما سنبين» والإرادة لا تتعاق ہا + إنما تتعاق ما من حيث 
الحدوث والتجدد كما سبق . ومن تمسلك ذه القاعدة اسةى عن التا ويل بطريق التفصيل › 
کیف وأنا سنقرر اعد فى ٠ى‏ المحبة والرضى واللإرادة عكن اَن نوصل منھا إلى ناويل 
کل فا ودم غا الل 

ما المحبوب والمرضی فی حق الله تعالی فليس" معناه إلا آنه نمدوح عليه فى العاجل » 
ومثاب عليه فى الآجل . كما آن المسخوط المقابل له ليس معناه إلا نقيض ما ذكرناه . 
فعلى هذا معنى قوله : ( لا يجب الله الجَهر بالسوء من الول )0 وقوله : ( لايبوب الفسا 
وقوله : ( ولايرضئ لعبادو الک )۹ آذه غير مدو ح ولامڈاب [ عله ]" » ومکدا 
تأویل کل ما برد من هذا الفبیل"“ . 

وما الإرادة فلا قد تتعلق بالنكليف من الأمر والثهى › وقد تنعاق بالکاف به ى 
إيجاده وإعدامه › فإذا قبل: إن الى مراد > فقد“ يراد به إن التكليف به هو المراد › 
لاعینه وذاته . وقد يراد به آنه نی فسه هو المراد » آى إيجاده أو إعدامه . فعلى هذا 
ما وصف بکوده مرادا » ولاوقو ع له » فليس المراد به إلا إرادة التكليف به فقط . وماقيل 
إنه غير مراد . وهو واقع » فليس المراد به إلا لم یرد الشكليف به فةقط . 


١ (‏ ) توجد أصول هذه القاعدة عند الباقلانی فی المهید ص ۸ + ونجدها آیضا عند الشہر سٹانی فى ماي الاقام ۲۵۹ . 

( ۲ ) عرض الأشعرى فى المع ۱۱٤ > ٠١١‏ لکٹر من هذه الآیاٹ بالتأو یل » والآمدی پتابعه هنا ئی آ کش ما ذکره , 

(۴) ف الأصل (ليس) . 

( 4 ) جزء من الآبة ١ ٤۸‏ من سورة النساء . 

(ه) جزه من الاآية ۲٠٠‏ من صورة البشرة , 

٩ (‏ ) جزء من الآبة ۷ من سورة الزمر . 

(۷.) زيادة ليست بالأصل . 

( ۸) قارن بشرح الطحاویة ص ۱۹۲ ت ۲٠١‏ . 

(4) ی الأصل ( قد) . 

)٠١(‏ قارن هذا ما لدى ابن ثيمية من تمييز واضح بين « الإرادة الكوئية والارادة الشرعية » أنظر مثلا رسالة 
الاحشجاج بالتدر ص ٠١‏ ورسالة القضاء والقدر له أيضا ص ١١‏ كلاها نشر مكتبة آنصار السنة» وانظر أبن الوزير الما 
فی یشار احق ۲۹۹ ٠‏ حبث ينقد ابن تبمیة » وإن کان يسل بأصل الفكرة وانظر أيضا « شرح الطحاوية » لابن أب العز 
الحئى ص ۴ه › ٠4‏ . 


ومن حقق هذه القاعدة أمكنه التفصى عن قرله (٠:‏ ومااله يريد ظلماً باد ٠١)‏ 
3 8 1 0 1 
ہان يقال : المراد به إنما هو ني الإرادة بالکلیف به > لامن حیث حاموثه › وکذا قوله :. 
( یرید الله بک اليسر ولابريد ك الس معناه الأمر باليسر .» وئفيه عن العسر . 

: . 0 4 ر ر 
وعلى هذا يخر ج قوله : ( وما حلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبدون )" فإنه ليس المراد به 
4 

وقوع العبادة » بل الامر ہا . 


وقول بعض الأصحاب/ ف تفرير الأمر ما ليس مراد : إن مايتعلق به الأمر والنهى > ٠/٢١‏ 

او ن رف ف وو و ی ت ف و ا و ا ع ر 
ما تعلق بکسبه ویدحل تحٽ قدرته » وبه يتحقق معى التكليف »› وهو ماجعلته المعدزلة 
من توابع الحدوث » لا" ن التكليف متعلق بأصل الفعل ؛ إذ هو فعل الله تعالى ‏ 
وذلك لايجوز التكليف به ؛ إذ هو من فعل الغير » والتكليف بفعل الغبر تكلياف 
ا لايطاق . فإداً مايقع به التكليف إنما هو ماينسب إلى فعل العبد وا كتسابه » وليس 
ذللف ١‏ رادا لله تعالی - ولاداخلا تحت فدرته › غیر صحیح .على ماسیأتی تفصیا. 
القول فيه إن شاء الله . 


و ماذكروه من المحال الرابع؟ : 


فمیی عل فاد قوشم : إت ماسبق من الأرادة لایکون إل عزما مح سبق فکر وتردد 
ولايحفى مابه من الدحكم وهو ون أمكن تخيله فى الشاهد » فإنه غير لازم فى حق الغائب». 
کما سلف . 


(۱) الآية ۳١‏ من سورة غافر . 

(۲۴) الآبة ٠۸١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ١ه‏ من سورة الذارياث . 

(4) ف الاصل ( الا) والممزة زائدة وإلا يفسد المعى . 

٠ (‏ ) هذا خير قوله فى أول الفثرة « وقول بعض الأعحاب » ولمعله يقصد بالبعض الباقلانى فهذا الرآي أشبه به . 

٩ (‏ ) تعرض الآمدى لذاك ف الآبكار ۷٠/١‏ أ واحال فيا على ما ذكره من اواب فى مسألة القدرة »> حيث تعر ض 

لی فکرة العزم والتر دد عن الله سہحائه فی ٩۱/۱‏ 

( ۷ ) قارٺ هذا نقد این رشد للاشاعرة و تصور مم لار ادة الأهبة - مناهج الأدلة - مقدمة استاذنا الد كتور حمود فاء م 
إ س اة , 


س ۹ س 


٣١‏ ب 


وماقیل من آنه لاحاجة إلى صفة الإرادة مع وجود العلم والقدرة فممتنع ؛ إذ القدرة 
هی مايتای'“ ما الإيجاد > ولامحالة أن بها إلى سائر الأوقات نسبة واحدة 
فتخصيصها للحادث بزمان حدوثه » من غير مخصص ٠‏ مم أن نسبة الأوقات إليها 
نسبة واحدة » لامع له . وهو كما قيل ف التخصيص بالدات من غير فرق . وها 
لاينعكس فى الإرادة كما سلف" . فإذاً لابد من المخصص . ثم لو أغنث عن الإرادة 
لحصول الإيجاد ما لأغنت عن العلم أيضا » وكيف ون القدرة عند الخصم فى الشاهد 
ما يأ نى ما الإيجاد» كما فى قدرة المختارين بالنسبة إلى أفعام. ومع هذا لست كافية عن الإرادة. 
حنی إن من کان قادرا وام يكن ٠ريدا‏ فإنه وإن حصل الإيجاد ى حقه» صح أن/يقال: 
ن کر ار ن عة وا ف ا ى E‏ 


ولیس | لعام 


هن ضرورة تعلق ا به ؛ اذ العلم لایحصل A‏ ال 4 وشح قط الطر ما به الشمييز 4 


فتخصرھس الحادث بزهال حدوثه »› 5 ذاڭ » لایکون أو ده من غیره . م انه او | کتفی 


ما يصح الاكتفاء به عنها أبضا" » وإن لزم الحدوث فى وقت الحدوث 


به عن الإرادة ؛ لضرورة وقوع الحادث على وفقه › لاكتفى به عن القدرة أيضا هذا 
ت يحصل العام فى الشاهد لبعض المختارين » بإنار © 
صادق» بانه سیفعل کذا على کذا » یوقت کذا رمم ذلات‌فالإرادة لاتکون دستغنی عنها؟فقد بان 
ا لاسبيل إلى القول بالاستغناء بالعام أو القدرة حن الإرادة أصلا . ولاجالز 
£ 
أن يقال بأن معناها هو معى العم أو القدرة ٠‏ إذ هها أم مها » من حيث أن كل 
8 
مراد لله - تعالى - مقدور ٠‏ ومعلوم . ولیس كل معلوم أو ممدور مرادا » والقول بان 
٤ ٤ ٤‏ 

الان هر الام ء ولام هو الاخحص ۾ محال . 

(۱)( وقد اقش الر ازى الاستغناء بصفة العلٍ أو القدرة عن » الار ادة ي فى الأريعين ٠١١ - ٠۶۷‏ 8 

(۲) یل ۰٣۹‏ پټ من هلا الكتاب 

(۳( ذکر الآمدی ی الابکار 1۷/1 اپ ما یسب لأب السين البصرى من رد الإرادة إلى العم ثم اقشه ف٠‏ / + پا 


. ٠۱١١۷ أ وائظر الأربعين الرأازى‎ ۷١ 
. فى الأصل : « إما بإخبار. . » وليس ف العبارة تفصيل‎ ) ٤ ( 


o 


ف ا 1 و ا ا اف 
بالحدوتٹ وثاك اأصفة ھی الإرادة و لاد من دما واا ¢ وقي امها رذاٿث واجب 
الوجود » وتعلقها بجديع الكائناٹث . وهى - مع ذلك - متحدة لاكثرة فيها » ومع اتحادها 
فلا ناية ها » لابالنظر إلى ذانما » ولابالنظر إلى متعلقانا . 


e E O O gE, OE E EL E 

لكان تعددها بشعدد منعاقانا» وما يصح أن تتعاق به الإرادة غير متاه تقديراء فلو تعددت 
بقعدده لكانت غبر «تداهية أعدادها تحقيقا » وقد قام الدليل على استحالة ذلك . 
وإ تعددت بسب تعاقها بہعضص الععلة ات الدفديرية فذ لك یستدعی مخص صا )> والقديم 


لاتخصص له بجائز / دون جائز . 


٤ 
وام أن هذا غير صواسب ۽ فإك مادکره هن القسم الأول > فمبى عل القول بامتناع‎ 
وجود آعداد لاماية سا وھی موجودة معا » ولاذرٽتب ها وضعاء و لاطعا . وقد بدا‎ 
وجه فاده فيا ا . وماد کره من القسم الثانى > فهو م ٥ا فيه من الحكم 4 کاذب‎ 
ألعموم والشمول استالة تعاق الشديم يعض العاقات الجائرة دون‎ E ف دتو اه س‎ 
البعض ۴ فإن الممکنات مها ماهو مراد عه ۽ ومتها ما هو غير مراد 6 والإرادة قدعة‎ 

عيده لامحالة > مع هذا التخصيص . 


. زيادة ليست فى الإصل‎ )١( 

(۲) تعرض الآمدی فی الابکار ( ۹۸/١‏ ب ) لسألة وعدة الارادة ولعدم ناه متعلقا تما فی ( ۷۲/۱ ب ) غير أنه 
أحال ی الاستدلال علها على ما ذ كره فى صفة القدرة . وذلك فى ( ٦۳/١‏ أ س ا فل وا ن 
رهبا هو الذی رفضه هنا » غير آنه تصرف فيه بحیث يسل من لفات الى ار ردقا عا + راما الان فهو ا 
ی کتاپتا هذا , 

(۲) أما مراده بض الأصعاب نهو الشهرستالى النى يقرر هذه الفكرة فى ( نماية الاقدام ۲۲۲ » ۲۲۲ ) تفن 
| 
آخری فی ص ۲۲۹ من تفس الكتاب 


(4 ) ارجع لناقشة دليل التساسل لدى الفلاسفة واتكلمين فى اللوحات ٠ ٣‏ 4 + اه من هلا الكتاب . 


إ۷ 


لألفاط تقريبا » غير أنه كان يتحدث عن صفة العلر » وإن كان ثول بعد : ١‏ و كذلك كل صفة قدمة» ويرك فاك مر" 


l/r 


٣۲‏ ب 


فالرأى الحق أن يقال : لو كانت متعددة ومتكثرة › لم تخل قلاف اكرات إما أن 
تختلف من کل وجه 8 تتحد من کل وجه ا تتحد من وجه وتختلف من آخر : 
فان اتحدت هن کل وجه فلا مسحالة أن الإرادة الى اردناها لس إل واحدا مدھا والباق 
ليس إرادة . [ وإن اخدلفت" من كل وجه فليس ] التكثر فيها فى صفة الإرادة 
لضرورة ان سحقرقة الارادة لیسٹث إلا حقيفة واحلة وإ اختلفت ل وح دون وجه فيا 
به التكثر والاختلاف ينعد لابد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة » وإلا فهو القسم 
۴ 1 م ا 
الارل اسه . وعيك ذللک فما الحدص E‏ وأاحا س المنحثرين إما أن یکول انوت صا صه 
0 & £ 3 
به اتد او باعتبار «خصٹں حار ج : لائر أن قال بالاول وإلا ا وفع ال حلاف 
فيه بین آعداد الارادات > إذا لکل تح إرادة وانحادة . ولاجاثر اَن يقال بالثا > 
قال 5 بال ان بن دا ارا ان کان ادات فر اا 


ا محال ولا 8 تیخصصس د اسل المهاشلين دول الانحر 4 د لاأولوية ۴ وان کان داك 


بالارادة ¢ فالکلام ف تاف الارادة ¢ وما ره زت »› کالکلام ف الأول» ودلك یمدی 
إلى القسلسل »> وهو نمتنع . 


فإن قيل : إضافة التخصبص إلى مايقتضيه لذاته > رإن كان معنعا » فلا خفن 
أن الإرادة عبارة عما يتأتى / ما التخصيص ٠‏ وإذ ذاك فلا فرق بينها وبين ٠ا‏ هو قائم 
ا و بغيرها . فعلى هذا غير معنم أن يضاف التخصپص : لما يخصص به کل وال 
من أقسام الإرادة نفسه . ويكون تخصيصه له > لالذاله » بل علن الحو فهرم من 
تخصيصه لما هو خارج عنه . وعند ذلك فليس بازم الاشتراك على مالايخنى . بل ويجوز 


آن یکون تخصص کل واحد ما یخصص به ٭ضافا إلى الآحر › والتسلسل على هذا یکون 


(۱) زدت هذه العبارة اعادا على ألابکار ٠/۳١‏ ب وبدو ا لا يظهر الرد على احتالالاختلاف من گل وجه» . 
)۲( ف الابکار ( ۹۳/۱ ب ) « بجر إل التسلسل أو الدور »> وهو متلع » . 


— Vf 


٤ 

فلنا : ما الأول فمما لايتجه ؛ إذ شرط التخصيص بالإرادة أن تكون مخصصة 
بالوجود > وھا ما لايم ردول ما قیل نه مر L4‏ ۆ مخصص »› ودر دور ممشنم. وعل ھا 
بظهر امتناع ماقيل به ثانيا ؛ فإنه كيف يتصور أن يكون كل واحد من أقسام الإرادة 
دا لاحر > وهو إا یکون مخصصا ليرد ١‏ بعد القول بشخصصه : وهو يضما 
دور مسال کیھ وأن ذلك یفدی ای إثیات صفات لنفس واجب الو جود حار 
علھا ليست من الصفات الافسية > دن غير دلیل عفلى » ولانصس شرعی > وهو محال . 
وهذه امحالات كاها إنما لزمت من فرض كرون الصفة الارادية متكثرة 

كيف وأن الطريق الموصل إلى ثبوت صفة الإرادة إنما هو كن الكائنات › وذللك إغا 
يدل على أنه لابد من إرادة يكون ما التخصيص ٠‏ والقول بتعددها ما يزيد على القول 
الوا جي س غير دلي 4 فاه لامانع هن ان کون الأرادة واسحدة والماعلقات ەمغادة ¢ 
وذلك على نحو تعلق الشمس عا قابلها واستضاء ہا » فإنه وإن کان متعددا » لاوجب 

۰ ع 4 

تعددها فی نفسها وإن أوجب تعدد متعلقاما » على مالا يخفى. وهذا هو الأقرب إلى 
الازصاف 4 والارسد عن العاف 4 ٥ن‏ هة اَن العقل فل دل على وجود صل الأرادة 
فالقول بنفيها نقصير والقول بتكثرها إفراط . وكل خارج عن حرزة الاحتياط“ . 

/ ولعمرى إن من رام نى النكثر من صفة الإرادة أو غيرها من الصفات بغير 
ما سلگناه لم يجا فیه کالما مخضلا , 

فن قیل : قولکم إن ماوقع به التعدد والاحتلاف إن كان حخارجا عن حقيقة صفة 
الإرادة فلزم إثبات صفات للذات ارجا عن أصل الإرادة . فإما يستقم أن لو لم 

1 ۶ 
ب التغاير بين الذواتٽ › إلا باعتبار صفات و جودية وأمور حشيقية »> وها لاتم 
(۱) فی الابکار ( ۳/۱٠ب‏ ) نجد مثال الشمس + آما الشهرستافى فى ( نباية الاقدام ۲٠٠‏ ) فيضر ب المخل «بواهب 
الصور فهو واحد تتعاقب منه صور على اطميولى إلى غير نهاية » . 
(۲) ذکر الآمدی فی الاہکار ( ۳/۱ ب » ٩4‏ آ) هده الدلائل من أول قوله هدا ( كيف وان الطريق . . .) 

إلا اه عقب علا بثوله ؛ « غير أن هذه استہصاراث والبر هان ما ذكرثاه من المسلسكین ٩‏ . 


(۳) فى الأصل : د وأبعد . ٠.‏ . 


٤ (‏ ) بلاحط هنا اضطراب ارقي » ولكن سياق الكلام والمغارئة بالأبكار يوكدان عدم سقوط شى" من الأصل 
ف هذا الموضع - انظر الأبكار ( ٠4/١‏ أومابمدها) , 
)٠(‏ ف الأصل « وأما» , 


کل ت 
٠٠١‏ س فاية المرام 


rt 


1 


فپ 


)١ (‏ في الأصل ؟ «ممارقة . .ى 


من أن التغير بين الذوات › باعتبار سلوب » وإضافات ٠‏ ومتعلقانت خحارجة عن الذوات ؟ 
بان یکون متعلق کل اهه عن هن ااری مها صا أو مفب عا :> 
ی ا و ا ا و ا ر اه اوی 
او کر ا 0 و ا ا ن الت 
اموجب للتكثر ليس إلا ملابسة النفس البدن > واشحتشصاصها بالنظر إلى أحواله 
ويره 6 لأ أن اسفاضها به اتصاص الصفات-بالوصرفات ٠‏ وان ما خضل ها 
من النسبة » من حالة المقارنة »> هو الذى أوجب بقاءها متغايرة بعد المغارقة > فعلى 
هذا غير بعيد أن يكون التغاير بين الإرادات المتكثرة › باعتبار النسب والإضافات › 


وتغير التعلفات" .. 


لا :ق ب أن الاشفلاف مد قرا ¢ وماعيل من آنه جر أن بع ذلك 
إلى السلوب والإضافات فمندفع ؛ وذلك أن السلب عن أحد المسكئرين إن وقعت 
EN SENE E EAE UO aS E e‏ 
والفرس ٠‏ فذلك مالايوجب الاختلاف › وإن لي تقع المشاركة بينهما فيه بان يكون 
مامات و ادها ا لر 4 فيه ات هة اند وکو غر د م اا 

وما التغاير باعتبار الإضافة والتعلق » فتلاك الإضافات والتعلقات /إما أن توجب قيام 
صفات بالتعلقات أو ليس : فإن أوجبث قيام صفات بالمتعلقات فهر - وإن أوجب 
الھاپر د لكنه فما تعن فپه متعذر )لما بے“ > ون ام وچپ قیام صفات بالتعلقات : 
فهى غير موجبة للعغاير فى التعلق أصلا . بل يجوز أن يعبعد الى“ اتحادا مطلقا › 


a 


(۲) ذكر الآمدى هذه المناقشة من انب الحصم وأجاب عا بنحو ما أورده هتا ئی الابکار ل ٠٤/۱‏ | » ب 
أما بالنسبة ا نسبه إلى الفيلسوف فلعله يعى الشيخ الرئيس كمشل الفلاسفة »> وفكرة تأثر النفسبالبدن وتأثر ها فيه معروفة 
راجع الاشارات والتنبہاث ط الحای سن ۱۹٤۸‏ ص ۲۲۱ ۰ ۳۳۲ »> والنجاة طط الکردی سن ۱۹۳۸ ص ۲۹۵ › ۲۹٩‏ › 
وائظر فى « النفس والعقل » لاستاذنا الد كتور حمود قامم ط ۲ سنة ۱٩۰4‏ ص ۱۹٩‏ - ۱۹۸ و « ف الفلسفة الاسلامية » 
للاستاد الد کتور ابراه مد کور ط أولی سنة ۱۹٤۷‏ ص ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ » ۲۲۹ » وما سيأق عن هذه المألة ف القائون 
السادس . 

(۳) یشیر إلى ما ف ۲۲ ب من هذا الكتاب » من أنه يفضى إلى إلبات صفاث نفسية عديدة لواجب الوجود ل يقم 
علیہا دلیل شر عى أو عقلى , 


— ۷E سس‎ 


وإن اختلفت إضافثه ونسبته › إذا لم تجپ له من تلك الأضافات صفات زائدة على 
ذاثه ۰ وهذا مما لاخفاء به . 


وعلى هذا التحقيق فالإرادة صفة واحدة لاانقسام فيها لابالحد ولابالك . وإن وقع 
التعدد فى متعلة.اتما » وتعلقها . وذلك على نحو ماذكرناه »من تعلق الشمس عا قابلهاء 
واستضاء ا ؛ فإنه وان کان مدعا دا 2 مشغایرا > لاوجب وفرع ألشودد ف اسمس 

ٍ 

نفسها . وهو المعى بساب النهاية عن ذات واجب الوجود وكذا ف غير الإرادة من صفات 
الذات » وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى متعلقاتا فليس المعى به أيضا إلا أن ما يصح 
أن تتعلق به الإرادة من الجائزات » لالمابة له » بالقوة . لاأنه غير مناه بالفعل 
وهذا ما لأمراء فبه» ولادليل ينافية . وهذا آخر ماآردتا ذكره ههنا » والله الموفق 


للصواب . 


)١ (‏ ف الأصل و متعلق » . 
(۲) قارن ذلك پالاہکار ( ٩4/۱‏ ) وم نہاية الأقدام » ۲۲۵ - ۲۴۷ » - والفصل لابن حزم ٤۷ > ١/١‏ . 
فكلها تلت عل فكرة وأاحدة , 


N=‏ کے 


1; 8-١ 


الطرف الثانى 


مذهب آهل الحق ان البارى - تعالى .. عالي بعلم واحد ائم بذانه قدیم زی 
مشعای EE‏ التعاقات 0 


وأما الفلاسفة فمتافون : 
(۱) فمنهم من نی عنه العام مطلقا ولم يجوز ان یکون له علم متعلق بذاته ولابغیره . 
(س) ەنم من اوت له ذللف 4 لکن مم ان کون فا دير د « بل با اله 


(ج) ومنهم من خرن عل 3ل تشرط کون الان کا 6 وله ال ات 
ی E‏ عل ر کا ت ی ا ی 
ا 0 و 

وأما المعتزلة فموافقون على العالمية > دون العلمية »| كما مضى تفصيل مذهبهم . 

EA E‏ عالم بعل » قائم لا محل > وهو مع ذلك متچدد 


بتمجدد الحادثات > متعدد بتعدد الكازرات" . 


١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

( ۲ ) قار بتفصیله لآراء الفلاسفة ن ر الل الای » فی الأبکار ۷۲/۱ ب سحيث يذ كر هناك اين سينا و ينس اليه 
ا ورو هنا فى القسم الأخر » وانظر الأشارات والتلبہات ۷٠۹/۳‏ د ۷۲۸ رائظرأيضا موقف الكندى من هذه المسألة فى 
« الکندى وفلسفتها لاق ریدة ۸۷-۸٤‏ « ورأى أبن رشد فى « نظرية المعرفة عند ابن رشد» الدكتور قاسم ۱۷۳ وما پیدها 
وراجع أيضا فى المسألة الشامل لإمام المرمین ٠۹۷ » ۱۹٩‏ وناية الاقدام الشہرستاف ص ۲١۱‏ والاربعین للرازی ۱۳۹ظ۹١٠‏ 
ونشاأة الفکر الشار ۱۹۳/۱ - ۲٠١‏ و تاريخ الفلسفة البوانية لکرم ص ۲۹۰ » وطبقات الشافعية السبکی ۲۹۱/۳ - ۲۷۲ 

(۳) وقارن بتفصیله لآراء المنکلمین ف الابکار ۷۲/۱ ب »› وراج آیضا فى تفصيل مواقفهم من هذه المسألة › 
اة الاقدام ۲٠۰‏ + ۲۱۷ › ۲۲۱ والار پعن للرازی ۱٤١‏ › ۱4۲ ومقالات الاسلاميین ۴۱۳/۱ › ۷۲ا + ٠١۸‏ 
و موافقة صعیح" المنقول. ٠۹۳/۲‏ وما پعدها والايعصار الخياط ٠۹ > ٠١‏ ومذهب الذرة عند المسلمين ص١۱‏ ونشأة الفكر 
الفلسی ۳۳۹/۱- ۳٤٠١‏ . 


س ۷۷ س 


وعند ذلك فلابد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب آهل التعطيل : 
أما علىرأى الإهيين : فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل إلبه بتوقف 
تەخصیص الجائزات عليه » کما سبق وصفه من مذهبهم» ولم مکنه الاسثرواح إلى مااستروح 
he EE Ge a SA‏ 
زم أن الوجود » من حيث إنه طبيعة الموجود » غير متئع عليه أن يمل ۾ ويعقل . و 
له ا لاإيعلم ويعقل ببب صاد ومانع راد » وهر كونه ف المادة » ومتعلقا بعلائق 
المادة » وكلل وجود مجرد عن المادة وعلائقها »> فغير ينع عله ا بعل وهو 
وإ کان متوهما غير سدید + وماقیل ه ن أن طبيعة الوجود غير متنع عليها أن تعقل › 
فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى غيره » ليس إلا بطريق 
الاشتراك لابالعواطؤ › وإلا كان مشا ركا ما فى طبيعتها » ويازم أن تكون ذات واجب 
الوجود ممكنة مفتقرة إلى مرجح خارج وهو محال . فعلى هذا إن أريد بلفظ الوجود 
کل مدلولاته بحيث تكون ذات واجب الوجود مندرجة .فيه › وداحاة تحته > فدعوی 
مجردة » وإدراج لمحل النزاع فى كلية ماصادر على كونه سلما » ولايخى مافيه من 
الزبف ؛ فإنه لو سام أنه غير متنع أن بعلم ا بكون العلم له إما واجبا » ولا مكنا : 


والإمكان منتف عن ذاته » عنده » مطلقا . فبقى أن يكون واجبا وذلاك محل النزاع . 


وإن أريد به طبیعة کل موجود سوی واجب الوجود فمع بعده غير مفيد ولامؤد 
للمقصود ؛ إذ الحكي على القضية الجزئية إعثل ماحكم به على الكلية إنما يازم أن او 
كانت الجزئية داحلة فيهاء ولي كذلاك . وإن زال المائم فغير ميد لعدم القبولية 


والاقتضاء معا" » ثم ومع التقدير بكونه عالما »> فلا معى للخوض نى التفصيل › 


)١(‏ يقصد أن الفلاسفة لايسعهم سلوك الطريق الأول لنفبم القصد والفرض عناله» ولا القافى لنفيم علاله بابز ئيات» 
وانظر فی هذا اة الاقدام ۲۲۴ - ۲۲٠‏ . 

( ۲ ) قارن بالاشارات والتنبہات ۲۲۲۳/۲ ۰> ۲٤۷‏ › 4۸۱/۳ والنجاة ۲٤۷ - ۲٤۳‏ وعبارته هنا قريبة جدا من 
عبار 5 النجاة 

( ۴ ) هذه عبارة غامضة وقد يوضسها ا فى الابکار ۷4/١‏ او خلاصته أله حى لو سلما زوال المائع من تعقل ذاته 
تمالى للاشياء نلا بد أن يبت أيضا نها قابلة لتقل » بل إن هذين لا يكفيان لمصول التعقل بالفعل » إذ لابد معهما 
فى السبب ونت له : 


ب 


بین ذاته وباق الذوات ١‏ > ولا بين الكليات والجزئيات کیا ا 


فان اناا افر اق م امل ال ما نايهن والير نة 
الإرادة . ومع ثبوت ذلك : فالمدمیز إما أن یكون محاطا به أو غير محاط به ؛ لا جائز 
ان یکون غر محاط به » وإلا لما تصور تمييزه عن غيره . فإذا لابد من الإحاطة به . 
م کدف یکر ذلك والعقل الصريح مەی یکی ¢ 0 صدور م\ هور على غاية من الإحكام 
والاتفان غين لاإحاطة a‏ محال »> کہ واه او م یکن مص ا بالعلم کان ناقا بالنسة 
إلى من له العام من مخلوقاته کما سبق بیانه وهو محال . 


وعند لزوم هذا العلم له إما ان یکون معنی عدميا » أو لا وجوديا ولاعدميا » وها أن 


بکون وصفا وجوديا 


لاجائز ان بقال بكونه عدميا ؛ إذ لافرق بين قولنا إنه لاعلم له » وبين قولنا 


إن غ معی لی () کف وان من فم ملول هذه اللوطظة بم پجد من سه 


# ٤ 
: اَن فهمه لامر سل عد ألبتة‎ 


٤ ٤ 
›» ولاجائز أن يقال بانه لاموجود ولامعدوم ؛ إذ هو مى على القول بالأحوال‎ 
› وقد أبطلناها . وإذ ذاك فلا بد من أن يكون معنى وجوديا . وهو مع ذلك قديم آزلى‎ 
فائم بذات الرب تعالى » متعلق بجميع الكائنات » متحد لاكثرة فيه › غير مناه‎ 


)١(‏ حاول الآمدى هنا أن يضرب طوائف الفلاسفة بعضهم ببعض فذ كر أدلة مثبتى العم مطلقا ليبطل بها رأى الفرةة 
الأول النافية له »> وهو الآن يواجه الطائفسين الأخير تين قائلا : لو سلمنا لسك بصحة استدلالكم هذا - أو اليتيا العم 
الإھی پطریق آ خر غبرہ س فليس هال ما يوجب عقاا التفرقة بین [دراکه - تعالی - لذاته وادراکه لغرها من الأشياء 
ولا بين إدرا كه اللكليات وإدراكه الجزئيات . 

(۲) قارت پالابکار ۳۲با س ۷4 أ ونپاية الاقدام ۲۲۱ - ۲٣٣۲‏ , 

(۴) كذابالأصل و لعلها مذحب أو مسثند . 

٠ (‏ ) اعسمد الآمدى نى إثبات العلل على ثبوت الإرادة » وهو يستأفس فقط بفكرت الائقان والكال اللثين اعتمد عليما 
الأشعرى من قبل ( فى اللمم ٠١ » ۲٠١‏ ) والماتريدى - ( مقدمة مناهج الادلة ص ٠۴‏ ) والباقلانى يعتمد فى القهيد ٤۷‏ على 
فکرة الائقان والدزالى آیضا فی الاقتصاد ٩ه‏ والرازی فی الاربعین ٠۴۴‏ » وائظر الابکار ۷٤/۱‏ ب ه۷ب . 

() قارن بالاہکار ۸/۱ ب بآ . 


بالدظر إلى ذاته ومتعلقاته . وبيان ذلك على نحو بيانه فى الإرادة › وقد عرف فلاحاجة 
إلى إعادته . لکن رعا شكل وجه استعمال ٠ا‏ ذكرناه فى بيان اتحاد الإرادة ف العلم › 
والبيل فيه آن يقال : بعد إبطال الاقتضاء للقخصيص بالذات › وتعين الاقتضاء 
بالقدرة والإرادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق" العم يلض كما سلف ٠رد‏ ذا 
فإما أن يكون كل واحد من أقسام العم هو المتعلق ما تخصصه" القدرة والإرادة » 
أو غیره : فان کان هو › فهو إا ينم تعلقه بغیره › آن لو کان متخصصا بالوجود » وذلاك 
بفضى إلى الدور . كما دار فى الإرادة . وإن كان غيره ازم مه التماسل أو الدور ۲ 


. مدنع‎ A aE E 
والدى رخص هلا الطرف ف الفشکیکات وین جه عليه من الخيالاٹ قوشم لو کان‎ 
له علي ا حرج عن آن یکون ضروریا او نظریا › وان یکون تعاقه بالعلومات على نحر‎ 
تعلق علومنا ما > وبلزم إذ ذاك الاشتراك بين العم الحادث والقديم فى الحفيقة؛ لضرورة‎ 
اقرا ھا ی اص صفات العام الحادث » وذلك فى حق واجب الوجود محال . شم‎ 
ولو فدر کونه عالا فما الماع من ن بکون تعلقه پذاته دون غیره ؟ وبم الرد على‎ 
من 2 ذللت وقال ؛ لو م غير ذاته لم يخل ما ن يکو علمه پذاته هو علمه بغیره‎ 


او هما متغايران : لاجائر أن يكرنا واحدا؛ إذ العقل يقضى بإبطاله > ولاچائز أن يكوذا 


( ۱ ) قار بالابکار ۷۲/۱ ب حیٹ بقول : , قوم ما يصح أن عام غير متناه » قلنا : غير مثناه إمكانا لا أنه 
غير متناه بالمعل » ونحن وإن معنا القول بعدم الاية ف الموجودات العينية فاد منعه فى الأءور الامكائية »> بل ذلك موضع 
الإحاع». 

(۲) ف الاصل « تعلیڻ » . 

(۳) ف الاصل ( لاصس به ) 

( + ) ڪيل الآمدى فى الابكار ( ۸١/١‏ ب ) بخصوص ر وحدة العلل » على ما ذكرد فى القدرة والارادة »> هلا وقد 
تردد الرازى فى هذه المسألة فكان مع الاشاعرة غالبا » وزع ى المطالب العالية إلى رأى ابي الحسين البصرى > ( فخر الاين 
الرازی واراوه ۳۱۱ ) اما الفزالی فیثہت وحدته رغم عام تناهیه ی ر الاقنصاد ۹ہ ۰ ١ ۸۹ - ۸۷ >۰ ٦۰‏ کا آئپٹ 
الشہرستانی فی ( نہاية الاقدام ۲۲۴ » ۲۴٠‏ ) الوسدة مغل ما ذكره الآمدى هنا » وانظر آیضا رأی ابن رشد القاطم ف 
« وسمدة الع الإى رغم إحاطته بالمعلوء ات المتكار ة » ( نظرية المعرفة عند أبن رشد | (I=‏ 

(ه) ذكر ف الأبكار /١‏ ۷۷آ هذه الناقشة ضمن عثر ة أو جه لنفاة العلل . 


ا ت 


ھ٣‎ 


متغايرين وإلا لزم التعدد فش عام الباری تعال وهو محال ؟ ثم لو قدر تعلقه بغیره 
فما المانع من أن يكون ذلك مختصا بالكليات دون الجزئيات ؟ ويم الرد على من 
بطل ذال ؟ وزم i‏ لو کان علم البارى متعلقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات 
م يخل عند تعلقه ما » إها أن يكون سابقا عليها » أو حادثا ومتجددا بتجددها : لاجائز 
أن یکون أوليا » وإلا کان ذلك جهلا لاعلما . ون کان حادا فهو إا اَن یکون ف ذاته 
او فی غير ذاته › وعلی کل ثقدیر فهو محال نما سبق.وآيضا فإنه إا آن یکون العم 
بالكائنات عبارة عن انطباع صورها نى النفس » أو عبارة عن إضافة تحصل بينها 
وبينه : فإن كان الأول لزم أن يكون ذا ت واجب الوجود متجزئة /لائطباع الممجزى فيها 
کما پاق . وإن کان الثانی فالعلم إذ ذاك إما قدیم او حادث : لاجائز ان یکون قدا 
وإلا لوجب أن يكون الحادث الذى تعلق به دما لضرورة أن الإضافة لاتحصل إلا بين 


شیین» والقول بقدم الحادثات مال ,ون کان خادتا فن :محال آيضا ‏ كفا سبق : 


ومستنا ضلال الجهية ف الول بحدوٹث عم البارى تعالی . لاف محل ٤‏ ولجلده 
بشجدد المعلومات » وتكثره بتكثرها » لبس إلا هذه الخبالات» والاعياد على هذه التمومات › 
والكشف عن وجه الحق فيها متعوقف على الانفصال عنهاء فنقول : 


قد قده‌نا آنه لاږد أن یکون له عل > وماقیل من نه إ٥‏ ان یکون بدمیا و نظریاء 
فا ينفع أن لو تبين قبوله هذا الانقسام وإلا فلا » ومجرد القياس على الشاهد فى ذلك 
ما لايفید كما أسلفناه . ثم إن البدمى لامعى له إلا ماحصل من غير نظر ولادليل 
ولاتصح مفارقته أصلا » وهذا بعينه ماثبت للرب تعالى . وإن لم يصح إطلاق اسم 
البدية عليه » من جهة الشرع > لعدم وروده به . فالنازعة إذا ليست إلا فى إطلاق 


اللفظ » لافى نفس العى » ولاحاصل له ؛ اللهم إلا أن يعى بالبدية غير ماذكرناه. 


(۱) ذكر نف الأبكار ( ۷۷/١‏ أ) هذه المسجة فى عرضه لفكرة أب هاشم واتباعه . 
(۲) الإشارة هنا إلى ر الملم باجزياث » . 

( ۴ ) ق الاصل « يكون لعل العم » . 

( 4 ) قلارن پالابکار ر« ۷۷/۱ ب» . 

( ۰ ) اجاب ف الابکار ( ۸۰/١‏ ب ) عن هه الشبهة مثل ما ذكره هنا . 


mR As e 


والاشتراك .بين العلم ا 


اها أو لا تاها دوس كذلك » بل صفة العلم الربانى : وجوب تعلقه بسائر 


.القديم والحادث إغا. يزم أن لو اشتركا فما هو أخحص صفة لكل 


1 


المعلومات » من غير E‏ > على وجه التفصيا ^“ 1 وأخض وصف العم الحادث جواز 
تعلقه بالعلومات » لا نفس وقوع التعاق . ولايخفى إذ ذاك انتفاء الاشتراك بينهما. 
ثم إن ذلك لازم على المعتزلى ف العامة أ ¢ ِد سے I‏ ل العلمية > على نحو 
تسية ا ل العلمية . 


وما قیل :من انه لو تعلق عامه باه وبخیر داثه لاٹدا ا تخایرا وهما جا لان ففاسد؛ 


إذ لامانع / من أن يكون العم فى نفسه واحدا » ومعاقاته مختلفة › ومتغايرة ؛ 


وهر متغاقبکل واحد مھ على نحوتعاق الشمسعا فابلها واس دض اء ما ٤‏ بل وعلى ڏو 
مايقوله الخصم ف العقل الفعال لنفوسنا ؛ فإنه مشحد ٠‏ وإن كانت متلقاته متكثرة 


وها .اعتمد عليه .فی اخدصاص التعاتق بالكليات دون تات فہاطل انشا ۽ فإن 
تعلق العام بالکائنات ما. لایوجب تجدد العام ولا الجهل . م سپقه ؛ إذ السابق هو العام 
ا وال بان سیکون E‏ ف وقٽ الكون 6 من غير تلد 


U 
وذلك مما لايوجب تجدد‎ >٠ ولاكثرة" > وإما المتجدد هو نفس المتعلق والتعلق به“‎ 


کیک( 0 کل غر آنه ا بو ر دعا رضت اهام ۶ من غر تاشر ارت داك ابن رغد 
(-مناهج ٠.‏ المقدمة ۴ه» ٠4‏ ) د ونظرية المعرفة ( ۱۷۲.- 1۹۷ - ۲١٠١‏ ) فى قوله سبق العلر الالمى لوجود الأشياء 
و تفر قته بين الغائب والشاهد فى هذه الصفة وغبرها . واتفاقالآمدى معه فى هذا » وإن كانت أصالة أبن رشد تعمشل حقا ف 
تقریره «» آن عل آله سبب ی و جود الأشیاء ۾ نظرية المعرفة ۲٠٠‏ »> كان ابن سينا قد سبق إلى لمح هذه الفكرة» ولكن فى 
ص ور ة غر محددة . انظر الأشاراث ط المعارف بشرح الطوسی ٠۹‏ ۰ ر ولظرية المعر فة ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ . 

( ۲ ) ذکر هذا الرد فی الابکار ( ۸۱/۱ ب ) غبر أنه م يذكر مثال الشمس » ولكنه عاد إلى مناقشته فى ۸۲ 
وأورد المثال المد كور » ولكله يستبدل مثال « العقل الفعال » « الوحدة الى هى مبدأ العدد ومع ذلك تتعدد نسبتما إلى غير ها 
إلى ما لا نماية له ۾ وقد سبق الشهر ستافى أن حاو ل الزام الفلاسفة برأم نى العقل الفعال نہاية الاقدام ص ۲۲۰ » ۲٠۹‏ . 

( ۴ ) قار هذا الرد ما فی الابکار ۸۱/۱ ب وما ناية الاقدام ۲٠۸‏ - ۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۳۷ وانظر أپضا فی هذا 
الاشارات و التنبہات ۷۲٠/۳‏ » ۷ والمنقد من الضلال ص ١٠١‏ ومناهج الأدلة ٠٠‏ - ۹ه ٠‏ 

( 4 ) فى الاصل ( والمتعلق به ) ص#حته اعنادا عل الابكار ١/١۸ب‏ . 


we N. 
غاية ارام‎ ١ 


l/r 


lf rv 


التعلق » بعد سبق العلىم بوقوعه فى وقت الوقوع » وفرض استمراره إلى ذلك الوقت ؛ 
فإنا لو رفعنا كل عام غاد ن لفن ۾ یکن فش حال حدوثه غپر معلوم » ولا کان 
العام بان سیکون ی وقت کونه - مع القول بفرض استمراره - جهلا » وهو محال . 
وهذا إن من علم بالجزم بان سيقوم زيد مثلا » نى الوقت الفلائى» فإنه لايجد نفسه 
محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه ى ذلك الوقت > إذا انتهى إليه »> وفرضنا بقاء 
علمه السابق إلى ذلك الوقت . ومايجده الإنسان من نفسه من التفرقة بين قبل 
E SES EE Ee O‏ خارجية عن العم لم تكن قبل 
N‏ فى نفس العلم فلا . بل غاية مايقدر أن تعلتق العلم به » عند الكون» 
لم یکن متحققا قبل الكون , وغاية مايازم ذلك انتفاء تعلق العام بوجوده فی حال عدمه » 
وتجدد التعلق به ى حال الوجود > وذللك ما لايازمه المول بحدث صفة العام » بل العم 
قد کون قدما ون کان ماله من التعلقات والمتعلّقات | متجددة » ومتغيرة ٠‏ بناء 


على تجدد شروط التعلق وتغيرها" . 


وة هذا ما لاإيتجه من الخصم > سواء كان نافيا كالمعتزلى والفاسفى » أو مشبتا 
له اويا كاله > وذلك لأن سبتق العلي بوجود الشىء فى حالة عدمه »إن كان جهلا » 
والجهل قبيح » فلا محالة أن القول بانتفاء العلم به أبضا جهل » ویازم أن بکون قبیحا » 
وليس انتفاء العم صلا ورأسا كما ظنه النفاة » أو انتفاء قدمه كما ظنه الجهمى › 
لضرورة دفع مايتحصل من تحقق الجهل -. بأولى من إثباته والقول بقدمه > دفعا 
ا يازم من الجهل . ولامحيص عنه . ومايخص العتزلة من النفاة لزوم ما لزموه عليهم 
فى العالمية ؛ حيث قضوا بكون البارى تعالى عالما ف القدم » وعند ذلك : فإه) أن يكون 
عالما بوجود الحادث قبل حدوئثه » أو تجددت له العالمية بتجدد الحادث » وعلى كل 
فی حک 


٤ 
. ف الاصل (ف وقوعه)‎ )١( 
انظر فى هذه المسألة الى كانت إحدى سائل ثلاث كفر ما الغزالى الفلاسفة : المنقذ من الضلال بتحقيق‎ )۲( 


د عبد الحلم حمود ط ۳ ص ۱۰١‏ ۲ ۱۵۹ » ونظرية المعرفة عند أبن رشد 1۷۳ ¬ ۱۹۸ , 


NS 


وما يخص الجهمية هو أن يقال : ولو كانت العلوم الربانية حادثة » فتاك العلوم 
إما آن تفتقر إلى عاوم تعلق ا فى حال حدوتما ولا تفتقر ؛ لاجائز أن يقال بالأول؛ 
E E FCO O E a a‏ 
م ان العم الحادث 
سابق على المعلوم بشیء يسر » وکل عام ما كاف الع تاها او غا ت 
فونه عم ما سیکون لاعام بالكون. إذ العام بالکون قبل وقته متنع .. وعند هذا فلا فرق 


العلم ا مع کونہا حادثة لكان کل حادث هکذا » كيف وأن عند الخم 


ا 


بن ان يکون حادثا 
العلم بالعلوم عبارة عن انطباع صورة العلوم وشكاه »لى نفس العام E e‏ 
دصرر القول e‏ السواد والبياض مھا ؛ U‏ فی القول باجماع الضدين ف محل واحد» 


و قدا فيا بر جع ل فس ١ا‏ أوردوه من الإلرام:. ولیس تعلق 


وليس الاستحالة ف اجياعها / منوطة بالحدث والوجود العينى »› فإن ذلك ما لايوجب 
التضاد ؛ لكونه قضية واحدة لااختلاف فيها » فإذا ليس التضاد إلا لا أمكن تعقله 
من مى .سراد والياضن. وما ياتعن يكل واحد مهما > ما بكرن به الاشتراك بيتها 
فى حالة الوجود العيى . 

کیف وآنه لو کان التعلق هو الانطباع › اا تصور أبضا أن يعلق العم 
یزید فی الکم على محل الانطباع »› ثم إن ذلك إنما يستند إلى أصل فلسفى . وهو 


ماقف لاص 5ا عن ةة قا وراك اة اله ا رمان 


ا 


لا رئ له ى فة ٠‏ ولس اذى 4 وذللت غل اتخ إدراك: الغاة اللمعى 


)١(‏ انظر اة الاقدام ۲۲٠١‏ حيث تجد هذا الالزام والإلزام السابق الموجه إلى المعتزلة كلما موجهين إلى ألهمية 
ومن تبعھم کهشام بن الحکم > وانظر مقالات الاسلام‌پین بدحقیق حیی الدین ۱۹٤/۲‏ ونشأة الفکر الفلسش ۳۴۷ » ۲۳۸ . 

(۲) ف الاصل (متناه آو غير منناه) . 

(۳) نافش ف الابکار ( ۷۹/۱ب > >۸١‏ ب ) الاعار اض المبى على تفسير العا بالانطباع أو الإضافة باستفاضة» 
فأبطل الانطباع مسة أوجه »> أما بالنسبة للاضافة فيلاحظ هنا أنه م برضا على أساس آنا علاقة بين العم والملوم ء 
اما فی الابکار فيطلا ايضا عل أساس انبا ى زعم الحصم علاقة وإضافة بين المعلوم والعام » وهو يهى - على كل حال س 
إل مشل ما انى اليه هنا "م يذ كر هناك وجها آ خر للرد على « أصل السوال » انه منتقض بكون الواحد منا عالما , 

٤ (‏ ) ف الاصل «تعلفه» . 

٥ (‏ ) لعلہ یشہر بہذا إلى کلام ابن سینا فی « الاشاراٽ قم ۲ ص ۲۲۵ - ٠٠١٤‏ حيث يشرح ألإدراكاث الحتلفة › 
وفيه نجد مال الشاة والذئب المذ كور هناء وهذا أصل ابن سينا فى المسألة » أما الأصل الآحر الذى يشير إلبه ألآمدى فهو ما تحدث 
عنه ابن سینا و أبطله ی المصدر تسه ص ۷۰۰-٩۹۸‏ . 


E 


1/۸ 


الموج لنفرتما عن الذئب » فلو كان الشعاق هو نفس الائطباع » فكها پسشحيل انطباع 
المجزى فيا لاتجزى له » فكذا يستحيل انطباع غير المتجزي ف المتجزى» فلس التعلق 
إذاً إلا عبارة عن معى إضاف » يحصل بين العلم والعلوم . وذلك ما لايسئدعى كون 
امعلوم معبى وجوديا » ولاأمر | حقيقيا » وإلا ما جاز تعلق العلم باستحالة اجناع الضدين , 
وبانتفاء كون الجسم الواحد فى آن واحد » فى مكانين . ولابانتفاء الشريات لواحب 
الوجود ٠‏ على مالايخفى . ثم إن ذلك مما بارزم الخصوم من المعثزلة ف اعتقادم 


: ودم 
E O‏ 


1 
والله ولى التوفيق . 


الطرف الالث 


وجب ان کون إلبارئ ب تغال. قادراً بقدر ة0 » لضبرورة ا ااا من البيان»› 
وازقخاة ن الان ا العلم والإرادة" Sy A‏ 
قدعة أزلية قائمة بذات الرب تعالى » متحدة لا كثرة فيها » متعلشة بجميع المقدورات > 
غبر متناهية بالنسبة إلى ذاتها » ولابالدظر إلى متعلقانما . لما حققناه . 


وليست الفدرة عبارة /عما يلازمه الإيجاد بل مايانى به الإيجاد » على تقدير يغه ؛ 
من غير استحالة ذلك » على نحو مافى التمييز والتخصيص بالارادة . وبه يتبين فساد 
قول من لزم الإيجاد بالفدرة القدعة علي من نى الإبجاد بالذات ؛ حيث فظن أن القدرة 
القدعة يلازمها الإيجاد لا مايشأى با الإيجاد وإن لم يلازمها . 


فان قپل : کیف تدعون ان کل مکن مقدور لله - تعالی - وأ کثر أفعال الحپوانات 
باسرها مقدورة فبا كما سيأنى - وإذ ذالك فلو كانت مفدورة لله تعالى ‏ للزم أذيكون 
مقدور بين قادرين وذلك مضع کیا یات آيضا" . وآبضا فإن أ كدر الموجوڊات 
متولدة بعضها غن بعض »> وھکلا ما نیش اهده 5 تولد حر کة الخاتم صد حركة اليد > و كلا 
ف عرکة کل مشڪر لئ بعر که ماهو قاشم به وملازم له 4 فاه لامکن يقال : إب حركة 
٤ 5‏ 
احدهما مم سکون الأاخرى وهو لامحالة متشع . 


١ , أ)‎ ٠۸/١ ( انظر تعريف القدرة فى الابكار‎ )١( 
ب ) ققد بدأ هناك بصفة « القدرة » وأناص نى الاسندلال فناقش‎ ٠۸ ( حال هنا على ما سبق » أما ى الابكار‎ ) ۲ ( 
>» الألة السمعية + ثم أنتقل إلى العقلية فاسندل بخدوث العام » وجطلان كوته سيا لنفعه > أو اسلناده إلى ذاث البارى نفسما‎ 
. على بوت القدرة » ثم بين آنا قدمة وجودية زائدة على الذات‎ 
أ » ب ) وتجرض‎ ٠۱/١ ( ذكر ف الابكار هذه الشمة الخصوم »> و كذا الشمة التالية» ضيمن عثر شات في‎ )۳۴( 
.)۹۳/١ ( الأجابة فى‎ 


— ho 
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وأما ماذكروه من الشبهة الثانية : فإلهم لث أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة الى 
للخاتم كامنة ف ح ركة اليد» وهى 'تظهر عند حركة اليد مها » كما يظهر الجنين ف بطن 
أمه» وكما فى كل مايشوالد . فهو المغهوم من لفظ التوالد؛ لكنه ها هنا غير مشاهد كما ادعره 
ولامتصور أيضا . بل المشاهد المدصور ليس إلا لزوم حركة الخاتم لحركة اليد . فإن أريد 
بالدولد هذا فلا «شاءحة ف التسمية » وإن کانت بالسبة إلى الاصطلاح الوضعى طا . 
لکنه م ذلا ا لايازم ن يكون وجوده عن وجود حركة اليد » بل من الجائز ا 
موجودان أحدهما يلازم الآحر » إما عادة" كملازمة القسخين للتار » والتبريد للماء 
و ن . وإما اشتراطا كملازمة العم للإرادة » والحياة للعلم » وليس ولا أحدها 
مستفادا من الآحر بل کلاهها مخلوقان لله - تعالى . وملا يندفع ما ذكروه من أنه 


ا 


الو کان اللازم لوقا لله - تعالى - لجاز خاق أحدهما مع سكون الآخر » كيف وآته كما 
دوف ح رکة الخاتم على حر که اليد تدوقف حر کة السك على حرکة الخاتم» / حی a‏ 
لو فرض عدم اعمال الخاتم عن مکازه کان الول رح ر که الا سج 4 فع 
هذا ليس جعل حركة اليد علة لحركة الخاتم لتوقفها عايها باولى من العكس » بل 
الواجب انما معلولان لعلة واحدة » وإن قدر تلازمهما فى الوجود. 


1 


وعند هذا . . فلابد من الإشارة إلى دقيقة“ وهى"“ : أن ماعلمه الله - تعالى 


(1( ف الأصسل « مشا حنة ۾ 


(۲) نى الأصل «ما مداه ۾ صعحته اعلاداً عل الأبكار ( ٠۳/١‏ ') . 
( ۳ ) نى الأصل و وأما اشثراط ملازمة . . » #عحته اعادا مل الابكار ( ٠۳/١‏ ) وانظر في معلى التولد المى 
٦ - ٤/۳‏ مقدمۀ الدکدوزمد کور وانظر نی نقده التمهید ۹ہ - ٦١‏ والارشاد ۲۲۰ - ۲۳۲ وما سیای بی القانون الحامس 
٤ (‏ ) كذا بالأصل » وأداة الى الكافية لا داعى هما » وإن كانت تتكرر مه فى مشل هذا الأسلوب . 
() تعر ض الآمدى هذه القاعدة أر الدقيقة پالتفصیل نی آلابکار ( ۲۳۲/۱ ب ۲۳٤۲‏ ) وکان قد عرض ها ی 
لوسة ( 4/۱ »> ب ) وذ كرقسمى الممعلع وأن الأول غير مقدور إحاعا ۽ وآن الثاني « أحدلف نيه فذهب ألما وأكار 
المعتز لة إل آنه مقدور غلافالمباد » وحاصل الأزاع فى هذه المسألة "يل إلى المبارة . , » وهذه. فكرة هامة يفطن الآمدى 
إل آنا قد تکون مياط اناع أو تقار ب بن ا لمذاهب بى مسألة القدرة والحكة »> كا فمن له بعص المعأحرين كاين الوزر 
الیمای فى (إيغار اطق ۷ ۰ ) لی یم آراء العلاء ى تلك 'المسالة وربط بيجا وبين مسال اة والتکلیف 
ما لا یطاق ۰ آنطر رآی‌الآمدى ى المألة الأحبر ‏ تفصیلا » فى الإحکام ٠۳۳-۱۲۲/۱‏ ) ومنى السول ۲۳/۱ : 
١‏ «وانظر المقالات للاشمری ( ااز ه٣ ۲٠۹‏ د ۲۹۷ ) واللیع له آیضا ۲۰۵-۹٩‏ , 
)٩(‏ ف الأصل (وهذا) . 


آنه لایکونٰ» وله ماهو تنم الكون له ؛ ودلك کاجیاع الضدين »› وکون الشىء الواح 
۴ آنٰ و اسح ف مکانین ودحوه وەه ١ا‏ هو ممتنم الكون لارا عتہار ذاته » بل باعتیار 
مر حار ج ٩‏ وذلك مشل وجود عام آخر وراء ھا العام أو قله . فما کان م‌‌ القسم الاول» 
فهو لاءحالة غير «شدور » من غير حلاف. وما كان من القم الثانى » وهو أن يكون مدعا 
لابا عتبار ذاته بل باعتبار تعلق العم بانه لايوجد » أو غير ذلك » فهولا محالة ممكن 
باعتپار ډاته ۽ ما ساف : والممكن مس 4ں حسٹ شو مکن - لانو عن تعلق القدرة 
به . والقدرة ۔ ہن حیٹ ھی قدرة - لای تحیل تعلقھا۔ ما هو - فی ذاته - ممكن › 
إذا قطع النظر عن غيره ؛ إذ الممكن من حيث هو ممكن لاينبو عن تعلق القدرة به 


والقدرة ۹ن نسر ھی دادرة لاتتقاصر ھن التعاق به لقصور فا ولاضعف 


فعلى هذا الممكنٌ صالح أن تتعلق به القدرة » من حيث هو كذلك . ولامعى لكونه 
مقدورا غير هذا . وإطلاق اء المقدور عليه بالذظر إل العرف » وإ الوضع - باعتبار هذا 
المعى غير مستبعد . وإن کان وجوده متنعا باعتبار غیره . وآما إن أرید به أنه غير | 
مقدور ؛ معنى أنه يازم منه المحال باعتبار أمر خارج . أو أنه لم تتعاقى به القدرة » 
معنی آنا ل تخصصه بالوجود بالفعل › فهو وإن كان مخالفا للاطلاق فلا مشاحة 
فيه » إذ المنازعة فيه لاتكون إلا ف إطلاق اللفظ > لا فى نفس المعى" . 


1 
والله ولى التوفيق . 


n a 


. ف الاصل ( ف الوجود)‎ )١( 
ل بتعرض هنا للمباحث التكبلية كوحدة القدرة وقدمها » کا فعل فى الأبکار ( ۹۳/۹ > ب ) اكتفاء ما سلف‎ ) ۲ ( 
عند البكلام عن الارادة > وكذا بالنسبة للمجالات الأربعة الى سيقت الإجابة عها في الارادة ويتعرض .ها فى الابكار ف‎ 
, ۳۲٣۳ - ۳۲۲ مبحث ر القدرة » » وانظر الفرق بین الغرق للبغدادی ص‎ 


— AY — 


EA 


الطر ف الر ابع 
فى اثبات. صفة الكلام 


ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري - تعالى ‏ متكلما بكلام قديم 
ازل فسا 0 6 .أحدى الذات › لیس ڊحروف ولا آصوات وهو س ذلك س يقم 
بانقسام التعاقات > مخایر ت والقدرة والاإرادة وغیر ذلا من الصفاٽت . 


6f 
1 


وام | آهل الأهراء المخدامون ەنم افون لاصفة الكلامية ¢ ومنهم مٹہتون ف 


ثم المأبتون متم من ٠‏ ان کا م الرب - تعالى 2 ن قول الرائغين مر من فر ن الخحروف 
ات »> مانس للأفوال الدالة والعدارات » كالغدزلة والخوار ج والإمامية وغم برهم 
من طوائف الحشوية . 

ثم اخحتلف هؤلاء :فتهت الحشزية إن انه قد م ازل قائم بذاك ارت تعال وذهب 
النافون ِل انه حادث مو جود ب « قائم لاف محل › » لکن ن م من ا يجوز 
إطلاق اسم الحدٹ عليه م کونه يقطم رد ڈه ¢ ومهم من ل یتحاش عن ذلل . 


. )۴۲١ ۴۲۱/۱ ( قارن ما ذکرہ فی الابکار ( ۷۲/۱ ب ) و مما ذکره الأشعری فی المغالات‎ )١( 

( ۲ ) يذ كر الآمدى رأى المعتز لة بالتفصيل فى الأبكار ( ۷۲/١‏ ب ) واتفاقهم على أن الكلام صفة فعلية لا حفيقية › 
ویذ کر من انفرد مہم برأی وراء ذلك کالاسکای واللباق والنجار - قارن بالمغی - للقاضی عبد البار : - ( ٩/۷‏ > 
۰ ۰ ۲۰ ۰ ۸ )کا يذكر رأى الحوارج ( وقد نقل الأشعرى إحاعهم على خلق القرآن فى المغالات /١‏ ۱۸۹ وائظر 
احتجاجهم على ذلك فى تاريخ فلسفة الاسلام د. هويدى ٠٦ - ٤/١‏ ) > كا يذ كر الآمدى رأبين للحشوية وينسب للامامية 
القول بالحلق ويشير إلى « الواقفية ١‏ الجمعين على آنه كائن بعد ما م يكن » لكن مهم من توقف فى إطلاق اسم الخلوق وأطلق 
اسم الحادث علیہ - (الآہکار ۷۳/۳ آ) هذا ویشیر الآمدی أیضا فی عرضه المذاهب ى المسألة إلى ذهاب ( بعض المعتر فين 
بالصانع إلى أنه لايوصف بكونه متكلما. بكلام ولا بغير كلام ) أنظار رأى الفزالى ى موقف. الفلاسفة الاسلاميين من صفة 
الكلام .فى الاقتصاد ۸١‏ وائظر أيضا النجاة ٠٠۷‏ » بوأخيرا فائك تنجد ليصا طيبا للا"قوال الختلفة فى سألة اكلام عبد 
ابن تيمية « موافقة ععيح المنقول » »١4 ٠ ۹۳/٣‏ : 


AR 


یق من زعم ان الکلام قد بطلق. على القدرة على انكام » وقد رطاق عل الأفو ال 
والعبارات . وعلى کاڈ الاعتارين فهو قائم بذاٽت اأرب ٹعای 4 لکن إن .ا بالاعدہار 
الأول . فهو قديم متحد لا كثرة فيه › وإن کان بالاعتبار الثانی كان حادثا ممكثرا . 
وھۇلاء 3 الكرامية 4 ۋەن تابعهم من آهل الفلال 4 


اوجن الآن نېتدیء ك کر طرف عول عليها العامة م المعكامين ف إثہاتٽ الكلام» 
ونښږه على مواضع الزلل فها . ثم ذو تسح .رل .ذلك الأجود من الجانہين .6 ونکشف/عن 


ميسشند الطائفتين إن شاء الله . 


فمن جملة مااعتمد عليه أن قالوا" : العقل الصريح بقضى بتجويز تردد الخلق 
بین الأمر والنھی ووقوعهم تست التكلرف: > فما وقح فيه التردد إا قدیم أو حادث ۽ 
فإن. كان فدما فهر المطلوب. > وإن ..كان: حادثا فكل صفة حادثة لابد أن تكون 


إلى أمر وى هو صفة قدعة لارب - تعالى . 


“وها فالاینصح النعول علبه ؛ وذلك آنه-إما.ان يدمی آن الخلق -جائز تكليغهم وترددمم 
بين الأمر والنهى من الخالق أو من المخلوق »> فإن كان الأول فهو عين المصبادرة على 
المطلوب . وإن كان. الذافى “فغير ٠‏ هفيك و لامجا للمقصود > ولايازم من کون ماوقع 
به التكليف من الأوامر والنواهى جائزا أن يستند إلى صفة قدعة » أن تكون آمرا وميا ء 
ئی لایکون آمر حادث إلاعن آمر › ولانہی إلا عن بى . فإن افتقار الجائز فى الوجود 
لايدل إلا على مايجب الانتهاء إليه والوقوف عليه » ولادلالة له على كوته مر NE‏ 


ومن رام إثبات ذلاف فقد كاف نفسه شططا . 


(۱) يلاحظ أن الآمدى بدأ فى الابكار مناقشة الأدلة السمبة ( ٠/١‏ ۸أ »> ۸۷ ) » وذكر الدليل المستئبط من الآية 
الكرمة ( إنما قولنا لثى” . . الآية ) وغبر ها ويرى - كالعادة - نما لا تفيد إلا الظن ٠‏ ثم ينتقل ل ۸۷ ب إلى الأدلة 
المشلية فيورد هذا الدليل ثم يسبفه بأنه مصادرة عل المطلوب.» وقد سیق آن عر ضبه الشہرستای ( اة = ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ) 
كاو لة لدعم الدليل الأشعرى المشمور الذى سيرد فى الصفحة التالية >٠‏ كا أورده الفزالى ونده مغل ما ذكره الآمدى 
.انط ( الاقبصاد )٦۸.‏ . 

(۲( كذا فى الأصل ولعلها « مود » » أو مفيد . 


—A\ =. 


IL / e 


| ب 


ا a‏ کل ماوجد ش عام الكون والفساد 
من الکائنات وذلات جال , 


وهذا اندهج بعض الأصحاب" ف الإثبات عريقا آخر فقال : قد ثبت كون البارى 


- تعالى - عالماء ومن علم شيا يستحيل أن لاإيخبر عنه » بل العلم والخبر متلازمان» فاعم 
إلا بخبر ولاخبر إلا بعلي › وهو من الدط الأول ف الفساد ؛ فإنه إن ادعى ذلك بطريق 
العموم والشول فى حق الخالق والمخلوق فهو تفسه مصادرة على المطلوب . ولايخفى 
E EE E EEA OG A EE a‏ ون لم مم 
إمكان الدزاع فيه » فليس بحجة ش حق الغاثب » على ماسلف . 


ولرعا وقع الاعاة هيا اشا عل ارين اور وهو ان الباری تعالی حى فلو لم 
يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهر الخرس» وذلك فى البارى ‏ تعالى -. لقص . 
وقد نبهنا على مافيه من الخلل » وأشرنا إلى مايتضمنه من الزلل" »› فما سلف » 
فلا حاجة إلى إعادته . 


ولماتخيل بعض الأصسحاب ماف طى هذه المسالك من الريف ؛ واستبان ماش ضصمتها 
ج چ ٍ 2 8 

من الحيف › جعل مسشنده فى ذلك جملا من الاحاديث الواردة من السنة » وأقاويل الامة ٠‏ 
وهی مع تقاصرها عن ذروة اليقين 4 وانحطاطها لل در جه الظن والتج لتخمین ؛ من جهة الین 

(۱) نسب الشہرستانى هذا الدليل إلى الاسفرائيى ( نماية ۲۹۹ ) وقد أور ده فى الأبكار ( ۸۸/١‏ ) > غر أله 
م پنسبه إلى الاسفرائيى بل نسب إلهه دلياد آ خر ( المسلك السادس > ۹/۱ ب ) مم پول إنه « غبر حارج عن رتب ألظتون ( 
م یذ کر دلیلین آ رين وينقدهما لبخاص إل المعتمد الصحیح فی نظره ق لوه ٩۰/۱‏ ب » ۹۲ . 

( ۲ ) يتسب هذا الدليل إلى الأشعرى نفسه ( اللمع ٣ - ١‏ والابائة ٠١‏ ) وبه یبدا الشہرستاف فن ( اة الأقدام ۳۹۸ 
وبسميه طريق الأشعرية ) ويعضده بالدليل الذى بدأ به الآمدى هنا » ثم يورد عليه لقضا ( ص٠۲۷‏ ) يسمه إلى الفلاسفة والممابثة 
وهو ما ذكره الآمدى هنا منسوبا إلى الفلا سفة فقطط » وانظر الأبکار ( ۰۸۸/۱ ب »> ۸4آ) . 

(۳) پشر إلى ما ذکره من قبل ل ۲۱ ب ٠‏ ۲۲ أ من نقد الاستدلال القائل ( لول تقبت له هذه ألصفات لثبتت 
أصدادها وهی نقص غال عليه تعال » وهی طريقة الأشعرى كا سبق »> وقد نقدها الرازی في الأربعن IVY CY‏ 

٤ (‏ ) لعله يقصد الرازى انظر ( الاربعين ١۷۲ - ٠۷١‏ والمحصل ٠۴١‏ ) وقد ذكر الغرالى هذه الطر يقة فن الاقنصاد 
۸ إلا آنه عارضہا مغل ما ذ کره الآمدى هنا . 


E 


والسند » فالاحتجاج ما إا هو فرع إثبات الكلام ؛ إذ مستن قول الأمة لیس الا قول 
الرسول » والرسول لامعنى له إلا المباغ لكلام المرسل » فإذا لم یکن للمرسل کلام لم یکن 
ق وزد الام ر الي عل لات سرلا ل و اا ولاه وراه كان ذلك ارق 
له أو لغيره على اخدلاف الذاهب » ولايكون ذلك حجة . وصار كما ف الواحد إذا مر 
I‏ فإذاً حاصل الاستدلال على ثبوت الكلام و إلى ما الاحتجاج 
فرع وتك الکلام . وهو دور ممشنع › ولاحاصل له عند منکری الذہوات وچاحدی 


الا ر 


فإذاً ما هو أقرب إلى الصواب ى هذا الباب » إما هو الاعتاد على ماوقع عليه الاعتاد 
أولاً > من إثبات الصفات السابقة" . ٹم کیف لایکون له کلام » وبه پتحقق معی 
لطاع و المودة ا ع فال فة من ل آمو هه ولان ا ليوف بكرن اعا 
ولاجا كما . وبه أيضا ينحقق معى التبليغ والرسالة ؛ فإنه لامعى للرسول إلا المبلغ 
لكلام الغير » فاو ام یکن له تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه - إما له عندهم 
أو لله تعالى على أصلنا - لما صح أن يقال إنه مبلغ ولارسول »ولان كاذبا فى دعواه : 


ا 
4 
نى رسول الله رب العالمين فما أمرت به ويت . وذلك كالواحد منا » إذا مر غيره 


و و يكن ملفا عن افر > رنه لامي رهزلا رفك لان ى حن ارت 
بالنہواٹ »> المصدق بالرسالات » لامحالة . وإذا تحشق ماد کرناه › فلابد من الأشارة ل 


ع 


1 
ا 


أما الفلاسفة »> فام قالوا : ١٠ا‏ ذكرتموه من الطريقة فش إثبات الكلام › فإنه متوقف 


(۱) انظر أول لى +١‏ أوقارن ماپد كره هنا من « الأدلة السمعية على الكلام » ما ی الابکار ( (R4‏ حیٹ 
پصحح دلالنا ونی عا ألدور' و إن کائت لا تفيد البقن عنده وقارنه بالرازى أيضا ى هذا ( انظر فخر الدين الرأزي 
المر حوم الزر کان ۴۲۲ » ۳۲۴) . 

() وهو فاعدة الكال الى اعتمدها الفز الى أيضا فى إثبات الكلام ( الاقتصاد ٠۸‏ ) آما الشهرستانى فد اختار الاستدلال 
بوجود التكاليف الشر عية »> وهو ما امنعأئيس'به الآمدى هنا » إلا آنه فى الأبكار يجبله « الاصل المعتمد » ( )۹۴/١‏ . 


کا کے 


إ4 


على التص ديق بکبراها" . وبم الرد على منكرهاء والجاحد لصدقها فی نفسها ؟ والذی يدل 
على کذہا ئی نفسھا ان لو کان لہ کلام لم یخل لما ن یکون من‌جدس كلام البشر أو ليس: 
فن کان من جنس کلام البشر فھو محال › وإلا لزم آن یکون مشا رکا لكلام البشر فى جهة 
کن ووبان آنا کر آلاری مال یاو رای ری مار :کان کان 
من جنس کلام البشر ؛ فاما أن یکون من جنس کلام اللسان » أو ما ئى النفس » فإن کان 
من جنس كلام اللسان فإما أن يكون بحروف وأصوات › أو لا بحروف ولا أصوات + 


او صوتٽت دلا حرف »› أو حرف بلا بوت . 


لا جائز أن يقال بالأول ؛ إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطكاكات أجرام » والحروف 
هى عبارة عن تقطيع الأصرات > وذلاف پستدعی 0 یکون الہاری جرا > وهو تنح . 
و بقال بالثانى » وإلا فهو خار ج عن جنس اللسان » فإن كلام الان عبارة عن 
الأصوات مقطعة » دالة بالوضع على غرض مطلوب . وعلى هذا عتنع تفسنيره بالفالث والرابع 
أيضا . ڈم كيف يكون الكلام حروفا بلا أصوات » وليست الحروف إلا عبارة عن تقطيع 
الاأصوات ؟ أو کیف یکون الصوت کلاما من غير حرف » وکیف یقع الافتراق بپنه وبين 


هوب الرياح » ودوی الرعود »> ورات الطہبول ونبتحوه ؟ 


هذا إن قيل : إنه من جنس كلام اللسان" » وإ قیل : إنه من جنس ما فى النفييس »› 
فذلك لا يسمى كلاما » ولو سمي / كلاما » فالمعقول من كلام النفس ليس خارجا عن 
القدرة والإرادة والتميير الحاصل لائفس الحيوانية » والحواس الباطنية » وذلك كما تتصوره 
القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الجمار ونجوه . وما تتصوره القوة الوهمية 


)١(‏ الكبرى المشار إليا هنا هى كون الكلام كالا ئى ذاته » وعدمه نقصا ني ذاته » راع ما مر فى لى اأ 
وانظر أيضا الاقتصاد ٦۸‏ - و ابت الاقدام ۲۷۰ ت ۲۷۲ > ۳۲۹ ۰ ۳۲۰ > وما سأ فى أول لوحة إ٠‏ , 

(۲) قارن برض ذه الشہة ی الایکار ۹۲/۱ + ب ثم اجابته علیا ی ۹4/۱ب و ۲٩آ‏ . 

( ۴ ) قارن مناقشته هذا الاحتال ی الابکار ۹۳/۱ ب . 

)٤(‏ هذا هو أول ل ٠١‏ ب فى الإاصل وهو آمام الكلام الوارد في آجر ل ١ء‏ أو قد آدرج بيما تييع لوحات 
كاملة وهذا أهملت الثرقي الوارد ف الأمل د اعتمدت على الباق مستأنما الابكار انظره لوحة ٠. ۸4/١‏ 


٩۲‏ س 


[ للشاة آ من. المع الذى وجب تفرما عن الذاب ونسره ٠‏ أو الشمييز الحاصل نفس 
لاط الاما اة الف اا ادرا رر ا 0 


وذللف كشصورنا معنى الانسان » من حيث هو إنسان » وكخكهنا عليه بأنه حيوان ۲ وذحوه . 


RN UO VE ale AOE Ta 
والتصبور الحاصل للنفس الحيوانية أو النفس الإنانية » فذلك أيضا غير حارج عن‎ 
فيل العلوم » كيف وآنه متعذر أن يراد به التمييز الحاصل بالحواس الباطنية ؛ فإن‎ 
إدراكها اذلك لا يكون صادفا » إلا بأن تدطبع ولا الصورة المحسوسة الخارجية ف إخدى‎ 
الحواس الظاهرة الخمسة » ثم بتوسطها تنطبع ف الحس المشترك؛ وهى القوة المرتبة فى مقادم‎ 
التجويف الأول من الدماغ» على نحو انطباع الصور فى الأجرام الصقيلة القابلة» ثم بتوسطها‎ 
ى المصورة ثم فى الفكرة ثم فى الوهمية ثم فى الحافظة . وبعض هله القوى وإن لم بفتقر‎ 
فى الائعلباع إلى حضور المادة » كما فى المصورة والمغكرة والوهمية والحافظة » فهى بأسرها‎ 
› لا تنفلك عن الانطباع عن علائق المادة » وأن إدراكها لا يكون إلا بائطباع الأشكال‎ 
والصور الجزئية القابلة للشجزى. وائطباع ما يقبل التجزى لايكون إلا فا هو قابل للاجزى›‎ 
والبارئ يستحيل أن يون متجزئا . وأما إن أريد به غير هذا فهو تفسير له ما ليس معقول.‎ 
وإن قيل إنه ليس من جنس كلام البشر / فهو أيضا غير معقول » وما ليس معقول كيف‎ 
نمام کا‎ 


وقولكم : إِنه او لم یکن له مر ولا ہی ا قى معي الطاغة هه د تقال واا حت 
الرسالة فليس كذللك › بل صحة ذلك تستند إلى التسخير على وجه الطواعية > والإذعان 


. زيادة ليست ى الاصل » اعتمدت فيا على المرأجع المذ كورة فى التعليق التال‎ )١( 
والمئال مشہور پتکرر ی کب ابن سینا انظر ثلا رسالته ( ف ألفوى الإنسانية ) ضمن‎ ۹٤/۹ قارن بالابکار‎ )۲( 
> ۳۸ ب وراجع ما مر فى لوحة‎ ٠۲ ونجده أيضا فى المين لوحة‎ ٠۹١ - ٠۵۹ والنجاة‎ ٩4 = ٩۱ ع رسائل ص‎ 
؛‎ ٣۴ - ۳۱ واارسالة الأولى من تسع رسائل ص‎ ۹٤/١ زيادة ليست بالاصل اعتمدث فما على الابكار‎ ) ۳( 
. أ » ب‎ ٠۲ من الرسالة الحامية أضا و علي المبين لوحة‎ ١١١ ص‎ 


س اک س 


l/ oإ‎ 


w/ 4r 


على وفق الارادة والاحتيار ؛ فإن تسخيره للمخلوقات » وإبداعه للكائنات بلا آلاٽ ولا آدوات ٤‏ 
قبت الخاتى ن أطرار الرغبات و امترات عل وه الطراعة ‏ غالة كرك رة 
a A E A O E e ad‏ 
الإشارة بقوله تعالى » ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللار ض ائٹیا طوعا او کرها 
قاتا أتينا طائعين)“ وليس ذلك عبارة إلا عن الانقياد والاستسخار ؛ إذ يشعذر أن يكون 
اك غاا ق ا وك ك تة فاد من الا بت ر ت 
اتصاها بالعقول الكروببة واللفوس الروحانية » بحيث يطلم على الأشياء الغيبية من غير 
واسطة ولا تعام > يسع من فن الأضرات ویری من الصور ما لا يراه من لیس من اها ل منزلته 
من البشر» على ما يراه النائم فى منامه" » فتكون حالته إذ ذاك نازلة متزلة ما لو أوحى إليه 
بان الأمن الفلا داوكا .ولا اة ى الإطلدقات بعد تقاف غور الى 


و امعتزلة : فانم لم افوا کن الاری تال کا رف أن له کلاما» ولکنهم 
قالوا : معنى كونه متكلما وأن له كلاما أنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعلية لا صفة نفسية". 
ثم کی یکون متکلما » عى قيام الكلام به ؟ ولو كان كذلك فالكلام لا محالة مشتمل 
مر ی وکر و ار ووه وهی ا کا فا ار ا ن کان 
قدما / أفضى إلى إثبات قدعين وهو متنعم كما سلف » ثم إنه يفضى إلى الكذب ف 


)١(‏ سورة فصلت الآة ١‏ وقد عرض الآمدی فی الابکار: ( ۷۳/۱ | › ۷٤‏ ب ) رأى الاشاعرة و خصومهم ف 
ٿو جيه هذه الاية . 

(۲) أنظر فى تصورم الوح ر مجموعة تسم رسائل - الرسالة الأولى ۵ - ۲۹ ٠‏ ورسالة فى القوى الإنسائية 
۳ - ۷ والفزالى ( الاقتصاد ۸١‏ ) والأبكار ( )١ ٠۹١/١‏ وانظر مشكلة الوجود - حوار بين الفلاسفة والمعكلمين 
للد کور الآلوسی ط بغداد ص٠٠ ٠٠٤‏ وما سياق ى أول القائون السابع . 

(۳ ) قارن بامغنى ( ٠١/۷‏ وما بعدها ) ولعل المعتز لة هر ول من حدد المصطلح ر الصفاث النفسية » و « الصفات الفعلية» 
وخاصة أبا المذيل انظر نشأة الفكر لا كتور على النشار ٠٠٠/١‏ وأبو المذيل العلاف للشيخ على الغرافی ۳۹ - ٤4‏ ومناهج 
الأدلة : مقدمة الد كتور مود قاسم 4۸ » ومن البين إنصاف الآمدى المعتز لة ى عدم رميمم بإنكار الكلام أو تعطيله > بل 
أنه ليدفع عنم إلزاماث أوردها علهم بعض الأشاعرة دون وجه (اائظر آخر ل ٤۷‏ ب ) وثارنه موقت الأشعرى ٠م‏ فى 
هذا الصدد إذ بزميهم بالتعطيل فى قرارة أنفسمم (الابانة ص + وما بعدها ) مع أثه پورد فى المقالاث ما خالف هذا» 
أنظر القالات ۲٠٠١) ۲٤۷-۲4١ › ۲41/١‏ ., 

٤ (‏ ) هنا تنی ل ١ه‏ من الأصل ور لبط سياقها مباشر ة بأول ل ٤۲‏ ب » وقد نہث إلى هذا آثفا , . 


e ا‎ e 


OT a E ESAS ORE E Ee 
وقوله : ( کما قال عیسی ا مریم ا ونحو ذلك؛ من حيث إن الخبر قديم‎ 
والمخبر عده محدت . ويازم مده ان پکون مر وی وخر واستخبار ولا مأمور ولا منھی‎ 
ولا مستشخبرًا عنه » وذلك کله نع وإن کان حادٹا لزم ان یکون الرب - تعالی  محلا‎ 


ااحوادث وهر پڪال 


وأيضا فإن الأمة من السلف والخلف مجمعة على كون القر آن معجزة الرسول » والبرهان 
القاطع على صدفه » وذلات يجب أن یکون من اوا 0 ى 
الأنبياء بالرسالات › فإنه إن کان قدعا ازليا ل يكن ذلك مختصا ببعض المخلوقبن دون 
البعض ؛ إذ القديم لا اختصاص له . ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القدعة معجزا 
لجاز ذلك على باق الصفات کالعام والقدرة والإرادة ؛ إذ الفرق تحکم لا حاصل له . 


م 1 رر ع 
وها يدل عل اه فعل الله تعالی ٠ا‏ ورد به الددزريل من قوله : la)‏ يام من کر دن 
» 


رمم مُحدشر) وقوله : ( وكان أمر اله مفعولا ) وقوله : ( إا جعاناه قرءانا عربيا ) إلى 


غير ذلك من اليا ت٠‏ : 


1 TE : a 
عل ان القران کلام الله > وهو منتظم هن الحرود‎ Aaa, وأرضا فان الامة 2 السلف‎ 


ع 4 Ee‏ ا 0 2 
والإصوات » ومولف ومجهو ع من سور وايات› ومن ذلك سمی قر انا » آخذا من قول 


العرب : « قرآت الناقة لبنها فى ضرعها" » آى جمعته › ومنه قوله : ( إن علینا جمعة وقرآ )۷ 


١ (‏ ) جزه من الآية الأولى من سورة نوح عليه السلام . 

) ۲ ) جزء من الآية » ٠‏ من سورة البقرة > ويرد ى عدة سور أغرى . 

(۳) جزء من الآية ١٤‏ من سورة الصف وقد وردت بالأصل « وإذ قال » وصواما ما أنبته . 

( + ) قارن بالابکار ٩۹۳/۱‏ ب . 

)٠(‏ أورد الآمدى هذه الآيات وغ ر عا ما مسك به ا لمعا لة وأجاب عنیا فی الأبکار ( ۰۱۸۲ ب »> ١۸ا‏ » ب) 
والأولى ى سورة الأنبياء الآبة ۲ » والغانية فى سورة الأحزاب الآية بم » والثالغة فى الز حرف الاآبة ۴ . 

٩ (‏ ) انظر الفاموس الحيط باب امرة فصل القاف وفيه ( فرأت المرأة حاضت والناقة استقر الاء فى رحمها . . 
وقرأت النافة حملت » والثى“ جمعه وضمه . , ) إلى معان أحر » وانظر أيضاً البه » الأعاء والصفات ط السعادة مصر 
۲۴ یٹ بذ كر مأحذ كلمة قرآن أهو القراءة آم غبرها » وانظر الأبكار ( ١/٠۱۸ء (1۸١‏ حبث يعرض الفكرة وبرد 
علا . 


( ۷ ) سور ة القيامة س الابة ١١۷‏ , 


0 


lf 4r 


وولا ذلك لما تصور أن يسمعه موس » وهو لامحالة قد سمعه . وهو مع ذلك مقروء بألسلشتاء 
محفوظ فی صدورنا › مسطور فی مصاحفنا »> لموس باآیدیناء مسموع / پاذاننا » منظور 
بأعيننا . ولذلك وجب احترام الصحف وتہجيله » حنى لا يجوز للممحدث لسه » ولا القربان 
إليه. ولا يجوز للجدب تلأوته . وقد وؤردت الظواهز من الكداب والسنة تندل على كونه 
i OIE E E N GE Eg E Ea‏ 
لمر كين امتجارك فأجرّه حى يسع كلام اله )وقوله : ( لا عة إلا المطهرون 0١)‏ 
وقول الي عليه السلام ١‏ لا تسافروا بالقرآن إلى رض العدو فتتناوله يدم » وقوله : 
١‏ إذا تكلم اله بالوحى سمع صوته كجر السلسلة على الصفا“؟ > وقوله عليه السلام : 


e 2 


ا ع و و ۾ ۰ 
«من قرأ القرآن واءربّه فله بكل حرف مده عشر حسنات » إلى غير ذلك من السمعيات . 


CUE NC EO‏ ف ا و 
ا ق وال ر ر ر و 


بستحیل أن یکون من جنس كلام البشر وإلا كان مشاركا له ف العرضية والإمكان 


١ (‏ ) هذه زپادة ليست بالأصل › وقد أورد الآمدى هذه الحىجة الثانية الى استقاها المعتز له من الإجاع ى الأبکار ۷4/1 أ 

( ۲ سورة التوبة - الاية ١‏ . ( ۳ ) سورة الواقعة الاة ۷١‏ . 

٤ (‏ ) روی النووی فى ( رياض الصالين - ط الوسيفية بمصر ص ۲٠۹‏ ) باب « الى عن السفر بالمصحت إلى بلاد 
الكفار إذأ خيف وقوعه بإيدى العدو » . عن أبن عمر رضى الله علهما - قال : نى رسول أله - صلى الله عليه وسل - أن 
TEASE SE ES e j a E‏ 

. » ويه « أل بالوحى‎ )1 ۸4/١ ( ف الأصل ( اله الوحى ) وانظر التعليق التالى والأبكار‎ )  ( 

٩ (‏ ) روی البخاری ى حه - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - عن مسروق عن أن متعود : إذ تکل اله بالوخى 
م أهل السموات شيا فإذا فزع عن قلويمم وسكن الصوت » عرفوا آنه الق » ونادوا ماذا قال ربك قالوا الحق « وذكر 
ایض حدیٹ أ هریر ة يبلغ به الى - صلى الله عليه وسل - « إذا قضى اله الأمر فى السماء ضر بت اللائكة بأجنعتبا خضمانا 
لقوله » كأثه سلسلة عل صفوان فإذا فرع عن قلو م قالوا ماذا قال ربک؟ قالوا للذى قال : الق وهو العلى الكبر» ( عن 
أن تيمية موافثه ج/ ٠١١ » 1۹٠/۲‏ ) هذا وقد تعرض البمنى نى الأماء و الصفات لمسألة .ا حرف والصوث فى كلام الله و نفاها 
و نفد الأحاديث الواردة ى ذلك وشرحها مالا يسو جب لسبة الحرف أو الصوث إلى الله - الى - وكلامه ؛ لأنه ليس 
بذی ارچ انغلره ص ۲۷۳ » ۲۷٤‏ ر وحاصة تعليقات الشيخ الکو ری علا . 

(۷) أورد الديث بنفس الألفاظ ف الأبكار ( )١ ۸4/١‏ > وقد وردت بها المي عدة أحاديث » بعضها صعيح . 
انفار ( ریاض الصا ) النووی ص ٠۹٣١‏ . 

(۸) فى الأصل (من) . 


ا 


فقد سبق الجواب عنه عا فيه كفاية » تغى عن إعادته . ولیس مرادنا من إطلاق لفط 
الكلام غير المعنى الفائم بالنفس » وهو ما يجده الإنسان من نفسه عند قوله لعبده : ايتى 
بطعام اسقنی ماء . وکذا ف سائر أقسام الكلام . وهذه المعانی هی الى يدل عليها بالعبارات 
وینب علیھا بالإشارات ›وإنکار تسمیته [ او ] کونہ کلاما ما لا یستقے» نظرا إل الاطلاق 
الوضعی » فإنه بصح ان يقال : ی نفدی کلام » وی نفس فلان کلام » ومنه قوله تعالی : 
( وبقولون فى أنفسهم . . )ومنه قول الشاعر : 
إن الكلام لى الفؤاد > وإنما 
2 اللسان على الفواد دل 
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما ف النفس / .ولا نظر إلى كوزه 
أصليا فيه أو فما يدل عليه من العبا رات أو فيهما » كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس 
إلا فى قضية » لغوية وإطلاقات لفظية › ولا حرج منها بعد فهم اله 


ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك المعى بالإرادة ؛ ولنفرض الكلام فی الأمر فإنما اما أن تكونالارادة 
ع ع : 

للامتڈال› او لاحداٹ الصيعة ¢ 0 احملها دالة على الامر على ماهو مذهبه 0 : لاسبیل ال القول 

3 . 3 1 1 
بالاول » فإذه ف دوو ا یق راد اھ ردت کا ف کان جهل بالإعان مع 
عدم إرادة وقوعه منه » بل كما فى حالة السيد المتوعد" من جهة الساطان على ضرب عبده » 
اذا اعتذر اليه ا با لف ا ¢ وأمره دين یدی الاطان طالب دسف عذره وهربا م 
عاب الساطان له ؛ فإذا م آنه ل رید الامنثال من العسك ا باز مه من الحذور المشوقعم 

( ۱ ) ی أول الفصل حیث حدد مراد آهل الق من الكادم ل ۹ ب » وهو متفق مع الأبکار ۹٥/۱‏ | . 

(۲( ز دت هذه الكلمة لتتسق المبارة » وإن كنت أميل إلى أن إحدی الکلمتین ( تسمپته »> کونه ) زالدة , 

( ۴ ) آورد هذا البیت فی الأبکار ( ۹۹/۱ )١‏ وانظر الاقتصاد ( ۹ ) یٹ أورد قله بیعا آخر وها للأخطل کا 
دوا ی المز انى ف شرح الطحاوية ٠١١‏ وابن حزم ف الفصل ۳ وقد أورده عمق ( شمر الأحطلل ) 
ط 1 دار الشر ف ہار وك ص A‘o‏ ضصہن ما سب إليه ْ ويۇکد الأستاذ عل السباعى - سناد الحو الأسہق بدار العلوم 
نسبته إليه . 

( 4 ) هذا العقسم الثلاٹی نجده پنفس الألفاظ غالبا فی الأپکار ( ٩٩/۱‏ ب ) وأنظر التعلیق رٹم ( ۱ ) ص ٩٩‏ . 

( ۰ ) قارن بالابکار ( ٩۹٩/۱‏ ب ۰ ٩۹۷‏ ا) حپٹ هذا الغال وانتقده بآنه مسك بأمر عرق ی آمر عق » وبأله پلرم 
الأشاءرة أنفسہم إذ قالوا : الأمر هو الطلب و اقتضاء الفعل . 


۹۷ س 
۴ س غاية ارام 


IG 


lte 


من السلطان » ومع ذلك فإنه - ى نظر آهل العرف والوضع - آمر » ويعد العبد بالامتثال 
مطيعا » وبالإعراض عاصیا »› وہذا يندفع فول القائل إنه متوهم اا ا 


ثم إن من الأحكام التكليفية ما هو مأمور به » بالإجماع من العخرفين بالتكاليف › 
وذلك كالصلاة والحج ونحوهما من العبادات > وقد لا يكون مرادا لكونه غير واقع . 
ولو کان مرادا فالإرادة عبارة عن : معی پوجب تخصیص الحادث بزه‌ان حدوثه » فلو کان 
العی الذی پوجب تخصیصه بزمان ما معحققا لما ثور ان لا پوجد مطلقا › ولا مکن 
ان يقال بکونه غير ار » لعدم تعلق الإرادة به ؛ إذ الأمة مجمعة على وجوب نية الفرضية 
ال الصلاة مع جواز الاحترام" فى وسطها » ولو لم يكن مأمورا ما ولا" لكان القصد 
الجازم إلى الفرضية من العالم بنفيها » والمدشكاك فى وقوعها » محالا. بل ومن عزم / ف اول 
ا ع ا را قر ن العادات اة اا مجه ل آنه مرفي 
إل الله تعالی ولو ام یکن اورا واا لكان اقرب به إل اه مال ملا : 


ونما يدل عليه ما اششهر من قصة إبرادم ٭ من ا بابح وله مع عدم ٹعای الإرادة 
£ ع 

بوقوعه . وما قیل من آن ذلاك کان متاما لا مرا » وآن تعلق الأمر لم يكن إلا بالعزم على 
الذبح 4 ا الاتکاء وإەرار السكين 4 آن الدبح م وقح واندەل الجرح 4 فمندفع 4 د کشر 
اأ إل الا إا كان مناءا » ولو لم يكن ذلك بطريق الوحى » وإلا كان إقدام الى 
على عل حرم ما لا أصل له » وذلاك محال . وحمل الأمر على غير الذبح » من العزم أو 
الاتکاء وإمرار السكين باطل وإ ا صح ئسەيىتە بلاگ ؛ اذ ا دلاء فيه » وتسمية 
البح لاء لضصرورة وقوع الأمور یه . وډه يندفع القول باحق وقوع البح 0 


n S. 


١ (‏ ) ناقش الغزالى كون الأمر فى هذه الالة ماوها » وذكر و جهمن فى إبطال ذاك ر الاقتصاد ۷١‏ » . 

(۲) فى القاموس الحبط » واخترم فلان . . مبنها للمفعول ماث » واختر مته النية أحذته . . » ولكن هذه الكلمة 
معنى فنيا لدى المتكامين وهو إماتة من لو ترك لاهتدى أو استكثر من الطاعة > انطر لذلك ( المغی /١٠١١۲۹- ٤۲۰/۱۲‏ 
٤‏ وشرح النسفية ۳۸۲ . 

( ۴ ) هذه الكلمة زائدة لا داعي ها ويلاحظ ثكر رها ف مثل هذا الأسلوب . 

٤ (‏ ) « ريا الأنبياء وحى » هذه حقيقة وانظر البخارى « كتاب بده الوحى » والأماء والصفات لی ٠ ٠۹۳‏ أما 
آنہا غالب ریا الأنہیاء - کا یقرر الآمدی - فیہدو لی آنا فی حاجة إلى حث وانظر الأبکار ( )٠١۹۷/۱‏ . 


A‏ س 


على أصل المعتزلى ؛ لضرورة كوا مخلوقة لنا عنده » وتعاق الإرادة ل ا ور 
٤ 4 ۰ «uM 8 5‏ 

لا آنا إرادة حقيقية . وذلك على الله معنم . فد بان أن مدلول صيغة الأمر ليس‌هونفسإرادة 

الامتشال » وكذا مكن إيضاح سائر أقسام لكاو 


OS بالإرادة » بع التسلم‎ ET ET 


ولا جائز ان تکون الإرادة لإأحداث الصيغة ؛ فإنه ليس مدلوها »> ثم إن مدلولات أقسام 
الكلام مختلمة » ولا احتلاف فى إرادة إحداث الصيغة › من حيث هو كلللكى" . 


. ولا جائز ان تکون الإرادة أجعل الصيغة دالة على الأمر فإنه تصرح ان الإرادة وراء 
الأمر الذى هو مدلول قرله : أمرتك » ونت مأمور . ثم إن الألفاظ إا هى دلائل 
وتراجم عن أشياء » وكل ذى عقل سلم يقضى بأن قول الفائل : أمرتاك وميك ليس 


ترجمة عن إرادة جعاها دالة على شى | مخصص ۳ . 


وعند هذا فلا بد من العود إلى نفس مدلوما » فإن كان نفس الإرادة فقد أبطلناه 
E EIS E as ANO A a E Ob‏ 
« أمرتلث » من الطلب والاقتضاء » وإن عدمت اللفظة » وإرادة جعلها دالة على شي ما ؟ 


فقد امتنع مذا تفسيره بالإرادة . 


ا و و ا ا 
إلى كل مكن . والأمر واأنهى لا تعلق بكل ممكن › فإدًا القدرة ام e‏ 


(۱) « هل الإرادة عبن الأمر ؟ » مث مر ہنا فى الإرادة » والطر الأشعری « مقالات ۲٠١ › ۲۲٤/۱‏ والشہر 
ستانی ۾ م نہاية الاقدام ۲۷۵ » والبغدادی « أآصول الدین ۲۰۹ » ۲٠۰‏ » ميث ينسب إلى البائ « أن الأمر إنما يكون إذا 
اقتر نت به ثلاث إرادات » إرادة للدوثه » وإرادة لكونه أمراء وإرادة للفعلالمأمور به »مم برد على ذلك مثال الآمر عبده 
الوارد هاا »> وانظر المغی ۱۰۹/۱۱ - ۱۹٤‏ ) ۱۸۷۲-۱۷۹ . 

( ۲ ) قارن بالأبکار( ۱۹۷/۱( فهو ر د هذا الاسحال باختلدف الدلالة أيها . 

(۴) برد هذا الاحټال ف الآبكار ( ٠۷/١‏ ا) بثلاثة أوجه ذ كرها هنا ملخصة , 

. ف الأصل ( معنا تاتا ہا)‎ )٤( 


4 ب 


1/ {4 


والأَمرٌ - عند القائاين بجواز التكليف عا لا يطاق - أعم من القدرة من جهة أحرى » 


وهو تعلقه بالممكن وغير الممكن" . 


ولا سبيل إلى تفسيره بالعم ؛ إذ العلم آعم و > من حیث نه قد یشعلق ما لم پتعلق 
به الأمر » وما پتعلق به الأمر . وكيف تكون حقيقة الأعم هى حقيقة الأغحص ؟ كيف 
SY ON SETA ESED a O Ob‏ 
وراء كل ما يشدر من العلوم . فإذًا قد لاح الحق » واستبان » وظهر أنه لابد من معنى زائد 
على ما ذكروه » هو مدلول العبارات والإشارات الحادثة » وإن كان ف نفسه قدما » وذلك 
الى هو الذى يجده الإنسان من نفسه » عند الإحبار عن أمور رآها أو سمع ما » وعد 
قوله لغيره : افعل أو لا تفعل > وتواعده"" له ووعده إياه › إلى غير ذلك . وهو الذى 
بھی بالكلام القائم بالنفس » ولولاه لقد كان يعد المتكام هذه العبارات مجنونا ومعتوها . 


ولي لك ااه ا مره اأخادنت این الي هى يرات العارات السا 
a ASE SN OE TE a a‏ 
وجودها مم عدم العبارات اللسائية » كما فى حق لأب > وثلاك المعانى الى عبرنا / عنها 
بالكلام النفسائى » تكون لديه حاضرة عتيدة » وذلك كما ف الطلب والاقدضاء ونحوه »› 
ون کان فی نفسه بكم لاتسوغ له عبارة ما »> حى لو قررنا وجود العبارات 
OT TT AT E CT TTA TN‏ 


3 5 
الابکہ ٥‏ . ثم إن هذه العباراث والتقديرات غير حقيفية أى ليست أمورا عقلية › 


(۱) ف الابکار ( ٩۷/۱‏ ب ) ثبت التباين بين الكلام والقدرة عا بي مما من العموم والحص وص الوجھی › کا پثبت 
التباین بین و بین العا ما مجده المرء من تفسه و ما بيا من عموم و خصوص مطاق . 

(۲) زبادة ليست بالأصل . 

( ۴ ) انطر التعايق على لوحة 4٣١‏ ب . 

( 4 ) قارن بالغزال ف الاقتصاد ( ٦۸‏ ۰ ۷۲ ) و بالشہرستای فی اي الاقدام AT‏ 

. ۷١ > ٩٩ انظر الاقتصاد‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) قارن بالاأبکار ( ۱۹٤/۱‏ ) حیث یورد هذه الشہة ٢مم‏ جیب عا فی ( ۹۷/۱ب) مغل ماهناء غير أله ضرب مثالا 
خير ا من مثال « الأب » وهو حال إنسان لا يعرف آية لغة ولا حطرت له العبار ات المسانية بہال » فلا پوجد عنده أحاديث 
نفس » و لکن تو جد العاف الى نسمبما « نطقا نفسانيا » وهى مدلولات ألفاظه لو تعل لغة ما . 


سے ۵۵٦‏ تت 


بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأم > ولمذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح 
على أن بکون التفاهم بنقرات وزمراث لقد کان ذلاث جائزا . ومدلولات هذه العبارات 
والتقديرات حقينى » لا يداف باختلاف الأعصار » ولا باختلاف الاصطلاحات » بل 
المدلول واحد وإن تغيرت تلك الدلالات » وتلك المدلولات هى الى يعبر عنها بالدطق النفساى 
والكلام الحقینی » وما سواه فليس بحفيني . 


هذا کله إن قلنا إنه من جدس كلام البشر › ون نزلدا الکلام على آنه غر مُجاِس له 


فقد سبق ف نحقیفه ما پى عن إعادنه . 


Ee a O E Ea Î 

و Sr ED‏ ی چو 3 ر ر 
ایک کل ر ا 2 را وک یا چ وان ا و لن ا 
طاعة » كان ذلك فى نفسه عبادة أو معصية » ولا يى ما فى طى ذلك من المحال » فإنه 
لیس کل ما يسخر به مأمورا" » ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله يكون طاعة » على ٠ا‏ لا يخى. 
وا کان الامر غل هذه الثابة لي يصح معنى التبليغ والرسالة عن الله > اللهم إلا أن يكون له 
أمر ونهى على ٠ا‏ حققناه » والمنهاج الذى أوضحناه . 


وأما الانفصال عن قول المعتزلة : إن اكام من فمل الكلام ا 
لو تكلم بكلام مفيد › فهو كلامه لا محالة . ولدلك ينمال : تكلي »> وهو متكا . وإذ ذالك 
e‏ ا 
فما جار ان ٽکون جهة نسبته ليه هو کونه فاعلا > ولا سا کان میکاما من اق الكلام 
فيه اض طر ارا /و ذلك کما فی عق امبر و کما ف تسبح الحەی »وكلام الذراعالمسموم بوجو ه0 


١ (‏ ) أثبنها المستشرق « جيوم» » « رمزات » فى فشر ته لنهاية الأقدام » أنظر س ۲۲١‏ من الرمز وى سورة آل عمر أن : 

( ألا تكم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) غير آنى رجحت ما آثبته . 

(۲ ) فی القاموس الحیط « سره عه ریا بالکسر ویضم کلفه ما لا بريد وقهره وره تسخر ا ذاله وکلفه علا 
بلا أجرة والمؤلف یعدیه بالباء وکذا صاع فی الأبکار ( )۱۹٩/۱‏ . 

( ۳ ) فى الأصل « المنوسم » وصوابما ما أثبته » وانظر اة الأقدام ( ۲۸٠‏ ) والمير سم المريض بالبر سام وف القاموس 
الحیطر الر سام بالکسرعلة ہی فہاء بر سم بالفم فھو مر سم »و انظر شرح الطلو می على الإشار ات پتحقہق سلان دنیاج ۲ ص۸۷۱ 
و تعریفات ار جا . 

( 4 ) قارن بالإبانة للأشری ص ۴١-۲۹‏ . 


سے ۱ ٭ل سس 


۵ /ب 


f0 


بل ويازم على سياقه لمن اعترف منهم بان أفعال العباد مخلوقة لله .- تعالى - كالنجارية أن 
یکون الباری ۔ تعالی ۔ هو اكلم بكلامنا لانحن » وذلك جحد لاضرورة ومباهتة المعقول» 
وهو غير مفبول 

ثم لو کان كذلك لوجب آن کون الباری - تعال - مصونا لکونه فاعلا 
للصوت ؛ إذ الكلام - على ٠ا‏ هو متمد الخصم - مر كب من الحروف والأصوات » والصرت 
ع من الکلام » وما صح عندہ آن يقال : إن کل کلام صوت ولیس کل صوت کلاما : 
رة ا ا ر فعل ما پندرج فی معناه من الأ . ویلزم ایضا ان پکون تحر کا 
عا يفعله من الح ر كات » ويسمى بكل ١ا‏ ينسب إليه من التكوينات »والقائل بذلك مسل 
عن ربقة العقول › وليس له فما يعتمده محصول . كيف وأن الصفة الحادثة ها نسبة إلى 
AR a IESG TR EAE e BE‏ 
yea CASE Oa Oe E‏ 
لامحالة » حى أن من قامت به حركة يقال : إنه معحرك » وإن لے پخطر بالذهن كونه 
فاعلا ام ل“ بل ونحکم عليه بذلك م القطع بكونه غير فاعل لاقام . وذللث مو کں] ۳ 
كما ف حالة المرتعش ونحوه . وعند ذلك فكبف يصح أن يقال : إن ما نسبة الفعل اليه 
بالاحداث یکون موصوفا به ؟ و كيف يوثر الشيئان المختلفان ى حکم واحد من کل ج 0 ٤‏ 

ثم إن ما ذكرناه منأن قيام الصفة با لمعل وجب اتصاف مله به يظهر فاد ما ذکروه 
ف رمم لمکم ES‏ فعل الكلام ؛ حيث أنه لي يكن شاملا لجميع مجارى الحدود » | 
والحد - والرسم - يجب أن کون شاملا مظردا »ولا کان المیخدود أعم من الحد وهو ا 


)١(‏ نسبة إلى الحسن بن محمد النجار - انظر ٠ا‏ مر عن رجيته سس ٠۲‏ من هذا الكتاب رانظر الشہرستافى ر نهاية 
الأقدام » ۲۸٠‏ > « الملل والنحل ۱۱۲ - ١١٠١‏ » حبث يصرع أن ر أ کار معاز لة ألرى وحوالا على مذهبه .., » والظر 
« مقالات الإسلامیین ۲۱۵/۱ » غير أن خحققه پد کر با مامش آن الجار من مثکلمی ا بر بة > ويہدو أنه يتاب نى هذا «الحياط» 
فى الانتصار ٠١‏ - ۱۸ الذى تحدوه داتما روح الافاع عن المذهب > لكنك إذا اعثر ت ما ألبته الشهرستانى فى م الملل » 
وما ذکره البغدادی فی الفرق بین الفرق ۱۹۰ - ٠۹۸‏ من تفصيلات تفيد آم معاز لة ماما فى المسائل الإية كالصفات 
وغيرها » والأمور المبدئية كوجوب المعرفة بلا مع مثلا > وموافقون للأشاعرة فى كثير من المسائل الإئسائية كالكسب 
ونحوه علمت اذا اعتر هم الآمدى من العا لة , 

( ۲ ) ف الأصل ( م لا) رجحت قراء ا على هذا اللحو , 

( ۳ ) كلمة غامضة بالأصل » أثبنا اجاداً . ( + ) انظر نهاية الأقدام ۲۸۲ . 


— |e 


ا فانه لو کان انكام من فعل الكلام لوجب أن يكون امريد والقادر والعالم من فعل 
الإرادة والقدرة والعلم » وليس كذلك بالاجماع » ولو طالبهم مطالب بجهة الفرق لى ينجدوا 
إلى ذلك سبيلا . 

ئم ائه ون تسومح نی أن حقيفة مدلول اسم اكلم - بالنظر إلى الوضع - من 
فعل الكلام فغير ميد » بعد السام لسا أوضحناد NOR‏ 
بکونه مشکاما قيام صفة نفسية به »هى غير العام والقدرة والارادة > [ و ]هى مدلول 
العبارات والمعبى بالاشارات » كيف وإن ذلك مایجب سليمهعلى موجب أصو هم فلنہم قالوا : 
إن الكلام مر كب من-حروف منتظمة وأصوات مقطعة نتعاقب ونتجدد » منها تكون الكلمة» 
ومن تركب الكلمات الكلام » ومحلها الذى تقوم به انما هو اللسان » والعافى المفهومة منها 
KOO SAE a GE E as‏ 
عنده می نی فهمه › کان معتوها مجنونا . ون سمی ما یجری على لسانه کلاما فليس 
إلا بطريق التجوز والاستعارة . وعند ذلك فلو نعلق الله تعالى كلاما مرتبا من حروف منظومة 
او ل يخل إا ان ق ها مدلول عنده أو لیس ها مدلول عنده : لا جاثز 
a N EE OSE DOE Ua‏ 
یکون غیر العام والقدرة والإرادة لما أوضحناه . وذلك هر العنى بكلام النفس . 

نم نقول : إذا فام إن الكلام فعل من أفعاله » وإن مع كونه متكلما آنه فاعل الكلام 
فما طریقکم فى إثبات هده الصفة الفعلية" ؟ وما دلیلکم / فيها ؟ فإن قالوا : دليل وقوعها 
کونہا مقدورة له تعالی . فیازم ان یکون کل مقدور واقعا › وأن لا پتاخر مقدور ما عن وجود 
القدرة › ولا يخي ١ا‏ ى طى ذلك من الحالات 

وإن قالوا : طريقنا فى ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزات على صدقهم » 
وقد قالوا : إن الله - تعالى - متکام ا 

قلنا : فلو آم فغ آله رسولا » فعندکم أنه يجب على العاقل معرفة الل تعالى معرفة 
تتعلق‌بالذات والصفات » فکیف‌یعرف کونه متکلماء وذلك لا یعرف إلا بالرسول ولا رسول؟ 


. زدت هذه الواو ليستثم السياق . (۲) ف الأصل ( المقلية)‎ )١( 


سے ٣ء‏ سس 


e‏ بپ 


ty 


وهذا ما يازەکم فيه المناقضة فى أحد أمرين : إما فى القول بإيجاب العرفة بالعقل > وإما فى 
القول بأن المعرفة مناطة بالرسول » كيف وأن الرسول على الحقيفة ليس إلا المبلغ لكلام 
الغير »> كما حققناه سالفا > فلو لم یکن للباری تعالى كلام غير كلام الرسول وهو مدلول 
کلام الرسول » وكلام الرسول عبارة ی > لم یکن بذلك رسولا کما e‏ 


رهذه اللات كلها غا رمت من الوك بان اكام 
الكلام » فقد بطل ما تخيلوه »› وانقطم دادر ما توهموه » وظهر کون الباری مشکلما بکلام 


فام بذاثه مختصا به کاخحتصاصه بباتی صفاثه . 


هن فعل الكلام ل ص فام سه 


ويازم من ذلا ان یکون ودا آزلیا و کان البارى ب تعالی ا مدا لاو ادیٹ » وقد 
أبطلناه" . 


وما قيل من أنه يلزم منه الكذب فما بق ن اا ار فحاصله پرجع إلى سحض 
التشنيع ومجرد التهويل » وعند النحقيق تظهر مجانبته لاذوق والتحصيل . ولئن سلكنا 
e a a E A O E‏ 
وخبرا واستخبارا إلا عند وجود المخاطب واست كاله شرائط الخطاب - زال الشغب واندفع / 
الاشكال. ولئن توسعنا إلى ما سلكه الامام أبر الحسن الأشعرى - رحمه الله - من أثه متصف 


فما لم یزل بکونه آمرا ونیا وخبرا إلى غير ذلك فغیر بعید أن پکون ف تفه معی واحدا » 


(۱) رأجع ما سبق فى ص ۸4 من هذا الكتاب عن موئغه بن الاستدلال بالنصوص السمعية على صفة الكلام . 
وآنه یقبلها فی الأبكار وينى عا الدور » فى حي بر فضما هنا ويعتر ها من قبيل الدور . 

(۲) تد هذا الإلزام المعتز لة فى نماية الأقدام ص ۰ ۰ ۲۸۱ وقارن بالمغى 4/1۲ › ۳۹۸ ¢ £۸۸ 6 64۴ › 
0 

( ۳ ) عند كلامه على صفة ر ألارادة » ل ۲۵ ب , 

( + ) يستخدم المؤلف هلين المسلکین فی الآہکار ( ۱۹۱/۱ ب ) وكا عند الشہرستا ( نهاية الاقدام ۳-۲۹۱ )٠٠‏ 
حيث يعر ض المسلك الأول ويعتبر ه المشہور من مذهب أب المحسن وينسبه إلى ( شيخنا الكلاب عبد الله بن سعيد ) وى ص ۲٠4١‏ 
يقول : « وعند آي الس الأشعرى كلام البارى-ثعالى - لم برل متصفا بكوله أمراً ويا وخبر؟ .. » كا أورد الغزالى 
الإشکال فى الائدصاد 4۲-۹۰ » وأجاب عنه بقريب ما هنا » وأشار البغدادى إلى المسلكين المد كورين فى ( أصول الدين 
۸) »۰ وانظر أیضاً أن تیمیه « موافقه ۱۷۵/۲ » وما پعدها , 

. ٠٠۲ ف الأصل (وناهيا) . وقارن بهاية الاقدام‎ )٠( 


i Nea 


والاختلاف فيه إنما برجع إلى التعبيرات عله بسبب تعلقه بالعلومات > فإن كان المعلوم 
a E Oe GENE E ES SOEs‏ 
إلى حالة ما » بان كان وجد بعد العدم أو عدم بعد الوجود أوغير ذلك» عبر عنه بالخبر. وعلى 
هذا النحو يكون انقسام الكلام القائم بالنفس > فهو واحد وان كانت التعبيرات عنه 
مخثلفة » بسب اخحدلاف الاعتباراٽت . 


ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال عنه الخيال » فإنه غير بعيد أنيقوم 
e E a AE e EE aD‏ 
ER ONES e ANE OTE ae A |‏ 8 
الدهور »› وإن اختلف العبر به » وسببه اخحتلاف الأحوال والأزمنة > وذلك لا فض إل 
الكذب بالنسبة إلى العنى المعبر عذه » وهو القائم بالنفس أوليا بالنسبة إلى المعبر به أيضا »› 
فإن العرب فد تعبر بلفظ الماضى عن المستقبل » إذا ام EES‏ 


5 
انه وجد » وذلك محض تجوز واستعارة ول بعل فيه . 


وكذلاك أيضا يجوز أن يقوم بذاته طلب خلع النعل من موسى على جب الطور » واقتضاوء 
SEE SN ESSN ETO E E‏ 
بصيغة اخلع الدالة على الطلب » هو الاقتضاء الفديم الأزلى . وهذا لو قدر الواحد منا ف نفسه 
اقتضاء فعل من شخص معدوم » واستمر ذلك الاقتضاء إلى حبن / وجود المقتضى منه » 
فرنه إذا عام به الها بوادطة أو بغي واسطة ب وان الطالب يجب الانقياد“ له > والاذعان 
لديه » کان ذلك الاقتضاء بعینه أمرا له وموجبا لانقياده وطاعته من غير استقناف طلب 
آخر » واقتضاء آخر . فعلى هذا النحو هو أمر الله - تعالى-للمعدوم وتعلقه به > واشتراط فهم 
المأمور إنما يكون عند تعلق الخطاب به فى حال وجوده لا غير . ومن فهم كلام النفس 

(۱) تجد مثال « سیدنا توح » فی الأبکار ( ٩۰/۱‏ ب ) ومثال « حلع النمل » أيضاً . وراجم ماسبق فى لى 4۲ ب 
من هذا الكتاب , 


(۲) ف الأصل ( وافتضاء ) عل طریقته فى تسيل الممزات أو حذفها > وهى بنفس هله الصورة فی الأبکار ( ۱/٥۹ب)‏ 
( ۳ ) فارن پالغرالى فی الأفتصاد ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 


سے ۵٭| س 


١‏ - فاية المسرام 


, 0 س ت 4 A‏ 5 2 . ا 
ورفع عن وهمه الأزمان المععاقرة"ء والأحوال المختلفة » وحفق ١ا‏ قررناه فى سای العام 


٤ 
والإرادة » وجل الامر على ما ذکرناه وم رخف عليه ما مهدذاد‎ 


ولقد استروح بعض الأصحاب" فی تفریر هذا الکلام إلى طریتق أآورده فى معرض 
المناقضة والإلرام فقال [ كيف ١]‏ يصح استبعاد تعلق الأمر عأمور معدوم > وعن دكم ن 
و ر به إلا قبل حدوڻه » ومهما وجد حرج 0 
ا ؟ فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل العدوم لم يعد تعاقه بالفاعل المعدوم . وأيضا 
فإن الأمة مجمعة على ننا فى وقتنا هذا مأمورون وعندكم لا أمر ؛ إذ الأمر قد تقضى ومضى 0 
وع ھا ورد رر و آم فلا عا ورد ار جد مامز ولو لزم دن وجود الأر 
وجود ا » لازم من وجود القدرة وجود المقدور › وذللأ يفضى إلى قدم المشدور إذ قد 
سلي قدم القدرة » وذلك محال على كلا اللذهبين . 

E Nag OgE  E s‏ الامو ر والمنهى» عند الخصم 
تکلیف ۰ والقکلیف یستدعی مکلفا به > والمکلف به یجب أن پکون معلوما مفهوها لیصح 
قصده » من أجل الإتيان به والانتهاء عنه ؛ إذ هو مقصود التكايف . فإذًا الفهم شرط 
ی التکلیف »› ودا خر ج من لا فهم له عن أن بکون داحلا فی دائرة التکلہف › کما فی 
الجمادات » وأنواع الحبوانات والصببان ٠‏ والمجانين » ونحو ذلك » لعدم شرط التكلبف 
کی 5 ا ی ا اور به مع عدم الهم اا 
مع عدم اشتراط الفهم ؛ فإن تعلقه بامأمور به ليس تعلق تكليف ولا كذلك تملقه بالمامور". 


١ (‏ ) ٹارن بالشہر سای فی ماي الأندام ۲۹۵ ۰ ٠٠٠١‏ . 

(۲) ف الأصل (مسألة) . 

(۳) ذکر ف الأبکار ( ٩۰-۱‏ ب ) هذا النقض منسوبا إلى « بعض الأععاب » ولم ر تضه > کا فعل الٹہر ستا 
( اة ٤‏ ) ولعلي)] پشیر ان إلى الإمام الغز الى » انظر الاقتصاد ٩۲ ۰ ٩۱‏ . 

(4( زبادة ليست ى الأصل » وانظر الاقتصاد ص ۹۲ . 

)١(‏ انظر تفصيل رأى المعتز لذ فى ذلك عند الأشعری ر« مقالات ۲۲۹/۲ » ۲۲۷ » وما ذكره الآمدى هنا هو رأى 
جمهور مم ینا ,ری بعضم استمر ار الأمر وعدم انتضائه . 

٩ (‏ ) الإشارة هنا إلى ما استر وح إليه بض الأععاب . 

(۷) ف الأصل « بالأمور به » . 


ت *ء س 


e E A SRE ASE e hg 
أن لو صح وجود مأمور ولا آمر » والخصم رما لا يسلم ذلك » بل له أن پقول : کل مأمور‎ 
فلا بد له من أمر يتعلق به » لكن ذلك الأمر قد يكون وجوده تقديرا بالنسبة إليه » كما يقدر‎ 
0 وجود العقد ف البيع والنكاح » بالنسبة إلى تف ر افد اا ا کن‎ 
من غير أمر فلا . وإذ ذالكه فلا يازم من تقدير وجود الأمر عند وجود المأمور وتعلقه به‎ 
ندر وجود الأمور لان تعلق به الاأمر ؛ فإنه غير مفيد إلا م وجود شرطه » وهو العلم‎ 
والفهم . وذلك متعذر فى حق المعدوم . وعلى هذا يخر ج الإلزام بالقدرة » إذ القدرة ليست‎ 
عبارة إلا عن معنى يتأي به الإيجاد فيا هو نمكن أن يوجد . وذلك مشحقق بدون وجود‎ 
المقدور » فلقن رجم و را لو ال بالمعدوم ومن لا فهم له » إلى ما اسلفتاه‎ 
. کان ذللف کافہا ووجب الاعدباء به‎ 


وأما ما فيل من أن القرآن «عجزة الرسول" فيمتنع أن بكون قدعا > فتهويل 
لا حاصل له ؛ فإنا مجمعون على أن القر آن الحقينى ليس معجزة الرسول ٠‏ وإغا الاحتلاف 
و وو ان ذلك القرآن الحقيتى ماذا هو ؟ فحن نقول : إنه المحنى القائم 
بالنفس . والخصم E‏ 
رأة وام ی به ارم وا ل کن اتی حن ذلك را ا که ع 
فهو قراءتنا لشعر المتنىى رامرئ القيس ٠»‏ فإنه ليس ما يجرى على ألسنتنا هو كلام امرئ 
القيس ٠‏ وإنما هو مثله » فمن الوجه الذى لزمنا القول ممخالفة الإجماع / هو أيضا لازم 


وا اال د ¢ 1 : 
ولاجل ذلاف فر الجہافق ل مدهي درق به جاب العفل َ وارتکب یه وا 


الضرورات » والدزم به القول بالمحالات » فقال : إن الله تعالى يخاق كلامه عثد قراءة 


(۱) قارن بالأبکار ( )۱۸4/١‏ حيث أورد حجة ا لمعت لة . ثم اقشہا ف ( )۱۸۷/١‏ . 

( ۲ ) فى الأصل ر مثاله مثال له » الأولى زائدة , 

(۴) المقصود ال بای الأب محمد بن عبد الوهاب انظر نماي الأقدام ۳٠۰‏ › والابکار ( ۸۲/۱ ب › ۱۸۹ › ټ > 
۷ ۱ ) حیث برد عل ال با بثلاثة أوجه دقيقة يستمدها من مذهب ال با نفه» ثم يضيف إلا وجوها آخرى»؛ وانظر 
ما سای عن ر جمته ی ل ٥۴۳‏ ب من هذا الكتاب , 


س ۷ء( سے 


۸پ 


£ 
کل قاری 4 و كتارة کل کاب وزم ان الكلام إغا هو حروف منطو مةه »> تفارك الاصوات 
المقطعة » وليست الحروف نفس الأصوات المتقطعة . ولا يخنى ما فى ذلاف من مخالفة المعقول؛ 
ع 
فن عاقلا ۲ا لا ماری فى أن ما نسمعه من الأفواه إنما هو أصوات متقطعة منسقة مندظمة 
نوعا ھن الانتظام 4 تخر ج من مخار ج خصو صدة 2 و فاده لايعقل موا مشاردة غیرها 
e‏ £ 
غیرها اصلا . على أن لا تناز ع ف أن ما جاء به الرسول من الحروف المندظمة » والأاصوات 
امقطعة » معجزة له »> وأنه يسمى قرآنا وكلاماء وأن ذلك ليس بقديم . ونما الدزاع ف 
سدلول تلك العبارات »> هل هو صضفة قدعة أزلية أم لا ؟ 
EF‏ 

وعلى التعحفيق ¢ فالخرمل إا EE‏ لاهل الضلال ھھنا ¢ من جهة اششراك لفطل القرآن 4 

فړله ۆل رطاق عل المفروء ¿ ول یطاق علل‌القراءة الى ھی روو اد ا ودلالاث وعبارات» 
1 چ صا 0 # م 
ومنه قول النې صل الله عليه وسام « ما آذن الله لشیء دنه انى سن الترنم بالق ر آن ٩۲‏ 
آی الشراءة ومنه قول الشاعر : 
م لر 
فو | ساشہط عنوال السجود ده 
يقطع اليل تسب حا وقر ءا 

داه قراءة 5 وذلك کا ود طاق العرب اس الكلام عل المعى تارة ¢ وعلی العبارات 
ا > ولذلك يقولون کلام صحیح حسن ٠‏ إذا کان مستقما » وإن كانت العبارة غير 
مس وة > ئف کات ر کیکة از ملعحونة أو رة وقد رطلاقرنه عل العبارة ي عند کوا 
معبرة صحيحة » وإن كان المعى فى نفسه فاسدا » لا حاصل له . فلما وقع الاشتراك ف 

. 2 م 

الاسم ارتفع التوارد بالنلى والإثبات على مخز واحد » فإن ما أثبدوه معجزة لا نبت له القام 
وما اہتنا a‏ القدم ١‏ يشیتونه دیو 0 


١ (‏ ) انظر ر الأعماء والصفات » للبہنی ۲۵۸ - ۲۹۹ حيث عقد بابا الفرق بين التلدوة والمتلو » أورد فيه النص ومس 
والآلار الى تؤكد هذا القرق . 

( ۲ ) فی الأصل ( اللہ لز ) ومن عجب آنه ر د فی الأبکار ( ۸٠/١‏ ب ) بهذا اللفظ أيضاً وقد صعحته من البمتى ر الأساء 
والصفات ( ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ) حیٹ پروی الحدیث المذ کور بلفظ ( ما أذن اله لی“ ما آذن - أى استمع - لى حسن 
الصوت بالقرآن هر به ) م قال ( رواه البخارى ومسل ف الصحيح عن إر اهم بن حمزة وأخر جه مسال من وجه آخر ) , 

(۴) انطر الأبکار ( ۸۰/۱ ب ) و « الاقتصاد ۷١‏ » حیث يورد هذا البیت وهو من شعر حسان بن ثابث ی راء 
عان . انظر « دڀوان حسان بن ثابٽ » نشر دار صادر . پر وت سلة ۱۹٩۱‏ ص ۲٤۸‏ . 

( + ) أوره الغزالى هذا الاشكال أو الاستبعاد فى الاقتصاد ( ۷١‏ ) وأجاب عله بهذه التفرقة بين التلدوة و المتلو . 


a ON 


وما وردوه من الظواهر فى معرض إثبات الحدث والأولية / فظنية غير يقينية . كيف 
وإن قوله ( ١ا‏ ا من کر من ربهم مُحدَث ٣)‏ بحتمل آن کون معناه الوعظ والتذ كير 
الخارج عن القرآن » وهو الأفرب ؛ فن القرآن لي يحدث عددهم لعبا وضسحكاء بل إفحاما 
وإشداها . ثم القول مرجب الآبة متجه لا محالة فلا دلت على الضحك واللعب عدد ورود 
الذ کر الحادث › ولیس فیھا دلالة على حدٹ کل ما پرد من الأذ کار › فلا یازم ان پکون 


القرآن حادثا. ثم إن المراد إنما هو العبارات والدلالات دون المدلولات » كما حققناه . 


وأا قوله « وان مر الله معولا » فيصح أن يقال المراد به فعله من الثواب والعقاب 


O‏ قد یطاق بإزاء الفعل کما قال تعالی ( وما مرن إلا واد )۱ آی فعلداء 


وقوله ( وما ۰ ر ر فرعَونَ ٤‏ بع فعله . 

i E‏ × آى سميناه؛ فإن الجعل قد يطاق ععبى التسمية» 
OTD USE E e E a‏ 
الذي م E E‏ سموهم A a a‏ 
عع الفراءة كما بيناه وذلك لا شح فى المقصود . ثم إن هذه الآيات معارضة عثلها 
EA N E EEA E WN A OO as‏ 
معنی الکلام آلا له الخلق والخاق . 2 قوله : ( إما ا لشیم إذا أرَدناه آن ا له 


>» حيث يشر حها بقريب ما هنا‎ ۲۳٣۵ » ۲۲۹ » سورة الأنبياء الآية ۲ » وانظر الہہی ر الأعاء والصفات‎ )١( 
. ٤١ ٠١ 4١ ب) > والإبانة للأشعرى ص‎ » ٠۸٠١ ( وكذا الأبكار‎ 


( 4 ) سورة هود الآبة ( ٩۷‏ ) > وانظر الآبکار ( ۸۰/۱ ب ) حيث يمسر الآيات الثلاث نفس التفسر . 
)٠(‏ سورة الزخرف (۴) . )٦(‏ سورة‌المحجر )٩1(‏ . 


( ۷( سور ة ااز حرف ( ۱۹ ) ۰ وقارن پالبہی »› د الأعاء والصفات » ۲۲۹ - ۲۴۱ »> وانظر الأبكار ۸/۱ ب . 
)۸( سورة الأعراف ( ٠٤‏ ) وانظر الأبکار ( ۸۷/۱ ب ) حيث يشقد الاستدلال ذه الآبة ويشول : إله رما کان 
من عط العام على الحاص › او حر د التغار االفظى . مع أن الأشعرى يعتمد علا فى الإبائة لإہات أن القر آن غر عاوق 


. ٠١ ٠١ ۲۲ › ۲۳ الإبانة ص‎ 


سے 4ء إ۹ ست 


4 


۸ بص 


۰ کن فیکون ( فلو کان الأمر مخلوةا لاسشدعی ذلك سارقة ر ا ر > وذللف يمغی إل 
السلس وهو محال . وما قررناه يندفع قوم e E‏ 
ملف من الحروف والأصوات ؛ فإن الإجماع إا انعقد 1 على]“ ذلك معي القراءة ء لا 


معنى المشروء وإلبه الإشارة بقوله ( إن غلا حه وق ن06 . 


وقوفم : لولم یکن كذلك لا سمعه موسى بقلنا الدليل إغا لزم المعطّل ههنا ؛ من حيث 
إنه لم يفهم معنى الماع » وإنه بأى اعتبار يسمى «ماعا . وعدد تحقيقه يندفع الإشكال ؛ 
رل اا ق ر کا ق ارا ا نرنه بن 
ويراد به الانقياد والطاعة . وقد بطلق ععى الفهم والإحاطة » ومنه يقال : سمعت فلانا . 
وإن کان ذلك مبلغا على لسان غیره »› ولایکون المراد به غير الفهم لا هو قائم بنفسه ؛ 
والذى هو مدلول عبارة ذلك المبلغ . وإذا عرف ذلك فمن الجائز أن پکون قد سمع موسی 
کلام الله تعالی القديم + ععى آنه اق .له هه و لاط ية ٠إا‏ بواسطة أو بير واس 
والسماع مدا الاعتبار لا يستدعى صوتا ولا حرفا . 


)١۸۳/١ ( وقد وردث فى الأصل ( إثما أمرنا ) ومن عجب آنا ترد فى الأبکار‎ ) ٠٠١ ( سورة النحل الآية‎ )١( 
على هذا النحو من المحطأً » ولعل الآمدى كان يفكر بالآية الكر مة ( إنما آمره إذا أراد شيتا أن يقول له كن فيكون - من‎ 
يناقش تأويل المعتز لة ها بنفوذ المشيلة‎ (١۸١ ۰ ب‎ ۸٤/۱ ( سورة پس آة دق ۲ ) - فاخلطعا علیه »> وهو ی الأبکار‎ 
» ویبقہا على ظاهرها تابا فى هذا شيخه الأول الأشعرى ( اللسم ۴ وما بعدها) » وانظر الببتى « الأحاء والصفات‎ 
والشهرستای ر ماية الاقدام ۳ ۰ ۳۰۷ ۾ حیث پستشہد هذه الآيات أيضا على مغار ة الأمر الخلق وكونه‎ ۲۲۸ ۰ ۷ 
. 1۸ > ٩۷ غير مخلوق وأنظر مناهج الأدلة - مقدمة الد كتور مود قاسم‎ 

(۲) زدث هذه الكلمة لاجة العبارة إلا . 

(۳) قفارت پالایکار ( ۸۵/۱ ب ) > وانظر الاقیصاد ۷٤‏ »› حیث بورد الغزال هذا الاعار اض ریب عله بقريب 
ما هنا » و الب ) الآسماء و الصفاٿت » ص ۲۰۸ ¬ ۲٠۹‏ : 

( 4) الآية ١١‏ من سور ةالقيامة . 

(۰) قارن بالأبکار ( ۸۰/۱ ب › ۸۷ )١‏ وانظر الاعتہ د ۲ » ۷۴ يث قرر الفزالى أن السؤال متناقض و غبر 
مشروع؟ إذ كيف يسال عن كيفية ما لا كيفية له » ور ما كانت الإجابة هنا أوضم» والاماء والصفات ۱۹۲ ~ ۲٠۸‏ 
وخاصة ۱۹۲ وهامشہا خققه . 


س A16‏ س 


وما بطلق عليه [ من]“ الحروف والآصوات آنه کلام الله تعالى » فليس معناه إلا ئه 
دال على ما ى نفسه » وذلك كما [يفال] : نادى الأمير ف البلد » وإن كان المنادى غيره . 
ویقال ن اشد شعر الحطيثة اذه متکام بکلام الحطيثةوشعره . ومن ذللف سمی الو حى کلاما 


لله تعالی » حتی یقال: تکام لله بالوحی » والوحی کلامه . ولا ندكر آن القرآن القديم. 


8 ٤ 1 

مکدوب ومحفوظ و 4 ومتاو لکن ا می کوله مکشوبا أو مفو ظا اه حال 

فى المصاحف أو الصدور » بل معناه أنه فد حصل فيها ما هو دال عليه » وهو مفهوم مله 
ومعلو م 1 


ولیس معی کو نه مزلا آذه منششل من کان إل مکان ۰ فان دلا عبر مشھصو ر" 


على كلا الأهبين . بل معناه ان مافهمه جبریل من کلام اله تعای > فوق سبع 
£ 

سمو الث عك سدرة متهي > بزل يشفهیمه لاء إل بسیھل الخبراء : و کڈ لاف ایس 

معی کوده سمو عا إل ما د کرناه فیا موی ۋەن “حف ما مهد تاه ا £ فر راه هان #اےه 


الافصي عن كل E‏ من الظواهر الظبية واعتمدوه من الآثار النبوية . 


ع 
ولعل معشمد المعطلة لى إثبات الحروف والأصوات هو ماقاد الحشوية - لعدم فهمهم 
كلام النفس - إلى إثبانما صفة للذات ؛ فإنه لما [ لم 1 بسعهم القول بالنعطيل » ولم 
3 
يهدروا على الشاويل ¢ ib‏ الشهويل » جمعوا بین الطريقدين 4 و الوا مذهيا اشا 
دجن المذهيين ٤‏ وم يعلموا ماف طی ذلك م السفاهة “وف کہ د / م الفهاهة ¢ U‏ فيه 
ا الجسم > حوف الوقو ع ف االتعطيل ؛ إذ الحروف والاصوات إغا تعصور 
يمەخار چ واذوات ¢ وتزاحم أجرام واصطکا کاٹ 4 وذلك ی حن البارى محال کما سلف . 


emer ear an ana rear ER n a 


( ۱ ) زيادة ليست فى الأصل . (۲) ف الأصل « عى » وهو خطاً . 

(۴) آورد الغزالى هذا الاعتراض مع ثلاثة أحرى لصوم وأآجاب عنه بقريب ما هنا ر الأقتصاد ۷٤ ٠ ۷٣‏ » 
والغار ابن ليمية » موافقة ۱۹۸/۲ » وباية الأقدام ٠٠١ - ٠٠۹‏ » وقارن بالأبكار ( )١ ۸١/١‏ وأنظر مناهج الأدلة - 
مقدمة الد كثور قاسم ص ٩۷‏ : 

(4) ف الأصل (آنه) . ( ١‏ ) زدت هذه الكلمة لماجة الجملة إلها . 

٩ (‏ ) انظر لتبين موقف‌السلف من مسألة قدم امروف والأصوات أرالألفاظ والمداد» كا زعت الشوية» ابن ليمية 
ف الموافقة 4/۲ »> ۱۹۸ وما بعدها. 


ست ۱١١‏ سس 


فائظر إلى هاتين الطائفتين كيف التزم بعتم التعطيل خوف الجسم ¢ والتزم بعصم 
بعضهم القجسم حوف التعطيل » ولسان الحال يتشد" على لسان الفريقين ويعبر عن حال 
ن 
الجمعين ' ( وقالت اليهود ليست النصارى على شیءِ وقالت النماری اس اليهود على 
O. u‏ ( 
شیءَ : 


نعم لو فقيل إن كاامه روف وأصرات لاوقا واضراتنا ۾ کا آن. داه 
رفا امك كدان واا م ك ا هي ال فان أن دلت غر ية 
at "4 “| " 2 5‏ ۴ " ,“ 
عقلا » لكله ما لم یدل الدليل القاطع على إثباتهمن جهة المعقول » أو من جهة المنقول 
فالقول به تحکم غر مقبول ۳ . 

وعند طهور الحقائق وانكشاف الدقائق فلا مبالاة بتلويق العحذلق المتعمق الذى 
لا تحصپل لدیه » ولامعول لی تحفیق الحفائق عليه ؛ إذ هو ف حيز الجهال » وداحل فی 
زمرة آهل الضلال . 


NEDE E EY AE NEA E 

الأرادة والعلم من المزيف والمختار ١‏ والاعدراض والائفصال › فهو بعينه يجه ههنا . 
لکن رعا زاد الخصم هنا تشکیکا وخيالا › وهو قوله : ما ذکرنموه ون دل على [ عدم ۲ 
اروم صفات حارجة ؛ فالقول بإئبات أصل الكلام مفض إليها أبضا ؛ وذلك أن من 


١ (‏ ) فى الأصل « مسد » ر جحت قراءها على هذا النحو و مكن أن ثفرأ ( يسند ) ١‏ أسلوب الآمدى هنا بالغ القسوة , 

(۲) جزء س الآية ( ١١۴١‏ ) من سورة البقرة. 

( ۲ ) الظر التعليق السابق على الأحاديث الواردقق ل ٤۳‏ | > والبيى (الأعاء والصغات ) ۲٠١۲ ٠ ۲١١‏ »› 
والاشعری ‏ مقالات ۲۴۳/۲ , 

(+) كذا بالأصل وانظر ى القاموس ماد : لاق » ولق . وآيا كان أصل الادة ومعناها فيذاب على ظى آنه قد 
هذا اهجوم الشهر ستافى الرأى الذى أبداه فى قدم اروف والأصوات ( اية ۳٣۷ - ۴ ٤‏ ) ولو أنه چعلها حروفا 
روحانية تتجلى وتظهر نىا روف والأصواث الادية > وقد لسبه إلى السلف» غير أنه بالغ فى تربره ونصرته خار جا بذلك 
على ما تاره الأشاعرة - خلافا لشيخهم س انطر ناهج الأدلة-المقدمة ٠ ٩٩ - ٩٩‏ م انظر موقف ابن تبمية ما اختار د 
الشهر سان و نسبه إلى السلف فى ر الموافقة ۱۷٤4-1۷١ X1١١ ~- 1١/۲‏ 


٠ (‏ ) بادة ليست بالأصل . 


ب ۱۱۲ س 


ضرورة وجود حقيقة الكلام أن يكون أمرا وميا وخبرا واستخبارا ونحوه من أقسام 
الكلام » وإلا فمع فطع النظر عن هذه الأفسام لاسبيل إلى تعلق وجود الكلام . وإذا 
كان الأمر على هذه النابة » فلا محالة أن هذه الأفسام مختافة الصفات » متباينة 
فى الخواص والميزات > وعند هذا فما أن تكون هله الخواص المتمايزة والصفات 
المختلفة داخحلة لى حقيقة الكلام أو خحارجة عنه : فإن كانت داخحلة فيه فهو محال ؛ 
AE‏ ا فة افر اد اة الا ر 
القول مجامعتها لخاصة النهى » وكذا فى سائر خواص أقسامه . وإن كانت خارجة 
عن حقيقة الكلام فقد لزم القول بشبوت صفات زائدة على مادل عليه الدليل » وازمکم 
المحلور . 


ثم إن هذه الصفات الزائدة لاجائز أن تكون لحقيقة واحدة » لاتعدد فيها › 
على نحو ثبوت الضحك والبكاء للإئسان » لكوما متنافرة متعاندة » على ماسلف › فبلى 
ا ا ا و ا ا ا 
ذلك وجب نقض ماذکرنموه وإبطال ماسلکتموه . ولرما اسدندوا فی بیان التعدد إلى 
ماأوردوه فى نى الكلام عن الذات من الإجماعاث » والظواهر من السنن والآبات » الدالة 
على كون القرآن ملفا من حروف واضیراف 4 مرتب من سور وآیات » ومجموع 
من كامات . 


والجواب آنا نشول : تعدد أقسام الكلام واختلاف أنمائه من الأمر والنهى 
وغیر ذلك لیس هو له باعتبار نعدد فی نفسه › او احتلاف صفات نی ذاثه أو لذاته › 


( ۱ ) هذه الکلات تلہی مأل o‏ | من الأصل › وھی منقطەة سیاقا وموضوعا عا پلہا مباشرة فى ل ١‏ پ٤‏ وإ ما 
بعصل الكلام هنا ما فى أول ص +١‏ ب وما يلاء وبعد هذه االوحة يهى اضطراب الترقي الذى شل هله اللوحات العشر > 
و مضي الأصل بعد ذاك فى اتساق وتسلسل » وار جع الععليق المائل على لى ١ج‏ أ »> ل ١١ا‏ 

( ۲ ) ف الأصل ( وسوی مان تعدده . ) 

(۴) ف الأصل (وان) . ( ٤‏ ) ف الأصل ل( واختلفت ) . 


IF ~~‏ — 
٠١‏ س فاية المسرام 


پ٤‎ 


f 


گ 
بل هو بالنظر إلى نفسه - من حبث هو كلامواحد . وذلك [ لیس 1 له إلا باعثبار 
إضافات متعددة وتعلقادت متکدرة لاوجب للمععلق ف ذاټه ف زائدة › ولاتعددا » 


3 
كما أسلفناه ئى الطرف الأول من التحقيق“" 


وهو على لحو قول الفيلسرفب ف « ادا ال ۲ + حیث فضی بوحدته وإن تکڈرت 
EE NE N Ser TS OR eo‏ 
إن سلكنا فى التكثر مذهب الإمام نى الحسن الأشْعَرىٌ . وإلا إن سلكنا مذهب عبد اله 
ابن سعد فى أن الأمر والدهى وغير ذلك لايكون إلا عند تحقق العم قات » وأن الكلام 
حارج عدها 
ھر کات ف کن ات او و وي وار و ار ا کال 


یکون مندفعا , 


ا 
5 


N N O O TE 
و ن کن جن ب“ من آنه أثبت لله - تعالى - من الكلام‎ 


£ 
وع ما ذکرناه/ من الاحفيق پٹبین اَن من قال من الأصحاب القائلين بنفی النكثر 
4 
إن الاوامر والدوامی وغيرها ص غات ارج عن الكلام ¢ ولم رد ل ما آشرنا ليه ْ 


فةد“ اخملا . 
lê OE es E E aR E LES,‏ 
كھ 
فإن قبل : عاقل مالاتمارى نفسه فى انقسام الكلام إلى أمر ونی وغیره »ون ما انقسم 


٤ 4 ٤ 2 2‏ £ 
إليه -حقائق مختلفة > وأمور معنافرة ممايزة > وأا من ا اوصاف الكلام »> لاان 


. زدث هذا الكلمة لحاجة الملة‎ )١( 

( ۲ ) انظر ل ٣۶ ۱۳١‏ ب ب هذا الکتاب 

(۴) ف الأصل (وآمر) . 

( + ) انظر الأبکار ( ٩۸/۱‏ ب ۰ ۱۹۹) حيث عرض رأى القائاين بتعدد الكلام من الأصعاب . 
)٠(‏ فى الأصل ( فقط) . 

٩ (‏ ) قارنه بالابکار ( ۱۹۰/۱ » ب ) حيث رد جميع الأقسام إلى قسم واحد فقط هو ( الإخبار ) . 


س ٤ا۱‏ س 


ارات لحار + وال قات ورفعناها وهما ٤لم‏ پخرج عن کونه منقسما . ومع هذا 
التحقيتق كيف يسوغ القول بالاتحاد ؟ ثم إن ماأحبر عنه من القصص الماضية 
ٍ 5 
والأمور السالفة مختلفة مايزة ؛ فإن ماجرى“ نی من الأنبياء غير ماجرى لغيره 
۹ن الأنبياء و کدلٹ الات والنهيات الکلف ما مختافة دشغایرة » فکی یکون 
نفس الخبر عما جری لادم وإہراهم هو نفس الخبر عما جری لوسی او عیسی ؟ 
آم كيف يكون نفس الأمر بالحج هو نفس الأمر بالصلاة ؟ ون ماتوجه لزيد هو 
نفس ماتوجه لعمرو ؟ وكبف هذا النداحل ؟ أم كيف بجعل الخبر ار ماسمى 
f 3 3‏ 
حبرا هو عين الامر » أو ماسمى أمرا هو عين ماسمى خبرا ؟ مع أن الامر هو الطلب 
# <> 
والافتضاء » والخبر لايشتمل على شى من ذلك . ومااشتمل عليه الخبر فالامر أيضا غير 
مشتمل عليه . فهل هذا إلا محض تحكى غير معقول ؟ ! وماليس معقول لاسبيل 
إلى إثباته. فام يبق إلا آنه آنواع مابزة الخواص مختافة الذوات» مشتر كة فى الجملة› 


والدمشيل بابد الأول ما لاإليه سبيل ؛ فإن اتحاد الذات مع اخعلاف أساثما 


£ 5 ع 
باعتبار أمور إضافية أو سلبية » ما لاامدلاع فيه . أما إثبات صفات متضادة › 
ا 


وخواص متنافرة > وأقسأم متعددة » للات وأحدة علد فھا ولاتغایر »> فمن 


امعالات" » / وأشنع القالات » ولاسبيل إليه“ . 


محل 


> الكلام قضية واحدة » ومعلوم واحد قائم بالئفس‎ E E TEE 
رأنة اكت مارات رامرات جه فا هو ري حلاف اقات وال‎ 


والاضافات کما داه ً ے٥‏ يعم سه الدضاد ا الاحدلاف التعدد فایس إا ف 


( ۱ ) قارف بالابکار ۱۹۸/۱ . حیث بعر ضس هذا الإشکال ویناقشه , 

(۲) ف الأصل (وما) رجت با أئبنه . 

(۳) هذا آخر ل ٤۲‏ !وهی تتصل مباشر ة ماف آول ل ٠١‏ ب ٠‏ ثم تتابم الصحفات فى اشاق , 
( 4 ) قارن هذا ما ی الابکار ( ۹۸/۱ ) . 

. ف الأصل (ءا)‎ )٠( 


9 


/ ب 


9 ا 
التعلقات والتعلقات لاف نفس التعلق » ولاأن ماوقع به الاحتلاف آو التضاد بين 


ا ا 


0 f 
وعلى هذا نقول : لو قعام اللظر عن التعاقات الخارجة »ورفعث عن الوم »> فإنه‎ 
لاسبيل إلى القول ذه العبارات والتعبيرات صلا ء ولايازم من ذلك رفع فهم الكلام‎ 
0 زول دته عن الوجود‎ WF أن‎ 1 7 
٩ واحداً‎ AM رو کی جوز ان یکون الخبر عه متعددا میختافا والخبر‎ 
آم كيف يكون المأمور به مختلفا والأمر به واحدا ؟ وكين تكون حفيقة واحدة‎ 


ٍ é 
ھی آمر وی وکر اَن هله الامور ميختلفة ؟‎ 


قلنا : هل هذا إلا محض استبعاد » وخروج عن سبيل الرشاد ° 


؟ فإنه ذا عرف 
أ اا اا و ا 6 ق اا اعت ات 4 :وات 
الا الخارجة »والإطلاقات »لم متنع أن يكون اعلق له حقيقة واحدة »> ووجود 
A EES OE CaS E ae SSN,‏ 
ولقب مخصوص »۰ ون کان هو ى نفسه واحدا . وذللف على نحو ماذكره الفاسوف 
E Ag NES EE TOS‏ 
ا مت هرر كفي عا راا ا د ون الاتراتة م 
ROE E‏ ر او ا 
a E Or e SS E E‏ 
١/۲‏ وغير ذلك » وإن كانت الشمس فى نفسها واحدة . فكذلك ينبغى أن يفهم مثله /شالكلام 
فإن اخحتلاف هذه التعبيرات عنه ليس لتعدد فى نفسه » بل لتعدد المتعلقات واختلاف 


. كلمة زدتها لجاجة اطملة إلا‎ )١( 

( ۲ ) کان الثہر سان أكثر مودة مع العقل الإنسانى إذ ججابه الأز ليه فى صور كلام الله سحانه ومالى - اقرا کلامه 
الرائم ف Yq CPA‏ من اة الأقدام وقد ألم الآمدي إلى ذللء فى إشارة سريعة فى الأبكار آخر ل ١‏ /٢٠١ها.‏ 

(۳) فی نماية الأقدام ۳۹۲ » ۲٠۳‏ يازم الشهر ساف الفلا سفة هذا الإلزام ويضيف إليه إازام المعرلة بقوطم بالال 
الواسحدة الموجبة لأحكام عدة . 


۱۹ س 


۴ 
الاضافات » وذللف ليس مسالا » نم لو عبر عله پالنهی من جهة ماعبر عنه بالامر ۰ 
ومن جهة ماعبر عه بالخبر + أو بالعكس كان ذلك ناقا : 


ومن حقق مامهدناه زال عنه الخيال واندفع عنه الإشکال . کی وآن ماذکروه 
من أقسام الكلام »وهي الخبر والامتخبار والأمر والنهى والوعد والوعید» آمکن آن ترد 
إلى قسمين ؛ وهما الطلب والغبر ؛ فإن الوعيد والوعد داخلان فى الخبر » لكن تعاق 
E E a E OEE O a‏ 
فداحلان تحت الطلب والاقتضاء › لكن إن تعلق بالفعل سمى أمرا » وإن تعلق بالدرك 
سمى يا . وما الاستخبار - على الحقيقة - فغير متصور ف سحق الله س تعالى - بل 
حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من الإحبار » وذلك كماق قوله - تعالى - 
زاك پربکم قالوا بل ٨‏ . وكما أمكن رد هذه الأقسام إلى قسمين » أمكن ردها 
إل قسم واحد » ف حق اللہ - تعالی - » سی پکون على ماذکرناه » بان پکون معنی 
واحداً وقضية ماسحل ٤‏ إن تعلق ما حکم بفعله أو تر که سمی طلبا › وإن تعلق بغیره 
۳ 


ی بر 


فا الات اة > اى ق فة راد اة ف وها كله اا هر 
فى متصور البقاء والدعومة » كما فى كلام الله - تعالى . ولا فالكلام فى الا اف 
كلام اللسان والنطق النفسانى - ليس كذلك ؛ إذ أ هو من قبيل الأعراض المخجددة 
والأغرانس العغيرة »› وذلك ا يناف القول باتحاده وننى أعداده . 


فإن قيل : إذا قلم بان الكلام فى نفسه قضية واحدة » وأ اختلاف التعبيرات 


هو جن الات الخارجة » فلم لاجوزتم أن تىكون الإرادة والعلم والقدرة 

١ (‏ ) جد مثال الشمس والز جاجات الملونة عند الشهرستاف ( اة الاقدام )۲۹٠‏ , 

(۲) هذا جزء من الآية ٠۷۴‏ من سورة الأعراف . 

( ۴ ) وقد خطأ الآمدى هذه اللعطوة بوضوح فی الابکار ( ۹۰/١‏ |) فرد أقسام الكلام جميعا إلى « الإخبار ۾ »> وائظر 
التعليق على لوحة ٤۲‏ | » ص ٠٠۳‏ من هذا الکتاب » وانظر الاقتصاد ۱۱۰ ۰ ۱۱٩‏ فقد ذ كر ما يدل على ماقاله الآمدى 
تصر ا » وتابعه عليه بعض المتأحرین کالسعد التفتاز انی فى « شرح النسفية » ۲۹۲ . 

(4) ف الأصل( كا), 


س ۷ ست 


۲ه ب 


£ 2 
مشعلقاته لابسبب اخثلافه فى/ذاته › وذلك بان يسمى إرادة عند تعلقه باتخصيص 
ئى الزمان . وقدرة عند تعلقه بالتخصيصس فى الوجود . وهكذا سائر الصفاث ؟ وإِن گان 
ذلك فام لاإبجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات »من غير احتياج إلى الصفات ؟ 


أوقع حماعة ن الاصحاس 0 


قلنا : موبه هاا الإشکال »> والشهويل مدا الخال هو ما 


فى دائرة الاضطراب » وكبم" حلاقهم عن تحقيق الجواب . 


والذى يقطع داہره . ویکشفت عن الق سرائره » ن يقال : إذا شيت القول بکوزه 
محيطا بالموجوداث وعالما ا » ومخصضصاً ها فى وجودها وحدولها > وثبت له غير ذلك 
من الكمالات » العبر عنها بالصفات › فهو ما طلبداه وغاية مارمناه . وأما إثباث كونب 
CN E EE E E aE OT E OS‏ 
E N NP E yT‏ 
كما ذهب إليه بعض الأصحاب" فما لم ار فى [ ماذكروه ‏ لاإفحام الخصم كلا 
ا عن مغالطات ومصادرات » وأقاويل «شحرفات . وما بظهر «أخذ المعدقد من الجانبين 


فإما يندفع ب الاظر هسه > لارالنظر ی یره , 


وأظهر ماقيل تى بيان الاختلاف“ أن تأثير القدرة لى الإيبجاد › وتأثير الإرادة 


١ (‏ ) يعت الہرستانى هذا السؤال الذى يتصدى له الآمدى هنا ومر مله بكل سبولة ( الطامة الكيرى على المعكلمين 
سی فر القاضی اہو بكر الباقلانی - رضي اله عنه - مها إلى المع » وقد استماذ معاذ والعجاً إلى ملاذ ) ثم سكت › 
انغار ناية الاقدام ۲۳۹ » ۲۴۷ وانظر الاقتصاد ۷۹ حيث يذ كر كبوع المتكلمين عن كشف هذا الإشكال . 

( ۲ ) كذا بالأصل » وف القاموس الحبط : كيع كلع قطع ومنع ونقد الدراهم والانائير ٠‏ والكبوع الذل والاضوع . 

( ۳ ) انظر ی هذا المغالات للأشعری ۲٠۰/۱‏ حيث تبن اختادف الأععاب فى هذه المسألة . 

٤ (‏ ) كلمتان تعذرت قرام هما » والمقصود : « ل أر فا ذكروه ... إلخ . ولل من هؤلاء الأععاب الإمام الغزالى 
الذى حاول مثشل هذه اأفاولة غر الناچحة فی نظر الآمدی ف کتابه ( الاقتصاد ) ص ( ۷۹ - ۷۲ ) رامیا لإثہات التغإر 
ہین الصفات بحسب ذو انها » ویژکد الآمدی موقفه منمثل هذه الحاو لۀ بقوله فی الابکار « ۹۸/۱ |» : « والحق‌أن ماذكرره 
من الإشکال عل القول باتعاد الكلام فشكل وعىآن يكون عند غبرى حله» وقارن رأى الغزالى فى الاقنصاد ما فى المضنون 
الصغر ص ۳۱١‏ . 

. قارن پالابکار ( ۰۱۹۸/۱ چ)‎ )٩( . نى الأصل ( مأحذ المعتقد)‎ )٠( 


— ۱۸ 


a ٍ E 1‏ 
ف لصي بالاحوال والاوقات َ وام انعت لاف التاٹيرات اید م ادلا مۇر اث »› 
وإلا کان صہدور آحل المختلفين ون هة ا صدر امال الأعر ۽ وهو محال , وھا 
حلاف الكلام فإن تعلقه منعلقاته لايوجب تأثيرا محتلفا » وكذا كل صفة على 


انفرادها . 


وهو غير سديد » فانه لو وجب المول ممعخالفة القدرة للإرا دة لاحتلاف التأثيرات › 
فذللی دو جب الالحتلاف ی نفس الإرادة ¢ ونس الفشدرة ¢ و كل صفة من الصفات . 
٤ £ ٤‏ 
وإنغا كان كذلك من جهة أن تأثيرات الإرادة متعددة ؛ فإن تعخصيص الحادث ق الأمس 
عبر تخ هبه ف اليوم او العد . /وکذلكف ما يخص بالشدرة؛ فإن إیجاد زید لیس هو نفس er‏ /1 

إيجاد عمرو . لاسما إذا قلنا إن الوجود ليس بزائد على الموجود » وإذا كانت التأثيرات 
5 £ 

مشاہ ة فاما آل تیل م a‏ ا تتام ۾ مھ آ تد ڊ A‏ 

پرة ٠‏ في ن کل وجه ٤‏ او تختلف من کل وجه » او ی وج 

ونای ف وچه خر فزن الث من کل وجه فلا نسدد وقد فر ضست مدد » 

اوفبی أن تکون ممختلفة : إا ص کل وجه هن وس » وعل التقديرين فھی مدا ف 


فيجب أن يكون المؤثر ها مختانما » فإن ( 


£ 3 £ 
۾ يجب أن يکون مختلفا فلا أقل من أن 


یکون معو 


فان قبل ا القدرة واحد قى حقيقته ومعناه » واحد لى ماهيته ؛ فإن الإيجاد 
من حیٽ هو إیجاد لابختلف . وكذاك تخصيیص الإرادة بالوقت واحد » لایستلف من حسٹ 
هو كذلك . وماوقع به الاخحتلاف ف تأثيرات القدرة أو الإرادة » فليس الحتلافا ذاتيا 
داحلا نى التأثير » من حيث هو تأثبر تلك الصفة امخصوصة › وزغا هو عائد إلى أمور 
خارجة عرضية » وكذا فى كل صفة على حدة . وذلك ما لاوجب الاخثلاف فى نفس 
تعلق صلا . 


(۱) ف الا صل ( فلا آقل من آن لا یکون متعددا) , 

(۲ ) یشیر پہذا إل ماسب إلالأشعرى من تعدد الكلدم آزلكا . وإلوالكرامية وهشام بن الحك »وما ذهب إليه أبو الحسين 
البصر ی » و انظر الاقنصاد ۷۹ والأشعری الات ۳۲/۲ » والغرایی - : آہو انیل الملاف ۳۹ ۰ ۲۰ ۰ ۱۲۸ > والشہرستاف 
اة ۲۲۱ » وابن أب العز الحئى ( شرح الطحاوية )١١۸- ٠١١‏ . 


۱۱۹ س 


وهذا أيضا ما لاحاصل له ؛ فإنه إن صدر مسن لايعترف بكون الوجود زائدا 
على الموجود کان بطلانه ظاهرا » وإن کان ممن يعرف به » فالذوات عنده إما اَن تکونٌ 
متعلق القدرة » مع كون الوجود والحدوث متعلقا ها أيضا » أو آنا لاتعلق للقدرة .ما : 
فزن کان الأول فقد لزمه احتلاف التأثيرات . وإن کان الفائى لزم أن تكون الذوات 
ئابتة فى القدم ومتحققة فى العدم وسبأفى إبطاله" . كيف ون ذلك لو صح ف القدرة 
والإرادة فهو ما لايتانى فى غيرهمامن الصفات › ولابتحقق فى باق الكمالات» بالسبة 
إلى ماما من المتعلقات ؟ ! 


وإذا لاحت الحقائق › وظهرت الدقائق » فلا الدفات إلى شخب المشلع امداق ؛ 
فإن ذلك ا لاينهض دلبلا »> ولایشی غلی ا . وسر حر اروا من ا الكلام 
وهو المستعان وعايه التكلان . 


. » كذا ف الأصل - وهو جواب قوله فى أول الفقرة السابقة « فإن قيل . . . إلخ‎ )١( 
, ف آخر القانون الحامس‎ )۲( 
- ۲۸۸ انظر المناقشات الطويلة الذيول بين الأشاعرة وخحصومهم حول وحدة الصفات وتمددها فى نباية الاقدام‎ ) ۳ ( 
. وهی فى نظر الآمدى تعمق وتحذلق من ال جائرين ا يسفر عما يقنع أو يشن الغليل‎ ۲۰۷ 
— + 


الطر ف الخامس 
فی اثبات الادراكات 


مدهي آهل الع اَن البارى ا عا سه e‏ و لير بیقر . 


وذهب الكعو © إ۵ اَن معی کونه سے ھا سیر ا آنه لاآفة س > عالم بام موعات 


ومن العتزلة من زاد عليه > وقال : معی کونه سمیعا بصيرا آنه مدرك للمسموعات 


والممصرات » والإدراك سز دد عل العلم . 


0 وهن تیا عه إل اَن معی کونه متا دير اأ آنه ش TY‏ 4 


وذهب الجہائی 
وفك انرو فن الاما ف الاد عل امل اا إن ك م 
e N a a E E o‏ 
لم پیخل عنه أو عن ضده . ولامحالة آن کونه جیا ۵ا وجب قبوله للسمع والبصر » 


فاو آم پشصاف پالسمع والبصر لاتصف بضدهما"“ »> وذلك نقص فى حن البارى -تعالى . 


٠ شيخ الكمبية من المعترلة‎ ۴٠١ هو أبو التاسم عبد الله بن أحمد بن عمود البلخى المعررف بالكمى التو سنا‎ )١( 
, ۹۸ ۲ ٩۷/۱ انظر نه الغرق بین ۱۹۰ = ۱۹۷ + واللل و النحل الفہر سال‎ 

(۲) هو اپو عبد اله محمد بن عبد الوهاب البائ التو سنة ٠٠۴‏ د شيخ اطبائية من المعتز لة انطر الفرق بين الفرق 
۷ - ۱۹۹ والمال والتحل ۹۸/۱ - ۱۰۸ وائظر ما مر عن آبی هاشم ابته فی ل ٠۰‏ أ و التعليق علا . 

(( بالنسبة لرأى المعتز لة فی الإدراکات انظر : الأبکار ٠۹۹/۱‏ › ماية الاقدام ٠٠١‏ » والملل والنحل اللمرستاف 
| : ۱۰۸ والمحصل ۱۲۲ ۰ ٠۲١‏ والمقالات للأشعری ۲٠۴۲/۱‏ وها ما الف نقله لرأيم فى الإبانة ص ۹ه والمغی ۳۳/٤‏ » 
۲٠۲/۵ ۰۸۱ 7‏ وشرح الأصول الحمسة ۱۹۸ وفما ما يدل على دقة تقل الآمدى هنا , 

(4) من هذا البعض الأشعرى نفسه المع ۵ › ۳ › ۷ e‏ £۰ و البائ ٦۳‏ » وثابعه فى ذلك الباقلانى - المهيد 
۷ ( وقد لسب الشرستافى هذا المساكإلى الأشعرى ودافع عنه - نماية الأقدام ٠٠١ - ۳٠۲۱‏ ) » انظر نقد القاضى عبدال بار 
له فی المغی ۲۲۹/۰ ونقد آلآمدی له ا سبق لوحة ۲۹ ب ۲ ۲۲ |. 


(۰) ف الأصل ( بضده) . 
۷٣١‏ سے 
ا س قاية ارام 


lof 


فال : والدليل على أن اموجب لقبوله السمع والبصر كونه حيًا مانراه فى الشاهد » 
فإن الموجب لقبولية الإنسان وغيره من الحيوان لاسمع والبصر كونه حيا . إذ لو قدر 
أن الموجب لذلاك غير الحياة من الأوصاف لكان منشقضا > وإذا كان الموجب للقبول إنما 
هو الحیاة › فالباری حی › فیجب ان یکون متصفا ہما » وإلا کان مشصفا باضدادها 


قلف قفي ي ن ات ان e‏ 


ومن نظر فما أسلفناه » وأحاط عا مهدناه علي آفد دل ا اقرع ورالد راه 
ھا اا 


حال الطريقة آل إلى قباس الشمدثيل وهو : الحكم على جزنی ا کم به علي ېره 
۰ 8 £ 
لاشترا کھما ی مع عام ما . وهو إا یستقے أن لر 2 ن الحكم فى الاصل 
1 4 
الممشل به ٹاست لع : لاآنه ثابت لنفسه » او بخلق الله له فى ذلا الأمر الجزئي › 
من غير افتقار إلى آمر حارج »ثم لو ثبت أنه ثبت لمعى » لكن لابد من حصر جميم 
راف وذلك لايم إلا بالسبر > وهو غير مفيد الليقين » بل حاصاه أن بشت | 
٣‏ يه 
ثم إن أفاد علما لاساير فذلك ليس بحجة على غبره » إذ بحت زيد لابؤثر عاما ف حق 


فام أطلع على غير المذكور » وغابة فائدة البحث الظن بانتغاء غير المعين لاالما 


عرو 3 وإك آفاده ذلا Pl‏ ¢ و لسم اا کا يقال : إن ن کان لون بان سه قبل 6 


ن 
وليس بينه وبينه حائل » وآلة الإدراك لديه حاضرة سابمة » فإنه يستحيل ألا يہصره". 
O I TT TT TERE TT TTT‏ 
فاسیات مار كه عدد الناظر عتيدة › فيسشصيل ان لابظلفر به إذا طلبه . 

وهذا ون کان‌مخیلالکنه ما لایقوی +فإنه و كان الأمر على ٠‏ ذكره لما وقعلأحدف نظره 
خبط » ولاش فكره نناقض» وما وقع الخلاف بين العقلاء فى وجود شىء ونفيه ؛ إذ القواطم 


(۱) پشر إلى مامر فی لوحی ۲۱ ب »۰ ۱۲۲ » من هذا الكتاب , 

(۲) قارن بالأبکار لوحة ۳۸/۱ پ » وما بها . 

(۲) هذا ما فرره القاضى عبد الجبار »> ومثل بهذا المغال أيضا فى المغى ٠١/4‏ > ١ه‏ » وشرح الأصول الحسة 
س ۲۵٥۷‏ . 


س ۲ — 


اتترارد عل ي وتش وک م وقم له الشناقض فی نظره > حن إنه حکم A‏ 
رعد ما حکم مقابله و کذلل ک من ا احثلف العا فيه و بظفر ولا واحك i‏ 
عقصود > ظفر به واحد دون الباقين . ولاكذللف ماذكروه س الال . فان وقوع 
و ر و ر ا ا 
ف کل رة تحصل a‏ ٥ن‏ إضافته ا غ وذللت ا بعر ویش مھا له ٤‏ وەاوقعت 
الإشارة ده ف بطال غير المسثبشى فهو ده لازم ف المستبنى »> فاه منتفضصس سباق 
عضا الانسان اشا یر ۵ من الحيوان ¢ فما س م انتھاء المح والسصبر وانتفاء 


افا ا 


3 3 
( 1 . 1 £ 
م انه وان لم یکن الک" لسر ما عين هن الاو صاف 4 لکن 2 المجائز ان کون 
دللی داعشسار الشىء الموصوف ده ۰ و مھا م سین ن المو ضوقت پا ٤‏ محل النزاع هو 
الحو صرف د ۴ محل الوفای م يازم الحكم ¢ وهلا کله میں عله ١‏ ف بان اَن 


ما استر وج ليه غير بقیی › ون کنا لاننکر کونه ظنيا » فالمطاوب لیس إلا البفين". 


3 2 
ولر عا EN‏ اظ الأصمهات 0 شهدا إل السسمعرات دول العقاےات رامحصل 
اَن کل 4( يمحل من دلا عدر حار ج عن قبل الات والت مہات ة وذلاف لامدعل 

له فى اليقينيات وسبأنى إشباع القول فى ذلك إن شاء الله تعالى . 


١ (‏ ) قارن بنقد الغرالى لعاريقة السبر والتقسم فى ر« القطاس المستقم » ص ۷١‏ د ۷۸ > وائظر كلامه عن هذه 
الطر ية فى أول کتابه « الافتصاد » فى ص ١إ‏ وانظر أيضاً النص الام الشہرستاى فى نقد هذه الطريفة ى نباية الأقدام ص۰٠٠٠‏ . 

(۲) فی الأصل , وان الحکر لإ یکن » . 

( ۴ ) نجد مثل هذا النقد لدليل الأشعری عند آارازى فى ر المحصل ٠۳١‏ » . 

( + ) لعله يشير إلى الرآزى الذى مال إل الاستدلال بالنصوص بدلا من الاعماد على الإجاع اظر الأرہسین ٠۷١۲ - ٠۷١‏ 
والمحصل ٠ ٠۲١‏ أما الغزالى فقد أصاف إلى الاستدلال بالآياث والنصوص سحجة الكال المشہورة ( الاقتصاد ٠٠‏ ) رائظر 
الاإبكار ( ٠١۲/١‏ |) حيث يناقش الأدلة السمعية وبري عدم الا كتفاء بها . 


سس ۲۳ س 


فإذاً السبيل فى الدليل“ ههنا ليس إلا ماأشرنا إليه فى سألة الإرادة" › وقد 
عرفت وجه تحقیقه وما یازم عليه » لکن رعا زاد الخهم هنا تشکیکات وخیالات 


ارد من الإشارة ليها 0 والتنبيه عل وجه الائهصال عدها 


فمن ذلك قوله : إن ماذكرموه إا يستقم ن لو ثبت أن السمم والبصر إدراكان 
زائادان على نفس العام > وإلا فلا نقص إدرالك ولاقصور » لکون" الباری - تعالى ‏ عالا. 
و الإنکار على الكعي خیس ذهب إل أن المع والبضر لہا سزاشدین عل ڏس العم 
لاشاهدا ولاغائيا“ + بل المارلك المسيوع والمبصر هو السامع المبصر بعلمه . لابحاسته 
الى کان سبو ل را العلم بو اس ها 6 رهی المعبر عنها الەم و اضر ۽ کی وا ر 
والسمم مراك و امراك وهر لازاه لامها رار أن لابخلق ل ادرا كها: 

» 2 ا‎ ٤ 2 8 OT ٤ 
قوله:‎ E) والامر رخلافه 1 ۳ لر لم ان الإدراك لیس شو سر الانځار عل الجہائى‎ 
٢ إن المدرلك هر ای الذي لا أف ل ولانفس وأنه لامعی له إل ھا السليب‎ 


ثم لو سام al‏ ا ا > لکنہ ہما مشنع ٹہوتە فی سحق الہاری ۔ تعالی - 
من یٹ نہ لایخلو ان کون قدعا أو حادٹا : لاجائز ان پکون حادثا » ولا کان الباری 
مجلا للحرادث :۽ رحو متام . ولاجادز أن یگرنٰ قا ما ٤‏ وإ لازم اَن بکون له سمو ع 
ومبصر قى العدم ٠‏ إذ المع والبصر من غير مسموغ ومبصر محال » وذلك پغةي 
إلى القول بقدم العام » أو آن يكون مافيه مسموعا ومبصرا فى العدم > وكلا الأمرين 


ور ری 


(۱) ذا بالأصل وائظر ل ۲۲ ب من هذا الکتاب > ویلاحظ آنه یذ کر ی الابکار ٠٠١/١‏ ادلیلا آخر 
المعتز لة ( الله حى لذاته وكل سى لذاته فانه يدرك المدرك عند وجوده ) ويضعفه لما فيه من قياس الغائب على الشاهد و لأسہاب 
آخری وقارن بالمغی ۲۳۱/۰ »› ۲۲۱ . 

( ۲ ) وهو قاعدة « الكال » الى سبقه إلى اسخدامها الغزالى فى الاقتصاد ٠٦‏ وإن کان الرازى يشقدها ى الحصل ٠١١‏ 
آما هو فیؤکد اعتاده علا فی ( الابکار )۱٠٠١/۱‏ . 

(۴) ف الأصل ( کكون) . 

٤ (‏ ) قارن پعرضه لرآی الکہی فی الأبکار ۱۰۲/۱ م و ما ف الملل و التحل ٩۷/۱‏ - ۱۹۸ . 


٣٤ س‎ 


٠١١ > ا ترف الب الخفزهة اراك أو يس‎ E O 
فإن اشترط فإثبات‌الإدراك لابارى يوجب له‌البنية المخصوصة > وهو متعذر » والقول‎ 
بعدم الاشدراط ممتنع أيضا ؛ إذ يازم منه الالتباس بين الإدرا كات" » وأآن تكون‎ 
حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة > وهو ملم » فإك البنية المخصوصة لابد منها؛‎ 
SY فالسمع : هو فوة مرئية فى العصبة المبسطة لى السطح الباطن من صاخ‎ 
أن تدرك الصوت المحرك للهراء الراكد »ف مشعر صاخ الأذن » عند وصوله إليه سيب ما.‎ 


والبصر : هو عبارة عن قوة مرتبة ى عصبة مجوفة) من شانها أن تدرك ما يطبم 


5 الرطوبة الجليدية(* ص آشباح عور الأجسام رشو س امش . 


E 
والشم : غبارة قن وة مر ی ف زایدی مقدم الدماغ ھن شاا درا ما یےادی‎ 


إليها بشوسل المواء من الأراييح . 


والذوق : عبارة عن قوة مرتبة ف العصبة البسيطة على المطح الظاهر من اللسان 
ھن انا إدراك 1 ما لر 2 غاا م الطعوم یشو سط la‏ یه ن الرطوبة الغذاثية 4 
واللمس :عبارة عن وة ممه ف کل ادن ن ا إ دراك [ la‏ درد عایه من حار ج 


[ من ]© الكيفيات اللموسة وهى الحرارة والبرودة واليبوسة › 

(۱) انظر الاعتر اض مل إثبات الإدراکات فی الابکار ( ۱۱۰۲/۱ - )١ ٠۰١‏ وقارنه بالمغی ( ٤۸ - ۴۹/٤‏ ) 
فھو یکاد یکون ٿاسیصا لا أو رده عبد ألجبار . 

( ۲ ) زبادة ليست بالأصل » وانظر الأبكار ( ٠٠۴/١‏ ب) . 

(۴) فى الأصل هنا كلمة غير وأضحة فر ب علا بعلامة الريادة > والسياق مسفن عا . 

( 4 ) فی الأصل ( رة ) صا بالر جوع إلى الین ( ۰۱۱۲ ۱۲ ب) والابکار ١٠۲/۱‏ . 

(ه ) ف الأصل ( أخامدية ) ععستا بالر جوع إل المہین ( ۱۲ ب ) والأبکار ١٠١/۱‏ . 

٩ (‏ ) نى المصدر ن السابشن - نفس الصفحات ر المنبسطة » . 

(۷) هذا ال جزء بين القوسن ساقط تماما من الأصل » والسياق تل » وقد أكلته اعاداً على الأبكار لوحة ١٠۲/١‏ ء 
و امن لوحة ۲۲ ب 

( ۸) هذه الكامة ليست بالأصل » زهها اعثاداً على الأبكار والميين - نفس الصفحات السابقة . 


0 


۵ه / ب 


٤ e + 4‏ ا 2% ا 
ودا ل يکن ف الإإدراك بك ص الالاث والادوات امتنع القول پث یوما ل ق البار ی 
E‏ ما ذکرتوہ یننقض علیکم بباق الادرا كات وغیرها من الکمالات - 
کما سلف ؟ 


أن السمم والبصر ليسا بزائدين على نفس العلم : فقد قال بعض 


۴ e 
اكات الجواب ههنا : إنه لو لم يكن كذلك وإلا أا وقعت التفرقة بين ٠ا عام‎ 
ER O as a e ل‎ 


بصدقها نظر ذوی الألباب ¢ فإنکارها ما لاسبيل إليه إلا عن جحد 0 عناد , 


لک ما لاثبوت له على محك النظرء إذ الخصم يقول ‏ وإن سلم التفرقة - منم 
عودها إل العام والادراك . بل ماتشعر به النفس عند الخبر البقبى بان زيدا / مشلا 
عل صورة کا أ کا 4 یس رختاف ورل الدظر والمشاهدة بالہصر > وإغا االات 
والتفرةة عاژدان ل نفس المسل ٤‏ الذى هو واسطة حصول العلي ٠ن‏ المصر ورهار ل 
| 2 لعحملة والده فصا ا الاطادف والدقييك e‏ العموم والخصرصس ويالجماة إل امحل 


٤‏ ك 
الذى هر متعلق العلم فى الحالتين ؛وذللك بأن يكون ماحصل بالبصر أو السمع مفصلا » 
Ea‏ خاصا » وما حصل بالبرهان والخبر ام r BA N‏ 
ذللى . وذلل ¢ لایدل عل اَن 4( حصل بالبصر امم غار ج عن چسں العام أ وعه. 
وھو کا لو علم بطریق حاص - إما بالدلیل أو غیرہ - آن کل منقسم متساویین 
فهو زوج واثفی ان ماف دد زد مشا ملقم متساویین فاه من جه العموم معلوم 


(۱) شر إل ما سبق فی ل ( ۲١‏ |) من هذا الكتاب » هذا وقد أورد الرازى أكثر هذه الإشكالات على 
إثبات الإدر اكات بالدليل المقلى » ومن أجلها عدل إلى الإعياد على السيع ( انطر فخر الدين الرازى للمرحومالأستاذ الزركان 
ص ۲۲ ). 

( ۲ ) الضمير هنا بر جع إلى ماقاله بعض الأعحاب فى الجواب » وقلا نسب الشهرستافى فى ( نماية الأقدام ۴٤۳‏ ) هذه 
الجة على لى التفرقة بين الإو الإدرالك - وأن الاختلاف بينهما إ ما بر جع إلى الوجوه المذ كورة فقط - سما إلى الكمى أحد 
شيوخ المعثزلة » راجم ما مر أول هذا الطرف . 

(۳) فى الأأصل « يدرك » وأرى أا تصحفت على الناسخ . ( 4 ) كروت هذه الكامة فى الأصل . 


٩ 


3 
انه زوج ٠‏ لضرورة العام بان كل منقسم عتساويين زوج . وماعلم بالبصر بعد ذلك 
لیس هو la‏ کان ملو ما اول ۰ ونا الحاصال انا هو نفس الم دصر ص وبکوله سما 
عتساویین . واخحتلاف متعلقات الام واخدلاف طرق تحصیلها ما لایور اعتلافا فی نفس 


العام اعلق ا 


ا يقال : الإنسان فد يجد من نفسه معنى زائدا عند السمم 
زاليضر عل ما كان قد عله بالديل أو الجر ودلك ارا به كما سي : 
د 
فالمعی بالادراك لسن إلا هاا العی وسواء سی ذلك عا أو إدرا کا 4 وسواء کان متعافه 


٤ 


ا تھ یدیا ا تف صلا 4 او معی حاصا 4 غير ذلك ن الععلقات »> فإن حاصل 
ذللف لیس برجم إا إل محض الاطلاقات وجرد العبارات ۽ فللا مساح فيها بعك فم 
معانے ھا » فان ذلا ا لایقدح ف الغرض بإبطاله 9 تحر 0 . ولك ذال ف مہالاة 
عن اعتاص على فهمه قبول هذا الاعتقاد » وشمخ أنفة عن أن تشاد > د ظهرر 
الحفائي وانک شاف غور الدقائى 4 وهن رام ف الاتفصال عن هدا الخيال/ غير l4‏ ا 
إليه ققد کلف سه طا » ولك عل اتبيه 4 لابخ 


اَن کون ەن یکدی 
إنسان سلم اع ف لار كه لوا ان لايخلق له الإدراك به وهر محال" . فنا : 


ادعاء کونه محالا إما [ أن ۲ ينظر فيه إل الإحالة العقلية أو العادية »> فإن Ea‏ 


وما قیل من آنه لو كان الإدراك زائدا على نفس العلم لجاز 


(۱) قارن ابن رشد فی « سناهج الأدلة » ٠١١‏ « وبعبد المجبار فى المي » ۸١/4‏ > حيث يقول : ر والفصل بن 
کوله ا المدركات يعرفه العاقل من نفسه کا يعرف الفرق ب ن کولهمدرکا وکونه عالماء وما جل هذا امحل ا 
علپه یغی عن تحديده بعيارات » لأنه يقع به من الكشف والإهام أ کر ما پقع ہالعباراث » وانظر الأبکار ( ٠٠/۱‏ !- 
e0‏ ب ) حل پقر ر مل هذا تماما وپبی عليه ردوده لكر ة ¢ وانظر » اميد الأسى «(Q00 ¢ of‏ و اة الأقدام 
۵ ۲۹۹ ۰ ۲۷ » ويلاعظ أن هذه الاستدلالات جميما إ نما تقوم أساسا عل قاعدة الكال . 

( ۲ ) فى الأصل « الغرض إبطاله و تصسيحه » . 

( ۳ ) انظر هذا الإلزام والمناقشات حوله فى المغى ۴١/٤‏ - ۸ه وخاصة ص +١‏ حيث يشر إل الفكرة الأساسية 
فی جواب الآمدی هنا » ولکن ماح المغى بعود فينعقد فكرة الأسعحالة العادية ف Ifo «¢ rft‏ » وانظر الأبكار 
( ۱۱۰/۱ ) ب وهاية الأقدام ٠٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 


APY 


JES 


فهو استرسال لما هو غير مسلم . وإن كان الثافى فهو بعينه لامحالة لازم فى خلق الادراك ‏ 
فنه كما پسشحیل عادة انعفاء الإإدراك لافیل O e‏ یدی ذی البصر 
السام > كذا بستيحيل القول بائعفاء حلق الادراك ف مثشل تلك الحالة أيضا › وإن نظر 
فى ذلك إلى جهة الجواز العقلى » فهو أيضا مانقوله نى الإدراك » فإنه كما يجوز أن 
لاإيخلق له الإدراك عقلا › يجوز أن لايد رکه عفلا » كيف وأن هذا لازم على الخصم 
ئی العلم ا » فما هو عره فى العلم هو عذرنا فى الإدراك . 


0 


وما تفسير الإدراك بننى الآفة عمن له الحياة فمما لايستقم" ؛ إذ قد بينا 
8 
أن الانسان يجد من نفسه تفرقة بين الإدراكات » وذلك لابد وأن بكون بأمر زائد 
على الحباة وانعفاء الآفة » وإلا ها وقع الفرق »ثم كيف يصح أن يقال : السيع 
والبصیر ہو الذی لاآفة بهو [ يقال آ لن يسمع ویبصر وهو مثرف ئاقص . 


فن قيل : ليس السميع هو من سلبث عنه الآفة مطاقا » بل من سلبت عنه الافة 
فى محل المع » وكذا فى كل إدراك على حه > فهو متهافٽ شنيع ؛ فن من فال : 
السمع هو ننى الآفة فى محل السعم ا قال : السميع هو من له السمم فى محل السمع > 
ولو قال : السميع هو من له السمع لقد كان ذلك كافيا عن ذكر المحل » وإذا كان كافيا 
فكانه قال : السميع هو الذى لاآفة به » وإذ ذاك فرجع الكلام الأول بعينه . ثم انالعقل 


السلم يقضى بوهاء قول من فسر السمع والبصر بننى الآفة » دون العلي والقدرة وغيرها 


)١ (‏ زيادة ليست بالأصل وكلمةريدى» غر واضصحة . 

(۲) انظر المغی ۰۰/4 - ۵۸ ۰ ۲۲۹/۰ ۰ ۲٣۰‏ حیٹ پەرض رآی البائ وینصرہ > وائظر فی نقدہ « ایة 
الأقدام ۳٤۷ ۰ ۳٣۹‏ » والابکار ۱۰۱/۱ ۰۱ ب حیٹ عرض رآی ال بای ور د عليه ہوجوه سبعه ( ۱۱۰۲/۱ ۲ ب ) . 

(۴) زيادة لوست ف الأصل 

٤ (‏ ) ف الأصل ر ما ووف » وى القاموس الحيعل ( باب الغاء فصل الممزة إلى التاء ) ؛ « الآفة الماهة . . وايف الزرخ 
ګیل آصاہته آفة فهو مثوف و متيف » . 

( ه ) نسب القاضى عبد الجبار هذا القول إلى ابال و نقله عن كعاب له امه التولد ( المغى ١١٠/4‏ ) . 

)٩(‏ كذا ف الأصل »> وف القاموس الميط ( الوهى : الشق فى الأي" . . وهي كوعى وول رق وانشق واسار خی 
رپاطه) . 


ج ۱۲۸ س 


من الصفات. مع E‏ لو ستل / عن الفرق لم یجد عله مخلصا » بل کل ماتخیل من منع 
تفسير العام والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعيده ف الإدراك حجة لنا. 

وما القول بن ذلك يفضى إلى قدم المبصّرات والمسموعات : فمن عرف كيفية 
تعاق العام ما ی القدم كما أشرنا إليه » لم خف عليه دفع هذا الإشكال ههنا » فإن تعلق 


السمع والبصر تعاشا ها الحاددة لايتقاصر عن ثعلق العا 


م متعلقاته الحادثة » فما به دفع 


الإشكال هقد ھا , 


وآما اشتراط البنية الخصوصة" فمما لاسبيل إليه » إذ القائل به معترف أنالإدراك 
قائم بجزء واحد من جملة المدرك" » وعند ذلك فلا يخى أنه لاأثر لاتصال محله 
عا جاوره» إذ الأجسام لايؤثر بعضها فى بعض فيا يرجم إلى مايقوم ما من الأعراض » بل 
الجوهر الفرد يكون على صفته عند المجاورة به لغبره فى حال انفراده » وإذا جاز فيام 


الإدراك بجزء واحد فى حال انفراده واتصاله لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا . 


ولايازم على ما ذكرناه الاجلاع » وسار الأعراض الإضافية » حيث إا تقوم بالجوهر » 
عند إضافته وضمه إلى غيره »> ولاتشوم به عند الفراده > لائانقۇل : الكون الفائم 
بکل جرم فى حالة الجاع هو بعينه قائم فى حالة الافدراق مطلقا › والمختاف إا هو 
الأسياء ¢ فإن ما هو ائم عرد یم غیرد اليه یی اعا ¢ و برك الافثراف لایسمی 
کذلك . وان شا 


۴ 
2 2 
لذاته الضم والاجاع بين المحال كبعض الأمور الإضافبة › ومنها مالايقتضى ذلك كما 


أنه لايبتى لكنه غير لازم » وذلك أن الصفات العرضية منها ٠ا‏ يقتضى 


)١(‏ انظر هذا الإلزام للجبائی ف الأبكار ( ٠٠٠١/١‏ أ(. 

(۲) انظر فى مسألة البنية الخصوصة ( المغى ٠4 - ٠٠/4‏ > والأبكار ( ٠٠۳/۱‏ ب »> ٠١‏ ب )و «أصول 
الد » للبغدادى ٩ > ١٠٠١‏ ومامر ف لوحة ۲٠‏ أ »> ب . 

)+( قار بالش ہر ستافی ف )» ماية الأقدام PER ¢ FEV‏ حیٹ کد تفس الإجابة عبر آنه لا پلسب القول بذك 
علم إذ الوا ٻاجزء وقالوا ٻأن الإدراك هو المياة و انعدام الآفة فكل جزء من الى تداحله الياة فهو مدرك » انظر الأبكار 
(۱۰/ ۱۰ ب » ۱۰۷ ٠|‏ ب ) وانئظر إلزاماً شبماً ذا عند الباقلانى فى مناقشته المعتز لذ حول المعجزات ( البيان ط بيروث 


سه ۱۹۵۰ ) ص 1۸ , 


س ۱۲۹ س 


l/ o 


فى السواد والبياض ونحره ١ا‏ ليس بصفة إضافية . ولايازم من كون الصفات الإضافية 
اکآ كوت قرا ها ري أن الراك ن هن ذلك الفبل الفقر 
إل الجمع والضم ف الاجرام 


وما يدل على ان الإدراك غير مفتقر إلى البنية - ويخص البصريين" / القائلين 
کن ی ا کا را ر چیا ر وا ا غا 2 
کما ذهبوا إلیه › واعتمدوا عليه » نی الاشدراط ›ولو کان کذلات لوجي کون الباری 
ذا بثية مخصوصة »> لضرورة الأعتراف بكونه مدركا » وإذا ذاك فينقلب الإلزام › 


وتتساوى فيه الأقدام . 


فإن قيل : اشتراط البنية إنما هو فى حق المدرك بادراك فلا ازم البنية ى حقه 
[تعالى ] » فانظر إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى كشف عورانہم » وإبداء زلام > 
ومناقضة أصولم 4 وەخالشة رسو دم ْ4 وتحماهم رالجهالة فما لايعلمون 4 وإصرارهم على الباطل 
فیما پقولون » حيث إ٣م‏ جعاوا الحياة شرطا فى الشاهد » لكون العام عالما بعلم » ثم طردوا 


¢ 


ذلك فى حق الغائب › حى قالوا إن الحياة شرط كونه عالما » وإن ل یکن عالما بعام 
و لوا السئية رطا لكو مدرك مدر کا مه ° ل يكن مدركا بادراك » لضرورة 
کونا شرطا.. لکون. المدرلك مدر کا بادراك 3 ولم بعلموا آم ف ذل ەشەكمون ¢ وبدعواه 


o E OE N 


و القول ا ذال پفھی ِل الالتباس بین الادراكات 4 دغر سے ¢ وذلك 


من جهة اَن الالتياس فيها لایکون بسبب اتحاد محلا > وإلا ها تصور قيام عرضصین 


١ (‏ ) قارن با لغی ۳۲/۲ › ۳۰ ۰ ۸۱ وانظر الابکار ( ۱۱۰۸/۱) حیث لزم البصر بين القائلین بکونه - تعالى - 
مدر کا هذا الإلرام 

( ۲( هذا ما قرره صا حب المغى فعلا انغاره AI ¢ otf‏ » واأذظر شا « أصول الان 4 لابغدادى ص ۲۹ . 

( ۳ ) زبادة ليست بالأصل . (4) ف الأصل (وإن). 

(( و شوهه على المعتز لة وأامه م بالتناقض هنا بدفاعه عهم ضد حاو لة الغزالى اام ذا التناقض » دون 
وجه حت » في مسألة امر المحدوم والأمر بالمعدوم فى ل ٤۷‏ »> 4۸ ام هذا الكتاب . 


س ۳۰ س 


مدغایردن محل واحاد « Yj‏ وھا متشاان ن . [ولایخي 1 ل فام اطول ما وال a‏ 


وغیره ٥ن‏ الكيفيات محل واحد جائز »> وإن رر اذه لاشتباه » فعل هذا لیس الالتہاس 


بون الأشياء إ9 5 يقح بها ەن المشابه ف ا 6 9 لایخ إنعفاء المشايه ین 


ا 


الادراكات ف نمسا 6 0 العحاصل هن کل واحا عبر la‏ حصل ن الأخر 2 


ا 


وعلى ما أثرنا" إليه من الدحةيق يتبين أن ماذكروه فى السمع والبصر » وغيرهما 
من الإدراكات لم یخل لما ان یکون إدرا کھا لٹی' بخروج شی منها ليه › او باتصال 
شی منه ما . فإن قبل بالاول : فالخارج إما جوهر ولا عرض : لاجائز ان يکون 
جوهرا وإلا / فهو إما متصل او منفصل : لاجائز ان یکون متصلا وإلا ازم ان یکون قد 
شرج نادرم الجر خر ا نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو مععلر . 
وإن كان منفصلا فهو باطل أيضا » وإلا لأحس به الخار ج منه »وللزم ألا يدرك المدرك 
بسبب أن مابه الإدراك حارج عنه » وأن لايختلف الثى” المارّك أو المسموع بسبب 


اقرب والبعد » لكون مابه الإدرالك قد أحاط هما . 


هذا إن کان جوهرا »۽ ون کان عرضا فهو معنم 
لس ¢ وال تحر لك محل اوک الحالاتك السابق وکر ها ۴ فن قیل :1 إن مابین البصر 
والمبصر من امواء المشف بيستحيل درا که . قلاا : فيازم ا اا 


عرد اجماع الميصرين اشد »> وإذ ذاك فجب اَن بكون إدرالك الواحد لاشى“ عدد الاجياع 


. )۱٠٠۸/١( كلمة تصعب قراء ما أثبنها اعباداً على الأبكار‎ )١( 

(۲) فى الأصل ( أو السواد) . 

(۳) انظر المغی ۰۹/۲ - ٦٩۹‏ ( فصل فی آن الرائی متا لا رى إلا بشعاع ينغصل من عينه . . ) وهذا الرآى نى تفسير 
الإدراك البصرى يسه الآمدى فى الأبكار ( ٠٠۴/١‏ ب ) إل الرياضبين من الفلاسفة ثم يناقشه ى ( ٠١۸/١‏ ب ) ولاحظ 
آن الفكرة ال يعرضہا الآمدى كار توافقا مع حقائق العلل من الى يتبناها المعتزلة وليس هذا بالقياس إلى عصرنا فإن 
ابن سینا يقرر بطلان ما ذهب إليه عبد اطبار ويستدل على ذلك - وها متعاصر أن تقريبا - ( انظر النجاة ٠۱١٣۲ ۱١۹٠١‏ ) 
وقارن بالأبکار ۱۰۹/۱ ب حيث بستدل عل بطادن نظريم « من يقف ف الظلمة وبرى من فى الضوء . . » وانظر آبضاً 
رسالة الحسن بن ايم ى « الضوء » وهو أيضاً معاصر لابن سينا وعبد المبار ط القاهرة سنة ٠۹۳۸‏ ص ۲۲ وفها يشير 
آنه بين ذاك الر أى الذى ذ كر الآمدى باستقصاء فى كتابه ( المناظر ) ( وأن الاستقراء يقنم فى هذا ا لمعى ) . 

٤(‏ ) ف الأصل « يستحيل إدراكه » والصواب ١ا‏ آثبته اعاداً على الآبکار ( )١ ٠٠۰٤/۱‏ حيث يذ كر هذا التفسر 
لاجدراك البصری وپنسبه إلى جالینوس › ثم يناقشه فى ( )١ ٠٠١/١‏ . 


س ١۳ا‏ س 


۷ | ب 


1/0۸ 


أشد ٠ن‏ حالة الانغراد لكون الاستحالة ف الآلة الدراكة أشد » وللزم أن يضطرب الث 
امبصر عند تشويش الجو واضطراب الرياح بسبب تجدد الآلة الدراكة وهو متنع › 
هذا إن قيل بخروج شى من البصر إلى المبْصر . 

وإن قيل : إن شيشا من المبصر بتصل بالبصر بحيث ينطبع فيه ويدركه › 
فإما أن يكون ذلك على جهة الانتقال والانفصال أو على الانطباع والتمشيل من غير 
انفصال شى“ من البصر » وعلى كلا التقديرين فهو باطل » وإلا لازم" أن لايدرك 
الثى“ المرئى » إلا على نحور ما انطبع مثه ى البصر > من غير زيادة ولالفصان 
ولو كان كذلك ها رؤى الحمل أو الجبل على هيئته » بل على نحو ٠ا‏ يدطبع منه فى البصر 


ا 


وهو هوس . ثم انه لاجائز ل یکون المنطبح منتقلا" ولا فهو إماج وهر وإما عرض : لاجائز 


أن يكون جوهرا لما أسلفناه » وأيضا فإنه بلزم منه أن تحترق العن عند كون المرلى 
نارا وهو متنع . وإن كان عرضا فهو أيضا باطل لما سلف » فتبين من هذا أن الإدراك 
ليس إلا معنى يخلفه الله - تعالى - للمدرك » مع قطع النظر عن الانتقال › والانطباع 


ا 


نی الآلات / والادوات . وحيث لم يكن للعين أو اليد وغير ذلك من الجوارح قوة الإدراك 
¢ ع 


فليس لعدم صلاحيته للإدراك » بل لأن الله - تعالى - لى ييخلق له الإدراك“ . وهذا 


] 
٤‏ 
الأصل عظم » مطرد عند المحققين من أهل الحق » نى سائر الإدراكات . 


17( فی الأصل « يطل » » وانظر الأبکار ( ۱۰۸/۱ ب )> ٠١١۹‏ ا 


۲(7( يدا بابطال الشق الغا هن اسم وهو الائطباع دون انفصال » وهو ما پنسبه ی الأبکار إلى أن سينا و انر 


ما سبق ی هذا الکتاب ل ۳۷ ب > ۱۳۸ . 


( ۳ ) وهنا يبطل الشق الأول » الذى نسبه فى الأبكار إل الطبيمين ( نفس الصفحة ) وانظر البغدادى ر أصول الدين » 


. oV¥o CoV « حڀث پنسب مثل هذا إلى النظام وقار نه بالد كور على النشار نى ر نشأة الفكر‎ ۱۷ ۰ ٩ 


٤ (‏ ) انظر مهاجمة القاضى عبد المبار هذه الفكرة بأنها تفسد كل أصل المعرفة وتبطل الئغة ها » المغنى /٤‏ ٠ه‏ > ۷ه »> 
٠» ٠۲١ 4‏ وائظر الأبكار ( ٠٠١/١‏ ) وانظر مناهج الأدلة ٠۷» ٠١‏ . 


واا فير إله من النقفن سار لارا كات فق سين وجه الاتمضال : عة 


فلا حاحة إل إعادڌه 


e a 


O as‏ يعم 1[ أت[ المستند ف إثبات صفة الحاة ما هي اميك 


فى الإأدراكات » وباق الصفات . 


(۱) يشير إلى ماسبق فى هذا الكتاب ل ٠ |۲١‏ أنطر التعليق عليها ٠‏ ( والأبكار ٠٠۶/١‏ |) حيث يورد هذا 
الاعتر اض › م جیب عنه فی ( ۱۱۰/۱ ب ) بالاحالة على ما سبق فى قاعدة الصفات العامة حبث قرر مثل ماسلفت 
ألإشارة إلبه . 

( ۲ ) زيادة ليست بالأصل » « والنطر فى صفة الياة - كا يول الذزالى - لا يطول » الاقاصاد ص١٠‏ وانفار 
الأبکار ( ۱۱۱/۱ )١ ۱۱۲ - ١‏ وقارئه بان رشد ی ( المناهج ۱١۱‏ ) وبالأشعری فى اللمعم ( 1۴ ) والجويى ف ( الإرشاد 
۴ والباقلانی فی ( المهید ۷+ ) والبغدادی فى (أصول الاين )٠٠٠١‏ والفزالى ى (الاقتصاد ٠۰‏ ) » والرازى فى ( الأربعن 
ص ٠۰۰‏ ) والقاضی عبد المبار فی ( المغی ۲۲۹/۰ » ۲۳١‏ ) (وأنظر الفرق بين الفرق ٠٠٠١‏ ) ,. 


۳ 


N 


خانمة جامعة لهذا القساتون 


إن فيل : فهل لاباری - تعالى - أحص وصف يتميز به عن المخلوقات ؟ 


وهل يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أبشموه من الصفات ؟ 


وهل الصفة نفس الوص ام غیره ؟ 


سے 


وإك اق غو ره فهل ی غین امو صو شا ام یره م لاھی هو ولاهی‌غیره؟ 


قلا : 


ا 


OO 


£ 
فد وال بعض الأصحات 0 4 ذه لار م فة وعو دة 4 اد الشمييز دون 


E O N E E 


ولاماية » ولیس o‏ ولاعرض و لدو ذللک 


لکن هل يجوز آن يدرك أم لا ؟ اخدافوا » فقال بعضهم : إن استدعاء التمييز 


باو صف الاخ إا کون ر الاشتراك دهن الذوانت والہاری خد شما ك مہاین رذاته 


آ 


لجمیع مخلوقاته » وآنه لہس نجانس ها › ولا لازم آن یشارکھا فی کوما جواهر 


(۱) من هولاء الأشعری لفسه ( کا عکی الشہر ستای عنه فى اية الأقدام ۱۰۸ ۰ ٠٠۹‏ وان تيمية فى الموافقة )۱۳١/١‏ 
وممم الغزالی وال جویی انظر أصول الدین ۴۱۲ والابکار ۱۰۵/۱ ۰ ۱۱۲۲ ٠۲۴‏ ا والمقصد الاسی ۲۲ - ۴۲ ومعارج 
القدس ٠٠۷‏ » قارن ذلك موق ابن عرف من هذه المسألة فی العو حات ۲۷٠/۱‏ وان لبمية فى رسالة الفرقان ٩٩‏ وان حزم 
فی الفصل ۱۷۳/۲ - و۷١‏ وموقف المعتزلة ( کا تحکیه الأشعری فی القالات ۲٠۹/۱‏ واجویی ف الشامل ۱۳۷/۱ ۰ 1۴۹.- 
۴ ۱ والآمدی فی الآبکار ۱۲۴۳/۱ | وف) سہق هنا لوحة ۱۸ ۱) وائظر رآی ابن سینا ی « تسع رسائل ۾ ص ٦٦‏ . 

( ۲ ) هذا هو الأتجاه الغالب على المفكر ن المسلمين عامة انظر رأى ر الغرالى » فى المقصد الاسى ۲۲ حيث ينشل ذلك 
عن « الجنيد »وف المشكاة ٠۹١‏ والمضنون الصغير ۴۳٠۲‏ ومعارج - القدس ٠۵٥۷‏ ورآی « امام الرمين » ف اة الأقدام 
٠۰۹ - ۰۷‏ ورآی ان أ العز الحثيى ر السلى فی شرح الطحاوية ص ١ه‏ ر والرازى » فى المحصل ٠۳١‏ والمعام ٩۷‏ .». 
۸ - والارپیین ۲۱۸ ۲۲۰ ورأی « ابن الوزر انی » فی ر جیح آسالیب القرآن ٠٠١ - ٠۲۹‏ وانظر أيضا. الأبكار 
۲۹/١‏ اوختصر المطالب المالیة ل ۳۰ ب » ۲١‏ | ومقالات الإسلامیین ٠٠۹/۱‏ . 


سم ۳س 


وما السؤال الثاني : 


( 


i 8 r :‏ ع 
د و A9‏ آرضا »> فقال بعضهم 7 لاجو ر ان یکو ن له صفة زائدة على 


A‏ الدليل الذى دل عليها ل يدل على غيرها » وأيضا فإنه لو جاز 


ا 
٣ ٌ‏ 

أن یکو ن له صفة أخحرى م بسخل إا ان ٿکو ن صفة كمال أو نقصان » فان کائٺ 

صبهة کمال عاديا ف الحال نقصان »> وان کاٹ صفة نفصان فشبو ما a‏ منم وھا 

فيه ذظر ¢ إن غارة ما يازم هن ازتغاء / دلالة الدليل عل الو صت از2 اء الم بو جودد 4 


وذلك مالا يلازمه القول بننى تجويزه » ولیس يازم من کونه جائزا أن یکون معدوما » 


حن يقال إن عدهه يكون نةصا ن لو قبل : إنله صغة جائزة له » وليست نى الحال 


ثابثة له » لهد كان ذلك مدعا . 


ا 


٠ # 0 0 0‏ ج 8 
فإذا الاقرب م«اذكره بعض لاحات : وهو آن ذل جائز عقلا > وان لم تقض 


الوجود نى ذائه نةصا › إلا أن پکون ماهو جائز له غبر ثاب 


ومن الأصحاب من زاد على هذا » وأثبٽ العم 


وذلك مثل البقاء > والوجه » والعينين > واليدين » ومن الحشوية من زاد على ذلك حى 


١ (‏ ) اعتبر البغدادى ذلك رأى الجمهور « اشرق بين الفرق » ۲۲۹ » ٠۲۷‏ ونسبه الآمدى فى الأبكار أيصاً إل «البعض» 
واستدل على پطلانه ۱۱۲/۱ |. 

(۲) لاحظ تطبیقه لفکرته عن الاستقراء وعدم‌بطلان المالول لہطلان دلیله الى سبق أن بینها ی ل ٠۹‏ ا ١م ١‏ 
من هذا الكتاب . 

(۴) مہم الغرالى ( الاقنصاد ٦۷‏ ) والرازی ( الحصل ٠۲۹‏ ) وائظر اللمم ٦۲‏ › ۳ والابکار ( )١ ٠١١۲/١‏ 
وانظر فخر الاين الرازى . . المرحوم الزركان ص ٠۲۲٠‏ وار جع إل التعليق الماثل على ل ۲٤‏ | من هذا الكتاب = ص +١‏ 

)٤(‏ قارن بالمغی ۱۷۹/۰ ۰ ۱۹۲ حیث بری عدم التوقف على الشرع » إلا آنه پړی ف موضع آحر أن الشرع 
قد اوتا من إطلاق يعض الأساء خاصة ۰ ۱۸۱/۰ - ۱۸١‏ » وهذا موق معتدل بالقياس إلى ما نسب إلى الجباف ف « الفرق 
بین الفرق » ۱۹۸ ۰ ۳۲۹ من النوسع فى الإطلاق . 

١ (‏ ) من هؤلاء الشيخ الأشعرى نفسه الذى أثبت الوجه واليدين والعينين والاستواء صمات قدمة وانكر على من أوها 
ف( الإبانة ۸ > ٥4 » ٤۲‏ ) ومن قبله ابن كلاب وبعض أصعابه ( الأشعری مقالات ۲۲۹/۱ ۲٣١ ٠‏ ) وانظر مقدمة 
اللمع » محققه الد كتور غرابة ص ٩ - ٩‏ . 


س 0 س 


بوجود صفات زائدة على ما أٹبتناه. 


1/0۹4 


اٹ له نورا وجلا ٤‏ وقدما »> والاستواء على العرش» والنزول إل سء الدنرا » وعند التحقيق 


فهده الات #الادلل غل بر : 


ما اقام فاتس ادا عل عى 6 اسم رار لر د٠‏ قى زا2 إن الى باق 
أنه شمر الجر رنه ن باق آنه فير مر ارو ودا يريك عل فن 
الوجود فيا يعرض من الأحوال المعددة والمدد المسرمدة" » ثم ولو كان البقاء صفة زائدة 
على هس الوجود فما ان یکول موجودا أ عدوا 4 فان کان ھلوا فا صرفة > ون 
کان هوجو دا ازم ا پیکونٰ له بماء » وإلا ولا یکون مسشمرا » وذلاك بی صفات البارى 


تعالی محال » ون کان له بقاء فالكلام ف ذلك البقاء كالكلام ف الأول وها 


بم جرا » وذلك 


پفغضی إل مالا اة له » وهو محال 8 

م يازم مله اَن بکون البشاء قأئما بالقاء وذللك تزع ُ د لیس قيام ا بالاخر 
ا من العكس 4 لاشدرا کھما ف الأحققة ¢ واتحادها ف الماهية ْ وهلا الذى د کرناه 
4 لايفرق فيه بين موجود وموجود لاشاهدا ولاغائبا » فإذاً ليس البقاء / صفة زائدة 
على نفس الباق . 

وآما ا فيل جشبوته من بان :لفات 


س ن س س ی س سے س ت صم رزیت کے 


)١(‏ ف الأصل ( زايد ) وهو طا » وائظر رأى ابن حزم فى الفصل 1۹۹/۲ — V۳‏ وهو يتزع إلى التأويل و پندفد 
الأشعرى لان إثبات اليد والعبن مدحل القول الجسم , 

( ۲) نى الأصل ر بايا » وهو خطأً » ويلاحظ أن صب معمولى ر أن » يتكرر فى الأبكار أيضاً ر لسخة المعهد» . 

( ۳ ) فارن بالمغی ( ۲۳۷۰۲۲۹/۰ ) حبٹ قر رهذه الفکرة »و بالاأبکار (۱۱۳/۱ ۱ - ۱۱١‏ |ا) حیثینسب إل الأشعرى 
وان کلا ب رآله تعالی باق ببقاء ۾ » ويذ كر آن الباقلائى حالف ف ذاك» ثم بتعرض لمسألة (القدم) فيذ كر خلافهم فيا (الأبكار 
۱ !۱ ۰ ب ) ویننہی إلى مثل ما انى إليه الرازى من قبل : « انما ليسا أكار من اسثمرار الوجود فى الماضى وف 
المستقبل » انظر فر الدین الرازی المرحوم الزرکان ۲۸۸ - ۲۹۴۳ ( وأنظر الفرالى فى الأفنصاد ۲۴ ¬ ٠٠١‏ > وأين تيمية 


فی « موافقة ۲۲۰/۲ » وأبن اى العز فى شرح الطحار ية ص ٠۲ ٠ ١١‏ . 


س ۳۹ س 


قوله : ( ویېی وجه ربك ذو الجلال والکرام ) وق الہدین قوله - تعال - 
موبخا لإبايس : ( مامنعك ان تسجد لما خلقت بیدی ٩)‏ ونی العینين قوله تعالى : 
( اذاف باعتا ¢ وقوله : (اتجرى باعيننا ) »> وى النور قوله نعالى : ( لور 
ناوارف 6 روق الج فرك تال( ارق غل غافرت ف ب ا 
وی الساق قوله تعالی : ( پوم بكشف عن ساق ) » وى القدم قوله عليه السلام : 
ر إذا کان يوم القيامة واستقر آهل الجنان ی نعيمهم وأهل النيران ف حميمهم » قالت 
النار : هل من مزيد ؟ فيضع الجا ف فيا ور فط قط اى حسي حسی ٩‏ » 
وئى النزول قوله عليه السلام ١‏ إن الله ينزل فى كل ليلة إلى سماء الدئيا فيقول : هل من 
ات فاو غ هل ن ر اغ © 0 و ر ال 
(رثم استوى على العرش" ) وإلى غير ذالك من الاآيات . 


( ۱ ) سورة الرحمن الاية ۲۷ . (۲) سورة ص الابة ۷١‏ . 
(۳) سورة الطور الآية 4۸ . آما قوله ( تجرى باعيننا ) فى سورة القمر الآبة ٠١‏ . 
( + ) سورة الئور لابه ٣٠‏ , (ه) سورة الزمر ألاآية ٦ه‏ . 


. ٤۲ سورة الق الآية‎ )٦( 

(۷ ) هذا الحدیث پورده ابن تمي فى « العيدة ألواسطية ص ٠١‏ » ويقول إنه متفق عليه وقد رواه البهن فى « الأعاء 
والصفات » ۳۲۸ = ۳۹۱ « بلفط مختلف ثم قال رواه البخاری عن آدم وأخرجه مسال من وجه آخر » ثم پلعرض لرواثه 
ورواياته المتعددة وموقف السلف مها »> واختلا ف الحلف فهاء وينهى إلى و جوب قول ما صح من الرواياث مع ترج 
معناها »> ما يوافق أصول الدبن »> ويذ كر الوجه الأول الذى أورده الآمدى هنا فى ثأويله »> اووجها آحر وهو أن وضع 
القدم جاز عن ااز جر والتسكين من غرما -- ويقول الشيخ الكوثر ى بامامش ؛ وهذا التأويل هو الاقعد والأئسب ۾ م پقرر 
قاعدتہ فی التأو پل : ر إذا م یکن احبر مقطلوعا په أو له أصل ف‌الكتاب وجب تأويله» ولذا فهو جرى ‏ الوجه واليد والعين » 
على ظاهره مع نی التکہیف » وانظر الأبکار .|٠٠۱۹/۱‏ 

(۸) پقول الآمدی ی الأبکار ( ۱۱۸/۱ | ) أما حديث ازول فى ليلة النصف من شعبان فضعيف أو موضوع» 
وأنظر تعليفات الشيخ رشبد ر ضا على كتاب الأعلصام الشاطى ج/ ١‏ ص ۲۹ ل وقد ورد فى الصحاح المنقولة عن الثقات عن الى 
- عايه السلام - أنه قال : إن الله . . إلخ الحديث المد كور هنا) > ورويه ابن تبمبة فى «العقيدة الواسطبة» ص ٠١‏ ويقول: 
متفق عليه » ورواه الأشعرى ف الإبائة من ثلاث طرق ( 4> > ٠١‏ ) وقد رواه البهنى فى ر الأسماء والصفات ۾ ۷غ ۷و4 
عن مالك عن أبى هرر ة بلفظ آحر وقال رواه البخاری ف الصحيح ومسل ورواه ابن فورك بلفظ « هبط » بدل یاز ل»» لکنه 
ينق الحركة عن الله و باجم من فسر ازول بها »> وما الذهى فيرى أنه ما ثواتر معناه > ورواء مالك فى الموطأً = انظر الأرشاد 
للجوپی ص ۱۹۱ ما الرازی فی « التأسیس ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ › ٠۴/١‏ فيؤوله تأويلات عدة لاسححالة معناه عنده , 

(4) وردٽ فى سورة الأعراف الآية رم o4‏ » وپونس الاڈ رقم ۲ والرعه الاآية دثم r‏ والقرقان الآية رت 0۹ 
والسجدة الآية دق 4 » والحديد الآية رقم ٤‏ . 


~۷ 


۹ /ب 


الوضع اللغوى والءرف الامطلاسی فذلاك لامحالة انخراط ی ۔سلك نظام الجسم ¢ 


( »> وسنبين ماف ذلك من الضلال > وى طيه من المحال.» 


ودعول في طرف دائرة الدشييه٠‏ 


إن اء اله ¢ بل الواجي ان يقال : ) لیس کمشله شی وهو السحيع البصير ( ۰ 


فن قي : فن ٥ا‏ دلث عليه هذه الظواهر من المدلولات وأٹہشناه ما من الصفاٽ > 
لست عل عدو صفاٹنا 4 ولاعلی مأ ن#خيل من احوال ذواتنا ¢ بل مخاافة اصفاتا € 


کما ا ذاذه اة لذواتتا ¢ وها ا لادقود ل الشش ميه 6 ولایسوف 5 الجسم 


فهذا ون کان فى نفسه جائزا » لكن القول باثياته من جملة الصفات بستدعى 
دليلا قطعيا » وهذه الطواهر وإن أمكن حملها على مثشل هذه المدلولات / فقد أمكن حملها 
على شیر ها 2 و تعار ض الاح الات وغدد الأدلولات > فلا فطع ¢ ومالا فطع 


عليه من الصفات لايصع إنبانه للذاثت . 
: پصح د 


فإن قبل : وما هذه الاحثالات الى تہدونما"“ والدلولاث الى تعدو نا ؟ قلدا 


۱(7( ائظر « الأسماء والصفاٽ » الہہی ۹ - ۳۵۹ وحاصة هوامش الكو رى > والظر الحصی ( دفم شبه من شبه 
۵ - ۷ ) والشیخ می صيرى ( القول الفصل ۸ ) وان الموزی ( تلبیس إبلیس o)‏ ¢ 1*0 > وشرح الطحاو يه 
۹+ 4۲ › ۲۰ ۰ ۹ « والاشعری - مقالاث ۲۰۷/۱ ۰ ۲۵۹ » وان عر - الفتوحات ۱۲۷/۱ - ۲۹۰ › 
د / شى » الصلة بين الاضوف والتشيع ٠١۲ - ٩‏ والد كتور على النشار- نشأة الفكر ٦4١ -۰1/١‏ وخاصة ه٠٠‏ ) 
۹ ۰ ۳۰/۲ ۰ ۲ ۰ ۳ وانطر الد کتور مود قاسم مناهج الأدلة AIIA Cor PY‏ 

( ۲ ) الآية ١١‏ ءن سورة الشورى . 

(۴) هذا هو موقف السلف المتدل بين التشبيه والتزيه - انظر ان الجوزى ( ليس ١ه‏ > ٠۲‏ ) وان قدامة ( لمعة 
الاعتقاد ۰ - ۱۲ ) والحصی ( وقع شبه ۵ - ۷ ) والآمدی لا ینکر هذا الانجاه » ولکن ہمد كون النص قطعياً › أنظر 
تعليقات الكوترى عل » الأعماء والصفات » للبہنی ۳۰۲۳ > ٠٠۹‏ وارجم إلى ل ۲ | ص ۳۹ > ۱١4‏ » إ0 أن 
هذا الكتاب . 

(4) بالأصل ( ١ا‏ مثل ) ورجحث أن (ما) زائدة . 

() هذا موفف فر یب من موڈف البہنى بى مسألة J»‏ الصفاث اتر ية ( الذى سلفتك الإشارة اليه ٩‏ ولعله پتفق ماما 
مع رأى اطا ( الأسماء والصفات البق o‏ > ۳۹ ) غر آنه باز کشر ا إذا ما أعتبر نا موقي الآمدى من الأدلة السمعية 
انظر ما مر ى الصفحات السابقة هنا » والأبكار ١/١إإب‏ . 

. . ی الأصل « تېدوها . . ٿعلوها » وهو خطاً پتکرر كدر أ من الاس‎ )٩( 


س ۳۸ — 


اا لفظ « اليدين » فاده يحتمل ر القدرة.» وضمذا مح أن يقال : فلان نی یدی فلان > 
إذا کان عق قدرته وتحت حکمه. وقہضته › ون لم یکن فی يديه اللعين ها 
ععنى الجارحتين أصلا » وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام :«قاب المؤمن بين إصبعين 
من أصابع الرحمن ١‏ 
فإن قيل : يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ 
حيث إن سائر المخلوقات إنما هى مخلوقة بالقدرة القدعةء فإذا قال :( مامنعك 


ی بقدرتی لم یکن له معی . 


هن 
£ 
1 


أن ھکد ا ت ی6 


ولا ۔ لایہعد اَن نکون فاژدة الشخصصس بال د کر الدشریف والاکرام 4 کا خم س 
المؤمنين رلفظ العباد وأضافهم بالعبودية ا ف و کما ضاف ا والکعة 3 
نفس ولم تكن فائدة التخصيص بالذكر احتصاص ما أضافه إلى نفسهبالاضافة »بل التشريف 


والاكرام لاغير . ثم إنا قد بينا أن للبار - تعالى - فدرة وهی معنى يتاى به" الإبجاد › 


و ا الأناد ب والكلن أو لسن فان قان ها لااد , فمن تفن 
القدرة » لازائدا عليها » وإن اخحتافث العبارات الدالة عليها › والقول بالتعدد فى صفة 


القدرة ما لاسبيل إلبه » لما أشرنا إلبه . وأما إن كانت ما [لا]“ ياتى ما الإيجاد والخلق 
(۱) روی البمی هذا الخديث فى ر الأعاء والصغات ۰ ۰ ۲٤۱‏ » بلفظ مختلف وذ كرتأويل العلاء له بالقدرة 
والماك والتصرف وانظر الأبكار ) ۱/1۱ إا ب ) حیٹث یذ کر اتجاھی الأشاعرة ف هذا ومیل إل التأو بل ولکن بالعّدرة 


لا بالنعمة . 


(۲) من قال بذلك الأشعرى ( الإبائة o‏ ¢ )0( واتار الأساء والصفاٽ للہہی ۳۳۳ - ۳٤١۱‏ > حيث ربو 
آحادیث الأصابع ویو ها مل ما هنا » إلا آنه مجری البد على ظاهرها ( ۳۱۲ - ۲۲۴ ) وانظر تأويل الغزالى لحديث 
( قلب المۇمن . .) ف اجام العوام ۱ + ۲٤۲‏ « والافتصاد ٠١‏ ر وائظر النسى ( عر الكادم ١‏ ) إذ پفسر 
الأصبعين بالار بن التوفيق والمذلان وانظار أصول الدين البغدادی ص ۷۹ حيث يول اليد بالقذرة ويقول أيضاً « وقلب 
الممن پين تعمنى الحوف والر جاه » وانظر الأبکار ( ۱۹/۱ ب) . 

(۳) جزء من الآية ۷١‏ من سورة ص . 

( + ) ف مشل قوله تمالی  :‏ إن عہادی ليس لك علهم ساطان » الآية ٠۲‏ من سور الحجرة › ه٠‏ من الإسراء . 

٠ (‏ ) فى مثل قوله تعالى : « وكلمته ألقاها إل مرم وروح مثه » الآبة 1۷١‏ من سورة اللساء » وقوله - ثمالى : ( قال 
إف عبد الله . , ) فى الآية ٠١‏ من سورة مرم . 

)٩(‏ نى مثل قوله تعالى : ر ان طهرا بيى الطائفين . . » الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة » وقوله تعالى : « وفلهر. بى 
الطائفين . .الاڈ ۲۹ من سورة المج . وانظر الام العوام « للإمام الغزالى ص ۲۸١‏ ضمن جموعة ( القصور الجوالى ) . 

(۷) ف الأصل (ما) . (۸) زيادة ليست بالأصل . 


۹ س 
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E I E O N O TD 
ضاف الخلق والإيجاد إلبهما وا مسحاور إبطال فائدة التخمصيصس ل من المحذور‎ 


اللازم من الكذب » وعلى تقدير التماوى فالاح]ال قائم ٠‏ والقطع منتف . 


A E O EES EEN RE OC E ARL 


فلان مرآی من فلان | ومسمع 4 إدا کان ممن بحو ط 4 سو فاه ورعايده 4 ويشملەرفدە ورعارتے0) 


2 ع 
وقد قيل : إنه يحتمل أن يراد بالأعين ههنا على الخص" اانفجر من الأرض 
من المياه » وأضافها إلى نفسه إضافة التملاك° . 


4 £ 2 ر ھ 
وقوله : ( وپبي وجه قاق » فإنه يحتمل أن کون المعى بالوجه الذاث ومچمو ع 
ألصفاٽ » وحملة عار ول 4 من هة آذه ھ ےه بال اء وذاك لایخدھں دصفة دون صفة »› 


بل شو رذاته و ص فاته باق 


% ع £ £ 
وقوله : « الله نور السموات والارض » فإنه پحدمل أنیکون اراد به آنه هادى 


آمل ارات وار ض » ويكون إطلاق اء النور عليه باعتبار هذا انى 


(۱) کذا بالاصل فمن « حمل » می « صرف » . 

(۲( كذا بالأصل مكر رة » ولمعل الثانیڈ ر عتايته » صحفت على الناسخ 

(۳) كذا ف الأصل » وف القامرس ( خصه بالثى' حصا و خحصوصا و خحصوصية وتخصة فضله ولحصه بالود كذلكف »> 
والماص واللياصة ضد العامة ) . 

٤ (‏ ) ذكر الأشعرى هذه الآبة فى الإبالة ( ص ۷ ٠۸ ٠‏ ) لإلباث العين صفة لله لا جارحة » وائظر الأبكار ( /١‏ 
E‏ 

)٥(‏ يورد هذه الآية فی الأبکار ٠٠١/١‏ ب ويذكر رأى المشة ورأى الأشعری فبا ثم ي وها بالذات مع صفاما 
وانظر الإبانة ٤۷‏ »> ۸ والأماء والصفات ۲-۱ وشح الطلحاوية ٤٥‏ » وان تيمية : جموعة تفسبر ه ط پومہاي 
سه ۱۹۵۲ » ص ۳۲۰ ٠‏ حيث يذ كر تعلورموقف الأشاعرة من الصمفات ابر ية » وأن التأو يل هما قد بدأ با لجويى » ولكن 
يېدو أن هذه الأز عة أقدم من ذلك » انظر ر أصول الدین الہغدادی ١١١ - ٠١۹‏ » . 

٩(‏ ) قارن بالأبكار ( ١ ٠٠۷/١‏ ) وانظر ر المضنون الصغبر للغزالى » ٠٠٠١‏ ( وتفسير الفرآن العظم لان کثر 
۲۳ ط الحلی ) إذ پغسر هذه الاآية ما هنا مع ٽأویلاتث ری » والنسی فى عر الكلام ( ۱۹ ) الى يتفق مع الآمدى »› 
وانظر مشكاة الأنوار فهى رما جواب عن سوال حول هذه الآية وحاصة ص ۳۲١ - ٠٠۴۳‏ » وأصول الاين 
للبغدادی ۷۳ » وانظر نشاأة الفکر الاکتور النشار ۲۹۷/۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۸۳ ۰ ٠۴١‏ »> حيث بذ كر ألوأن التشبية 
الى پتمسح أعصاما مثل هذه الآية , 


E O 


1 8 : „£ ا‎ : u 
یاحسرل على ما فرطت ف جدب الله ) فيحدمل ان یکون المراد ره أمر الله‎ J): وقوله‎ 
1 
فرطت ف امتثال وار الله وذواهيه 6 ویحشمل‎ le ويه ¢ فیکون تقدير ذلا ۰ باحسرتا على‎ 
0 ان یکون اراد به الجذاب ۾ ونه يقال : لان لائ بجدذب لان ای دجناره وحرمه‎ 
ر قوله : ( یوم يیکشف عن ساق ) فيحتمل أن يکكون‌المراد به الكشف عن ماف‎ 


القيامة من الأهوال » وما أعد للكفار من السلاسل والأغلال » وجذا يقال : قامت الحرب 


ا 


على ساق » عند التحامها » وتصادم أبطاها » واشتداد أحواما". 


وقوله عايه الام J):‏ فيح الجبار a‏ ف النار» ¢ فد قیل : يحثەل أن راد ده عض 


٤ 
> © الام المستوجبين" الئار » وتكون إضافته القدم إلى الجبار - تعالى - إضافة التم ليك‎ 
وقد قبل : يتل أن يكون الراد به قدم بعض الجبارين المستحقين للعذاب الال » بان‎ 

يكون قد أمم ال النار الاستزادة إلى حين استقرار دمه فيها . 


وأا aT‏ » الاستواع» فاده یحتمل أن يکوڻ المراد الدخير ¢ والوقوع ف قرضة 


القةدرة"» وهمذا تقول العرب : استوى الأمير على ملكته » عند دخول العہاد تحت طوعه 
ف مراداته › ور ف مأموراته ومنهياته » وإليه الاشارة قول الشاعر : 


فد اسڌو ی دشر على العسسر اق هن غير سیف و دم مر اق ۷( 


(۱) انظر تفسیر النسنی ط الحای « ٩۳/٤‏ » فی جنب الله ئی أمر الله أو فى حقه أو فى ذاثه وهذا من باب الكناية .. إلخ 
والاشعری مقالاٽ - ۲۹۹/۱ » والابکار ١/۷١٠ا‏ . 

( ۲ ) یقول النسنی بی تفسبر ه ۲۸۴۳/٤‏ : ر الممهور على أن الكشف عن الساق عبارة عن شدة الأءر وصعوبته » وانظر 
حر الكلام ۲١‏ فهو يؤو ها أيضاً > والإبكار ٠٠٠١/١‏ › ب » وق القاموس الحيط ( الساق ما بين الكمب والركبة » ويوم 
يكشف عن ساق عن شدة والتفت الساق بالساق . , آخر شدة الدنيا بأول شدة الآحرة » يذ كرون الساق وبر يدون شدة الأمر..). 

(۴) ف الأصل ( إلى النار ) . 

٤ (‏ ) انظر عر الكلام الس ۲١‏ » وأصول الدين البغدادى ۷١‏ » والأبكار ۱/۱ ب وار جع إلى التعلیق على ل ۹٠ب‏ 

١ (‏ ) ف الأصل ؛ الآية 

٩ (‏ ) قارن بالأشعری و ( الإبانة ٤۷ - ٤۲‏ ) والنسی ( عر الکلام ۲۲ - ٦٤ ٠ ٩۳ » ۲۹٦‏ ) حيث تار انموقف 
السلف » والبغدادى ( أصول الدين ٠٠١ - ١١١‏ ( حيث يؤوله بالك لا بالاستيلاء » وقريب منه الجويى فى ( الإرشاد 
۵ ) أا الذزال فی الاقتصاد ۲۲ - ٣۷‏ وی ال جام العوام ۲۳۹ فيتفق مع الآمدى . 

(۷) قيل ف بشر بن مروان ٠‏ انظر البهى الأسماء و الصفات ٤٠۲‏ > والأقتصاد ٠٠١‏ راجتاع الجيوش الإسلامية ص ۸۲ 
حيث يناقش الاستناد إلى هذا البيت الذى قاله الأعطل كا نص على ذلك صاحب القانوس فى مادة : س و د. وقد أورده محقق 
شعر الأخطل ( فی طبعته الثائية بدار المشرق بہیر وت ص ۳۲۹۰ ) ضسمن‌الأبيات الى نسبت إليه » ول ينبه على عدم صحة النسية» 
مع التزامة بذاك , 


۰پ 


: £ £ 
/ وتكون فائدة التخصيص بذ كر العرش التنبيه بالأعلى على الأدنى“ فما يرجع إلى 


الاستيلاء والاستعلاء . 


ا 


و ١‏ خبر النزول"» فانه يحتمل أن يكون الراد الدزول معنى الاطف والرحمة > 
وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن »> والاستغناء الكامل المطلق ؛وهدا تقول العرب : 
نزل الماك مع فلان إلى أدلى الدرجات عند لطفه به » وإحاطته بعلاينه » وانيساطه شحضرة 
مللكته » وتكون فائدة ذلك انساط الخلق على حضرة المملكة » بالدضر ع بالدعوات والتبتل 
بالعبادات وغير ذلك » من الرياضات »نى تحصيل المقاصد والمطلورات" . وإلا فلو نظر إلى 
ما يليق عملكته » وعاو شأنه » وعظمته » ا وقع التجاسر على خحدمته » والوقوف بعتبثه › 
فإن العباد وعبادانہم » من صومهم وصلاهم » بالنسبة إلى عظمته وجلاله دون تحريك أغلة 
SEN O DN RG‏ 
العرك. ‏ مسشهينا ومستهزةا“ بالمملكة > وخارجا عن إرادة التعظم . فما طناك عا هو ى 


دوب من الرتية ؟ 


E E I O 


فكلك جعل الذزول ليها مالغ ف الاطا ت 4 کا يمال للواحد ما as‏ إل السماء 


» ف الأصل ( بالأدف على الأعل ) » وما أنحسبه إل قد انقلب على ناه » فالمرش أعل الخلوقات واجلها‎ )١( 
التلبيه بالأعلى على الآدنى » » وف الاقتصاد‎ « : | ٠٠۸/١ وكذا جاء فى الأبكار‎ 4١۲ - ٤٠٥ - ٤٠ ٤ انظر الأماء والصفات‎ 
. ۲۵ ضا ص‎ 

(۲( ارجم إلى التعلیق على ل ٠۹‏ | » ص ٠۲١‏ > وأنظر حر الكاام لئس ۲ ۰ ۳ ل زول من اه الاطلاع 
والاقبال على عباده ) والاضتصأد ٠٠‏ - ۳۷ » واججام العوام ضمن جموعة القصور ۾ ۳٤4 - ۳٤۳‏ والإبانة ١١ ٠ ١١‏ 
وانظر شأة الفكر للنشار ٠٠٤/١‏ »> والابكار ٠٠۸/١‏ فهو بنفق مع « الغاية » فى الفكره والألفاظ . 


( ۳ ) قارن بالفرالی ( الاقتصاد ۳۹ ۰ ۳۷ ) والآندی هنا وی الآبکار ۱۱۱۸/۱ › ب - پستعر روح ألامام الغزالى 
وأساوبه . 

. ف الأصل (سثزأً)‎ )٤( 

( ه ) الآمدى ڀئڊٽ هنا علوا » ولکنه علو رة وشأن يلسم مع اتجاهه الثاز ى له عن الهة واكان » وهو يتفق 
مم الغز الى فى الاقتصاد ( ۳۹ »> ۴۷ ) وانظر کلام اغرال فی ر مشکاة الأئوار » ص ۲٠١‏ ضمن حموعة 


س €| س 


ف ا الدرجات بالنسبة إلى رتبته فى جانبى النزول والرفعة »ا 
ذكرناه . 1 و 1" حصص الدزول بالليالى دون الأبام » من حيث إنها مظنة الخلوات » ووقت 
الاضر ع والدعرات لخالق البريات . وقد قيل : إنه يحتمل اک ول الله 
E e NAE ONO ASE EE EDA‏ 
( الذين يحادون ابل ورسوله )ای لياءه » وقول على لسانه « هل من ٿائب فأڌتوب عاره ؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ » وذلك كما يقال : نادى الللك وقال اللاك كذا / على كذا» 


وليس تأويل هذه الظواهر » وحملها على هذه المحامل عستبعد » كما حمل قوله - تعالى- 
) وسو مک ات کن ) وقوله ) (a‏ یکون ن وی اد إلا هو رابعهم ¢ ولا نة 


إلا هو سادسه 7 ) EN EOE N EÊ‏ ر 


ت 
3 


ډه تيبةه ک عليه السلام م ) ن انی ما ات لبه وة ۷ ( عل مەی الدطول والإنعام 4 
فان لم يقل بالتأويل تم وجب الا يقال به ههنا » ون قيل به ههنا وجب القول په ثم › 


اذ ل فارق بین الصورتين ولا فاصل بین الحالتين 


(۱) زد ا لحاجة السياق . 

CFIA FSI ENE NE OLSA re REN SAI SS 

( ۳ ) نى الأصل ( فاسل القرية ) وصوابا بالواو ٤‏ الآية رقٍ۸۲ > من سور ة يوست عايه السام وافظر الأبكار ١٠۸/١‏ 

( 4 ) جزء من الآية ۲١‏ ءن سورة الحادلة . 

٠ ( ٠‏ سورة الديد الآية :۽ > وانظر البمنى (الآماء والصفات ١١ >» ٣١‏ ) > وتر الكلام للنسيي ۲١‏ وانظر 
التعليق التال . 

٦ (‏ ) سورة الحادلة آية ۷ وهى ف الأصل « إلا وهو رابهم ولا خمسة ألا وهو سادسمم » وهذه الواو زبادة فى الموضعين 
فغفر الله لفاعله » هذا وقد تعرض ابن تيمية نى الفرقان ٠١۹ - ٠١۷‏ لتفسير هذه الآية »> ونقل عن جاعة مهم أحمد بن 
حنبل : « هو معهم بعلمه » , 

(۷) « ومن أثانی مشی يته هرولة » قطعة من حديث ر ويه البهى نى الأماء والصفات روايات عدة »> ويقول 
( آخر جه البخارى ف الصحيح ) و پؤو له بسرعة المغفرة وقبول الطاعة > وانظر الاقتصاد ۲۲ › وعر الکلام ۲۲ حيث ينفيان 
عن الله الحركة والانعقال » هذا وقد ذكر الآندى فى الأبكار أءوراً أخرى تعدها المشہة والسلفية صفات و ليست فى نظره 
كذاك مثل ( الصورة » والكف . والاصبعان , والضحاك . والکرم ) وهو يرو طا ما يلق بذاته ف نظره ر على ماسیذ کره 
فی إبطال النشبیه ( الاآبکار ۱۱۸/۱ ۰ ۰۱۱۹ .)1٠١١۲‏ 


س )1 ~~ 


واا :+ 2 4 


ذفد اضطر دت ر َء المكلمين فےه 


ب 


فذهبت المعثزلة إلى أن الصفة هى نفس الوصف » والوصف هو حبر الخبير عمن أحبر 


آ 


عه n‏ ما » کموله : انه عالم أو ادر e‏ و آسود ولحوه » ونه لا مدلول لاصفة 


E Ae E EO والوصف إلا‎ 


۴ 
من الصفات لبعض المخلوقات لم يصح تسمیته باعتبار ذلك واصفا» ولو آخبر عنه انه عام 
او قادر أ و غير ذلك صح القرن تة وا فا 6 والس ج ان تکون ٥ا‏ یکون ما الراصف 


واصفا » ولیس 1 هذا PF‏ اللحو غير الفول والاخبار م ولعل م من دسٹدل ف ذل 
ا الل عن الوضم انهم قالوا : الوصف والصفة عى واحد » كما يقال الوجه ٤‏ 
و الو عا والعدة > وإذا کان کذلاک فالوصف هو الفول »> والصفة ھی القول اکونا و ئی معا 

م بوا لی ذلل اندفاء الم غات عن الباری تعالی - ف الأزل ٤‏ أضرورة أستحالة الفول 
بوجود الواصف ى القده 

. hb . #H “4 ۰ 0 "» ا‎ £ 

وأا معششد آهإ () الحق : فالصفة هى ما وقع الوص مشتةا نها » وهو دال عايها 
وذللك مشل العلم والقدرة ونحوه » فالمع بالصفة ليس إلا هذا المعنى › والمعى بالوصف ليس 


(۱) قارن بالمقصد الاسی ۱۲ » والابکار |۱٠۱۲۰/۱(‏ »+ ب), 

(۲( زیادة ليست بالأصل . 

( ۴ ) انظر مناقشة الفزالى هذا الاستدلال فى المقصد الاسى ٠‏ - ۷ وتلبيهه إل اليج السدی. ى حٹ أى مسألة بشحديد 
المصطاحات أو لا وانظر الأبکار حيٹ يعر ض ذه المسألة تحت عنران ( الاسم والتسمية والمسى (rat rar/‏ 

٤ (‏ ) قارن ما ينقله صاحب إبثار الق عن الشيح مختار المعازلى فى كتابه اجى عن تطور موق المعاز لة من مسألة 
السفات ( إیثار احق ٠۰۹‏ ) وبالابکار ( ۱۲۰/۱ ب ) وبامغی ۲۲۱/۰ ۰ ۲٤۲‏ والآمدی هنا يتاب فی هذا بعض شيوخ 
الأشاعرة المعحاملين على المعتز لة كالأشعرى فى الإباثة ص ۲۸ - ۳١‏ » انظر د.النشار و نشآة الفكر ۲٦۸/١‏ » > ومقدمة 
مناهج الأدلة الد كتور قاسم س ۳۸ - ١غ‏ ؛ وقد أورد الآمدی ی الأبکار ر ۲/۱ ب ۰ ۲۹۳ ۱) عل لان مغر س 
ن المعتر له القول أن اسماءء تعالى كانت له ى الأزل بالقوة والامكان وجب أن حمل أنفاف العقلاء على و جود امائه بى الأزل 
على ذلك » ثم برد الآمدى هذا القول بأنه أدعاء لا دليل عليه » وائظر قول المرارج ( اساء الله علوقة ) فى تارج فلسفة 
الإسلام د. هو یدی ٤۷/١‏ . 

(ه) قارنه ما ی الأبكار ۲۹۲/۱ آن آن هذا هو قول الأ كار من اصعابنا واي الغفير > ثم بورد أدلمم على ذلك 


¬ )ا — 


إلا ما هو دال على هذا المعنى بطريق الاشتقاق » ولا يخي ١ا‏ بينهما من التغاير / ف الحقيقة : 
والدنافر ف الماهية » فالخلاف إن وقع فليس إلا فى تسمية هذا المعنى صفة »> وحاصل النزاع 
فی ذلك ما لا مطمع فيه باليقين » وانما هو مستند إلى الظن والتخميه "١‏ . ویکنی فى ذلك 
٠ا‏ نقل عن العرب » واشتهر استعماله فى ألسنة هل الأدب : أن الصفة منقسىة إلى خلقية 
لازمة وغير خلقية » ثم فسروا الخْلقية بالسواد والبياض ونحوه » ولولا أن ذلك جائز . 
Yj‏ لما شاع ولا ذاع » وعدم اشتقاق اسم منه ن آبدعه وخلقه لا يدل على اهتداع تسميته صفة ؛ 
لجواز أذ يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون الصفة »ثم ولو وجب اشتقاق امم الواصف من 
الصفة لكونهخالقها لوجب اشتقاق اسم الزانى والمؤذى والمفسد للبارى - تعالى - من الزنا والفساد 
E TT‏ 


وما نفل عن العرب ٥ن e‏ إن الو صف والصفة مدزلة اوعد والعدة 4 وھما مدز لة 
وصفته وصفا ووصفته ۳ صفة . کا قال : و عله وعدا 4 ووعدته عرل هھ ا م ا 
بقوهم أن الوصف هو الصفة للواصف المخبر » فان قيامه به - لا محالة- صفة له > والواجب 
جعل ما صح ذقله عنم من هذا الفبيل عل ] مل O]‏ هذه العا او عيدها جمعا پين 
اللقاين وعملا بكلا الدليلين“ . 


وإذا عرف أن الصفة غير الوصف › فهل هى نفس الموصوف ام غیره م ۹ هی هر 
ولا ھی یره ؟ فالدذى ذهب اليه الشيخ ا الحسن وعامة الصا اب اَن من الصفاءت مدا صح 
ان بقال هى عينه وذلك کالوجود » ومنها ما يقال إا غيره » وهی كل صفة أمكن مفارقتها 


)١ (‏ انظر « المقصد الاسى ص ٠۷ » ٠١‏ » حيث يصف هذا البحث بأنه ( طويل الذيل قليل النيل ) وائظر الأبكار 
( ۱۲۰/۱ ب ۰ ۱۲١‏ |) حيث خثمه بقوله : ر وبال ملة فالبحث لى هذه المسألة لفظى لا «منوى » وشرح الطحاوية ص ٠١‏ . 

(۲) كلمة « إلا »لا داعى ها »> وقد نهت على ذاك من قبل » وافظر الأبکار ( ۱٠۴١/۱‏ ب) . 

(۳) فى الأصل (ووصفت ) تعجته أعتادأ على الإبكار (١/١۲٠٠ب). ٠ ٠‏ 

٤ (‏ ) زدت هذه الكلمة لتستقي العبارة . 

٠ (‏ ) انظر المقصد الأسي الغزالى 4 - ۷إ » وماج المارفین له ۱۹۴ . 

٩ (‏ ) انظر تفصيل الآراء ف هذه المسآلة ی الأپکار ( ۱/۱ ب + ۲ء | »ب + ٣هأ).‏ 


ت د سے 


۹ _ غابة المسرام 


۱/ب 


1/7 


للمو صمو ف رجه ما e‏ کها ف صفات الفعال0) ن کو نه خالا ور ارقا و حو ھاو نها 
ما يمال ما عه ولا یره ° رهی کل صفة امتنع القول مار قتها و جه ما کالعام 
وعیرهما / س الصفاث اللفسرة ات واچ الوسعود ه بتاع عل [ ان“ ] مع المتغايرين 


والقدرة 


کل فور دی صت فار فة ادا لاحر بجهة ١ا‏ كالزهان والمكان ونحوه + وهذا الكلام بعينه 
جار ف تادر الصفات التفسية دعضها بعص E‏ و هلا م 5 ا ی ساصاه (r)‏ در ê‏ 
إ آفر یھیی ولا إل ھی قطہی 4 وإعا هو راجم إل ر اصطلاحی م والوا جي أن اجر د 


ارج کات ن ا ق ا 
كل واحد من الصفات غير الأخرى ‏ إن احتافا بالذوات ٠‏ ععى أن حقيقة كل واحد 
والمفهوم منه » عند انمراده »غير مفهوم الاأحر > لا محالة . نعم إن لے پصح اعلاق امم 
الغبرين ولا القول به [ صفة ١]‏ عن ذات الله - تعالى - وصفاته ٠‏ مم [الاعتراف] بكونها 
مختلفة الحقائق والذوات > لعدم ورود المع به » فهو جواب » لکنه ما لا يدح ف 
المطلوب 


| ٠١ كذا بالأصل والمراد , الأفعال » وائطر تعلغاى على مسألة تقسيم الصفات ( حالية وءمنوية ) عند ل‎ )١( 
والمضنون‎ » ٠۷--٠۴ وشرحالطحاوية‎ ) | ٩۲١/١ ( من هذا الكتاب ( ونفسية وفعلية ) عند ل ۲ | + وائظر الأبكار‎ 
هذا وقد ذ کر الآمدى ئى الأبكار‎ ٣۷ > ۴۹ والتعرف الکادبائی‎ ۳١ - ۲۸ واللمعم للأشعری‎ >۳٣ ١ ۳۳۱ ۲ صر‎ 
ب ) حيث عرض ر لسألة الاسم والتسمية والمسمى » حلاف الأستاذ أ بكر بن فور لرأى الشيخ‎ ۰ ۱ ۲۹۲/۱ ( 
الأشمرى وقوله مع اماز لة أن الاسم هو المسمی بعینه »> کا ذکر أپف) رآی الأستاذ آف نسر ان أ آیوب بن الأصعاب‎ 
الذى واأفق فيه الإطلدق اللغوى ثم مناقشته لكل مما ولعقيقه القول السائد فى اذهب > ورأى أفئصر المشار إليه قريب‎ 
. ٠١ ٠ ۲۶ ما یذکر ه النسن الام پدی فی عر الکلام‎ 

( ) زيادة ليست بالأصل : 

(* ) الظر مقالات الإسلامیین ۲۴٠/۱‏ وانطر ماقشة الۇق 1 أله تفا بر الصفات او ر دتما 8 ler ml ga‏ 

و التعلقات علا و ائطر أيضاً تار م فلفة الإ a‏ | آلا کتور کی هویدی ا - 4 ۰ ۱۰۰ ۹ فهو پدرس پدقتو اعدا 
على التصوص «وقف اللموارج والإسماعياية من مشكلة عادقة الصفات بالذات 


ا ا ( ه١‏ ) فى الأصل ( م الاختلاف بكوا) . 


وعند ذلك فلا بد من التنبيه لدقيقة : وهو أنه وان كانت الصفات غير ما قامت به 


و 


ن الذات » فالقول بأنا غير مدلول الاسم المشثق منها › أو ما وضع ۵ا ولاذات » من غير 


اشتقاق ءوذلاث مثلل صفة العلم 
وکذلات Ê‏ 2 أن رقا PL ٤‏ ر أرضا فاا إدراك جزء» وەعی ۳ فيل ا EN‏ 


بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى الإلَه » [ غير صحيح ]" . 


یڈ۹ ار یره ب ولا مسال ۔ أن زع معی الشييء ایس هو غیره وإ افم دونه »› ولا هو که 


لافتقاره إلى غيره . فعلى هذا » وإن صح الول بأن علي الله - تعالى - غير ما قارنه من 


۳ 


£ 1 1 
اللات 4 ۹ e‏ ان يقال إن عم الل عا عر مدلول ام الله ولا An‏ 4 د لن ھر عير 


مجمر ع الذابك اغات ً ا فاه ا فام الدقار ی اللات 0 دعص المفات ا 
کان الا هو مدلول م الال ولعل درلا ما ا الح اد من الاماب ۴ ان الات 
ا ی مور ی ع ا 


RNN OAS E as 


١ (‏ ) تجد العناية بذه الدقيغة فى كثشر من كنب أبن تيمية »> وهو برد با على خصوم أهل السنة الرامين فم بالقول 
بتعدد القدماء لإلبانبم الصفات القدمة »> الظر ماد : ماج السنة = ط بولاق ۲۴١ - ٠٠٠/١‏ والموافتة ت الشيخ حامد الف 
۲۲۸-۲ » وانطر شرح الطاو ية لان ای العز انى - وهو يكاد بنقل عن أن تيمية ٠٠ » ٦٤‏ > وانظر زشاة 
الفکر للد کتور النشار ۲۸۷/۱ ٩‏ ۲۸۸ . 

( ۲ ) كلمتان ز دما و ليسا بالأصل ٠‏ إذ الملة قبليما بدون حير والسياف يريد ذلك . 

(۳) ف الأصل (بأن) . ( + ) زيادة ليست ف الأصل . 

(ه) اثظر تاهج الآدلة لابن رشد ٠‏ مع د کو محمود قاسم = ۳۸ = ۸ ۰ ۱۹۰ - ۹۷ ۰ ونشأ الفکر 
الفای للدکتور على النشار ۲۹۳/۱ ۰ ١ ۲۸۷ ۱۵۷ ۰ ۱۵۹/۲ ۰ £4۷٩‏ والاقتصاد ۸۱ ۰ ۸۲ وکر الکلام دا )> ١۹‏ 
هذا ویعقد الآمدی نی الأہکار ( ۲۹۲/۱ | »> ب ) فصلا يدت فيه أن «أخذ الأعاء الإلمية ن الثر ع المنقول » لا من قفاب 


العقول ٠‏ م یعقد خاد آخر لبان مائ الاماء اخس سی ی ۲۹۸ ' 


e 
اونا لت‎ 


| ر ص ة ا 
ی وعدا سم الہاری-عال ۔ 


/ وبيان استحالة القول باجماع ع الاشين > لکل واحد من صفاٹ الاهية ما اصاحہه 


!؛. وقد سلك الفلاسفة طريقا ف الدوحيد » حاصله يرجع إلى امتداع وقوع الشركة فى 


| توم واب الوجود ٤‏ وأاستسالة و جود واج مین ۰ وقد ارا إل a 1g‏ قانون ا[صفات 4 
2 


الى ما يرد عليها من الأعدراضات > فلا حاجة إلى ذکرھا ٹانے) 


و 
وما المعكلمون فةد سلك عامتهم فى الإثبات مسلكين ضعيفين 


المسلك الأول : ا قالوا : لو قدرنا وجود الإمين » وقدرنا أن أحدهما أراد تحريلك 


INSEE E ES OE TAR جرم‎ 


مهما أو لاسا ےا دون الا : فان E‏ اراد ما أفنضفی OE‏ إلى اجماخ الح ركة 
والسکون ف شی واحد ف حال وال ْ وذللف مدال . وان ل لیف اراد ما أذضى إ عرز 


1 


کل واحد مذھما وإ آن يكون الجرم | لواحد يلو ن الحركة و والسکون چا وهو مدال e‏ 


ÇG 


٭ زبادة ليست فى الأصل . 

( ۱ ) کذا بالأصل »و انظر ف دمب التوحيد والوحدة عند المنکامین : الأبکار ۱۹٩/۱‏ ب-۷ ۱۹ بوالمغی ۲٣۷-۲۲۱/٤)‏ 
ور الكلام ٠۸ ٠ ٠۷‏ وناية الأقدام ٩٠‏ - إ٩‏ والاقتصاد ٠‏ واليين ١١‏ |> ب > ٠١‏ ا ونقدة مناهج الأدلة 4۸-۳۸ 
وموافقة صعيح المنقول لابن تبمية ۱۴۳۶/۱ - ۱١۸‏ . 

(۲) بشأن مفهوم التو حيد عند الفلاسفة الإسلاميين : انظر كتاب الكندى إلى المعتصم باه ٩١‏ - ۲ وعيون المسائل 
الفارانى ص ه والإشارات والتنبهات ٤۸٣ - ٠١٠۹/٣‏ > وائظر أثر هذا المغهوم عند الغزال فى ( المقصد الأسى ٩۸ >» ١۷‏ 
والمضنون الصغر ۰ ) وعند بض الماکلمین = کا پشیر د.آبو ریدة ی و الکندی وفلسفته ۸4 ۰ ۸۵ » - کالنسنی ال مار يدى 
ر حر الكلام ۷ + ۸ وا حزم ر الفصل ٠١ > ١/١‏ ) والكعبى المعازلى ( المغى ٤‏ ) والشہر سای (اية 
الاقدام ٩٠١‏ » ۳ ) وعد الآمدی شه کا سیانی فی ل ۹۳ ۱ > ب = ص ٠٣۵ - ۱٥۴۳‏ فما پل , 

(۳) هذا هو دليل البّائع المشہور : قارن بعرضه فى اللمع ۰ ۰ ۲۱ وأآصول الاين ۷٥‏ ۲ ۸۰ وامهید ٠۵۱ > ۲٩‏ » 
۲ والإرشاد ٠۵‏ والمواقف ۲۲/۸ » ۳+ والحصل ٠٤١‏ وشرح النسفية ۲۱۹ - ۲۲۹ والمغى للقاضى عبد ا للبار المعز لى 
Yel ors Voc Yio rtf‏ 


N E 


1 إب 


I 


1 
وان نفدت ارادة أحدهما دون الاحخر أففى إل جز ا » ولو عجز اسول هما اکان 


عاج ز ا( عجر ویم ¢ والعجز ل یکون ال عن جوز عه ٠‏ وذلك يففی إل فدم األعجوز 


صله وهو مشن . 


لكن متشا الخبط ومحز الفاط » لى هذا املك" > إنما هو فى القول بتصور اجلاع 
إرادتيهها للح ر كة والسكون وليس ذلك ما يسلمه الخصوم › ولا يلزم من كون الحركة 
والدكون مكنين » وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد »› أن تتعلق مما حالة 
الاجا SA E E AAO STE AN AE‏ 
ولو جاز تعاقها بکل وامحد منهما منفردا » ولیس هذا إحالة لا کان جائرا فش نفسه 
اا کان اا کو راد ردا الال ااه ی خا که ا وا 
يندفع قول الةائل : إن ما جاز تعلق الارادة به حالة الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجتاع ؛ 
إذ الاجناع لا بصير الجائر محالا . وهذا الكلام بعينه فى الإرادة هو أيضا لازم فى صفة 
القدرة » وأما القول بان عجز أحدهما يستدعى عجرا قدما [ و ] معجوزا عنه فيازم 
مله / فى القدرة » فان القادر قادر بقدرة قدعة › فان استدعى العجز قدم المعجوز عذه 


وجب ان تسشد ع الشدرة [ قدم ]هدور 


فان فيل 8 القدرة لیس معناها غير الهو والاستعداد للاجاد والاحداث وذلای 
ر یسشدعی قدم المغدور ¢ فيل والعجز ل مع a‏ إلا عنم القدرة على الاحداث وذاك 
يفا ۲ پو سب قدم شی ء ها » لا ہل ول 4 فان و جود المدرة إا ا فعدمه 
بعاد م الاسشدعاء اول : 

(۲( قارن نقده هذا الدلیل هنا وی الابکار ۱۱۹۹/۱ › ب بنقد أبن رشد له من الناحيدين الشر عية والفلسفية فى مناهج 
الآأدلة ٠٠١ - ٠٠١‏ وان تبمية من وجهة نظر سلفية فى الموافقة ٠٠۲۷ - ٠۳٤/۱‏ وان أب العز أيضاً فى شرح الطلحاوية 
۰ - ۲۸ وابن عر من رة صوفبة ف الفدو حات ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۰ بل ومن وجهة نظر كلامية أيد.)ً عند السعد التفتاز انى 
فی شرح النسفية ۲۲۲ » ۲۲۲ والطوسي فى شر حه على الحصل ص ٠٤١‏ م انظر حاو لاث الدفاع عن هذا الدليل عند مکل 
آشعری کالشہرستای ئی ہایة الاقدام ٩۱‏ ¬ ۹۸ وعند تکل معتزلی کالقاضی عبد الجبار فی ا مغی ۲۲٣/4‏ ¬ ۲۷۵ » ۲۸۷ » 
YAR‏ 

( ۴ ) ف الأصل « عجز قدم معجوز عله » . ( ٤‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 


)0 س 


ملاك الثانى : هو نهم قالوا : الطريق الموصل إلى معرفة البارى - تعالى - ليس إلا وجود 


إالحادڈاث ؛اضرورة افتفارها ای مرج ینتھی الاەر عه ٤‏ وھی لا تال على اکثر من وا 


وهو اتا ا ۷ یقوی : فن حاصله یر جم إل نی الدليل الال عل وجود الاين 
زف م الاد زف الت وا ودف غير بن عل ال وي ت ولو قد 


دلىله . 


فالضر انق هدا الات 

اَن يقال : لو قدرنا وجود الإهين ام پخل : اما آن پشترکا من کل وجه › أو يتاغا 
من کل وچ أو يشت ر کا من وجه دون وجه : فان کان الأول فلا تعدد ولا كثرة. وان کان 
الثاني فلا محالة آنهما لم يشتركا فى وجوب الوجود ولا فما بيجب لله من الكمالات ويستحيل 
عليه من الصفات » وإذ ذاك فأحدهما لا يكون إها . وإن كان الكالث فتدخصيص ما به 
الاشعراك ما به الافتراق » فى كل واحد منهما » اما أن يستند اليه أو إلى خارج عنه 


ا 


فان استند اليه فإه) أن يكون ذلك له بالدات آو بالارادة » لا جائز أن یکون له لذاثه ؛ 
والا أوجب الاشتراك فيه » لضرورة أن المقتضى له فيهما واحد . وإن كان ذلك له بالارادة 
استدعی [ کونه محتقا" ] وموجودا دون ما خصصه وهو محال . وان کان ذللت مستندا 
إل حار ج لزم آن 1 یستندا ی وجوہما] کل واحد على صاحبه » وهو ممتنع › ومع کونه 
معا فیازم أن يكون 1 کل منھما مکنا ] وجوده » وهو محال . 


(۱1)( ثارت بعر ض الشہر سای هذا المسلك فی ہاية الاقدام ص ٩۳‏ ودفاعه عنه فی ٩٩‏ - ۹۸ وبعرض القاضى عبد !بار 
معز لى هذا المسلك ونشده له ( فى المځی ٠۲۷ - ۳۲٠/4‏ ) ونقد المؤلف له ف الأبكار ٠۹۸/١‏ ب ولقده للفكرة الى يشوم 
علما وهی « بطادن المدلول لبطلا دلیله » ی الاہکار آیضاً ۲۷/۱ ب = ۳۸ ب . 

(۲) هذا المسلك الختار هنا قریب من دلیل الکعہی الذی ینمی فی الأصل إل الکندی کا آشرت آنفا - قارن پالمغی 
۰|۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۳۱۹ - ۳۲۰ حيث يعرض دليل الكعبى وينقده »> وبالأبكار حيث يتسب هذا الماك الحتار هنا إلى 
الفلاسفة ويضعفه »> وينزع إلى الاعباد على الدليل النقلى فى هذه السألة متابعا فى هذا « يعض الأصعاب » ( ولعله 
يقصد الرازى - ائظر فخر الدين الرازى وآراؤد ص ۲٠١‏ ) « وحذاق المعتزلة » وهو يقصد البائ ومن تابه 
کعېد الجہار وآ الحسن البصری - ائظر المغی ۲۲۸/۲ ۰ ٠۲۹‏ والعتمد لأ السين البصری ۸۸۹/۲ - ۸۸۸ وانظر 
أيضاً فی هذا شرح العقائد اللسفية ص ۲۳٤‏ » وموافقة يح المنقول 0 

(۳) هذه المواضع الثلاثة محوة تماما فى الأصل أ كلنها معتمدا على السياق > وعلى البکار ( ۱۹۷/۱ ٤۱‏ ۱۹۸ ب), 


س ھ] س 
٠‏ س فابة المسرام 


۳ب 


وأيضا فإنا لو قدرنا وجود إهين › وقدرنا وجود حادث › فما أن يستند فى وجوده | 
إلیھما او إلى احدھہا : لا جائز آن عند إلیهما » فإنه إا أن يضاف حدوثه بکلیته إلى 
كل واحد منهما بجهة الاستةلال »أو يكون مضافا إليهما على وجه لو قدر عدم أحدهما 
لم يكن موجودا » فإن كان القسم الأول فهو ظاهر الإحالة » ثم يازم إسقاط تأثير أحدها 
E Ee A E ds‏ 
لاستحالة الجمم [ بين ] التأثير واستقلال أحدهما . وان كان القسم 
فت إیجاد کل واحد منهما ليس إلا بالإرادة والقصد لا بالطبم والذاث ؛لغرورة كون الموجود 


اللا فهر محال ايها 


است فاده ل : ويشعذر فصب له ضا ا بعس الأب جاد لتعذر وڈوعه A‏ ي وعل هدا عم وقوع 


الاإبجاد لتعذر وقو ع قصد مما » وقد فرض وقو ع الإيجاد" . 


ولا جائز أن يقال : ما المسانع من أن يقصد كل واحد منهما مشار كة الآثحر ؟ لأن التصد 
إما للمشاركة فى نفس القدرة » أو فى نفس الفعل : فان كان الأول فمستحيل ؛ إذ القدرة 
الإمية غير سخصصة له وإلا أفضى إلى التسلسل » فلا يدصور قصد الشركة فيها . وان كان 
الثانى فلا مسمالة أن قصد الشركة غير قصد نفس المشدرك فيه »> وقصد المشدرك فيه يعى 
أن يكون مضافا ئى الإيجاد والإحداث إلى أحدهما على وجه الاستقلال › من غیر أن پكون 
ا او ر ا ای ر 2 


لکو ہما مشلین وذلاك يفضی ال القول دانتغاء الحوادث وھر مال () 


, ف الأصل (ف) . (۲) فى ل 1۹1 وماپىدها‎ )١( 

(۳) ف هذا ألدليل ملامح من اسندلال أبن رشد بالاية الكر مة ( . . إذا لهب كل إله ما خلق ) القائم على وحدة الفعل 
الإطى » وبعتبر فرييا ما مال إليه الآمدى فى الأبكار من إيمار الاسيدلال القرآنى على الوحدائية » قارن هذا ما برويه عبد 
الہار عن شپوخه من المعاز ل فی المغی ۲۹۷/۲ - ۲۹۹ » و ما عند الرازى فى تفسيره ( أنظر فر الدين الرازى الزركان 
۲٣۹‏ ) والشہرستاف ف ہاية الائدام ٩٩ - ٩٩‏ . 

( + ) ف الأصل « مخصوصة له » . 

( ه ) قارن هذا الاعر اض ماف المغی ۲۰۸/۲ ۰ ۲٠۰‏ . والكلام هنا غامض . 


0 ت 


فان قیل : قد صادفتا ف العام حيرا وشرا 7 وکل واد موا یدل عل مرد له » 
زلا محالة أن مريد الشر لا بكرن مريدا للحير » وكذا بالعكس » واشتلاف المرادات يدل 


غلى الحدلاف امريد“ 


فنا : الاستدلال على وجود الله إا هو مستدد إلى الجائزاٽ > وافتقارها إلى المرجح 
من حیث ھی جاثرة »ولا اخحثلاف بینها فيه »› والفاعل ۵ا عا پریدها من حيث a,‏ ¢ 
والوجود »ن -حیث هو وجود خېر محص لا شر فيه » وهو ما / یقع مرادًا لاہاری - تعالی . 
وأا الشر من حيث هو شر فليس هو مُستَيْدًا إلا إلى اختلاف الأغراض » أو إلى قول الشارع: 
اقل أو لا تغل كما م 2 وفك ال برجت کرد هرا ق لهه ادا لین اشر 
ا هر1 شر ا بطل را ولا مها ت يقال إن ا اقتاد ج ان کون غير 
ما اقتضى نفس الخير . ثم لو قدرنا أن ذلك ۴ا يصح قصده وأنه ذات وأنه حقيقة » لكن 
لا يشي السحک 


۴ 
ل پکون إیجادهما یچاد مو عل واحد ¢ إل على فاسد صل القاشل بالصلاح والأصلح 


بدعوی انسابه ف الإيجاد إل غير ٠ا‏ نسب إيجاد الخبر له » بل لا مانم 
ا 
ون الل لاله وة > وسال جه اطا إن ها اله 


وهلا آحر ما ردنا ذكره ههنا » والله الموفق لاصواب . 


ا ا س کہ م ہے مک سرس ی ر مھ ہے 


١ (‏ ) أنظر هذا السؤال اهام والإجابة عنه فيا يل : 

| - ما سق فى هذا الكثاب عند الكلام على الأرادة رل ٠١‏ أ ٠‏ ب » ص ۷ه ١ا١‏ , 
ب علد الغز الى فى الأقتصاد ص ٤۸‏ . 
سح س عند الشہرستاف ف ر ماية الاقدام ۲۵۱ - ۲٠٢‏ , 

د س عند الباقلانی فی ر المهید ۷٩ = ٩۸‏ » , 

ھ - عند البغدادی فی « أصول الدین ١‏ ص ۸۴ - ۸٩‏ . 

و -عندابن رشد ف و مناهج الأدلآ م ۲٤٠١ ) ٣۳٤ ۲ ۱۰۳ › 1١۲‏ . 

ز عند الغا رآ فى « عيون المسائل » ص ۸ . 
اح عند أبن سینا ر الجا ۲۸۶ = ۲۹۱ » . 

ط - عند أن لیمیة فی « الفرقان » ۱۰۹ - ٠۲١‏ . 

ي - عند عبد امار المعاز لى فی ( المغی ) ۲۹٤ - ۱٩۹۳/۸‏ . 

( ۲ ) ف القانون الحامس ص ۲۱۲ وما پعدها . ( ۳ ) زيادة ليست نى الأصل . 
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التاونلاتع 
نا بطا ل ابی ولیہ -تمالی۔ ولیو 
يلعل کا تین 


١ (‏ ) فی بیان ما يجوز على الله تمالی 
( ب ) فی بیان ما لا يجوز علبه سبحانه 


القاعدة الارلى 


E 


وقد أطبقٽت الأشاعرة » وغيرهم من أهل الحق » على جواز روية البارى عقلا » ووقوعها 
شرعا . وأجمعت الفلاسفة » وجماهير المعدرلة" » على انعفاء ذلك مطلقا . 


و ن آهل الضاد( من فصل وقال : نه ډری سے وإغا کک ذلك على ا 


والواجب البداية بتقديم الذظر فی طرف الجواز العقل اولا » شم ئ وفوعه شرعا ڈانيا“ »> 


وقد سللك المتكلمون فى ذلك » من أهل الحق » مساللث لا ثقوى : 


الك الأول 
هو ما اشتهر من وام AEE AERA EREN‏ 
SAS SOA aE E‏ 
الوجودات » وأما ما سوى ذللك » ۴ يقم به الاتفاق والافتراق » فاحوال لا تتعلق ما الرؤية > 
لکونما ليست بذوات ولا وجودات » وإذا كان متعاق الرؤية ليس إلا نفس الوجود » وجب / 4إ 
O a E SE SÎ‏ 


)١(‏ هذا هو المشہور عنهم وانظر الإشارات ٠4١ » +٠٠/۳‏ ولكن يقرر ابن سينا جوأاز الزؤية « بالبصر الأخرهى» 

فى خحتام رسالته ( فى القوى الإنمانية وإدرا كالها ) ن ضمن حموعة لسع رسائل = ص ۷١ ٠ ٩4‏ ۰ 
د (۲) انظر ف موقف المعتزلة و تفم الرؤية المغى ۳۳/۲ - ۲٠٠١‏ »> شرح الأضول الممسة ۲۴۳۲ س ۲)۷۷ . 

(۳) ف الاصل ( يتفه ) . 

( 4 ) والظر هذا الرآی والرد عليه فی المفنی ٩۰/4‏ د ٩۲‏ وينسبه ال جوپى فى الإرشاد e ٠۷١‏ ی أضبو ل الین 
٠‏ ۷ + ۸ إل البغدادين من المعزلة وائظر يفا الاقتماد 4“ ر الاہکار 1 

(e). .‏ فا ياق بالواوع الفیل انظرالڈیکار, ۱۳١ ١۱ ۱۲١/۱‏ ب س 

٩(‏ ) الول بأن صحح الرؤية هو الوجود يلسبه عبد ال جبار فى الى ۸/4 إلى ا له من E.‏ »> و لعله 
يقصد الأشعرى» انظر المع ٩۸ >» ٦۷‏ والإبانة ٠۹ ٠ ٠۸‏ وقال ابن كلاب والقلانسى بأن مصححها القيام بالذاث ( أصول 
الین ٩۷‏ ۰ والاہکار ٠۲۴۳/۱‏ ا) وینقد صاحب المغی هذا الرأی أيضاً ی 4 - ۱۸۳ ویصوغ البغدادی‌فکر ةالأشعری = 


mr ۱0 — 


" ٍ ۰ 
ومن ذظر بعین التحقيق عم أن المشعلق به ملحرف عن سواء الطررة 0 


وذلك اذه ون سلم جواز تعلق الرو'ية بالجواهر والأعراض » مع امكان النزاع فيه › 
فهو لا محالة إما أن يكون ٠ن‏ المعترف بالأحوال » أو قائلا بنميها : فاذا كان من القائل 
ا فالو جود الذى هو متەلق الروية حدا ی ارد و یکون هر نمس الموجود ا زاشاا عله ¢ 
وإلا کان Yl‏ حرج عن ان بکون علق الرورة 4 وإذا کان هو نفس المو جود ولیس بزائد 
على الذات فلا بد من بيان الاشتراك بين الذوات الموجودة شاهدا وغائباء والا فلا يازم من 


والا کان البارى مكنا لمشاركته الممکدات بذواتا فى -حقائقها » وهو متعذر " . 


ا 


ثم ولو قيل : ليس متعلق الإدراك هو نفس الوجود » بل ما وقع به الافتراق والاختلاف 
بين الذوات »› كما ذهب إليه بعض الخصوم من المعتزلة" › لم بجد فى دفع ذلك مستددا غير 
الاستناد إلى محض الدعوى . وليس من الصحيح ما قيل فى دفعه من أن الإدراك أخص من 
العلم » والعلي عند الخصم ٤‏ لا يصح تەلقه بالأحوال على حیاها » فیمتئم دعوى تعلق ما هو 
الا ا ؛ فانه لا يازم من انتفاء تعلق العم بٹیء على حیاله » وان کان اع › اتتفاء 
تعاق الأخص به » اللهم الا أن يكون الأعم جزءا من معنى الأحص » ويكون تعلق الأحص 
به من جهة ١ا‏ اشتمل عليه من حقيقة ما تخصص به من المعى العام ؛إذ هو نفس حقيقة 
ما منع من تعلقه » وهو تناقض . أما ان كان الأعم كالعرض العام للأحص » أو هو داخل 


فى معناو ت لکن تعلق المتعای ليس إلا من جهة خحصوصه ١‏ لا من جهة ١ا‏ يتضمنه من العى 


کو کا اول الین ( )۹٩ ۰ ٩۸‏ م جدها عند الجوبى فى ضيغة أخرى (الارشاد ۱۷۷) وینقد ابن رشد کلا 
الصیغتین فی ( المناهج ۱۸۷ › ۱۸۹ ) وينقد الرازى فى ر امام » ص ۹ه - ٦۷‏ طريقة البغدادى ثم يلجا إلى السمع متابعا 
الماتریدی » وكذا فى احصل ٠۴۸‏ » والأربعين ٠۹۸‏ » ورم هذا نجد بمض ال اتر يدية يلجأ إلى طريقة ابي اسن ( انظر 
شرح النسفية ۲۲۵ - ۲۳١‏ ) ويور الغزالى طريقة الأشعری فى الاقتصاد ۳۸ » ۴۹ ؛ ولكنه ينتقدها بى القسطاس ۷١‏ › 
¥٦‏ والمعارج ۴۵ ١4ا‏ . 

( ۱ ) قارن بالابکار ( ۱۲۲۳/۱ ب) . 

( ۲ ) هذا النقد يجه إل اوي الذى قال بالأحوال > وال أيضاً عخالفة ذات البارئ لسار الذوات ( انظ ما سبق 
ن ۸ !۰ ب ) وانظر الآبكار ٠١٠/١‏ ب ونماية الآقدام ۱۰۷ - ٠٠١ ۲ ۱١۹‏ . 

( ۳ ) قارن بالمځی ( ۸۳/١‏ > ۸4 ) والإر شاد الجویی حیٹ یاسب هذا إلى الشمية مہم ۱۷۷ »> ۱۷۸ . 


(4)( راچم ٥ا‏ سبق عن آبی ھاش و آحوالہ فی ل ا وا ها 


کا 


| ° 


العام » فلا مانع من ان یکون تعلقه بالڈئ على حباله » وان كان تعلق المعنى العام به لا على 


ا 


ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الأحص بالشئ على حياله » لضرورة امتناع تعلق الأعم به 
على حیاله » فحاصله / إا هو راجع إلى مناقضة الخصم فى مذهبه › وهو غير كاف فما يرجع 
إلى الاستةلال بعحصيل المطلوب » لضرورة تخطفة الخصم فيءا وقع مسددا له »> وهو من 
حصائص مذهبه . ومذا لواعترف بخطئه فما ذهب إليه لي بلك ا قيل مشمرا للمطلوب 
ولا لازما عليه » كيف وآن ذللك ون کان مناقضا ا ا کالجباتی :ومن تانع 
اضرورة منعه من تعلق العم نما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله » فهو غر لازم فى حق 
غیره ٠‏ الهم إا اَن یکون قائلا عقالده > وذلك ا لا سبل إلى دعوى عمومه . 


وان کن( من القائلين بنی الخال فما وقح A‏ الاختلدف بین الذوات رید 
لا مان ف بكون من جملة المصحح للرؤية » لكونه ذاتا » وإذ ذاك فلا يازم منه" جواز 
ی ی ا کا ا و ق ای رات و 


ف حن واجپب اأوجود » وهر عدر 
ولا تخيل بعض الأصحاب زي هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجاً خر فقال : 


إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية » ولا محالة أن بينهها اتفاقا وافتراقا فمتعلق 
الروؤة ومصححها إما ما به وقع الاتغاق أو الافتراق » أو هما معا : لا جائز أن يكون المصحح 

(۱) ف الأصل (من) . 

(۲( ألضمير لاحب هذا المسلك »› ارجح التفصپل الوأر د ف أول ل £ ب ص ۰۹ ۱۹۰٢م‏ قارن نقده هنا ا 
فى مناهج الأدلة ۱۸۹4 > ٠۹١‏ وناي الأقدام ۴۵۸ - ۳۹۳ . 

(۴) ف الاأصل (من) . 

٤(‏ ) هو الشہرستافى ائطر نماية الأقدام ه٣‏ » ٠٠۸‏ ( على أن الرازى أيضا قد سبق بنقد هذا المج ف الأربمين 
۹۱ - ۱۹۸ ۰ امحصل ۱۳۷ - ۹۳۸ عل خو تلف عن نقد الآمدی له هنا وفأً الاہکار ۱۲۵/۱ - ۱۴۳۱ v۱‏ ب) 
غير أنه يشير هناك إلى أنه ( معتمد القاضى الباقادنى وأكثر انمسنا ) فلعل الفكرة للقاضى و الصياغة للش ر ستانى إذ تؤكد ذلك مقار نة 
الغاية بهاية الأقدام . 

س ١‏ س 
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ب٥‎ 


ما به الاتفاق والافتراق مما أو الافدراق فقط ؛ إذ المصحح بكونف الجماة مختلفاء و الحكم الواحد 
فی العقولاٹ پستحیل آن تکون له عللهختافة أو أن يكون المعلول م منه . فہتی ان یکونالصحح 
E Eg EE ORE‏ ا ا ن ا 
والحدوث لا غير » والحدوث لا يصاح أن يكون هو المصحح لتعاتق الادراك بالشىء ؛ فإئه 
EEN ESS AOS SB E‏ حادثة عند الخمم 
[ و ۲ لا تعلق ما الإدراك ؟ فيمدنع اک ا ثم إن معى الحدوث ليس 
إلا کون ائ موجودا بعد العدم آى م پکن e INE‏ و 
هذه / سلوب وأعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك ا » فبنى أن بكون الملصحح للإدراك 
إنما هو الوجود فقط » وواجب الوجود موجود » فوجب القول بجواز تعلق الإدراك به . 


وهذا الإسهاب” أيضا ما لا شى غلبلا » إذ القول بأن الرؤية لابد ها من مصحح »> 
إما آن براه به الفاعل أو القابلى أو الثابة منه » فلا معنى لحصره فما اختلفث فيه القوابل 
NEE E ER BR Eee OS‏ وفعله بالطبع أو 
الأرادة ٠‏ وخند ذلك فلا يد شن أن بشن تى له فى جانب تعلق الرؤبة بواجت الرجود 
حى يصح » كيف وانه لا يصح ذلك مجرد تحقق الفاعل مع تعذر القابل » ولمذا قالت 
الخصوم من أ : إن العقل لنفوس العام [ عاة 1“ فاعلية » والمعلول متوقف على اعتدال 
المسادة وتميشها لقبوله" » فلا بد مع الاشتراك ف الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة > 


ثم ولو قدر انحصار الفاعل فما وقع به الاحتلاف والاتفاق فى القوابل » فلا ملعن يكون 


(۱( « الواو » ليست بالأصل . 

(۲( فیا ری ومالا رى من الأعراض عند المعاز لة أر جع للمغى Af < ۸٣/٤‏ 

)۴( أسہب اهر ستانى فى عرضه لماريقته وفضلها على طرقالأصعاب ( ناية ۷ه ) وإن كان هو شخصيا لا يطمن 
إلا كل الأطمئنان » أنظر ماية الأغدام ٠۹۹‏ . 

٤ (‏ ) كنب الناسخ هنا أولا كلمة ( فما ) ثم ضرب عليها وكثب ( فها) . 

٥ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

٩ (‏ ) انظر ما سياف عن فکرة العشل الفعال ی ۱۱۲ | وائظر نقده طا ف الأبکار ۱۸۹/۲!- ۱۹۲ . 


س ۱۲ س 


قر به الافتراق له مدل ف التأثير » والقول بان الحكى الواحد العقلى لا يكون لي 


ماوق 
علعان › ولا یکون أع من علته » فیازم عليه تعلق العام عتعلقاته ¢ فاا مخثلفة من الواجب 


والجائز والمستحيل » ولا محالة آنا لا نجد معنى واحداً وقضية متحدة بقع جا الاشتراك بين 


هذه الأفسام الثلاثة . فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين 


۰ ۳ ۰ 0 00 ا 
القوابل ¢ فيازم أن پکون الفاعل هھنا ميختلفا »› والمعلول متحدا » لضرورة عدم الاشيراك 


إن المعلول إنما يكون أعم من العلة - عند القول بتعددما - أن لو كان العلول فى 
نفسه واحدا لا تکثر فیه › آما إذا کان متعددا بتعدد محالّه ومتعلقاته فلا » إذ لا مانم من 
أن يكون كل واحد من العلتين المختافتين بؤثر فى أحد" العلولين دون الآحر » ولا بترتب 
لرل كل واد عل الغ الاخ ره كت رآ عدا الال / هن جوز ضور الخقات 
عن الواحد » فما بال الواحد ما عتنعم صدوره عن المختافات ؟ وما الذى مكن أن يتخيل 
افا الور واا ا ي 


ثم إن هذا القائل إن كان من يعترف بان الوجود هو نفس الموجود“ » ونه ليس 


بزائد على ذات الموجود › فلا محالة أن الذوات مختلفة » ولا محيص من الاعتراف بكون 


اللخصص مختلفا › وعند ذللك فلا يازم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختافين جواز تعلقها 


٤ £‏ 
مشت ركة 6 أو ان یکو نله تخصیص بکل واحد من الذوات إن کان الارل فمحال أن يتعاق 


. ف الأصل ( إلا) وهو خطاً > راجع ما مر فى الصغحة السابقة »> والأبکار ۱۲۷/۱ ب‎ )١( 

( ۲ ) قارن بعيد ال بار نى « شرح الأصول الممسة ۲۷١‏ ۾ حيث بجوزاختلاف المصحح وقد أشار الشهرستاف إلى مسك 
المعز لة مہذا فی ر اڈ ۲۵۹ » ۳٠۰‏ » » وراجع ما سیق عن هذا فی ل ١۷ا٠‏ وائظر أيضاً الرازی فی ( الأربعین ۱۹۴۳ - 
٥‏ واحصل ٩٩‏ ۰ ۱۹۷) . 

(۴) ف الأصل (احدى) . 

(+) ارجم لما سبق فی ۱۷ | › ۱۸ب وقارن ما ینسپه الشہرستانی ما ف نہاية الأقدام ۱۷۹ - ۱۷۹ ۰ ۲٠۲‏ » 
۴ ۰ وانظر الأربعین الرازی ۱۹۴ . 

(ه) هو رآی الشهر ستانى فعلا ( نباية الأقدام ۸ ) وهو الرأى السائد لدى الأشاعرة ( الأبكار ٠۳١/١‏ ) آما 
الاعار اض الذى يورده الآمدى على الشرستاى فينسبه الأخير إلى المعز لة ( نہایة۹ ٠‏ ) وهو يوجد أيضاً عند الر ازىف المحصل 
۷ والارپعین ۲۰۰ - ۲۰4 . 


٣‏ سے 
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ب٦‎ 


به الإدراك . وان كان الثائى فلا حلاف ف تغابره » وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه 
الحوادث فى أمر زائد على نفس الوجود » والا ما صح القول بالتغاير »> وعند ذلك فإما 
أن يكون” الوجود متعاق الرؤية أو مصححا ها مم قطع الذظر عن المخصص »فهو متنع. 
و [ لا 1 يكون مصححا إلا بالنظر إلى اللخصص ٠‏ فلا مائع من جعل المخصص 
من جملة المصحح » ولا مهرب منه . هذا ان أريد به الفاعل . 

وإن اريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقعه لا يچٻ ان ڀکون هو ى 
نفسه مشحدا » کما نی تعلق العم عتعلقاته ¢ ٹم إنه لا حلاف ى جواز تعدد المقبول واتحاد 
القابل ؛ إذ الثئ الواحد قد يكون قابلا للكية والكيفية والإضافة وغير ذلك من الأعراض 
مع اختلافها . وإذا لم يبعد اتحاد القابل وتعدد المقبول لم يبعد اتحاد المقبول وتعدد القابل 
أيضا , ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود [ الدى ]هو المصحح هو نفس الوجود أو زائدا 
عليه » وعلى كلا التقديرين فیازم التعدد ف المصحح کما سلف . 


وإن أريد بالمصحح الغاية فهو »إن سومح فيه » فلا معنى لحصره فيا وقع به الاتفاق 
0 هه » 0 u» ۳ 2ù‏ ۶ ۰ 
والافتراق ف القابل أيضا ¢ م ڀلزم عله تعای العام بمتعلفاته / کا أسلافناه ولا محیھصں 
عنه . ون أريد به ما هو کالذاتى فلا يخنى أن فول القائل : ٠ا‏ وقع به الاتفاق والافتراق 
بين مشعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك » تضليل وحَيّد عن واضح السبيل . 
کیف ویلزم عليه ضا تعلق العلم متعلقاته كما سلف . 


ر سلم أن ما وقع به الافتراق لا يصلح أن يكون مصححا » فإن المصحح لاد وآن 
يكون آمرا مشت ركا » فلا بد من بيان أنه لا مشترك إلا الوجود › والا فمع جواز القول 


باشتراکھما ی معنى خر غير الوجود فيجوز آن بكون هو" المصحح أو داحلا فى امح۷ 


. بى الأصل ( مصحح الوجود) وكلمة مصحح زائدة لا محل ها‎ )١( 

(۲) ف الأصل ( المصحح ) . 

( ۴ ) ف الأصل ( فإما أن يكون ) وبمذه الزيادة مع ابدال الغاء واوا تستقم العبارة , 
)٤(‏ زيادة ليست بالأصل . (ه) ف‌الأصل(ف). 
)٦(‏ ف الأصل (هذا) , 


(۷) قارن ما نی الأرپعین ۱۹۰ - ۱۹۷ إذ يعر ض على دعوى ألحصر بعدة أوجه . 


۱1 س 


وعدد ذلك فلا پازم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود » لجواز أن يكون المصحح غير شامل 
له »> كما فى الوجود » وذلك لا دليل عليه غير البحث والسبر» وهو ما لايرق إلى ذروة 


القين بل لعله 1# يقصر عن إفادة الظن والتخمين . 


ES‏ ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس 1 إلا الأجرام او ما اما 
دون الجواهر الى عنها تكون الأجرام » بل أخص من ذلك فإنه لا يسلم تعلق الرؤية بكل 
جرم وکل عرض » بل بعضها ما لا تتعلق الرؤية عنده به › كما ف ارا والأراييح 
ونحوة لذا لم تغعلق الرؤية بغير الأجرام [ والأكوان“ ] فلا محالة أن الأجرام عند 
آهل الحق ھی کل ٠ا‏ ائتلف من جوهرین فصاعدا“ > ومع قطع النظر عن العأليف فالقول 
بتفهم معنى الجرم محال » والقأليف لا محالة عرض وبينه وبين الأعراض مجائسة ما 
واشتراك فى معنى ما » وعند ذلك فلا مانع من أن يكون المصحح للرؤية هو ذلك الى » 
ومع القول به فلا سبيل إلى تعلق الرؤية بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات 
فى ذلك المعى . 


ثم إنه لو قدر أنه لا مشدرك إلا الوجود فلا بد من بيان أن وجود واجب الوجود مجانس 


للوجود الذى هو متعاق الرؤية شاهدا حتى يازم تعاق الرؤبة به » وذلك ما يعز ويشق جدا . 


(۱) يکد الغدادی فی أصول الدین ٩۸‏ أن طريقهم لتحديد المصحح هو السبر وقد مر ہنا ( ی ل ٠٠۹‏ ) رأى 
الآمدی فيه . وهو فی الأبکار ڀقول آنه حى بالسر لا پنحصر المصحح فا ذکروه ۳١۰/۱‏ ب رافظ على موقفه 
الممجى من السبر وينقد اعاد الأشاعرة عليه , 

(۲) زيادة ليست بالأصل . 

(۳) قارنه بالمغی ۸4/4 ¬ ۸۸ ۰ ۱۷۹ - ۱۸١‏ وشرح الأصول الحمسة ۲۷۲ د ٠ ٠۷۹‏ مقالاث الإسلايين 
۲ - 4۸ ۰ وائظر فی الاعتراض المتر تب على ذلك ماپ الأقدام ۲۰۹ ۰ ۴۹۰ ۰ ۳۹۴۳ ۲ ۲۹۲ ,. والابکار ۱۲۴/١‏ اء 
۸ب ۳ا 

٤ (‏ ) نى الأصل « والاجرام » #عحته اعتادا على ما تعطيه المراجع المذ كورة فى التعليق السابق . 

(۰) هذا هو رأى الأشاعرة فى معى الجسم » قارنه ما فى المبين ٠۴‏ ب والأبكار ٠» | ٠۲۸/١‏ والحصل ٠۳‏ وانظر 
تعريف ابن سينا فى النجاة ٠١١-۹۸‏ ورسالة المحدود ضمن تسع رسائل ۸۷ وانظر الآراء المختلفة ى معناه فى مقالات 
الإسلامپین « ٤ - ٩/۲‏ » > وار جیح أسالیب القرآن ۸۰ > ۸۱ . 

. ب = ص ۱۰۹ ۰ ۱۹۰ »۰ وانظر الأبکار ۱۲۸/۱ ب‎ ٦٤ ارجم لما سبق فی ل‎ )٩( 


سه 


1/۷ 


را اة عه آنا اال ار ي ل هار به ار ويها هه افا 
ولا بانفعال » وما هذا حکه فی تعلقه فلا مانع من لعلقه : وصار که حکم العم من 
غير فرق( 

وعم أن هذه الطريقة ‏ مع احتياجها إلى تشرير معنى التأثير » وحصر الموائع بأسرها 
ونفيها" - ما لا حاصل 4ا » وذلك آنه لا بخ أن تعلق الشىئ بغيره ليس ما يم بانتفاء 
التأثير وزوال المانع » بل لابد من بيان الصلاحية اللتعلق بين التعلقين ولو انتنى كل 
ما يقدر من الموانع » وعند العود إلى بيان الصلاحية والقبولية يرجع الكلام إلى الوجود 


و لصح حه للقعلق » وفك انتھی القول فيه . 


فإذًا التحقيق فى إيضاح الطريق يدرقف على بيان معنى الإدراك والكشف عن حقيقته › 
فنقول : الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل ف النفس 


من الشىء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر . وهذا نجد التفرقة بين كون الصورة 


معلومة للنفس مع قطع الذظر عن تعلق الحاسة الظاهرة ا وبين كونما معلومة مم تعلق الحاسة 
ما » فلذًا هذا الكال الزائد على ما حصل فى النغس بكل واحدة من الحواس هو المسى 
إدراکا كما مضى" » وقد بينا أن هذه الإدراكات فما مضى ليست بخروج شىء من الآلة 
الدراكة إلى الشئ المدرك ٠‏ ولا بانطباع صورة المدرك فيها » وانما هو «منى ييخلقه الله تمالى 
فى تلك اليحاسة » وقد بنا ان البنية الخصوصة ليست بشرط له كما مضى > بل لو علق 


)١(‏ أصل هذا الاستدلال فى ر المع ٠۳ - ٩١‏ رالإبانة ٠١‏ » رإن كان الههر اى ينسبه إلى الاسفرائيى ( نماي 
الاقدام ۳۵۹ ۰ ۲٠۷‏ ) وعلیه اعتاد الغزالى في الاقتصاد ۲۸۲ »> ۲۹ وقد نقده عبد الجبار المعتز لى فى امف ۱۸۲/6 = ۱۹١‏ > 
۲ - ۱۹۲ وف شرح الأصول الحمسة ۲۷۵ - ۲۷۷ , 

(۲) انظر فى موائع الرؤية والحلاف ف تحديدها بين الأشاعرة والمعتزلة المغى ۱۱۸/۲ - ٠۴۲‏ والإرشاد ۱۷۸ - 
۰ والاپکار ۱۱۳۲/۱ › ب . 

( ۳ ) قارن بشرح الأصول اللحمسة ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ ٠‏ والمغى ۳۳/4 - ۳۸ ٠‏ وبالغزا فى الاقتصاد ٤١ - ٠٠‏ ومعارج 
القدس ٠٠١ - ٠۲١‏ حيث نجده يستخدم بعض ألفاظها هنا » رانظر تفسبر الرأزى للإدراك ف المعال ٠١ > ٠۹‏ والأربعين 


۰ والحصل ۱۳۷ وقارنه بابن رشد ف المناهج ۱۹۰-۹۸٩‏ والاپکار ۱۳۲/۱ب »و ماسہق من‌هذا الکتاب فی لهه | »ب . 


(4) راجع ما سبق فى ل |٠١‏ » ب > وانظر فى اشتراط المعترلة البنية الحاصة والرد علمم « تر یح آسالیب 
القرآن » لابن الوزر ۱۸۹-۱۷۱ . 


۱١‏ س 


ذلك اا ى لقف أر غيرة من الأعضاه قد كا تسى ذلك مدرك وذ 
جاز ا 
فلا محالة ان العقل لا يحيل أن يخلق الله - تعالى - للحاسة زيادة كشف وايضاح بالنسبة 
إلى ما حصل ف النفس من العلم به » و1 أن ] تسمى تاك الزيادة من الكشف إدراكا » 
والجاحد لذلك حارج عن العدل والانصاف » منتهجم منهج الزيغ / والانحراف" . 


E 


ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام آبى الحسن فى قوله : إن الإدراك نوع 
مخصوص من العلوم » لكله لا بتعلق إلا باموجودات*؟ > وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز 
ن يخلق الله - تعالى - فى الحاسة المبصرة › بل وش غيرها ٠‏ زيَادّة کش وا 
على ما حص منه بالعام القائم ف النفس » من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا » وذلك 
هو الذى سماه أهل الحق إدراكا . 


فالمنازعة إذا - بعد تحقيق هذا المعنى وإيضاحه - إما أن تستند إلى فاد فى امزاج > 


أ ال مع الححد والعتاد : 


وعلى هذا نقول جور آن يتعانق الإأدراك بالاادراك والطعوم والاراییح والعاوم والقدر 
والإرادات وغير ذلك ما لا تتعاتق به الإدراكات فى مجارى العادات . وعا حققناه يندفع 
مامہول به الخصوم > ویعادمدوك لیے ویسدندون ی الإلرام اليه > زهر فوطي :إن الروية تستند عى 


rae 


(۱) داجع ما سیق فی ل ۹ہ ب - ۵۸ | ٠‏ مم قارت معارج القاس ۱۴۰ إوبالابکار ۱۱۲۴/۱ . 

( ۲ ) زيادة ليست ف الأصل . 

( ۴ ) قارن بالرازی ف « العام ۰ ۰ ۷ والاربعین ۱٩۰‏ - ۱۹۱ وپالغزال فی الاقتصاد ٤۰‏ وبالابکار ۱۳۲/۱ ب 

( 4 ) انظر کلام اب اسن ف ماية الاقدام ٣٠٠‏ »› والابكار ٠١١ -| ٠۲۹/١‏ ١أ-‏ حيث يشير إلى عالفة المعاز لة 
لذاك التفسير للإدراك » وإلی رآی ابن کلاپ والقلانی فيه - وانظر نقد کلام ای امسن فی شرح الأصول الحمسة » ٣٠۲‏ › 
وانظر فى المسألة بعامة حاشية الشيخ خمد عبده على العقائد العضدية ٠١۸ » ٠٠١١۷‏ ء 

٥ (‏ ) قارن بالإرشاد الجویی ۱۷۸ - ۱۸١‏ ء وماية الاقدام ۲۵۷ » ۲۰۸ والاقتصاد ۳۸ ۰ ۲۹ » الأبكار 
۱ | وانظر وجهه نظر المعتزلة فی المغی ۱۰۱/۲ و فما سبق فی ل ٩٦‏ ب » ص ۱۹۲ = ۱٣۰١‏ من هذا الکتات . 


سے ۱۷ س 


۷ب 


۱/۹۸ 


المغابلة » والمقابلة تستدعى الجهة > والجهة توجب كونه جوهرا أو عرضا ؛ فلم لم پبنوا 
ذلك إلا على فاسد أصو م فی ان الإدر الال ن ك امات ا ا 0 : 
واتصاها بالميصر ٠‏ أو انطباع المبصّر ى البصر بسبب المقابلة وتوسط المشف » وذلك كاه 
قد أبطلناه"" » وبينا أنه ليس الإدراك الا نوعا من العلوم يخاشه الله- تعالى - فى البصر > 
وذلك لا يوجب فى تعاقه بالمدرك مقابلة ولا جهة صلا . كيف وآن هذا لا پسوغ من 
اعرف من الخصوم ہکون الباری - نتعالٰی - پری نفسه وغیرہ وألا کان الباری - تعالی - 
نى جهة » ولكان الالزام عليه منعكا" . 


ومن الاصحاب من أو رد ى دفع ذلك رؤية الإنسان نفسه ف المرآة وان لم يكن فى 
مقابلة نفسه » لکن فيه نظر » وهو ۵ا لا یکاد يقوی » وللخصوم على ما ذکرناه خیالان : 

الخيال الاول : 

آم قالوا : ماذكرتموه ى إدراك البصر اما تعممونه بكل الإدراكات أو توجبون 
تخصيصه / بالبصر فقط ؟ فان فلم بالتعمم فيازمكم غل میاق ے ان بکرن الاری 
مسموعا ومشموها ومذاقا وملموسا » وذلك ما بدحاشى عن القول به أرباب العقول . وان قل 


8 
بالشخصيیصس فلابد من وچه الافدراق A‏ و لجن باق الادراکاٹث والا فهو نکم غ معشول. 


)١(‏ عن شروط الرؤية المائية عند المعآز لة أنظر المغى ١٠١ - ٠٠۹/4‏ وشرح الأصول الحمسة ۲۲۸ - ۲٠٣١‏ وائظر 
آیضاً الراژی فی ا لمعا ٩۲‏ ۰ ۰ والمحصل ۱۳۹ » والاربمین ۲۱۲ - ۲۱۷ ۰ ۲۵۷ » ٠ ٠٠۸‏ والآعذ ( تمر المظالب 
العالية ) ۴۳۰| ۰ ب . 

(۲) فی ل ۰۱٥۷‏ ب » وانظر أیضاً فی إبطاله نہاپة الاقدام ۲۰۸ »> رامحصل ۷۹ ۰ ۷۷ ۰ ۱۳۲۸ ۰ ۱۳۹ وانظر 
ما مر فر یبای ل |٩۷‏ » والاپکار ۱۳۲/۱ ب . 

(۳) تجد هذا الإلرام لن قال برؤية الت - تعالى - نفسه من المعتزلة ( وم البغداديون مهم كا مر ) فى الإرشاد 
۱۸۱ والاقتصاد ۳۹ والابکار ۱۱۲۴ ۲ ۱۳١‏ | » وغڅاولة دفعه عند عبد الجبار فی المغی ۱۷۹/۲ - ۱۷۹ ٠»‏ وشرح 
الأصول ٣۷4 ) ۲۷۳ › ۲٠۰‏ . 

( + ) نجد مثال المرآة هذا عند الذزالى فى ر الاقتصاد » ۳۹ +١ ٠‏ وقد زيفه أبن رشد فى ر المناهج ۾ ۱۸۷ ۰ ويېدو أن 
الال قد م » ونقده أيضاً > انظر المغى 4 ۷/٩‏ وشرح الأصول e ٣۹‏ کا أن الرازى د وهو معاصر 
لابن رشد = پنقده فی امحصل ۱۳۹ » والأربعین ۲۱۲ » ویتابع الآمدی هؤلاء ئى نقد . 

(ه) هذا الاعراض ف اة الاقدام ۳۹۱ منسوبا إلى المعازلة » وهو فی المغی ٠١۹ - ۱۴۳٤/6‏ وذكره الولف 
ی الاآہکار ۱۳۴۳/۱ . 


= ۱۸ س 


الخيال الثانى : 

آہم قالوا : لو جاز آن یکون مرئيا على النحو الذى حققتموه لجاز آن يكون مرئيا 
نى دار الدنيا فى وقتنا هذا ؛ إذ الموانح من القرب المفرط والبعد المغرط والحجب منفية › 
فحیٹ ينفع اندفاء الموانم لم یکن ذلك إلا لکونه غپر ٭رئی ئی سے 


قانا : آما الخيال الأول : فقد فال بعض الأصحاب” : إنه إا لم بجز تعلق باق 
الادراكاٽت به من جه ان شرط حصول الإدراك ہا اتال الأجسام وەحادذاة الأجرام» ولا كذلك 
المصر ۾ وهو Yi le‏ یکاد فیا ؛ إِذ الشغب فيه غير منقطع واللجا ج غير ST‏ 4 ولعل 


الخدم قل يقابل عشل ذلا ف اأبصر ¢ ودفعه سیر عير سیر . 


فالحق فی ذلك ان یقال : إن کل الإدراکات ۔ من جھة کونہا کمالات » بحصل 
ا مزياد كشف للمدرك بالدسبة إلى ما تعلق به من العم SEE E‏ 
فى محال الإدرالك » من غير تأثير ف المدرك والمدرّك » والاتصال والانفصال - فغير مخثلفة 
وإنما الاشحشلاف فيها من جهاث أخرء وذلك آن ما يخلقه الله من زيادة الكشف 1 إن كان ۲“ 
من ذات الشىء ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق عام الل اول سرا م 
ذلك نظرا » وان تعلق العام بکونه کلاماء کان ذلك من الكلام الدفسانی أو اللسانى » ما يحصل 
کن ا کال کو زا اک کو کو ا م هة رنه وچو 6 سی لاف 


ماعا » ودا المعنی سمی موسی سامعا لکلام الله - تعالی“ . وما یحصل بخاق اللہ 


( ۱ ) ذکره الجویی فی الإرشاد ۱۷۸ ۰ ٠۷۹‏ > والمولف ف الاہکار ۱۳۲/۱ ب » الرازى ف العام ٠١ » ٦4‏ ونجده 
عند عبد اجار فی المغی ٠١ - ٩۰/۲‏ وشرح الأصول ۲۰۲ - ۲٣۱‏ . 

( ۲ ) ہو الشہرستانی انطر ہایة الاقدام ۳۹۵ ۰ ۳۹۹ ۰ والآبکار ۱/ ٤۱۱۳ء۰‏ ب ۳۴٠1ء‏ ب. 

(۳) فی الأصل ( کون ) صعحتہا اعناداً عل الآبکار ۱۳۴/۱ ۱ء ب . 

(4) ف الأصل ( وهو محال للإدراك) ولعل الصواب ما أثبته » وقارن بالابكار ٠۳۲/١‏ ب والمغى ٠٠/4‏ . 

٥ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

. کلمتان غامضتان ٻالأصل ليما اجناداً . (۷) ف الأصل (يكون)‎ )٩( 

(۸) هذا پنغق مع ما قررہ الشہرستای فی ہایة ۳۹۵ - ۹۷م أما السعد ف شرح النسفية ۲۰۱ » ٠٠۲‏ فذكر 
أن الأشعرى أجاز ماع کلام آله القدم . 


مس ۱1۹ س 


۲ س غاية ارام 


1A‏ ب 


ج ھال _ من زرادة الكشف بطم شی ء۶ عل ما حصل ھن ا ره 4 ل س حه کونه مو چو دا 
ا كلاما » سمى ذلك الإدراك ذوفا وعلى هذا النحو فما يدرك من الكيفيات المحسوسة | 


الأربعة أو الملموسات . 


ولا محالة أن هذه الإدراكات مخدافة النوعية متايزة بالخواص » فإن ما حصل من 
الكشف والزيادة من كون الموجود موجودا ار يغای بذاته ماحصل من مزید الکشف من کوزه 
كلاه أو طعما أو رائحة أو غيره » فامتداع كون البارى مسموعا انما كان من جهة أنه ليس 
هو تی نفسه کلاما › ولا حفیقته ذطقا › فالعام ل یتعاق به بکونه کلاما فادراکه إذ ذاك 
بالسمع کون مدنعا . بل لوقيل إن کلامه يکون «سموعا لقد كان ذلك جائزا. وعلى هذا 
الحو امتداع كونه مشموما وم لوقا وملموسا . ولا كذلك البصر فإن البصر هو ما يخلقه الله 
من زيادة الكشف من كونه ذاتا ووجودا »> وذلك ما لا يستحيل تعلق العام به حیی لا پسمی 
٠ا‏ حصل من مزيد الكشف عليه بصرا » ومن عرف ما نعى بالإدراك هان عليه الفرق › 


وسهل لديه فهم معى الرؤية »› واندفع عده الاشكال » وزال عن ذهنه الخيال“" . 


رعلى‌هذا حصول مثل هذه الإدراکات لله - تعالى - واتصافه ا غير مقع فش نفسه عقلاء 
و. اوك جاز > اا ثعاق الإدراكات الإسختافة مدرك واسول من هة و اسا 6 فممدنع کا سیا : 
وأما انتضفاء وقوع الإدراك فى وقتنا هذا فإما لزم منه انتفاء جواز تعلق الإدراك به أن لوم 
a 0‏ 2 
بكر تم مانم وصاد > ولیس ا فی سر ما د کروه س الموانم غير الخث والسير > 
وأعلى درجاته أن يفيد ظنا بعدم المانع لا علما . كيف وأنه من المحتمل أن يكون المسانع 
من الإدراك تكدر النفس بالشواغل البدنية » وانغماسها فى الرذائل الشهوائية › وتعلقها 

8 a 4 ٤ 4 ۰ 

بعالم الضلال » وانهماكها“ ف البدن وما يتعلق به من الأحوال ؟ فعند صفوها فى الدار 


١ (‏ ) فى الأصل ( الكيفيات الملموسة الأربعة أو الحسوسات) . 
(۲) ف الأصل (غر ) . 
(۴) قارن هذا ما فی الآبکار ۱۳۱/۱ ب ۰ ۱۳۳/۱ ب , 
() ف الأصل ( فاا کا) . 

س .۱۷ — 


الأحرى وزوال كدورنا بانقطاع علائقها » وانفصال عرائقها » يتحقق ها ٠ا‏ كانت مستعدة 


لقبوله » ومتهية لإدراکه 


ولا مولئلك ما يجعجع به الخصم ویشنم» وهو قوله : لو جاز أن یکون مدر کا لامتنع 
آن ١‏ تعلق ډه الأدراك 0 / سام iT‏ الاادراك والا جاز اَن بکون الانسان بس با سے 


فيل واقف أو جبل شامخ وهو لا پرا 


فذلك من السفسطة والعجاهل ؛ لأنه لما وقع الاشتراك فى اسم الجواز بين الجواز العقلى 
والعادى » ورأى أن من حك بذلك كان بالنظر إل العادة مستقها ظن ذلك واقعا فى القطعی 
أيضا » ولبس كذلك على ما سبق تحقيقه" . ثم وكيف ننكر ذلك مع ما قد ورد 
م اهار ا وتزاترين الأار دة إل الشريعة الطاهرة و الرسالة الظاهرة جما أو 
لا العم ان یداب فل اھ عه کات یری ريل ويم كلاه خد نروت عليه 2 


ومن هو حاضر فى مجلسه لا يدرك شيا من ذلك » مع سلامة آلة الإدرالك“ . 


وما يازم المعترف بالنبوات" المصدق بالرسالات > فى جواز تعلق الإدراك بالبارى 


( ۱ ) قارن برد المویی ذا ایال الای + ف الإرشاد ۱۷۸ -- ۱۸۱ . وار جع لما سبق عن لمیر ی لے ٩٩‏ ب ص 
6 م قارف بالابکار ۱۳۳/۱ ب , 

( ۲ ) انظر هذا الإلزام من جائب المعتز لة للأشاعر ة ر المغى ٠‏ 4۸/4 - ةه > رشرح الأصمرل اللممبة ۲۵۵ > ٣١۷‏ » 
وني جاو له دفعه من الأشاعرة « الإرشاد » ۱۷۹ - ۱۸١‏ »> واحصل › ٠۴١۹‏ » ومعالم أصول الدين ٠ ٥‏ وانظر نقد فكرة 
العادة الأشعرية فى ر المغى » ٠١١ >) ۲۲/٤‏ , 

٣ (‏ ) عند الكلام على الإدراکات ل ٠۴‏ | »› ب فى هذا الكثاب » يٹ يورد هذا الإلزام ثم جیب عنه فى ل ٠١‏ | . 

٤ (‏ ) تنجد هذا الإلزام عند الجويى فى الإرشاد ٠۸٠١‏ » وهو إركز عليه فى الأبكار ١/۴۳۴۳٠ب‏ »> ٠۴۳4١‏ ١ء‏ ومحاولة 
لافعه عند القاضی عبد ال جبار فى شرح الأصول الحمسة ۲۵۸ - ٠ ٠٠۹‏ والمغى ٤‏ د ٧۲۹٣‏ وعمدته ی ذلك ان الله يقوی 
شعاع الى أو المعاين فيرى ما لا براه غير ه . ولكن أليس ف ذلك ميل إلى فكرة حلق الإدراك عند الأشاعرة » وهى الفكرة الى 
ینفما بشدة فی المغی ۱۲١ › ۱۲٤/٤‏ ؟ 

٠ (‏ ) فما يتعلق بالأدلة النقلية على الرؤية جوازا أو وقوعا بصفة عامة انظر « المغى » ٠۳۷/١‏ حيث يدعى عبد الجبار 
آلا مع جاء مصر حا أن الله تعالی ری بالاًپصار ۰ کا ینکر دعوى إجاع الصحابة علا ف « شرح الاصول» ۲۹۷ - ۰۲۹۸ 
قار نه ما یذ کره ابن کر ف تفسير ه - علد تفسير سورة القيامة - من أدعاء « جاع انمة النقل على ذلك » . 


۷1 ہہ 


1/4 


- تعالی - قول الكلم : ( رن انر إليات) ولو کان مسشحیلا لکان الکلم الأمين على 
الرسالة » المصطنى للنبوة » جاهلا بالله » وما يكون لو كان عليه لجاز ن يعتقده ج.ء»ا أو عرضا 
أو غير ذلك » وذلك ما تأباه العقول ومراتب الإمامة » حيث اعتقد بالله ما لا يليق به » 
وذللك كفر . ولا يلزم عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية فى الدنيا » فان الظن بذلك أو الجهل 
به لا يعد ا : 

N es EA N Sa E UC ES 
التوبة قد تطلق معنى الرجوع » ومنه قوله ( تاب عَلَيْهم وبوا )۳ آى رجع عليهم‎ 
بالفضل والإنعام 5 کیل ای اراد باو ی لا يرجع إلى مشل تلك المسألةء‎ 
AEE EEA MS SSA eee 
تذکر له ذنبا فأفلم عنه بالتوبة » لا لآن ٠ا سال عنه لیس جاتزا فی نفسه . ولا عكن حمل‎ 


OE NS دفع توقعهم فى قوم‎ SENS E EO 
ولا عل العم بال ارق و فاته کر تنباي سوال الال لأجل قومه ؟ بل لو عام‎ 


ان ذلك ا لا يجوز لبادر إلى دفعهم فى الحال »> كما قال م : (إتک قوم تهون ) عند 


)١(‏ الآية ٠٠۴‏ من سورة الأعراف ٠‏ وانظر فى رأى المعزلة فى تفسرها والاستدلال ہا على إستحالة الرؤية المخى 
۲ - ۱۷۲ وشرح الأصول الحمسة ۲۳۲۴ » ۳۹۲ » ٠٠٠١‏ . وى رأى الأشاعرة الإرشاد ۱۸١ » ٠۸۴١‏ والاقتصاد 
HECE‏ 

( ۲ ) کذا بالأصل » وقارنه بالاقتصاد ۳ والأبکار ۱۱۳۲/۱ , 

(۳) انظر ی هذا الإلزام من المعاز لة ودم الأشاعرة له الاقتصاد ۳+ ۲ ٤4‏ والابکار یتفق معه فی ٠۳٠/۱‏ ب , 

٤ (‏ ) نفس الآية السابقة » وى معنى التوبة هنا ودلالا عل جواز الرؤية أو عدم جوازها أظر ا مغ ٠٠١ › ٠١٤/4‏ 
وانطر فی موقف سیدنا موسی وهل اطا آم لا « هأية الاقدام ۷ م » والإرشاد ۱۸۳۴ والابکار ۱۳۲/۱ . 

(ه) جزء من الآية ۱٠۸‏ من سورة التوبة . 

٩ (‏ ) جزه من الآية ٠٠١‏ ءن سورة النساء » وقد ذكر عبد الجبار فى شرح الأصول الحمسة ٠٠۲‏ هذا التفسير لسؤال 
سپدئا »ونی الذی ر فضه الآمدی » وی المحی ۱۹۱/4 ۰> ۱۹۲ ۰ ۱۹۴۳ ۰ ۱٦۰‏ > وقد سبق الآمدى بى رد هذا التفسير 
الجویی فی الارشاد ۲ ۱۸ والراری فی الأربعین ۱۹۹ »> ۲۰۰ والشہرستانی فى الہاية ۳۹۸ » ٠٠۹‏ والبغدادى فى أصول 
الدین ٩٩‏ وقد عار ضه الآمدی فی الأبکار أپضاً ۱۱۳۰/۱ › ب بعد أن نسبه إلى ا جاحظ . 

( ۷ ) وهلا التفسر لسبه عبد الجبار إلى أي المذیل وعارضه فش المغی ۱۹۲/۲ - ٠١١‏ وكذا فى شرح الأصول الحمسة 
۲ » وقد عارضه الآمدی فی الأبکار آیضا ۱۳۲/۱ ۱ء ٠۳١‏ | وذكر أنه قول أب اذيل وتابعه عليه ال بای وأكثر 
ا معان لة البصر بين , 

(۸) جزءمن الآبة ٠۳۸‏ من سورة الاعراف . 


— ۷ 


قوم :(اجْمَلْ نّا إا). / كيف وقد وقع ردعهم بوزجرهم عن شل ذلك السرالباخحذ الصاعقة 


هم والعذاب للم E E‏ : اتهم ا وه و 
ف حل م ما یدل على امتناع ما طابوه ۽ بل ا طلبوا ذلك ی معرضص التشکراتف 


£ 1 
ف ذبوة موی إعجازه عن ذلك 4 فانکر اله ذلك م 4 کا ك قول : 
a2‏ 6 عه ےھ PE‏ 0 ص ر ر 2 
( لن ا ل ج E‏ لتا م ل ا ( ر ) أذزل عاستا کتابا من السا ء) 


لا ]۳ لأن ذلك مستحيل » بل بالنظر إلى ما قصد بالسوًال هنا . ثم الآية بظاهرها تدل 
على أن السوًال لم یکن إلا موسی » عليه السلام » بقوله : « ار » وقول - تعالى : ( لن ترا 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى) . ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه 
عن سوال الرؤية لم ينتهض دفع موسى عن الرؤبة شبهة فش دفع قومه 

واا ل الط غل ال باه فة مو ار ها م هة أن غ ار إا اط 
فالمفهوم منه ظاهرا لیس إلا النظر بالعین“ . ثم إن موس - عليه السلام - لم يكن جاهلا بربه 
ولا غر عارف به ٠‏ وإلا ما صح a‏ » فحمل الروؤية على التعريف لما قد عرفه يكون 
من عب الكلام وسمجه » ولایجوز ان ينسب مثل ذلك إلى جاهل غى فضلا عن نى ص" 


لکن قد یتخیل من( 1 لن 1" ترانى) ما يدرأً القول بالجواز »وهو بعيد ؛ فإنا سنبين 
ن ذلك لم یکن منعاله إلا فى الدنبا » وان قيل إن ذلك للةأبيد فليس منه مايدل على نى 


ا 


)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الذاريات غبر أن سياقها يدل على آنا ى قوم مود لا ف بى إسرائيل ( اثظر تفسير النسى 
٤‏ ) و لعل الآمدۍ يقصد الاستشہاد باية النساء ١ ١۳‏ وها متشامثان فاختلطتا عليه » وانظر تفسبر ابن کثر ٩۹۲/۱‏ . 

(۲) آی قول أمثامم من الكفار - فهذه الآبة ( ٩١‏ من سورة الإسراء ) فى كفار مكة انظر ابن كثير - التفسير 
7/۳ 4 . 

( ۳ ) زيادة ليست فى الأصل . 

( + ) آی ماداموا یکذبون الآیات الى تظهر على یدیه » وانظر الأربعن الرازی ۱۹۹ . 

. ٥۸/۲ وف تفسير النسى‎ >» ٠١١ - ۱۹۲/٤۲ راجم ما مر ى الصفحة السابقة » وتجد هذا الرد تفسه ف المغی‎ )٥( 

)٩(‏ قارنه بالأبكار ٠۳٤/١‏ | وقد أضاف هناك وجها آخر وهو تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو جالز وانطظر 
رد القاضى عبد ال جبار هذبن الوجهين ف المغى ۲۲٠١ - ۷/٤‏ ومناقشة الآمدى للأنكار الى أو ردما القاضی فى الأبكار 1۳4/1 
ب - ٣۳١‏ ب . 

( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 


۹ب 


KZA 


الجواز » بل لو قيل إنه يدل على الجواز لقد كان ذلك سائغا واقعا » من جهة أنه لم يقل 
« لست عمرئى » بل أحال ذلك على عجر الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله :لن ترا . 
ولو کان غیر مرئی لکان الجواب : لست مرئی › کما لو قال : أرفى أنظر إلى صورتك 
ومكانك » فإنه لا یحسن أن يقال : لن تری صورتی ولا مکانی بل لست بذى صورة 
ولا مکان ‏ . 


وعلى الجملة فلسنا نعتمد فى هذه المسألة على غير المسللك العقلى الذى أوضحناه" ؛ 
إذ ما سواه لا يخر ج عن الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية » / وهى ما يتقاصر عن 
إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب » واستدراج قانع ما إلى الاعتقاد 
الحقينى » إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة تم من 
E ea SC e OS‏ 


وإذا عرف جواز الروؤية عفلا فيدل على وقوعها شرعا قول - تعالى - : ( وجوه يومد 


تاضرة إلى رما ناظرة“) [ و ]° وجه الاجتجا ج منه أن الذظر فى لخة العرب قد يطلق معى 


١ (‏ ) عن المناقشات حول «لن» هنا » وإفادتها للتأبيد أو للأ كيد » وما يتر تب على ذاك من جواز الرؤية أو استحالتها › 
انظر اصول الدین ٠۰۰ - ٩٩‏ ور الکلام ۲۷ » ۲۸ والعام ٠٤‏ والأربعين ۲٠١ ›» ۲٠١‏ والاقنصاد ٤٤‏ »› والمغى 
4 -- ۱۷۲ وشرح الأصول الحمسة ۲۹٤‏ » ثم الإبكار ٠١/١‏ ب » وائظر أيضاً شرح الطحاوية ٠١١‏ وشرح ابن عقيل 
على الفية ابن مالك . 

( ۲ ) قارن هذا موقف الرازی الذى آكده فى عديد من كتبه كعام أصول الدين ۹ه - ٠۷‏ - والأربعين ۱۹۸ والحصل 
۸ - من أن العمدة ئى جواز الرؤ ية ووقوعها هو السمع > وقارنه بموقف الشهر ستانى الذى لا طمن إلى المسلك المقلى كل 
الاطمئنان ی ناية الأقدام ۳٥۷‏ » ۳۹۹ . 

( ۴ ) الاستبصارات كلمة يستخدمها الآمدى مى الشواهد والأدلة غير الحامة الى تقوى الدليل الأصلى اليقيى الذى 
لابد منه فى المسائل المقلية » انظر « المآخذ » ملخص الطالب العالية ل ٠١‏ ا ومامر ف المامش رقم ۲ بصفحة ۷۳ . 

٤ (‏ ) افرد الآمدی فی الأبکار فصلا طویلا ( ۱۳۹/۱ ب - )١ ۱٤۲‏ لإئبات وقوعها بعد إثباٽت چوازها عقا , 

(ه) الآية ۲۲ من سورة القيامة » وانظر ف المناقشات حوها المع ٠١ - ٠۳‏ والإبانة ١۷ - ٠۴‏ والإرشاد 
۱~ ۱۸۲ ۰ ۱۳۹ رالمغی ۱۹۷/4 - ۲۱۷ وتفسیر اللسی ۲٠١‏ وشرح الأصول ۲۹۱ - ۲۹۸ م الابکار ۱۱۳۹/۱ - 
4. 

٦ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 


س 1۷€ س 


E :‏ ۴ ر ەر م 2ور 
الائعظار » ومنه وله عا ب( انظرونا 0 ن انثظرونا وقوله : ( ها بذظرون إ9 کد 
اش 0¢( ای پندظرون » ومله قول الشاعر 
{ 


فإن ياك صدر هذا اليوم ولى فن غدا لِداظره E‏ 


ى لندظره » وهو إذا استعمل ذا المعى [ جاء من غير صاة . وقد بطلق ويراد به التفكر 
والاعتبار وإذا ] استعمل بإزائه وصل بنى ومنه يقال : « نظرت فى المعنى الفلائی أو فى 
الكتاب . وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة »> واذا استعمل بازائه وصل باللام › ومده 
تقول العرب : نظر فلان لفلان . وقد يطلق معنى الإبصار بالبصر » وإذا استعمل بإزائه 
وصل بإ » ومنه فول الشاعر 

إنى إليك ما وعدت لناطر نظر الدليل إلى العريز الام © 


وەقال العر ب ٤‏ نظرث إلى فلان > ای ا ەر ی . 


والنظر المذكور ى الآية موصول بإلى فوجب حمله لغة على الذطر بالعين » فان قيل قد 
پو صل الذظر بای ولإ راد A‏ الابصار الى ٩‏ ي وهه قول الشاعر 


ووم بذى قار رأيت وجوههم ٠‏ إلى الوت من وقع السپوف نواظ ا 

(۱) چزه من الآبة ٠١‏ من سورة الديد . 

(۲) جرء من الآية ٤٩‏ من سورة پس غير أنها فى الأصل « وما ينظرون » وهذه الواو زائدة لا وجود لما فى نص 
ألآية » والاآية ٠١‏ من سورة ص تقول « وما ينار هؤلاء إلا صيحة واأحدة ماما من فواق » . 

(۳ ) هذا البيت أورده القاضى عبد الجبار كا هنا فى شرح الأصول الحمسة ٠٠٠١‏ » وهو لقراد بن أجاءع - انظر 
جمع الأمثال للميدانى - المطبعة المية سن ۱۴۳۲۲ ه- ٠٤ ٤ ۹۳/١‏ . 

٤ (‏ ) زیادة لیست بالأصل ولاہد مہا » اعتمدت فہا على الأبکار ۱۱۳۷/۱ ۰ والمغی ۱۹۷/٤‏ ۰ ۱۹۸ . 

٥ (‏ ) تجد هذا البیت ی الأبکار ۱۳۸/۱ | کا هنا > وشطره الأخبر فقط فی المغی ٠۹۹/۲‏ كا أورد الشطر الأول 
مم عجز آخر غر المذ كور هنا عل الحو الال ( إلى إلبك كا وعدت لناظر .. نظر الفشر إلى الغ الموسر) وذلك فی ص۷٠۲‏ 
وهكذا أو رده ضا فى شرح الأصول الحمسة ۲٠۹‏ > وهكذا نجده أيضا فی تفسير القرطی ٠١۹/٠١۹‏ - ط القومية صر 
ولکنه ف هذه المصادر يما م ينسب إلى قائل معن . 

٩ (‏ ) فال هذا فعلا صاحب المغنی ۱۹۸/۲ - ۲۰۲ کا ذکره الرازى بى الأربعين ومال إلبه وأيده خمسة وعشر ين وجها 
۲ - ۲۰۸ » وانظر هذا القول والره عليه ی الأبکار ۱۳۷/۱ | ١٤٠ب.‏ 

(۷) فی الأصل ( نواظر ) »> وهکذا ورد ف أصول الان ص ٠١١‏ والأبکار ٠٠١۸/١‏ وم أمكن من معرفة قائله 
برغم مراجعةما تيسر لى من الكتب المثعلقة بأيام المرب »> وسوال المختصين بلك . 


— ۷9 


۷۰ب 


والموت لا يتصور أن يكون مرئيا بالعين » ثم إنه يحمل أن يكون المراد بقوله : 
لر ان2 اس 


1 eT 
وجوه وميد ناضرّة إلى ربها ناظرة ) أى إلى ثواب رما ناظرة » ويكون ذلك تجوزاً بحذف‎ ( 
7 


المماف وإ قا افا 7ة مقا ا فر رة له د ال 7 ر 
ووم ر هك کو 2 ro‏ ع 

الأبصار وهو يدرك الأَبْصَارَ )" » وقوله لوسى : ( لن ترّانى ) وهى للتابيد » وليس العمل 
1 ا / 

باحد الظاهرين باول من الاخر 4 بل الترجيح لا 4 فازه ورد ذلا ف ەر ضس التمدح 


والاستعلاء" فلو جاز أن يكون مدرّكا لزال عنه التمدح » وهو محال . 


قانا : قد بینا آنه مهما اتصلت « إلى » بالنظر فانه لا پراد به غير النظر بالعين › 
وهو المراد من قول الشاعر : ( إلى اموت من وقع السيوف نواظرا ) لكن يحدمل أنه راد 
باوث الكر والفر » والطعن والضرب » معبرا بام للت ن الوب ونمل ا اة 
به آهل الحرب الذين يجرى الوت والقتل على أيدهم » ومذا قال الشاعر : 

ا ت چ کا ا 
وأما نسبة النظر إلى الثواب » فمع مخالفته الظاهر فيمتنع حمله عليه › فإن ذلك إغا 
ورد ف معرض الامتنان والإنعام »› والنظر إلى الذواب ليس بشواب ولا إنعام › فيكون فيه 


إبطال فائدة الانعام » وهو مشنع © 


( ۱ ) ذکر هذا الاحتال ودلل عایه بالعقل والنقل عبد الجبار فی المغی ۲۰۲/۲ ۰ ۲٠۸ ۲٠١‏ وى شرح الأصول الامسة 
۲٤۸ ۰ ۷‏ والفكرة أسبق منه > فقد ذكرها الأشعرى ورد عليبا ف المع ٩٩ ۰ ٥‏ وقد أو رده أيضاً فی الأبکار ٠٣۸/١‏ 
ب » م رفضه فی ۱۳۹/۱ ب . 

( ۲ ) جزه من الآية ٠٠۴‏ من سورة الانعام وائظر فى استدلال المعتز لة بها على استحالة الروؤية شرح الأصول المسة 
۲٣۵ - ۲‏ والمغی ۱۲4/۲ - ۱۹۱ وی اسسدلال آهل السنة بها على الجواز أصول الدين ٠١١ - ٠١١‏ > والإرشاد 
AF — 1A۲‏ 

(۴) انظر ما سبق ف ل ٩4‏ ب » ص 1۷۳ 1۷١ ٠‏ وعن فكرة المدح انظر المغى ٠١١ - ٠٠١/)‏ > وشرح 
الأصول ۲۳۰ - ۲۳۹ والابکار ۱۴۳۸/۱ ب 1٤١١ ٠‏ ب . 

( + ) هذا البيت أورده المؤلف فى الأبكار فى مثل هذا المعنی ونسبه إلى جربر » انظره ی دیوان جرر ص ۱٤‏ - ط 
دار صادر پپر وٹ , 

(ه) جد هذا الرد على المعتز لة عند الرازی فی الأرپعن ٠١ >» ۲٠۹‏ والفكرة أفدم من ذاك فقد د كرها عبد الجبار 
و اقش القائلین با ئی اغى ۲٠۷ - ۲٠۰/۲‏ ويبدو أنه يشصد بذاك الأشغرى الذى صرح بالفكرة فى الإبائة ٠١ » ٠١‏ ويتمسك 
الآمدی ى الآبكار بفكرة الأشاعرة وغعاول آن ر د عل ما ذکره القاضی عبد الجہار ۱۱۳۸/۱ » ب . 


— ۱۷١ 


آما قوله : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فيحدمل أنه أراد به الإدراك الذى 
بعبادر إلى الأفهام » ويغلب على الأوهام » من الإحاطة بالغابات » والتحديد بالنهايات » 
دف( لوم من يتوهم انه مر اة ا شکل مخصوص" . ویحدمل آنه اراد بذللف فی 
دار الدنيا » ويكون الراد من ذلك اللفظ العام الى الخاص كما نى قوله : ( الله الق 
کل شئ ) وقوله : ( ما تذر من شئ أنت عليه الا جعاته کالرمم) إلى غير ذلاك من 
الآيات › والظواهر السمعيات . وما وجه التمدح فليس إلا ی قوله :( پدرك الأنضان 
لای قوله : ( لا تدركه الأبصار ) ولا عكن حمله على كلا القسمين » فان بعض الموجودات 
عنذ الخصم لا يدرك بالأبصار » وليسث مدوحة بذلك » وامتداحه لنفسه فا وقع به الاشتراك 
وبين ما ليس عمدو ح محال e‏ / کما اذا قال :آنا موجود او ذات . کیت لا ون 
الخصم ل نمكنه التمسك ذه نا ت ار ا چ اک ن ن ا 
[ عن 1 غیره » وما ثبت للبارى عند الخصم ليس إلا نفس العلم بالأبصار لا أمرا زائدا 
ا ن اا يجب أن يكون نفس العلم وليس ذلك حجة فى نى الإدراك 
الذى هو زائد على الع 


. ) ف الأصل (دفع‎ )١( 

( ۲ ) جد هذا الاحتال ف تأويل الآية عند الأشعری بى الابانة ۲۲ وعد الرازی ف الأربعن ۲۱۴۳ »> ۲٠١‏ وعند الجويى 
ی الإرشاد ۲ - ۱۸۳ وف ا معام ص ٩٩‏ . وقد ذکره صاحب المغی ضا وحاول دمه یی المغی ۱٤۸ ۲ | ٤۷/4‏ 
وشرح الأصول ۹ - ۲۲۰ »۰ وانظر تفسار الاس ۲٠/۲‏ . 

(۳( جزء من الآبة ٠١‏ من سورة الرعد > ومن الآية ۲ من سورة ازمر أيضاً . 

٤ (‏ ) جزء من الاآبة ٤۲‏ من سورة الذاريات . 

(۰) و جد ها التأويل ى الإبائة YI ¢ Ye‏ والع 1٥‏ والارشاد AF‏ والاربعن ۴ ۰ وك اول ماحب المفى 
رد E5‏ التأويل 10/4 ج yy‏ وف شرح الاصول ا عة TEY‏ و ومسل الآمدی ا التأويل و بالڈدی دهدء ف الابکار 
lier‏ 

)٩(‏ داجع ما أسافناء آثفا عن فكرة المد » وانظر رد القاضی عل ما ذکره الآمدی هنا > ونی الإبکار ۱٤۱/4‏ ب 
وذکره أیضاً الرازی ی الآربعین ۲٠١‏ والمعالم ٩‏ - نی المغی ۱۹۰/۲ - ٠١١‏ وف شرح الأصرل ۲۳۹ > رانظر لفسير 
الس ۲٠/۲‏ . 

(۷) زيادة ليست بالأصل . 

(۸) أصل هذا الإلزام عند البغدادى فى أصول الاين ١ ٠١۲ - ٠١١‏ وهو هتال أوضح غا هنا » وأئفار الإبكار 
۱۱ +۰ ۱۲۱ ب ٠‏ حيث فصل الإلزام وأوضحه . 


— WV 


1/۷ 


وقوله لوس ۔- علیه السلام - ( لن ترانی) فیحدمل آنه راد ذلك فی دار الدنیا ء لا 


العقبى » وهو الأول لأن يكون اجواب مطابقا لاسرال » وهو لم يسأل الرؤبة فى غير الدنيا. 


« ولن » فقد قيل : الراد ما التأكيد لا التأبيد » وإذ ذاك فالدخصيص جائز كما مفى . 
وإن قدر أن ذلك متأبد فى حق موسى - عليه السلام - فليس ذلك حجة فى ئى الروؤية بالنسبة إلى 
غيره مطلقا . والقول بتأويل هذه الظواهر على ما ذكرناه أولى عملا بالظاهر من الجانبين 
وجمعا بين الدليلين" »› و ذلك لا پنعکس ف تأوپل ما أعتمدنا عليه » فإن ذلك لا يقع 
إلا بصرفه إلى ما لا يعهد بالإجماع إطلاقه عليه » وبإبطال فائدة الإنعام » وكلاهما بعيدان» 
E DE AR RE Sx a e j‏ ق ا 
غالبا" » وهذا غابة ما يعدمد علبه فى طرف الوقوع » ومن رام اليفين فيه إيجابا أو سلبا 


والله الموفق للرشاد . 


( ۱ ) قارن بالېغدادی نی أصول الدین ٩٩‏ - ۱۰۰ والرازی فى آلأر پعن ۲٠٠١‏ > وائظر تسر النسنى ٠۷/۲‏ . 

(۲) راجم مامر فی ٩٩‏ ب د ص ۱۷۲۰۱۷۲ . 

٣ (‏ ) يقصد نخصيص العموم الطاهرى فى الآية ( لن ر انى ) هو معهود فى الأدلة الشر عبة وهو تطبيق لقاعدة العام و الحاص 
المعروفة فى الأصول . 

٤ (‏ ) رزاجم ما مر من کلامه على الالپل السمعی فى ل ٠۹‏ ب والتعليق علبها بهذا الشأن وانظر الإبانة ص ١١‏ › 
والمغی ۲٣٣۳ - ۲۲۲/٤‏ . 


— ۷A = 


القاعدة الثائية 
فى ابطال النتشبيه 
وبیان ما ( لا )(') يجوز طی الله س تمالی ‏ 


معدقد آهل الق آن الباری لایشبه شيشا من الحادثات ولامائله" تی من الكائبات› 
ہل هو بذاثه مذفرد عن ميم المخلوقاست ا لیس بجوهر ولاجسم ولاعرض › ولا تحله 
الكائدانتك > ولانمازجه الحادڈات » ولاله مکان يحویه » ولازمان هو فےے ۳ » ول لاقبل له؛ 


و اشر لرك أ 4 لیس کمدله شی وهو المع المصير . 


و احتلاف/ وهي آهل اللشتة ۽ قفد قال الاس فة 0 : اذه جو هر ربط لاٹ ر کیب 
٤‏ 
فه دو جه ن اأوجوه ۰ وم اشوا مل إطلاق اسم الجوهر عله ¢ وفسرواً الجوهر اده 


الموجود لاف موضو ع ٍ والموضوع هر امحل المققوه 


رذاڌه المقوم Ll‏ يڪل فی 
ولرما تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه وزعم آنه : الذى ماهیشه 
إذا ولت کاذٹت لاف موضو ع0 والباری -- ہا ا لیس وجوده زائدا عل ما هته 


بل ذاته وجوده ووچوده ذاټه » فلم یو جد فره دعی الجوهر . 


. ٠١٠٠١ زيادة ليست بالأصل . ( ۲ ) قارن عرضه لتقد آهل الحق بهاية الأقدام‎ )١( 

( ۳ ) عقد الآمدی فصلا نی الاہکار ۱۰۲/۱ ب ۲ ٠١١‏ | ونی آن و جود الرب - تمالی - لیس بی زمان » . 

٤ (‏ ) يسبه هنا إلى الفلاسفة > ويضيف إلهم فى الابكار ٠٠٠/١‏ النصارى أيضا »> وهو يتفق مع الباقلانی فى النهيد 
۸ وا جویی ی الإرشاد ٠۸ - ٤۷‏ والشهرستاف فى الملل والنحل ٠٠/۲‏ » غر أن من النصارى من أنكر وصف اله بالجوهرية 
أو بأنه مقدار ( تار مخ الفلسفة البوائية يوسف كرم ۲۹۳/١‏ ) ومثل هذا أيضاً نسب إلى الحسمة ( انظر الملل و اللحل >»١ ٠٠/١‏ 
أعتقادات فرق المسامين والمش ر كين ۰۷ شرح النسفیة ۲۳۸ ) کما لبه البغدادی فى الفرق بين الفرق ۲٠۴‏ إلى الكرامية وانظار 
الابکار ۱4۲/۱ ب . 

٠ (‏ ) ف الأصل ( المقوم ذاته ) صعحته اعادا على رسالة الحدود لابن سینا ۸4 ٠‏ ۸۸ . 

٩ (‏ ) فار پعریف ان سینا الجوهر » رسالة الحدود ۸۸ وااویی ف الشامل ۷ه - ۷ والامدی فی الابکار ۱٤۳/۱‏ | 


والبین ه | » ٣ب‏ , 


۱۷۹ س 


۷۱ب 


1 ۸Y 


وأما الكرامية 8 مهم م قال 3 ده ج > ومن آهل الاهواء م بالغ وقال . 


انه صورة عل صو رة الأنسان : ٹم هؤلاء اخحد اموا : فمنهم من قال عل صورة شراب مرد 


حول ومامل : وم هن فال : هر عل صورة شخ آشمط ال والاحية ¢ و من قال 
نه مر کب م ت ودم 


واتفقت الكرامية على أن البارى - تعالى ‏ محل للحوادث » لكنهم لم يجوزوا قيام 
کل حادثٹ بذاته » بل مايفتفر إليه من الإيجاد والخاق ٹم هؤلاء بختافون ف هذا 
الحاديت > فمنهم من قال قوله : کن . peng‏ من قال : هو الإرادة . وخلق الإرادة" 
أو القول فى ذاته يستند إلى القدرة القدمة لاأنه حادث بإحداث > وما لق سائر 
اللخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نحو اخدلافهم » فالمخلوق القائم بذاته 
يعبرون عله بالحادث » والباین لذاته پعبرون عنه بالمحدث . وقد أطبق هؤلاء على أن 
ماقام بذاته من الصفات الحادثة » لايتجدد له مدها اسم » ولايعود إليه منها حکم 
حى لايقال » إنه قائل بقول : ولامريد بإرادة » بل قائل بالقائلية » مريد بالمريدية › 


وهی المشية الازلية : فعلى هذا ماحدث وهو مبان لذاته لج ا بإحداث . وما حدث 


0 ذاژه ھن الصف ات ل 


ى حادثة لابإحداث > بل بالمشيية القدعة . 


ا 


وقد افق هؤلاء باسرهم مم بعض الحشوية على أن البارى / تعالى فى جهة > وخحصوها 


بجهة فوت دوك دغبرها' من الات > لکن اعارا ق الجة دفقالت الكرامة ٠‏ 


إن كونه فى الجهة كون الأجسام . وقالت الحشوية : ف الجهة ليس ككون شىء 
ن الحادثات . فهذه تفاصیل مذاهب آهل الاهواء وتشعبها فى التشبيه تہال اله عما يقواون 
علوا کبیرا 


١ (‏ ) أنظر في موقف الكرامية والحسمة عامة : الشهرستافى : ملل ولحل ٠١١ - ۱٤۴‏ ابن حزم : الفصل ۱٠۹/۲‏ - 
۹ »۰ الرازی : الحصل ۱۱۳۲ - ١٠١‏ وف التأسيس ۸ - ٩۹۸‏ والباقلانی : التّهيد ٠٠١١ - ٠4۸‏ والأشعرى : اللمم 
۴ ۰ ۲۲ والنسی : بحر الکلام ۲۲ = ۲۹ والبغدادی فی الفرق بین الفرق ۲۰۲ - ۲٣۹‏ وال وی ی الإرشاد ۳۹ ~ ٤۹‏ 
وانظر أیضاً : النجاة ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ومقالات الإسلامیین ۲۵۷/۱ - ۲۰۹ و ۲۱۹ - ۲۱۸ ونشأة الفکر للاشار ٩۱۹/۱‏ - 
۱ ومناهج الأدلڈ ۷۲ - ۸۰ = ۱۷۰ ۲ ۱۷٩‏ والابکار ۲۵۸/۲ ب د ۲٩۰‏ ب . 

( ۲ ) قارن بالابکار ۲۵٠۸/۲‏ |والإرشاد ۳۹ - ٠٦‏ ۰ أصول الدین ۷۲ - ۷۸ وتأسيس انديس ۽ - +١‏ ولقض 
المنطق لان تيمية ۱۱۸ -- ١١١‏ ودفع شبه هن شبه للحصى ۾ س ٠١‏ , 

(۳)( فى الأصل : لحل »› و راع عن فک رمم ف الإدارة مامر فی ۲۴| » ۹ ا والوبکار ۷/۱ ب + ۷۰ب إا 
ومنهاج السنة ۲۲۲/۱ ونشاأة الفکر للنشار ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ . 


ا 1A.‏ سس 


ونحن الآن مهرون للکشف عن زی ما 6 وإرطال ما هيم : 


وقد سلاك بعض الأصحاب” نى الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال : لو كان البارى 


درا رشدر > مورا دصورة > مشناهيا ہے مدا ومپابة »> ممصا يجهة » مشغيرا دصفة 
حادثة ى ذاته لكان محدثا » إذ العشل الصريح يقضى بان المقادير فى تجويز" العقل 
وساو ية ¢ فما س مقدار وشکل یشدر ف العقشل إل وس جوز اَن کون م خو صا لسر د 
فا حص اصه ا اخدص به من مقدار شکل او غبره پستدعی مخصصا » ولو اسددعی 
مخصصا لکان الباری ‏ تال حادثا , 

ولكن هذا المسلك ما لايقوى » وذلك أنه وإن سل أن مايفرض من المغادير والجهات 
نه ف آز ا هھ فر ف ف ° | أ 
وغيرها ممكدة فى أنفسها > وأ ما وفع پا لاہد له من مخصص ١ء‏ لکن اعا يازم ل کون 
البارى حادڈا أن لو كان الخصص ارجا عن ذاه ولفسه > ولعل صاحب هذه المغالة 
لايقول به › وعدد ذلك فلا یازم ان یکون البارى حادثا »> ولامحداجا“ إل غیره 


صلا . 


3 
فن فيل : إن ما أقتضاه بذاثه ایس شو اول س غر لساوی الجميم ا سيه 
إليه من جهة الاقدضاء فهو »> محز التخرلات . ولعل الخصم قد لا بس تساوی 
النسبة من جهه الاقتضاء › إلا أن يقدر أنه لالشتلاف بين هذه الممكنات > ولا محالة 


. ة . 1 
O N‏ نتج الخمم فى تخصيص هذه 


)١ (٠‏ لله يقصد اللرستاف ( انظر نباية الاقدام ٠٠٠١‏ ) حين يعرضص دليله فى إبطال مذاهب المشيهة جملة ولجد أصل 
هذا الرد العام عند البغدادى أيف) فى أصول الدين ٠۴‏ » وإ نما قلت إنه يقصد الشمرستاى لأمرين : 

| آنه ينقل ألفاظه ى ہاية الاقدام , 

ب - ان البغدادی ل پسخدم دلیله شاملا کا زعم الشهرستانى وإ ما ساقه لى ألد والماية عن أله فط . ول يشر الآماى 
ف الابكار ذه ألطر بقة الشاملة > وإن كان يسشخدم فكرة شساوى المقادر فى إبطال الجسمية خحاصة فى ۱٤٤/١‏ ب . 

( ۲ ) ف الأصل ( عرير ) اصلحته اعناداً على نباية الاقدام ٠٠١٠١‏ إذ هو ينقل عنه . 

( ۳ ) نى الأصل ( محواجا ) وانظر نماية الادام ٠١١۷ » ٠١١‏ . 

( 4 ) كذا بالأصل » ولا حاجة إل الجمع بين قد ولعل , 

٥ (‏ ) قار له پنقد ابن رشد لفكرة الإمكان الكلامية الى كان طا آر ها البالغ فى ابن سينا ( ناهج الأدلة ص ~٠١‏ ۱۸ »> 
١٤۸ -- ٤4‏ ) ونظرية المعرفة ۸۷ - 4١‏ كا امعد تأثير ها إلى الفكر الأوروف الوسيط - انظر ابن رشد وفلفده الدينية ص 
44-۹۱ 


1 س 


۷۲س 


الصفات الفابتة للذات منهج أهل الحق فى تخصيص سائر الممكنات » وبه درء الإلزام » 
فإذاً الواجب التفصيل نى إبطال مذاهب أهل الضلال . 


وول میاو به إبطال / القول بکونه جوهرا ¢ فقول 


لو کان چوهرا لم ل فک وا اه و ا او ا و ا 
أن يكون متنعا وإلا لما وجد . ولاجائز أن يكون مكدا وإلا لافتقر إلى مرجح حارج 
عن ذاته وهو ممشئع كما سلف . ولاجائز أن یکون واجبا لذاته وإلا لکان کل جوهر 
واجبا لذاته » إذ حقيقة الجوهر من حيث هو جوهر لاتخداف > وهذه االات إا لزست 


من فرضں کون الباری تمالی جوهرا » فلبس بجرهر > فإن «مالیس » لاپازم دن فرضه 
محال( 1 


ث £ 
فان فيل العی بکونه جوهرا لیس إلا أن وجوده لان موصو ع ٔ وهنا القدر 


إما أن يكون ممنوعا أو مسلما »› فإن كان منوعا فقد أوجبتم افتقار واجب الوجود 


إل سره وهو مع > وان کال ls‏ فهر المقصود وأا قولکم : انه لو کان واا 


لكان كل جوهر واجبا » للزوم الاشتراك ف حفيقة الجوهرية » فإنما يازم أن لو لزم 


الاشدراك ف فة العجوهردة ي وا المانم 2 ن کون جو هرا لا کالجواهر» کا اله دات 
لا کالذوات ؟ ثم وإن ام اَن الاشدرالك فى حقيشة الجوهرية واقع فيازمكم «ثله فى سائر 


الرجودات ٠‏ لشاركتها له فى الوجود والذات . فإن قلتم : لى يكن واجبا من حيث هو 


موچود ولامن حيث هو ذاٽت ۰ بل من کی ذاسب مخصوصة ووحود خصوص › 
فاقيلوا ملا مله ھھنا ٤‏ وهر از ل یکن واا من سرن هو هو هر طا ۰ بل م هة 


کونه جوهراً خصو صا 


( ۱ ) قارنه بالباقلا ی المهید ۸۰ ›» ۸۱ وطریق الآمدی هذا تعد مثله عند آارازی فى الحصل ٠٠۴۳‏ ول أساس التقديس 
۴ ونجد مثل هذه الفكرة ف شرح النسفية ۷ »۰ ومن قبل علد الجویی بى الإرشاد ٠١‏ ويقرب جدا من استدلال الآمدى هنا 
استدلال الرازى على ئى الجوهرية فی أساس التقدیس ۲۱ - ۲۲ - ويفصل الآمدی هذا الالیل فی الابکار ٠۱٤۲/۱‏ | > ب 
فی بناء جدلی محم , 

(۲) ذکر الآمدی هذا الإلزام وما انبی عله من آنه جوهر لا کالجواهر وأجاب عنه فی الابکار ۱٤۲/۱‏ ب › ۴۳٤۱ا‏ 
ما سی کره هنا , 


A‏ س 


والجواب : ان ما قیل من ان الباری جوهر پعنی ان وجودہ لا نی موضوع »› فان رید 
مدلول ام الجوهر سلب الموضوع عذه فقط » فذلك ما لا سبيل إلى انكاره من جهة المعى › 
وإن كان إطلاقه من جهة الشرع والوضيم طا » والما معز الأشكال وموضبع الخيال دعوى 
تيخصيص ساب الموضوع بحقيقة الجوهر" » وجعمل البارى ‏ تعالى ‏ جوهرا على الدحو 
الموسوم من إطلاق لفظ الجوهر » ولا محالة أن دعرى ذلك ۴ا يشود إلى الإلزام الذى ذكرناه 
ويسوف إلى المحال / الذى أسافناه . 


وما قيل : من أنه جوهر لا كالجواهر فتسلم للمطلوب من جهة العى » وانا لا ننكر 

کوله مو جو دا و سحقرهة ١‏ کال حقای 4 واا نکر کونه مشاما lb‏ و تلك ذالك فخاصہل 
& 

الخلاف انما يرجع إلى مجرد اطلاق الأسماء »> ولا مشاحة فيها الا من جهة ورود التعبير ما ٠‏ 
واما ما ذکروه من الإلزام فاا ل2 ن لو کان غير البارى س تعالی - مشلا شن هة ما ¢ 
وليس كذلك بل الاشتراك ليس الا لى التسمية » بكون كل واحد منهما ذاتا ووجودا » 
ومجرد الاشتراك فى التسمية لا يوجب الاشتراك بينهما فما يثبت لأحدهما »> وهلا بخلاف 
الجواهر فما » من حيث هى جواهر › مائلة > فما ٹہث لواحد منھا ہت ا هو ماثل 
له آری 0 


ہے رچ چو م 


( ۱ ) قارن بالأبکار ٠۴١ ٠ ١٠٠٠٤۴۳/١‏ ا والاحد ( صر المطالب العالية ) لوحة ۲٢۸‏ أ > ب والإرشاد ۷ .والغرق .. 


بین الفرق ۲٠١‏ ۰ والاقتصاد ۲۵ ۰ ۲۹ رشرح النسفية ۲۴۸ والمهيد ٠١١ >» ٠٠١٠١‏ وباية الأقدام ٠۲۲‏ حيث لبد 
مشل هذه الروح المتساحة مع القائلين با وهر ية والجسمية › ثم قارن ذاك موقت المعتز لة مهم ر شرح الأصول الحمسة ۲٠۸‏ › 
۹ » وموقف ابن حزم « الفصل ٠۲١/۲‏ » وموقف ابن تيمية « تقض المنطق ٠۲۸ ~ ٠٠٠١‏ » وموقف الإمام أحمد كا 
بر وپه ابن أف پیل ئی طبقات النابلة ۲۹۸/۱ ورأی ابن رشد فی و ماهم الأدلة ۲ س ۸۰ ¢ ۱۷۰ = 1۷٩‏ ۰ ۸۹ 
۱ » ورآی الإمام الشاطی ئى ر الاعتصام ۱۹۷/۲ » . 


(۲( قارن بالاپکار c1 r‏ ب حیث پر ض عل تعریفیم هذا للجوهر > ويحقق معى القيام بالنفس بالشسبة لله 
ثعالى , 


( ۳ ) الظر ف تماثل الجواهر والأجسام عند الأشاعرة الشامل ١/۷ه‏ - ٠۹‏ والتهيد ۲+ وأصول الاين ص ٠١ » ۴١‏ 
وٿاسيس العقديس ص ۲۲ » وى رآى المت له انظر شرح « الأصول الحمسة ۲۱۹ » EAE ۲۲١‏ الأجسام 
واظر نقد ابن تيمية لفكرة تجائس الأجسام فى الموافقة ۲٠۹ - ۲٠۹/۲‏ » ونجد أيفا نقد لفكرة تجائس الأجسام ف الآحذ 
( ختصر المطالب العالية ) لوحة ۲۴ ب |٣٠١ ٠‏ . 


س س 


1 fr 


¥۴ س 


فإن فيل مشله فما نحن فيه > ولم يشبشوا لواجب الوجود من الحوادث مذلا ء فقد تر كوا 


مذهبهم » وعاد الخلاف إلى مجرد التسمية ومطاق الءبارة » والخطب فيه سير كما مضي . 


وا RO‏ یکن القول بکونه مرجھا لغیره من ا م 
(Y) “Ih H 0 " +‏ ۰ 
اکس 4 إذ واوية لأعدهما »> لسقق الماد بینهما 8 


فان قپل : انه مرجح لا من حيث هو جوهر › بل من جهة ما الحتصس به هن الصفات 
عن غیره . 

قانا : ا احص به من الصفات اما داحلة فش ذاثه أو حارجة لازمة > فان كانت داخلة 
ی ذاته فمن حیت ذاته ام يخالف غيره من الجواهر » فإذًا لا اختصاص . ثم يازمهم الفول 
بر کب ذات واجب الوجود »› ولا حص عله . وان کانٽ خارجة عن ذاته ملازمة له 
فهى"' مفتقرة إليه فى وجودها > والمفتقر إلى الث لا يصلح أن بقوم ما هو من نوع 


ذال الڈیء ۴ 


ا ا 


فان قیل :۰٠ا‏ ذک روه لاز م على صملک اغا > پٹ اعتفدتم أن تخصيص الحدوث 
مر کہا 4 وان کات جار جة لازمة فھی عر صي والأعراض کہفی تقوم الجواهر ك وجو دها 


/ وحن ھا مقر ) ل چییں ٥)‏ ؟ 


قلنا : انقلاب هذا الإلزام ما لا يوجب على ٠ا‏ نعتقده «ناقضة ولا إفحاما > فأما أو 


سلكنا اعتقاد كونما داخلة فى مدلول امم البارى » فهو نفس |١‏ اعتقدناه وعين ما حققناد » 


١ (‏ ) قارت بأساس التقدپس للرازی ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 

( ۲ ) جد هذا الاستدلال عل نى الجوهرية لدی الرازی ی أساس التقدیس ۲۲ » ۲١‏ وإن كان يسعخدمه فى نى الجسمية 
ثم يشير إلى الاعتر اض التالى وير ده » كا نجده عند الجوينى فى الإرشاد +١‏ والشامل ۷١ >» ٠۹/١‏ وعند المؤاف فى الابكار 
پټ . 

(۳) فى الأصل ( غير مفعقرة ) حذفت ر غير » لأنها تفسد المحى . 

( + ) ف الأصل ( مفتقرة) . 

٠ (‏ ) ألظر هلا الإلزام ودفعه فى نباية الاقدام ٠٠١ - ٠١۹‏ وانظر فكرة الكراءية عن الصفات الإطية فى الفرق بين 
الفرق ۲۰۷ » ۲۰۸ وى فشأة الفكر النشار 1۲۳ ) ٩۲۷‏ . 


س ا س 


وسواء قلا : إا و مشحدة كما مضی . وان سلکشا کو نا عارجة عن مدلول .اسه 
وذاثه فلاك أ ا ا دوس دخا عل ۾ امانا فإزا وان 3 إا مقر ة اليه ي عل حو 
افتقار الأءراض ف ls‏ تقو به »¢ واا لتقد ر داه والموم 1 فام ما جوهر ج ارما 
العال > لکا بافتهار الجوهر فى إيجاده إلى ١ا‏ لا یم وچوده إلا ةرا إلى ها هو من 
کن اجو هر › بل ال ان ما وأمت ده ADIT‏ لبس من جنس la‏ هو مفشفر الها ( 
وإذ ذاك الاش کال دقع عا . 

وإِذا ثہٽ آنه لیس بجوهر زم ل یکول سی |۷( > فنه مهما اتی آم الشيشين لزم 
ازدفاء الأحص قطعا > 3 ان ما ذکرناه هن امالای ف ی نی الجوهردة ¢ وها پازم اها وجوه 


ا ا 


فة ل 2 ا فاه ناوات لن ا اجا اغ افا وات قم 


لا نعقله » وإذا كانت الموجودات منحصرة فما ذکرناه فلا جائز أن يكون البارى عرضا » 
لان العرض مفدفر إلى »> والباری لا پفتقر إلى شى > والا كان المفدة ر إليه أشرف دی 
وهو مال 4 وإدا بطل ا یکول عر ضا بی أن یکون ج0 i‏ 


n‏ الخبط ههنا إا هو من الرهم ٠‏ باعطاء الغائب الشاهد »> الىك 
8 اہ هو ن 2 : ETE‏ 


على يز امموس ما حکم سه عل او ۽ وهو کادب عبر صادق ؛ فان 0 قل 


١ (‏ ) ارجم لاأ مر عن العلاقة بين الصفاث و الذات فى القانون الان ل ٠۸ - | ١۷‏ | والتعليق علها.. 

( ۲ ). انظر تعريف الآمدى الجسم ف المبين ل ٠۴‏ ا وى غاية المرام ال ۷ة أ وانظر فى ممنى الجسية وإبطاطما آساس 
الاقدیس ۲۰ - ۲۹ » والغرق بین الفرق ۲۰۲ - ۲٠۲‏ والإرشاد ٤٣ » ٤۲‏ والمهيد ٠٠١١ - ٠١۸‏ والاقتصاد للغزالى ٠‏ 
واشحصل للرازى ٠٠١‏ ومناهج الأدلة ۱۷۰ - ٠۷۹‏ وانظر شرح الأصول الحمسة ۲۱۹ - ۲۲۹ » وقد افرد الآمدى فى 
الاہکار فصاا نى الجسمية عن الله ثعالی ۱٤۳/۱‏ ب د ٠٤٥١‏ ب , 

۳7( أجاب الباقلای عن هذه الشهة بلحو ما هنا ف المهید ۷۸ = ۸۱ ۰ ٠۰٠۲‏ والآمدی هیا متوافق مع مېچه « ا 
الباقلافى فوقفه مضطرب من هذا الأصل ( انر در اسنا عن الآمدى - الفصل الحاص مجه الفكرى مكنبة دار العلوم ) وکذا 
این حزم فی الفصل ۱۱۷/۴ = ۱۱۹ وبر د عبد للبار هده الشبة فى شرح الأصول الحمسة ۱٣١-۰‏ وهو تقس ما تجده 


ف الاأبکار ۱۴/۱ ب ٠٤ ١-‏ ب مع رد شبهه أخرى هم عقلية و نفلية » وانظر هذه الشبهة وغبر ها والرد عليه .يمى ساس 
القدپس ۳ه ۹ء 


۸ — 
۲ س غاية الرام 


1/4 


, لا جسم إلا فى مكان ء بناء على الشاهد» وإن شهد العقل أن العام لا فى مكان‎ INE 
لکون الہرهان قد دل على ایت > بل وقد یشتد وهی بعض الئاس بحیث يقضی به على‎ 
بقوم‎ A RE E E a E 
وان كان عقله يقضى بانتفاء ذلك . / فإِدًا اللبيب من ترك الوهم جانبا » ولم يتخ غير‎ 
البرهان والدليل صاحبا . وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا جرد الوهم فطريق كشن‎ 
الخيال إنما هو بالدظر فى البرهان » فإنا قد بينا أنه لابد من موجود هو مدا الكائنات" ؛‎ 
یکون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائہا › ومع تسلے هاتین‎ E ET 
القاعدتين يشبين أن ما یقضی به الوهم لا حاصل له »› ثم ولو لزم أن یکون چا کما‎ 


فى الشاهد لازم أن يكون حادثا كما فى الشاهد وهو ممتنع ؛ لما سبق . 


وليس هو أيضا عرضا » وإلا لافتقر إلى مقوم يشوهه فى وجوده » إذ العرض لا مى 
له إلا ما وجوده فى موضو ع › وذلك أيضا »حال . ولا پعطرق [ إلبه ]° العدم لا سابقا 
رلا لاحقا » وإلا کان پاعتہار ذاته مکنا ولر کان مکنا لا فتقر فى وجوده إلى «رجح 
ا 


ل 2 
وا3 یا مث أن البارئ = ھال — لر لمجو شر ولإ ا ولا عرض 6 ولا ملت ) 


ع 


(۱) فارن پابن رشد فی مناهج الأدلة ۱۷۹ - ۱۷۹٩‏ واتار مقدمته ۷۹ = ۸۱ حیٹ بطل الملا ويغرق بين اة 
رالمکان ما نجد اثر ه عند بعض مفکری السملف كشارح الطلحاوبة ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ومو ما نجده آيضا فى الأبکار ٠٤4/‏ ب ؛ 
lte‏ 

(۲) ف القائون الأول . 

( ۳ ) فی القائون الفالث ( وحدانية الباری تعالی ) ٩۲‏ ب » ٠١ ٠٤‏ ومابعدها من هذا الكهاب » وقارنه بالفرال 
فی الاقتصاد ۳۱ ۰ ۲۲ , 

٤ (‏ ) نى الأصل ( عرض ) وهو بر ليس . 

)۰( فق مع تعريفه للعرض ف المبين ص ٠۴١‏ ب » وانظر تعریفه عند ابن سینا ی رسالة المدود ضمن تسع رسائل 
ص ۸۸ ۰ ۸٩۹‏ وئ الشاءل الجوبى ٦۸/١‏ » ۹ وشرح الطحأوية ٠٤١١ ٠ ۱٤١‏ و شرح الأصول الحمسة ۲۲۱ » ۲٣۲‏ 
ونی الفرق ہین الفرق يئسب إلى بعض الكرامية القول بأن مه عرض ۲۱۲ - ۲٠١‏ » وانظر نى إبطال العرضية شرح العقائد 
النسفية ۲۳٣‏ - ۷٣م‏ والإمام الغزالى فى الاقتصاد ٩‏ والابکار ۱٤۰/۱‏ ب وانظر شرح الأصول الحمسة ۲۳۰ د ۲٣٣۲‏ . 

. زيادة ليست بالأصل‎ )٩( 


e N 


1 اف ل یزل » وسرمدی » لا پزال . وهو ؟ مم ذلك لا تحله الحادثات » ولا تقوم په 
الکائنات › والمشكام ى ذلك مسالل" : 

المسلك الاول : 

هو آم قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذاث البارى تعالى .- لاستحال خلوه عنها ء 


وما اسشحال و عن الحوادث فهو حادنث » والباری مسد حیل اَن یکون سا دیا : 


ا ر ا 
واعام ان هلا سلاف عرش As.‏ وذلك آله وال سومج بتسلم اَن la‏ رخاو عن الحرادٹ 


عادٹ لکن لا بازم من کون الہاری - تعالی -. قابلاً للحوادث أن لا يخلو عنها . 


فان قیل 2 إن la‏ قہل شيشا من الحوادث فهر قال اده » و ضہك الحعادث خاد » و مهما 
کان فان لف فهر لا لر غ ادا » فلو كان البارى قابلا للارادة العادثة لم يعخل 
عدها ا عن ضصدها » ومهما ل یخل عن انجنا رها حادژان ٤‏ يذل عن الحوادث »› 
وكذا الكلام فى القول الحادث أيضا . 


3 
فلا : الغامل إا نشا سن الجهل بمدلول لظ « الضد » »> وعدد الكشف غ کین الکن 
من الباطل » فنقول : الضدان فى اصطلا جح المعكام : عبارة عما لا يجشمعان / فش ثي واسحد 
من ية واسحدة وقد یکونان وجو دیین کیا ف السواد والبیاضس ¢ وك یکون ا ا 
ماپا وعدا كما ف ألو-#ود والعام 4 فعلی هذا إن قیل : لاجرادة صد فایس مہ ھا ل 
عدمها وسلیها ¢ و ذا ف الفول ایشا > والعدم الحض ۷ و ہش بکو نه اہ | ولا سادا 4 
(۱) پستخدم A a CRE a AN OSE OA‏ 


أبد وأزل فى القاموس ) ولو أن المشہور فى لسان المتكامين تخصيص الأزل بالماضى والأبد بالمستقہبل » وانظر الشامل ٠۴١۹/۱‏ - 
٤‏ وشرح النسفية ۲۲۲ ۰ ۲۲١‏ واللمعة للحای بشحقیق الکوری ۱۰ )» ۰۱۵ ٠١۲۰‏ , 

( ۲ ) قدم الآمدی فی الأبكار ٠4٠/١‏ ب » ٠٠١‏ ب هذا المبحث مقدمة تنضمن أولا تحرر محل النز اع وأنه الموجودات 
الحادثة بعد العدم » ثانيا : أن هذا ما أجمع المقلاء على نفيه عن الله تعال إلا امجوس والكرامية . وهو ذا برد على الرازى 
ما قرره فی الأرہعین وغیر ه من أن القول بتغبر الصفات يزم سار الطوائف - انظر الأربعین ٠١١-٠۱۱۸‏ . 

( ۴ ) قارنه فى عدم رضاه التام عن هذه القاعدة ابن رشد الذى ينقدها فى المناهج ٠١١ - ٠٠١‏ وبابن يمية فى الموافقة 
٠٩١ ۰ ۱4۹ ۰ ۹۸ ۰ ۲‏ وبشرح الطحاوية ٩٩‏ - ۷۲ وائظر الأبکار ۱4٩/۱‏ ب . 

٤ (‏ ) ف الأصل ( يکونا وجودیان) . 


= AY —- 


ET 


ولا شاهدا ولا غائبا . فإدا لہس کل ما هو ضد للحادٹ کون حادثا . شم ولو قدر أن ضید 
الارادة والقول ليس إلا مرا وجوديا فلا يازم أن يكون حادثا » معني أن وجوده بعد العدم ؛ 
کون ضده حادٹا » بل جاز 1 پکون قد یما کی زه لا اول لوجوده» لا کعی اَن وجوده 
لیس معلول . ویکون مشا وجوده ا لوجوده إلى عدمه » وذلاث لعشا هو ia‏ وجود 
ضده »› وهذا ما لا يتقاصر عن قول آهل الحق : إن منشأً عدم العالي فى الفدم إلى حين وجوده 


= 


هر شا وچوده ف وقت وجودو 1 


اأسلك الثانى : 
أمم قالوا : لو قات بذاته صفة حادئة »لا تصف ما » وتعدى إليه حكها وذلك كالعلم» 
فانه إذا قام محل وجب اتصافه بكونه عالما »> وكذا فى سائر الأعراض القائمة محاا > 
وسواء كان المحل قدعا أو حادثا » إذ القول بالتفرقة بينهما محض جهالة ولبس »> فإزه 
لا فرق بین القديم والحادث فيا پر جح إلى کونه موصوفا قامت به صفة »إلا ف برجم 
إلى الحدوث والقدم » وذلك ما لا أثر له . وإذا لزم عرد حكم الصفة إليه ببحيث يصح القول 
ETE‏ بارادة وقائلا بقول فقد ثبت له ما لم E e ES‏ 
وإذا جاز عليه التغير استدعى مغيرا » وذلاث يفضی إلى كون البارى مفتشرا إلى غيره › 
وهو پا( 

قالوا : ولا يازم عل ما ذکرناه الیخاق › فاه غير قائم بذائه » اد لا فرق سنه وبین 
الاق 


5 5 
وهذا الطريق اا ن النممل الأول ف الماد و ذللی أن قائاه » وان کان مهن قول 


. ف الأصل (المنعأً)‎ )١( 

( ۲ ) قارن هذا الجواب بإجابة الولف ف الأبكار ٠۲٦/١‏ ب وهو فما يعارض ما قرره الغزالى فى الاقتصاد ۸٠‏ › 
۸٩‏ والرازی فى المحصل ٠١٠١ » ٠٠١‏ وإن كان الرازى ينقد هذا المسلك فى كته الأحرى ألظر موافقه حعيح المنقول / 
Cot 1 —18‏ ۱۹ حیٹ نفلل کلام الرأزى ويضيف إلبه وجوها أخرى , 

( ۴ ) وهلا ما اعتنده الشہرستانى فى نماية الأقدام ٠٠١ > ٠٠٠١‏ وذكره الآندى فى الأبكار ٠١۷/١‏ | ولقله أبن تيمية 
عن الر ازى ونقده فى الموافقة 44/۲ + |١١۷١ ٠٠١١ >) 4٥‏ ولکن يفهم من کلام الآمد ى - فما بعد - أن الفكرة أقدم منْہما. 

( + ) هذا ما قرره الشهرستاف فى ل( ماية ٠٠١‏ ) اثناء عرضه هذا المسلك > وائظر ل(إشارات المرام) ٠۲۳‏ ومابعدها. 


— AA — 


بالأحوال » لكنه يعترف بكونما زائدة على الذاث » وحصول اراتا 
ما ۹ يو جب افتقار الذا س ل غر ها ۹ وان کان ذلا ال ى الحاصل ادا ۴ چ غارة | مدر 
افتقار الحاصل إلى مرجح» والمرجح لا يستدعى أن يكون خحارجا عن الذات » بل للخم أن 
0 ل : ارجح إنغا هو الذات بالقدرة والمشيثة الأزلية »> كما كانت مرجحة الصفة الموجبة 
ذا الحكم الحاصل . وهذا ما لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات 
مرجحة بالقدرة والمشيئة بطريق آخرءوفيه خروج عن خحصوص هذا الطريق إلى ما هر 
مسقل بإفادة المفصود . 

فان قل : إذا صح ET E ENT CEE TT‏ 
چ ەر جەحة لکل a‏ ؛ إذ لا فرق بين الحادث الف من حبتٹت اذه م یکن فکان › 
وإ افترقا من حیث ان اخ اة والاخر حارج » وذللى ما ل يشير حیالاء و ذا صاح 
ان پکون ارجح لامحدثات القدرة القدعة والمشتة الأزلية فلا حاجة إلى السادث الذى هو 
القول والإرادة 

قلنا : وهذا آيضا 1# لا يشير غبارا على وجه الكلام » وذلك آنه ون قدر صلاحیته 
لإحداث المحدثات فلا يازم أن لا يضاف إليه إحداث صفة فى ذاه من كونه صالحا أن 
يحدث المحدثات » وليس هذا فق ضرب الخال > الا كما لو قال القائل إنه إذا كان مالحا 


لإیجاد الإنسان ینبغٰی Y‏ یکون موا للفرس 4 ولا یخی 4( یه هھ الر كا كة والشناعة 


وما فيل : دن انه لا فائدة فى إيجاده فمتهافث اا ۽ فإنه - مم ما فيه من الركاكة 


ومحض الدعوى» والقول بوجوب رعاية الصلاح والفرض - باز م عليه ساثر المحدثات » 


فإنه غير متقاصر فى وجوده عنها » فما هو الأعتذار عن إيجاد امحدثات هو الاعشذار عن 


إیجاد الحاڈات ١‏ 

. | ٠٤١/١ ف الأصل ( للذات على الذات ) يبدو آنا انقابت على الناسخ » وقارن نقده هذا ما ف الأبکار‎ )١( 

( ۲ ) قائل هذا القول هو الشهرستانى ( هاية ١١١۷ > ٠١١‏ ) دعا هذا المسللف الذى بدا به فی کتابه المد کور » واعتهد 
عليه وحده کا يقول أبن نيمية ف الموافقة ۲ / ٠٠٠١‏ . 

(۲) ف الأصل (موجوداً) . 

)٤ (‏ يبدو آنه برد على الإلزام الذى أورده الشہرستاى على الكرامية ( فى ٠٠١‏ من نماية الأقدام ) وقد ذكر الآمدى 
هذا الإلزام فى الأبكار ۷/۱ ا وناقشه مثل ما هنا ۱٤۷‏ ب . 


a AA 


1 [Yo 


فإن قيل : ولم لا وقع الاكتناء فى إيجاد المحدثات عا اسشند إليه الحادث ؟ كان ذلك 
محض مطالبة واسترشاد » وخروجا عما وق الشروع ف الكلام بصدده » وهو إبطال 
فيام الحوادث بذات الرب / تعالى . 
المسلك الثالث : 
هو آنهم قالوا : إن كان وله وارادته من نوع أقوالنا وإرادتنا فما يبحصل بقوله 
وإرادته وجب أن يحصل. بأقوالنا وإرادتنا » لكون الجميع من نوع واحد » وحبث إل 


5 
رصل باقوالدا وإرادتيا وہ أن ل یحصل بغوله وارادته ۳ 


قالوا : ولا بصاح أن يفرق بأن أقواله وارادته حاصلة بالقدرة الفدعة والمشيفة الأزلية › 
ولا كذلك أفوالنا وإرادتدا ؛ فان هذا فى الحقيقة لا يبصلح أن يكون فرقا ؛ إذ الفرق بين 
الشبين جب أن بكرن بامر برذ إل نها لا إل هما ران قبل 5 إت الاجا 
إا بحصل بالإرادة أو القول مع القدرة » فالقدرة كافية فى الإيجاد فلا حاجة إلى غيرها : 
ئم لم لا جائز ان تحصل إرادتنا وأقوالنا مم ضميمة القدرة موجبة الإحداث أيضا ؟ إذ لافرق 


بین آن يضاف إلى القدرة قوله آو قولدا » وارادته وارادتنا › لکونمما من نوع واحد" . 


۰ 
ا 


وهذا المسلك آنا ما لا يفوى ؛ وذلك لان ما نئبته نحن من الصفات القدعة لارب 
- قعالى -. إن اعترفنا بها من نوع صفاتنا فالإلزام لخصومنا لازم علينا أيضا . وان لي نقل 
بکونما من نوع صفاتنا 1 فقد بطلالإلزام ١]‏ أيضا وان قدر اشتراكهما فى الحدوث »> 
إن اها ي ى ا ين ن و ا ا E‏ 
م ولو قدر امتناع اضافة امحدثات إلى المفة الحادثة فذلك لأ يوجب امتناع قيام 


الحوادث بذات االرب ‏ تعالى , 


)١(‏ الآمدى هنا برد على الشرستانى تبمة الإلزام المشار إليه آنفا > أرجع إلى نباية ألأندام ١٠١‏ » ولكن بلاحط 
أن الآمدى نفسه جأ إلى هذه المطالبة بالفرق بين اللادثات وامحدثات فی الأپکار ٠١۹/۱‏ . 

( ۲ ) تجد هذا المسلك عند الشہر ستانى أيضاً فى نماي الاقدام ۱۱۸ ۰ ٠١۹‏ . 

(۳( قارن بنہاية الأقدام ص ١١٠١۹‏ 1 

( + ) زيادة ليست فى الأصل . 

٥ (‏ ) قارنه پالمغی ۲۰۲/4 ۰ ۲۵٠۴۳‏ تم انظر الشامل ۲١٠ - ٠۹٤/۱‏ حيث يشير إلى هذا ميدأ الإعاز الى وينافشه تاصرا 
٠ا‏ مال إليه الآمدي هنا , 


سب ۹۰ا سے 


امسلك الرابع : 

قالوا : لو جاز قيام الحوادث بذات الرب فلابد أن يكون قاصدا لمحل حدونما > ومحل 
درا لیس إلا ذاته » فیجب أن یکون قاصدا لذاته » والقصد إل الثی یستدعی کونه ف 
الجهة » وهو محال . ٿم ولجاز قيام کل -حمادٿ به » وهو متعذر . 


وهذا المسلك أيضا ٥ا‏ بلتحق ما مضى ف الفساد » وذلك أنه إن أريد بالقصد العم » 
ؤذلاى م لأ يوجب كون المقصرد فى الجهة › وإن أريد به غير هذا فهو 1# لا يسلمه الخصم . 
انه ان افتقر القصد عند / إيجاد الحوادث إلى كونما فى جهة» فيزم أن يكون القاصد 
اا فى هة لضرورة أن القصد إل الجهة من لسن اف جه ايا محال > وذاك يفي 
إلى کون البارى - تعالى - فى جهة عند حا الأعراض الخارجة عن ذاته » ولا محيص عنه > 
فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتذار للخم تم . والقول بأنه إذا قبل حادثا لزم قبوله 
لکل حادث لا یخی ما فيه من التحكم وجرد الاسترسال |١‏ ليس مقبول ولا معقول . 


وقد ذكر فى هذا الباب مساللك أخحر فسادها أظهر من أن يخي" » فلذا آثرنا الاعراض 
عن ذکرها : 

فالرأى الحق » والسبيل الصمدق » والأفرب إل التحقيق أن يقال" : لو جاز قيام 
الحوادٹ به لم پخل عند اتصافه ما › اما أن توجب له نقصا أو كمالا أو لا نقص 
ولا كمال : لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكال ولا النقصان ؛ فإن وجود الثي 


e # * % . 8 9 ۹‏ 
بالشسبة إلى تفه آشرف له من عدمه »› فما اتصف برجود الشی له وهو ما لا يوجب فوات 


(۱ ) قارن بالابکار ۱٤۷/۱‏ ب حیثٹ ر اه قولا بلا حجة » وبابن تيمية ف الموافقة ٩۹/۲‏ إذ ينقل مثل هذا عن الرازرى. 

( ۲ ) کتاك الى ذکرھا الغزالی ی الاقتصاد ۸۲ ۰ ۸۰ والرازی فی الارہعین ۱۲۰ - ۱۲۲ والشہرستاف فی ہایه 
الأقدام ٥‏ - ۱۲۰ والامدی نفسه ف الأبكار وئه عل فسادها ل ٠٦/١‏ ب - ٠٠١‏ | وانظر الموائقة لان تيمية حيث 
يذ كر نقد الرازى هذه المسالك » وعدم اتتناعه بالفكرة الأشعرية عن حلول الحوادث » ويشاطرء القول بضعف ما استندت 
اله ٩/۲‏ ۱۳۰ . : 

( ۳ ) عرض الآمدی‌هذه الحجة المحتارة فی الأبکار ۱٤۸/۱‏ | ۰ ب » والرازی ف عديد من كتبه كالأربعين ۲١‏ › 
وانظر « فخر الدين الرازی وآراؤه » ۲۲۷ ٠‏ وقد نهدها أبن تيمية فى الموافقة 44/۲ > ١1۷۹4 >) ١١١ > 1١4‏ 1۸4 
ن وجوه ستة » ونجد أثر أبن تيمية نى هذا الصدد لدى مفكر مصرى سانى هو ابن أبى العز شارح الطحاوية » انظر شرح 
الطحاوية ۷۰ ۷4 › ه۱ ٠١۹‏ . 


ت ۱٩۹۱‏ س 


1 ۷٦ 


۷۹| س 


الموصوف ولا فواث كمال له » وبالجملة لا يوجب له نقصا » فلا محالة أن اتصافه پوجور 
ذلك الوصف له أولى من اتصافه بعدمه ؛ لضرورة كون العدم فى نه مشروفا بالنسبة إل 
E N‏ 
فى ذاته نقصا تكون نة الوجود اليه فما يرجع إلى النقص والكهال على دحو نسبة مقا باه من 
العدم . ولا محالة أن [كانت] نسبته إلى وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه » 
ولا جائز أن يقال : إا موجبة اكماله ء والا لوجب قدمها لضرورة أن لا يكون البارى ناقصا 
محتاجا إلى ناحية کمال فی حال عدمها . فبتی أن یکون اتصافه ہا ما يوجب القول بنقصه 
بالنسبة إلى حاله قبل أن يدصف ما » وبالنسبة إلى ما لم يتصف ما من الموجودات ٠‏ ومحال 
أن يكون الخالق مشروفا آو ناقصا بالنسبة إلى المخلوق » ولا من جهة ما » كما مضى . 
فن فيل : لو ل یکن قاباد لخادت فع رة اا قات واف ا 
رركا ار لعن 2 لا جاتر أن يقال أنه ل تسا رلا بمضرغا د هر تاوف اده :۲ 
وإن أبصرها وسمعها فلا محالة آن. حصول ذلك له بعد ما لم يكن » والا كانت السموعات 
والمبصرات قدمة لا محالة . فلو لم یکن فابلا لاحوادٹ حن یخلق فی ذاته سمعا وبصرا 
کون به الادر اك لالا كان را IT‏ 
فلا : دعوى إدراكه الد ركات بعد ٠ا‏ م یکن مدر کا إا أن یراد به نة م یکن له 
إدراك فصار له إدراك » أو يقال بقدم الإدراك وتجدد تعلفه بالدرّك : فإن قيل بالأول فهر 


محز الخلاف وموضح الاعداف > فما رال اخم مست رسلا بالدعوی من غير دلپل م 
١ (‏ ) علا مداد بالاصل أخنى بعض حروفها » أثبنا إجناداً » والأسلوب هنا لا لو من تعقيد . 
( ۲ ) قارنه بالأبکار ۱۱۸ » ب حيث يعرض هذا المسلك على نحو أ كار و ضوحا و إحكاما ما هنا > ورأجم ما يشر 
اليه ی ل ۲۳ | و مابعدها من هذا الكتاب . 

(۳) هذه الشمه لكر أمية عند الجویی فی الارشاد +١ » ٤٥‏ والشہرستانی ى الهاية ۱۱۹ = ۱۲۲ > والرازی ف 
الأربعن ٠۲4١ >» ٠۲١‏ والغزالى ئى الاقتصاد ۸۷ - ۹۲ »> وردوا علا مثل ٠ا‏ هنا مم وجوه أخرى ذكرها المؤلف 
فی الابکار ٠٤۹/١‏ ب » ١٠٠١‏ . ومن المغيد الإلمام ما قاله ان تيمية فى الموافقة 1۷١ ۲ ۱١١ = ٩8/۲‏ ۱۸4 نمدا لكل 
ما آورده لاء وأييداً ادا الكرامية » وحاصة ص ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ حبث ها كر الشمه الوأردة هنا ويضمف نقد الرازى هاء 


اا ابن حزم فى الفصل فر د شببة الكرامية ثل ما هنا ۱۲۲/۲ »> ٠٠١١‏ . 


— ۱۹۲ 


څ 
الادراك بالمدركات ؛ إذ شرط تعلق الإدراك بالمد ر كات وجود المدر كات فإذا وجدت تعلق 
خ 
. آما أن يكون المتجادد هو نفس الإدراك فلا يخ أن ما قضى بتجدده ليس صفة قائمة 


رذات الرب تعالی » فتجدده لا یازم منه محال . 


وليس القول بوجود الإدراك مع عدم المدرّك مستبعد » فانه لا يتقاصر عن قول الخصم 
بان ما يحصل به الإأدراك من الصمة الحادثة فى الذات يبي وان زالت المدركات وعدمت »› 
على ما عرف من صله" > ومح الاعتراف بجواز الاتصاف بالإدراك » وان زال المدرك » 
لا يرد الإشكال > إذ لا فرق عند كون الشىء مدر كا مع عدم المدرّك بين أن بكون المدرّك قد 


تحقق له وجود آم لاءعلی نحو ما سحشقناه ف العلل © 


۰ 8 “Û ا‎ "» a 
وإذا ت امتناع قيام الحوادث بذاث الرب ۔۔۔ عا فقد بی بعض الاصحاب على‎ 
: ذلك امتناع کونه ف الجهة () » وصیخته ان قال‎ 


لو کان الباری فى جهة لم تخل ا ا و اك 
معدومة فلا جهة ؛ إذ لا فرق بين فولنا : إن ى جه معدومة وبين ولا : إنه لا ف جهة ¢ 


(۱) زيادة ليست بالأصل , 

Ka (۲(‏ بالأصل » والمقصود أن ءا يدعيه الممم لا يستلزم التجدد ى نفس الإدراك » إذ هو قاصر على التعلقات , 

( ۴ ) ذلك ما قررثه الکرامية من آن المادثات فی ذات الت لا تی بعد حدو ا بل تب » انظر الفرق بين الفرق ۲٠٠4‏ »› 
١‏ ونہایة الاقدام ۱۲۱٠و‏ إن کان یذ کر آم ئی ذلك فرقتان )غر آنہم جمیعاً فقون على أن ذات ال لا تخلو عناخوادث 
فى المسعقبل » وقد آشار الآمدى إلى فكر تم هذه فى الأبكار ۱۲۹/۱ ب وانظر نشأة الفکر نشار ٩۲۹/۲‏ » ۲۷ . 

() ارجم لا مر فى صفة العم ل ٠٠‏ ب من أن الملم الإحى سابق على وجود المعلومات . 

(٥)‏ انظر نى موقم السلف من هذه المسألة « العقيدة الواسطية » لان تيمية ١١ - ٩‏ ¢ 1 ۱۷ ونقضص المنطق له 
ص ١۲١١١۱۱۹‏ » وشرح الطحاوية ٠۴۳ » |١١۷‏ وأنظر موقف الكرامية » فى تلخيص المحصل ١١١‏ » وى رأى المتزلة 
( شرح الأصول الممسة ۲۱۳ + ۲۳۲ ۲ ۲۲۸ = ۱۹١‏ . ومقالات الإسلاین ۲۱۹/۱ ¬ ۲1۸ ۲ ۲٦۰‏ + 4-۲۹۲ 1۷ 
۹ والغی ٩٩ - ۸۲ ۰ ۱۱ - ۷/٤‏ ) وموقف ابن حزم ف الفصل ٠۲۲/۲‏ وموقف ال اتر يدية فی محر الکلام ۲١‏ وى 
٠‏ وف الأشاعر ة تأسيس العقديس ٩ه‏ - ٠ ۹٩‏ وقد عرض الآمدى الآراء فى هده المسألة بالتفصيل فى الأبكار اه !»ب 

A —‏ س 


0 — ماية ارام 


1/۷ 


ا کا ا رود ف ا عة او ادن غ ا ا آن کون اة م 


ی ل اجماع قد مین ۽ وهو محال و کونه محالا فھو خلاو مذهب الخصم ( 


ول چاو اف تج و 5 وا ان الارى ا لاد ره ا : 


ولا بخن ما فى هذا المسلك من النهافت ؛ فإنه وإن سلم ا و و 
قدمة بل حادثة » وأنه يستحپل قيام الحوادث بذات الرب - تعالى -» فلا لزم من كوذه 
فى الجهة » ومن كونها حادثة » أن تكون حالة فى ذاته » وان تكون ذاته محلا ها » بل المعى 
بكونه فى الجهة عند الخصم غير حارج عن النسبة الإضافية » والأمور التقديرية › وذلك 
ما لا يوجب قيام صفة بالذات ؛ إذ لا يازم من کون شیین وجود احدهما مضافللی وجرد 


صلا »وهو عل نعو کونه خالا ومبدعا 


ا 


الأحر من E‏ نکون. الها قاتا بالا حر 
وغير ذلزى0) 
3 
ومذا لا تخيل بعض الاصحاب فساد هذا الطرينق »وانحرافه عن جادة التحفيق › 


مر ف القول ہنی الجهة إل سل آ حر »و قال 


لو کان فى جهة ام یل : اما آن یکون فى كل جهة آو فى جهة واحدة » فإن کان فى كل 
جهة فلا جهة لها [ إلا ] والرب فيها [ وهر محال ] وإن كان فى جهة مخصوصة فإما 
أ تنا لدان أو الخ ال جار أف محا داه ب فة مائ اجات اله 
على وتيرة واحدة » فإذًا لابد من مخصص »> وإذ ذاك فا محال لازم من وجهين : 

٣ - وأساس التقدیس 4ه‎ ٠۱۲ ۰ ۱۱۱ وی الأربعین‎ ۱۱١ » ۱۱۲۳ هذا المسلك عند الرازی فى الحصل‎ )١( 
ومثله‎ >» ۷۸ - ۷١ پعہار ة ور تيب مخنتلفين عما هنا » وقد ربط البغدادى بين حلول الحوادث وفكرة الجهة فى أصول الاين‎ 
, ول أستطع تحديد من ينقل عنه الآمدى هنا وانظر النعليق على المسلك التالى‎ ٠» ١١١ ٠ ٠٠١ » ٠٠٠١ الشہرستانى فى نماية الأقدام‎ 
> ۲٠٤ كا نجده فيا بعد لدى السعد التفتاز الى فى شرح النسفية‎ | ٠۷ هذا ونجد هذا الاستدلال فى مختصر المطالب العالية لوحة‎ 
. ب)‎ »| ٠٠٠١/١ ( وقد ذكره الآمدى أيضاً فى الأبكار ضمن حجة معاولة ضافية الذيول‎ ۲ ٤٥ 

( ۲ ) أشار الرازى إلى مثل هذا النقد وحاول دفعه فى أساس التقديس ١ - ٠١‏ ونجد نقد آحر هذا املك من زاوية 
أخرى لدى عبد الحكم السيالكوق فى حاشيته على المقائد اللسفية ٠٠٠١‏ . 


( ۳ ) زيادة ليست بالأصل . 


س ۹4 س 


الأول : أن المخصص إما أن يكون قدا أو حادثا » فان كان قدا لزم منه اجاع 
قد ین 4 وهو مال 2 وان کان ادا استدعی ف WEE‏ مہ ھا آ حر 4 وذلك يفضی إل 


التساسل › وهو ممشنح . 


الوجه الثاني : هو أن الاختصاص [ بالجهة]"'صفة للرب - تعالى - قائمة بذاته »ولو افتقرت 
إلى مخصص لكانت فى نفسها ممكنة » لان كل ٠ا‏ افتقر فى وجوده إلى غيره فهو باعتبار 
ذاته مکن »وذلك یوجب کون الباری مكنا بالنسبة إلى بعض جهاته » والواجب بذاته يجب 
ن یکون واجبا من جمیع جهاته . 

ولا يى ما [ نى ]" هذا المسلك من الاسترسال » فانه لا يلزم من كونه فى جهة امتناع 
وجودنا فیها » إلا على ری من يزعم آن كونه ف الجهة كون الأجرام » وأماً على رى من 
يقل بذلك فلا . / ولا يناف وجوده » فى أى جهة قدرءوجود غيره . بل وقول الخصم ههنا 
لا يتقاصر عن الفول بأنه لا مدافاة بين وجود الجواهر والاعراض فى حيز واحد » مع أن 


الوجود هما عى #وهما مشحبزان وان فدر ا النعيز للعرض عارض ٩9‏ : 


وما فقيل :ن أنه لو كان بجهة معينة لاستدعى مخصصا » فذلك ما لا ينكره الخصم > 
ركن القرل اة لو كان المخصص قدما لأفضى إلى اجناع قدمين » فإغايلزم أن لو لم 
يكن المخصص هو نفس واجب الوجود » اما إذا كان نفسه فلا كما حقفنا » فا مضى" . 
ولا پازم من کون المخصص قدا آن یکون ما خحصص به أیضا قدعا » الا ان يكون مخصصا 


له انه ¢ وذلكف ما له رفول 4 الخصم 4 بل خصرصه به ا هو على معو تخصیصس سار 

١ (‏ ) زبادة ليست ى الأصل . 

(۲) جد هذا الاسندلال عند البعدادی فی أصول الدین ۳+ والغزالی فی الاقتصاد ٣۷‏ - ۲۸ والشہرستانی فى الہاية 
۰ »۰ وعد الرازی فی التأسیس ۳ - ۷۰ وی ا لمعا ۳۱ ۰ ۲۲ والاربعین ۱۱۲ > ١١۴١‏ . وقد ذكر الآمدى هذا المسلك 
ف الأبكار ٠٠٠/١‏ ب » وهو ينتقده هناك من جوائب غير الى تناو طا هنا . وقد عرضه النسلى الماتر يدىعلى نحو لا ترد 
عاي اعار اصاٽ الآمدی هنا -- انظر عر الکلام ۲١‏ . 

(۳) زيادة ليست بالأصل . 

٤ (‏ ) قارن بالاقتصاد ۲۸ رماي الأقدام ۱۱۲ ›» ۱۱۳ وبالابکار ۱۰۱۱۱ ب ۰ ٠٥۲‏ | حیث ینتقده من زاویا 
أحرى . 

, بى الأصل بالواو (وإنما) . () فى ل ۷4 ب › ۷۵| ؛ ص ۱۸۷ وما بعدها‎ )٠( 


س ۹ ہے 


wf Y¥ 


الحدثات . واستدعاء المخصص انما يلزم مده کون البارى واجبا من جهة ويمكنا من جهة أرُ 
لوقيل بن الاختصاص بالجهةصفة نفسية » وليس كذلك» بل لقائل نيول : إنها صفة إضافية. 
وكون الصفة الاضافية تستدعى مخصصا لا يوجب أن یکون الضاف فی نفسه مکنا » ثم 
ولو قدر أنه بالإضافة إلى بعض صفاته نمكن » فالمحال انما يازم أن لو كان المرجح له من 
لك اة مرا ارا عن داتفه ¢ ولیس كدلاك كا ارت ول ا أن هن 


القوادح ما يعسر الجواب عنها جدا" . 


فإذًا الواجب أن يقال : لو کان الباری فى جهة لم يخل : إا ان یکون متحیزا ہا 
او لیس » فان لی یکن متحیزا ما ر هر هاه ا غاد وال متداذاف > ولا هو واقع 
فى مسامتة الغايات والنهايات » فلا معى لكونه فيها الا من جهة اللفظ ولاحاصل له“ 
وان کان متحیزا ہا لزم آن يكون جوهرا › فإن من نظر إلى ما هو قابل للتحيز بجهة من 
الجواهر عام أن قبوله لها اما لوالا" ولكونما جواهرً أو لصفة قائمة ا » وعلى كلا 
التقدیرین يجب أن يكون البارى قابلا للقحيز باعتبار ٠ا‏ قبل به غيره"“ التحیز من 
الجواهر » فانه إن قبله باعتبار آمر خر فدلك الأمر الآحر اما أن يكون مخالفا للقابل 
من کل وجه او من وجه دون وجه » فان کان مخالفا له من [ کل ] وجه فیستحیل أن 


. ) ف الأصل لامر خارج‎ )١( 

(۲) فی ل ۰۱۱۷ ۹۸ب > من هذا الكتاب » عند الكلام عن الصفأات وعلاقما بالذات » ونجد نقد المسلك 
المذ كور مغل هذا عند الطوسى فى تعليقاته على امحصل ص ١١١‏ . 

( ۴ ) انظر باق الأدلة فى إيطال المكانية والجهة فی المهید ۱٤۹‏ واصول الدین ۷۹ - ۷۹ والاقتصاد ۲۷ - ٣۲‏ 
وتأسیس التقدیس ٩ه‏ - ٩٩‏ والعا) ۳۱ - ٠۳‏ والأربعين ١١۸ ~ ٠١١‏ ونماية الأقدام ١٠١ - ٠٠١‏ وشرح السفية 
۲ -- ۲۷ وف الأبکار ۱۱۰۲/۱ ۰ ب والفصل ۱۲۲/۲ - ۱۲۹ وائظر أيضا الأسماء و الصفات للبہنی ۳۹۲ - )۲٤‏ . 

٤ (‏ ) نسب الآمدى فى الأبكار هذا المسلك إل الباقلاى وانعقده » وهذا الاليل الختار فى نى الجهة هو الر هان السادس 
عند الرازی فی أساس التقدیس ۷۳/۷۱ وبدأً به موجزا فى الحصل ١٠۴‏ وقد اعثر ه شار حه الطوسى مصادرة عل المطلوب . 

( ه ) قارله مناقشة ابن تيمية فى الواسطية لإثبات الملو ص ۱١‏ » ۱۷ » وما ذكره فى الأبكار ٠١١/١‏ !. 

( > ) ف الأصل ( آر ) مكان الواو , 

(۷) ف الأصل جوهرا . 

( ۸ ) ف الأصل (من التحيز) ومن هنا زائدة لا داع ها , 

٩ (‏ ) زيادة ليست بالأصل وهى ضرورية ها هو واضح من التقم , 

— ۹٩ 


بتفقا ف قول حکم واحد / وتأثير واحد » فإنه مهما لم یکن بين القابل والمقبول 
مناسبة طبيعية » ما يكون أحدهما قابلا والآحر مقبولا » والا ما تصور من المبدع اقتضاء 
قيام أحدهما بالآحر » لا بالإرادة ولا بالطبع ›» كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر 
بالعرضوالسواد بالبياض والبياض بالسواد.وإذا لم يكن بد من‌المناسبة الطبيعية بين‌القابلوالمقبول 
فالشيان المختلفان من كل وجه ان قامت بأحدهما أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون 
الآلحر مناسبا له من تللكالجهة »والا كان ماثلا له من جهة مافيه [ من ]المناسبة وهوخلاف الفرض. 
وان کان مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن یکون القېول پاعتبار ما به 
الاشتراك وإلا لزم المحال السابق » وهو مكنع . 

وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحيز من الجواهر لذاتما ولجوهرها لزم أن 
يکون البارى جوهرا » وهو متنع لما مضى . وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل ها » 
فلابد وأن تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب بلضرورة ما حققناه . وعد ذلك فقبول 
الجوهر للك الصفة إما لذاته أو لصفة أخرى فان كان لصفة أحرى فاما أن يتسلسل الأمر 
إلى غير النهاية » أو ينتهى إلى صفة قبوها ليس الا لذات ما قامت به من الجوهر : لا جائز 
أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع › وان قيل بالثائى لزم تناهى ذات واجب الموجود > 
وذلك» مع ما أوجبناه من الاشتراك فى القابل »يوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لكون 
ا انتهى إليه قبول التحيز هن الجواهر جوهرا" » لکن الباری ليس بجوهر كما سلف » 
[ فليس ]0 ف جهة . 

وا بخ من الاشتراك فى قول الوجود وغيرهمن الصفات كالعلم والقدرة ونحوه بين 
الخالق والمخلوق» مع اختلاف حقيقة القابل »فمؤذن بقصور المحمسكبهعن بلوغ كمال 


. فى الأصل ( احداها ) والعبارة غامضة بعد‎ )١( 

( ۲ ) زيادة ليست بالأصل . 

(۳) قارن كل هذه المناقشة حول ما به التحاز ما ى أساس التقدیس للرازی ۱+ د ٤۲‏ رالآمدی یتابع الرازى تماما 
فى هذا الموضع . 

( ) زيادة ليست بالأصل يقعضا السياق . 

٠ (‏ ) انظر هذا الإلزام من جانب مثبى الجهة والرد عليه فی أساس التقدیس ۷۲ ۲ ۷۴ ۸۸ 4 ٩١‏ . 


۷ س 


1/۷۸ 


۸ پټ 


آلات الإدراكات > ومصوت عابه بعجزه عن الارتقاء إلى درجة الذظر فى المعقولات » فإزه 
إن اعتقد أن الوجود نفس الوجود » وآنه ليس بزائد عليه »> فلا يخنى آن الاشدراك ليس 
إلا ى التسمية دون المعنى » والإشكال إذ ذاك يكون مندفعا . وان فدر أنه زائد على | تفس 
للوجوة لالجب أن تك اخادفه ق تفمة حنك ااتلاف قرانله ا هتاه ران 
لا ياتفت إلى ما وفع به الاشتراك ف الاسم »> وكذا فى كل صفة يشخيل المشا ركة فيها بين 
الخالق والمخلوق » ون لا يعول على من قصر فهمه وتباد طبعه عن درك كل ما أشرنا إليه من 
اللحقيق › ونبهنا عليه من التدقيق . 


e 
. 


فإن قيل : لا محالة ان کل شیئین قاما بانفسهها » بحیٹ لا یکون أحدهها محلا للآر 
فإما آن یکونا متصاین آو منفصلین › وعلی کلا التقدیرین فلاہد وان یکون کل واحد منھما 
بجهة من الالحر 4 والہاری والعالم کل واد فائم لس 4 فإما أن پکونا ملین 9 مشفص لین 


ورا ورد عبارة آخرى فيل : إما أن یکون فد خلق العالم ق ذاه آو ارجا عن 


E 
لا جائز آن بکرن ی ذاتهوآلا کان اا لوادت وان کان ارجا عن داته فهو ف نجه مه‎ 
ورعا قیل : إنه لو کان فى [ غير]' جهة لبطل أن يکون داخل العالم وخارجه » وإثبات‎ 
EE ES SE E E a a a Sj 
امعلوم أن الصفاث ليس حيشها الا حيث وجود الذات ؛ فإن القائم بغیره لا يكون له حيث‎ 
فاذا حبث الصفات انما هو حيث الذات » وذلك پوجب كون واجب‎ ٠ الا حيث ٠ا قام به‎ 
. الوجود ذا حيث وجهة"‎ 
والجواب : أما الانفصال عما ذكر آولا من الاشكال » فقد قال بمض المنتسبين إلى‎ 
المحقيق" : إن حاصله يرجع إلى المصادرة على المطلوب فى الدليل مع تغيير فى اللفظ ؛‎ 


١ (‏ ) زيادة اقضاها السياق وانظر الأبکار ١٠٠۳/۱‏ . 
( ۲ ) هذه شہة الكرامية » وقد عرضہا ورد علما الرازی ف الأربعین ۱۱۳ - ١٠١‏ وأساس التقدیس ۷٩‏ - ۹۸ 
ولكنه فسا إل عمد بن اليطم ى مناظرته مع ای بكر بن فورك ¢ کیا اور دھا واجاب عا اللہ رستای فى الہاية ٠١۹‏ - 
۰ وکا الفزال فی الاقتصاد ۳١‏ د ۳١‏ کا ذکرھا الآمدى فی الأبكار ( ٠٠۲/١‏ بې + ها | ) وعر ضاف ضيغ 
جس مها الأربع الى هنا » وانظر أيضاً الفرق بين الغرق البغدادی ۲۰۲ - ۲٠۸‏ ومناهج الأدلة ۷۴ ,» 1۷ Ao‏ 
(۳) پقصد الشہر ستانی الذى رد علبهم فى نهاية ألأقدام ص ١٠١‏ مثل ما ذكره هنا . 


n (AA 


وذلاك أن المباينة والمجامعة لا تكون الا من لوازم المححيزات وذوات الجهات » فاذا قيل إنه 
مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على المطلوب . 


وليس هذا عند التحقيق «صادرة . لأن امصادرة على المطلوب هو أن يوّجذ المطلوب 


بعينه ويجعل مقدمة فياسية بافظ مرادف مشعر بالمغايرة بين المقدمة والمطلوب › والمطلوب 
فا عرضه إنما هوكونه ىجهة أم لاء وليس الجهة هى نفس الاتصال ولا نفس الانفصال › 
زه فاناة اتال اتال و الائ مالو الاتصال كل راخت مها ل قل كر 
ومذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك كوا «عصلة أو منفصلة » وإذا كان الاتصال 
E EE N O‏ 
فإذا كان كذلك فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا . فالواجب أن يقال : 


إنه إن أريد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآتحر وامتناع القيام فلا محالة 
ان البارى والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآحر ذا الاعتبار » وهو ما لا يوجب كون 
كل واحد منهما فى جهة من الآلحر »مع امشناع قبولية كل واحد منهما ها أو امعناع قبولية 
أحدهما » ومع امتناع تلك القبولية فلا تازم الجهة" . وان أريد بالاتصال ما يلازمه 
الاتحاد ف الحيز والجهة › وبالانفضال ما يلازمه الاخثلاف فيهها ووقوع البعد والامتداد 
بينهما » فذلك إنغا يزم على البارى تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة . والافان ل یکن 
فابلا فلا مانع من خلوه عنهما معا . فان راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال »> 
والخمم لا يسلم ذلك الا فيا هو قابل للجهة » أفضى ذلك إلى الدور » ولا محيص.عنه° . 
وليس هذا مثال الا ما لو قال القائل : وجود شئ ليس هو عالم ولا جاهل محال » فيقال : 


(1( فى الأصل واو بدل أو , 

(۲( هذا الرأى هو ءا يقرره البمنى نى الأماء والصفات 4 “¢ ۷ وراجع ما پعده حى ص i:‏ مع تعلیقات 
الکو رى اطامة علا » وف الأبکار ۴۳/۱٠٠|ء‏ ب . 

(۴۳) ف الأصل ( بل لا مانم ) . 

٤ (‏ ) قارن هذا الرد ما فی الأبکار ۰۳/۱ بو ماعندالر ازی فالار بین ۱٤‏ وأساس التقدیس ۸۰ - ٩۳‏ وهو متفق 
مع ما هنا مع التركيز على مدأ التفرقة بين الشاهد والغائب وها متفقان مع الغزالى فى الاقتصاد »٠۳١‏ ۲۲ وأنظر نقد ابن تيمية 
ذه الردود ف الموائقة ١١٤١ - 1١1١/۲‏ . 


۹ س 


1/۷۹4 


۹ف 


ا ر فال قا مر ع فاع و ای لا هي قان لاح تفن ان لوه نا 
محال » آما وجود ما لا قبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما لیس محال . وذلك کما فی 
الحجر وغيره ٠ن‏ الجمادات» ومذا پندفع ما ذکروه من الخيال الأحر ايضا , 


وعدم التخيل لوجود هو لا داحل العام ولا نارجه على نحو تخل الصور الجرئية 
- مع کونه معلوها بالبرهان وواجبا التصديق به -. غير مضر ٠‏ إذ ليس ما وجب التصديق 
به بالبرهان يكون حاصلا فى الخيال » والا سا صح القول بوجود الصفات الذير المحسوسة 
کالعام والقدرة والارادة ودحوه لعدم حصوها ف الخيال ٠‏ وامتناع وقوعها ئى الال ¿ 

وما قیل من أن حیث الصفات لا کون إلا حيث الذات فذلك إا هو لما كان من الصفات 
/ له حيث وجهة ؛ إذ يستحيل أن تكون الصفات نى جهة وحيث الا وهىفجهة ما قامثبه 
من الذات » ولا يتصور وقو ع الجهة للصفات دون الذات > واما ما لا حيث له من الصفات 
فلا جهة [ له ]" » وعند ذلك فازوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث 
صشاته مع امشناع قبوها للحيث محال . 


ولعل الخصم قد يشمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعضالأئمة » وهى 
8 
باسرها ظنية» ولا يسوغ استعماه) فى المسائل القطعية" . فلهذا آثرنا الإعراض عنهاءوام 
زشغل الزمان بإيرادها . 


0 
والله ولى الثوفيق . 


١ (‏ ) انظر هذا الخال و نقد الفكرة الى يقوم علها عند أبن ثيمية فى الموافئة ٠٠١-٠١۹/۲‏ . 

( ۲ ) قارن بالرازی فی التاسیس ۸۰ - ۸۲ والابکار ۱۵۴۳/۱ ب . 

(۳) زيادة ليست فى الأصل . 

٤ (‏ ) قارن بالشہر ستانی فی هاي الإقدام ۱۱۲ - ١۱١‏ والرازی ف التأسیس ۸٩‏ » ۸۷ . 

(۰) ارجم إلى ل ٩١ -| ٠۹‏ ا يث أورد المزلف بعض هذه النصوص الى يسمسك بها ملبتو المهة ورد علا من و جهة 
نظر أشعرية » وانظر ى هذا تأسيس التقديس ۷ وما بعدها وأصول الدين ٩۸ >» ۷١‏ » ومثاهج الأدلة ٠۸١ - ٠۷١‏ ور 
الکلام ۲٤‏ - ۲۷ والفصل ۲۲/۲ - ٠۲١‏ والعقيدة الواسطية ٠۷ » ٠١‏ والأسماء والصغات ۲۹۲ > 4۴١‏ وشرح الأصول 
الحمسة ۲۱۲۴ - ۲۲۷ وشا الفکر ۲٠٣۵ = ۲٤۲۹/۲‏ . 

هذا وقد آو رد الآمدی نى الأٻكار ٠٠٤ -| ٠١۳/١‏ ب كثرآ من هذه اللصوس القرآئية والنبوية المشعرة بالجهة وأجاب 
غلبا » قارن تأويله ذه النصوص ما ذكره ابن ثيمية فى نقض المنطق عن التأويل ٠١١ - ٠۲۸‏ والموائقة ١/ه‏ - ۷ ٠‏ 
$F‏ ~0 . 


٠6‏ س 


س و ر 


:لاان 


ف نوا لاجلا وجور 


ورشتما عل لاٹ قو اعد ء 


القاعدة الارلى 
فی آنه لا خالق الا الله تعالى 


فالذى ذهب إليه عصابة آهل الح من الإسلاميین وغیرهم من الأطوائف المحقفين 
آذه لا خالق اله الل ت ٹعالی ¢ وان وجول وجود ما سواه لیس ل طبه , 


وخالفهم فى ذلك طائفة من الاميين" ٠‏ وجماعة من الشدوية والمعتزلة والمنجمين . 


٤ 8‏ : 
فاحری مبدوء به إنما [ هو ] البحث عن تفصيل مذهب كل فريق » والاشارة إلى 


إبطال ماخذم 0 والكشف عن زيف مسالکهم 1 


مما ذهب أله J)‏ معام الأول 4{ وهن تارم من الح اء العفدمين › ونا ارہ من فلاسفة 


الاسلاميين اَن البارى تعال واسول 2 کل جه » 0 ا باحقه الانقسام والکم 


بوجه ما » ونه ليس لذاته مبادى يكون عنها ؛ ولا صفة زائدة عليها » وينوا على ذلك 


(۱) راچم ما مر عن هذا االفظ فی ل ٣‏ | من هذا الکتاب وانظر الأبکار ۲۱۲/۱ ب . 
( ۲ ) الأفكار. الى يذ كر هنا هى آراء الأفلدطوئية المحدثة غير أنه يسما إلى » المع الأول - وأثباعه » ويبدو أثه وقم 
فی انللط الذى وقع فیه غير ه من علباء العر ب بين المشائية و الأفلاطونية العدثة » انطر فى هذا الالتہاس ودواعيه : 
| - العرب والفاسفة الپ و اليه د. مر فروځ ۱١۸-١۱۲۱ ٤ ۱۰۲-٩۲‏ . 
ب - ال انب الإلمی من التفکر الإسلای » د,الہی ۲۹۹/۱ ۰ ۲۹۷ › ۲۹/۲ . 
ج الیفکر الفسای ف الإسلام د. عبد الام حمود ۷٤/۲‏ . 
د مھید فی ار الفلسفة الإسلامية الشيخ مصطËقى‏ عبد الرازق fo tf‏ 
هھ - أبن سينا بين الدين والفلسفة د.جمودة غرأبة 1۴۴ - ٠4١‏ . 
و - ارح الفلسفة البوانية لپوسف کرم ۲۸۷ ۰ ۲۹۷ , 
از -الکندی وفلسفته ص ٩۷‏ . 
‌ - أفلوطين عند المرب د. بدوى ب المقدمة . 
س م محاضر ات ف الفاسفة الإسلامية د هويدى ٦١ > ٠٠‏ , 
ش س نشأة الفکر د.النشار ۱۷١ - ٦٥/١‏ . 
(۴) زيادة ليست بالأصل . 


e e 


۸ 


أن الاه در غ واش ووا لى من حه اثنان لم یخل : إا ان يناثلا 
من کل وجه أو يختلفامن کل وجه أو یماثلا من وجه ویختلما من وجه فان اثلا من کل 
وجه فهما شی واحد ولا تعدد ولا كثرة › وان الحتلفا من کل وجه أو من وجه دون وجه فهما 
فى الجملة مختلفان » وإذ ذاك فصدورهما عما هو واحد من كل وجه متنع ؛ لان صدورهما 
عنه إما أن يكون باعتبار جهة واحدة » أو باعتبار جهتين » لا جائز أن يفال / بالأول ۽ 
إذ الاختلاف مم اتحاد اموجب محال › ولا جائز ان يقال بالفانی والا فالجھات إما خحارجة 
عن ذاته » او هی له ی ذاته : فان كانت خارجةعن ذاته فالکلام فيها كالكلام فى الأول» 
وذلك يفضى إلى التسلسل أو الدور » وکلاهما محالان . وان کانت لذاته وف ذاته فممعنع ؛ 
ذ هو واحد من کل وجه فام يبق الا أن يكون الصادر عنه واحدا لاتعدد فيه ولا كثرة" . 

ا کو ا ا کا وا وروا 
دون الأحرى > فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون الأحرى لم تخل E‏ تکون «تحدة 
أو متكشرة » فان كانت متحدة فهى لذاتها » وما اتحد منهما لذاته فالكثرة عليه مستحيلة › 
والمواد والصور مشكثرة . وإن كانت متكثرة » فتكثر كل واحدة مع قطع الذظر عن الأحرى 
محال » كيف وإنه يازم أن يكون التكشر لذانا > ويلزم انلا تتحد والوحدة عليها جائزة › 
فإدًا لا وجود لكل واحدة إلا بالأخرى ٠‏ ودنم أن تکونٰ إحداهما علة للأعرى > إذ العلة 
وان كانت مع معلوفا فى الوجود فلابد ون تكون متقدمة عليه بالذات » وليس ولا واحدة 
من المسادة والصورة مشقدمة على الأحرى بالذات » ولابد ان تکونا مستندین إلى موجود خار ج 
عنهها » وذلك الخار ج لا يجوز أن يكون متعددا » وإلا أفضى إلى اجتاع الإهين . ولا جائز 
E O)‏ 

TOS O a US a ES E 
فإن النفس وان لم يکن وجودها ماديا فليس إلا مم المادة > وإلا-فلو كان ها وجود قبل‎ 
مادة بدلا م يخل : إما أن تكون مشحدة أو متكثرة » لا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند‎ 
وجود الأبدان العددة إما أن تنقسم وهو محال ؛ إذ المححد لا ينقسم . واما ن‎ 


تكون النفس الواحدة لأبدان متعددة" » وهو متنع أيضا ؛ وإلا لاتحد الناس باسرم 


(۱) قارن بالابکار ۱۲۱۸/۱ ۰ ب . (۲) ف الأصل ( لاد أن تکون) . 


س .س 


ى العلم ما يعلعه الواحد » والجهل ما يجهل الواحد » من حيث إن النفس المد ركة واحدة . 
ولا جاذز أن تكون متكثرة قبل الأبدان ؛ إذ الكثرة والتعدد للنفس بدون النظر إلى الأبدان / 
وعلائقها محال » وإذا ثبت آنه لاوجود للنفس إلا مع وجود مادة بدلا امعنع أن يقال بصدورها 
من البدل الأول » لما حققناه فى المسادة والصورة» فإذًا لابد وأن يكون ما صدر عنه ما هية 
مجردة عن المادة وعلائقها وعبروا عنه ١‏ بالعقل الأول ٠‏ . 


وبتوسط هذا العقل يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم الفلك الأقصي" : 
وتوسط العقل الثانى يوجد عقل آخر » ونفس » وجرم » هو جرم فلك الكواكب . وبتوسط 
العقل الثالث يوجد عقل آخر » ونفس + وجرم » هو جرم فلك زحل . وبتوسط العقل 
الرابع يوجد عقل آخر » ونفس وجرم » هو جرم فلك المشترى . وبتوسط العقل الخامس 
يوجد عقل آخر > وٽفس » وچرم »› هو جرم فلك الشمس . وبتوسط العقل السادس » 
يوجد عقل آخر»ونفس » وجرم هو جرم فللك المريخ . وبتوسط العقل السابع يوجد عقل 
آخر » ونفس » وجرم هو جرم فلك الزهرة . وبتوسط العقل الثامن يوجد عقل آخر > 
ونفس » وجرم » هو جرم فلك عطارد . وبتوسط الع قل التاسع » يوجد عقل آخر » ونفس > 
وجرم هو جرم فلك القمر » وبتوسط العقل العاشر » وجدت العناصر وال ركبات وغير ذلك 


من الكائنات والفاسدات . 


. ب‎ » |٠٠4 سيعود الولف إلى عرض دليل القائلين بحدوث النفس بعفصیل اکر فی ل‎ )١( 

( ۲ ) قارن بالابکار ۲۱۸/۱ ب ۰ ۱۲۱۹ , 

(۴) شرح الآمدى كيفية صدور هذه الفلاثة عن المقل الأول فى الأبکار ۲٠۹/۱‏ | › وانظر فى هذه المسألة : نظرية 
العرفة عند أبن رشد لأستاذنا د .قاسم ۸۷ = 4١‏ وال جانب ألإفى د.المى ٠١١ - ٠۲١ >» ٠١ >» ٠4/۲‏ > حوار بين الفلاسفة 
والمتکامین د.الألوسی ۰+ - ۱ه » ۱۷ س ٠۹‏ وتاررغ الفلسفة البونانية لیوسف کرم ٠۲۹۳۰۲۹۲‏ محاضرات فى الفاسفة 
د هویدی ۵٩4‏ - ۸ تم انظر ر نباية الاقدأم ۾ ص ٠۰‏ وما بعدها . 

( 4 ) ف الأصل « الزهری » عتا إعناداً على العمهید ٩۱‏ والآبکار ۲٠۹/۱‏ |- والقاموس الحيط . 

( ه) قارن عرضه. لسلسلة الصسدور بعد الغقل الأول بالأبکار ۲۱۸/۱ ۱- ۲۲۰ ب ثم انظر ابن سينا تسم رسائل 
۸~ ۱4 - والنجاة ۲۵۸ - ۲ ۲۸ والإشارات ٩4۲/۳‏ وما بعدها , 


س 0+ — 


f As 


A1 


واا المجمون 


فقد اعتشد فريق مدهم أن صدور الكائنات وحدوث الحادثات » وكل پجری فی عالم 


ولا مکون إلاها . 
وغل تحاٹی فریق مهم عن سعخحف هذه الحالة > وتشنيع هذه الفالة » ففالوا امبر 
والخالق ليس [ إلا ۴“ الله تعالى ء لكن بتوسط الأجرام الفالكية والكواكب السماوية . 


واا او 
فاعتقاددم N O)‏ وکل ما فى العالم 


إل امتزا ج J‏ الور والظامة ( ¢ i‏ ا العاوم 6 فا صل د الخير فمضاف ا الور 


من خير وشر ونفع وضر ليس هو 


وما رحصل ٥ن‏ الشن فم ضاف إل ااطلهة 
/ لکن م من ذهب إل أن الذور قدیم 4 والظامة حادڈة عن فكرة ردرة دات 
عض جرا والرن ا وغتروا غو اقرز ارف + وغن فة ااقهان: 


ومهم ن قال اما TEE‏ . 


و المعترلة : 


أن فال العباد المختارين مخاوقة فم SA E UES E‏ 


الرب ۔۔ تعالی - » كما آن مقدورات الرب غير داخلة فى مقدوراتہ ى . 


فمطبقو : ل ع ٤‏ 


. زيادة ليست فى الأصل‎ )١( 

(۲) انطر ما سيأنى عن الصابئة ى القائون السابع ل ۲ والابکار ۲۲۱/۱ ۰۱ ۲۲۳ انم النهید لباقلا إ٩‏ > 
۷ ۰ ۸ والاربعین للرازی ۲۲۱ وآصول الان للبغدادی ۸۳ - ۸٩‏ > وئقض المنطق لابن تمي ١۱١۹ -- ٩٩‏ . 

( ۳ ) قارن بالاأہکار ۱۲۲۵/۱ ۰ ۲۲۸ ب حبث يفيض فى عرض آراء الثوية وفرقه المتعددة > ثم أنظر فى هذا الهبد 
٢ ۸‏ ۷۵ ونہایة الاقدام ٩٩ ۰ ٩۷ = ٩۵‏ . 

)4( قارن با می ۸ س ۵4 > وبشرع الأصول الحمسة ۳٣۳‏ س 4 وما فی الأبكار oA ¢“  Yo¥/|‏ أ 
انظر نہاية الاقدام ۷١ - ٩۲‏ واصول الدین ۱۳۲ - ۱۳۹ ومناهج الأدلة ٩۹۲ - ۸٩‏ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۹ » وبشأن تعقيق 
موقف المعتز لة وى ما بر مون به من الشرك لرأمم هذا انظر « اللمعة » الحلى تحقيق الكولرى ۲ه » ٣ه‏ > ٠4 +» ۵١‏ 
ومناهج الأدلة - المقدمة ٠٠١١۷ - ٠٠١‏ والمغى ٠١۸ - ٠٤۲/۸‏ حيث برد هة المجوسية وشرح الأصول حيث برد فكرة 
وجود خالق غير الله ۳۷۹ - ۳۸۷ وقدرما هم هذه الهمة ابن حزم فى الفصل 4/۲ س ٣٠١ > ۷١‏ س ۷ه والاشعرى 
فى الإبانة ۷۴ وال ميلانى فى الغنية ٩۷‏ والقشير ى فى الرسالة ص ٠ ٣‏ 4 .. 


سے ٦‏ سے 


وقد نقل عن القاضى - رحمه الله - أنه ل يشبث للفدرة الحادثة أثرا فى الفعل ٠‏ بل 

وت لها ثرا ى صفة زائدة على الفعل »> كما سنبينه » ثم اخداف قوله ف الأثر الزائد › 
م ٤‏ 

ا ا و ا ا واک ر 

ال .0 

وقد نقل عن الاسفراييى أنه قال فى نفس الفعل ١٠ا‏ قاله القاضي ني القول الان 

ع 
ئی الاٹر الاد 1 

1 
وذهب إمام الحرمين ف بعضں صہادےشہ إل اثر رة الحاددة ف إیعجاد الفعل 4 


ولم دجعل للة.درة القدءة فيه تارا إلا بواسطة إبجاد المدرة الحادثة عل 


وذهب من عدا هؤلاء ٠ن‏ أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب 
وإلى الله - تعالى - بالخاق والاختراع » وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها صلا“ . 


وإذا عرف بالفحقيق مذهب كل فريق » فلا بد من التعرض إل إبطال «ذاهب أهل 
الصلال 

١‏ - وول مبدوء به إنما هو الرد على طوائف الإفيين القائلين نمنع صدور الكثرة 
غن واجب الوجود : 


وهو آنا نقول : عماد اعتقادكم ورأس اعتادكم » إنما هوآيل إلى ننى الصفات الرائدة 


(۱) انظر رأى القاضى الباقلانی و منافشته فى : هاية الاقدام VAYE‏ وشرح النسفية ۷٠١‏ »› ۲ والإرشاد C۲‏ 
۰۹ ۲۱۰ وإیثار الق على الحلق ۳۱۸ - ۳۲۰ والامعة الحای 4۸ = ۱ه » وما سياق فی ص ۲۲۰ وما بمدها , 

(۲)( انظر عن رأى الاسفرائیی : ايه الاقدام ۷ + ¥4 ¢ ¥ واللمعة 4۷ › 1ه › ۲ه والارپین الرازى 
۷ والابکار ۲۰۷/۱ ب » وما ساق ی ص ۲۰۲۳ > وانظر ى لر جمة الاسفر ائيى أب احاق إبر اهي بن عمد امكل الأشعرى 
التو سنة ٠۸‏ + كتاب وفيات الأعيان ۸/١‏ . 

()۳( ائظر عن رآی ال جویی : الأبکار ۲٠۸/١‏ | وماية الاقدام C4 ¢ VA‏ وهو ينمه بالتار يالفلاسفة » والمعة 
وهو من أو المراجع فى هذا e m~ gf‏ والعقيدة النظامية ص 4١ - ٠١‏ وهى اسف المشار إليه هنا 1 

٤ (‏ ) هذا هو رآى الأشعرى نفسه ومن تابعه »> وقد ذهب إليه من غبر الأشاعرة ضرار بن رو وفص الفرد و النجار 
کا ذکر القاضی ف المغی ۳/۸ والأشعری فى المقالات ۳۱۲/۱ » ۴٠١‏ كا نسبه إلى عض أهل الديث والسنة فى المقالات 
۱ » وانظرما سیق ی ص ۲۲۱ - ۲۲۴ من هذا الكتاب . 


ت 


N 


على الذات » وقد بينا فما سلف سخف هذا الأعتقد › وتشنيع هذا المعتمد" ثم . إن ١ا‏ أوجب 
لک القول ممنع صدور الكشرة عن واجب الوجود إنما هو كونه واحدا » وأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد . ولابد لک فی هذه الدعوى من العود إلى هدم ما بنيتموه ونقض ٠ا‏ أبرمتموء) 
وذلك أنه لولزم من ونه واحدا » وحدة ما صدر عنه › فیجب آن یکون ما صدر عن معلوله 
ضا واحدا لكونه / واحدا » وهکذا لا يزال الحم بصدور الواحد دائما › وهو 1۵ یوج 
امتناع وقوع الكثرة فى العلولات»وتناقض قولكم فى صدور الكثرة عن المعلول الأول » 
حيث قلم إن العلول الأول پصدر عله عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى ٠م‏ إن 
تور لكر شن لرل الارن انا ان تة وهو مع او م فان کان وا فنا 
ناقض ۳ قولکم إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد . فهلا قم بصدور الكثرة عن واجب 
الوجود » وان كان واحدا » كما قام بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد . وان قام : 
إن ما صدر عنه الكثرة متكثر » فقد قلتم بصدور الكشرة عن واجب الوجود وأفسدتم ما ظنتم 
إحکامه وماره تم إتقانه » وذلاك حسف" القول والفعال"“ . 


ا ی الو ا ای کل ا یراک 
بغیرہ فھو ممکن باعتبار ذاته » من حیے آن ذاته لاجائز أن تكون واجبة » ولا 171ا ۷۲ 
کان واجبا بغيره » ولاجائز أن تكون معنعة وإلا لما وجدت ولابالغير » فتعين أن يكون 
باعتبار ذاته مکنا > وهو لامحالة يعلم ذاته ويعام مبدأه وهذه الجهاٽت کلها ليست له عن 


(۱) قار پالآبکار ٥٤/۱‏ ب ٠‏ وار جع ما سبق عنہم ی ل ۱۱۷ - ۱۸ ب من هلا الکتاب 

(۲) ف الأصل ( برمتهوه) . ( ۳ ) ف الأصل ( ناقص ف) . 

. ف القاموس : خسف الى جسفا نقص‎ ) ١ ( . ف الأصل ( صدور)‎ )٤( 

٩ (‏ ) انظر نقده هذه القاعدة الفيضية والنظرية عامة ی الاأبکار ۲۱۹/۱ ب ~ ۲۲۰ | ۲ ۳۲/۲ ۱ ۴۹ ب وقارله 
بنقه الرازی ( شرح الإشارات تحقیق سلبان دنیا ٠۷۰ - ٩٩۸/۴‏ ) والشہرستای فى نهاية الاقدام ٠ه‏ - ٠١‏ والغزا 
ف الہافت (دنیا) ۰ ٠٤۹-۱‏ وال جویی فی الإرشاد ۲۳۲ - ۲۳۷ وابن حزم فى الفصل ٠١ - ٤/۳‏ واي تيمية فى الهاج 
تحقیتق د.رشاد سام ۱٤۹/۱‏ - ۱۹۱ ونی نقض المنطق ٩٩‏ د ۱۱۷ »› وانظر أیضا فی هذا الصدد فخر الدین آلرازی وآررازه 
لاز ر کان ۳۲۷ - ٣٠۸‏ والمشائية الإسلامية عد أبن سينا ص 14 - ۷١‏ وخاصة عن نقد ابن ملكا البغدادى هما وهو من تأر را 
بها أيضا . 

( ۷ ) زيادة ليست بالأصل . 


— (eA — 


E 
۰ یره ۰ بل ھی امور لازمة زارمه لذاته » ما عدا وجول وجوده فاه له عن هدنه‎ 


a 


عن 
ا ص دور الكشرة ا هر عن هذه الحهات 4 فاده باعتبار إضافده إل واج( فوس 
لوجوده ډو خب he‏ ویاعتہار صاته EE‏ دو جي صورة 6 وراعتبار کو ذه UE‏ دو ب 
مادة » ٹر سا الاشرف الاشر ف والالں على الاخس وهه ھی مږادی ص دور الكثرة 


ولولاها ا کاٹ الک رة 


اا هذه العماية والسحهالة ۳ تعظم دسا ا الصبياك 4 بے عن ن لس لن 
شىء ٠ن‏ التحةيق » والغوص والددقيق ؛ وذلك لأن هذه الجهات إا أن توجب التعدد 
والكذرة فى ذات /المعاول الأول o‏ وجب التعدد والكثرة کالاور السلبية والاضافية : 
فان ا حر الشعاكد وا لكثرة ؤ2“ فيل دصدور الكذرة عن واجب الوجود . وان قیل لاڈو جب 


اعدد والكثرة فلم لاقيل بصادور الكثرة عن وأجب الوجود ؟ فإن السلوب والاضافات 


٤ 

له اکثر من أن تحصی . هذا من حيث الاجمال . 

وأما التفصيل : فهو أن ١ا‏ ذكروه من الجهات الوجبة للكثرة حاصاها يرجع إلى سلوب 
وإضافات » فن وجوبه بغپره وعلمه مېدئه وپذاته ا إصافية . وکونه مکنا بذاته: 
إن فسرنا الممكن يا سلب عنه الضرورة فى وجوده وعدمه كان أمرا سابيا » ون فير مما 
يفتقر إلى المرجح ف کلا طرفیه کان ارا إضافيا . وعدد عودها إلى السلوب والاضافات 
فپلزم عنها ٠ا‏ ذکر ی الإجمال . 

کا و قوم إنه" يعم E‏ وبعام ذاته دعوی » لو سلوا عن الدليل عليها 
لم یزد فوم على اذه باعتہار ذاته مکن اَن بکون عالا.» والمانع من العلم [ إا هو المادة 
وعلائقها ۰ وهر ا منتفية » فإن ماهيثه مجردة عن المسادة وعلائقها . وهو a‏ 
من قبح االات وات 2 الشناعات . فإن إمکان کو له عالما.لايوجب ولایؤثر ی إيعجاب 
ا له » ولا كانت جهة الإمکان هى الرجحة ا الطرفين وهو ممتنع . 


. فى الأصل ( موجب الوجود)‎ )١( 
جد هذا ادر بر لصدور الكارة من المعلول الأول عند الشہرستاى فى اة الاقدام ص ۰ وذ کرہ أیضاً ی الابکار‎ ) ۲ ( 
. ورد علپه , (۳) ف الأصل (اة)‎ ۱۱ 


س ۹ء ص 


1 AY 


۲ ب 


ونی المنانع ما لاپوجب أيضا » فإن ثبوت الثى' إنما يستند إلى ما يقعضيه + أما إلى نى 
الممانع والمعارض فكلا . ثم يازمهم من ذلك مناقضة قوم : إن الباری - تعالی ۔ لايع 
الجزئيات » من حيث إن المانع هو المادة وعلائقها » وقد انتفت لى حقه -- تعالى . 
ثم إن كانت هذه الجهات ما توجب الكثرة فام فيل بانحصار ماصدر عنه ی آرعة0) 
آشیاء ؟ ولم رون د ن کل ناخرات ٠‏ کر من ان ته 
فإذن e‏ ٥ا‏ ذکروه لایرجع إلا إل محض تحكمات باردة » وخيالاث فاسدة » لابرضى 


ما اسه بعص / المجانين 4 فضا عمن زم انه من المحصليه ٩‏ ۴ 


(ب) و المنجمون : 
القائلون بصنع الكوا كب والأفلاك » ونه لاخالق ولاصانع سواها : 
فقد آكثر الأصحاب نى الرد عليهم بأسولة" باردة » واستفسارات جامدة » 
وإلزامات لاثبوت ها على محلك النظر » تليق مناظرة العامة والصبيان › فادها بظهر. 
ببدمة العقل لن له أدنى تحصيل » لايايق أن يطول بذكرها ههنا . فالسبيل الحق 


ا 


أن يقال لن زعم منهم أن لاحالق إلاها ولامبداً سواها : 


OE Saya SERS Np CS LE 
فن انت واجرة فود ساك الااذيون ف إبطال ذلا طإريقة امتداع اجاع واجبین‎ 


وهی غير ەر ية کا ساف فالحق 0 لو کات واجبة لکان وجودها سرهدیا» ولو کان 


(۱) كا بالأصل . 
( ۲ ) قارن بنهاية الأقدام ٠ه‏ - ٠١‏ وبوصف ابن رشد النطرية فى بافث النمافت بأنا حرافة وخيال ( نظرية المعرفة 
عند این رشد ص ۱۱١‏ ) . 
(۳) جمع سوال بكسر السبن » أنظر تعليقات الشيخ النجار على المغى ۷۷/١١‏ - والقاءوس الحيط مادة سأل , وقد 
رد علبهم دن الأصعاب ر الباقلافق » فی المهید ۱ ٦۸-٦‏ والرازى ف الأربعين ۲٠١١‏ وغيرها ولا آدری من يقصد الآمدى بكلامه؟ 
کا رد عام ردا عد الجہار فی شرح الأصول الحمسة ٠ ٠۲٢۲ - ٠۲٠١‏ وقد أفاض الآمدى فى تصور مذهب الصاہنة فى الأبكار 
۲ ا إلى ص ۱۲۳ ب وهی دن آم الاصوص فى ارخ هذه الطائفة الى مازالث تعش فی العراق = کا يقرر 
الأب استاس الكرملى » ف عثه عا الذى نمل فيه نصوص الأبكار » أا تطبق ماما على الصابئة المعاصرة له - فى جلة 
المشرق الببر وتية الحلد رقم ( 4 ) لسنة ٠۹١‏ ص 4)٠۴ - ٤٠١‏ . 
٤ (‏ ) من إستخدم طر فة المانعة فى الرد علم الباقلای فى المهید ٠۳‏ والبغدادى فى أصول الدن ۸٦ >» ۸١‏ وقد علمٿث 
رأى الآمدى فا نى أرل القائون الثالك . 


سند .1 ست 


رمديا لوجب القول بان لاناية لحر كانها إن كانت مح ركة فى القدم » ولقادير حر كاتا 
0 تكن «شحركة » وذلك متنع ا أسلفناه فى تناهى العلل والعلولات" . 

ذم إن الواجې لذاته هو مالو فرض معدوها لزم المحال عنه لذاته لالغيره > ولايخفى 
آن القائل لو فرض بعقله عدم شىء من الكواكب والأفلاك م پازم فی عقله عن ذلك لناته 
محال »کہا لایازم من فرض وجود فلك آخر وکوکب آخر › وما ھوعل[ هذا] النح ر کیف 
رکون الوجوب له لذاته؟ بل إن فرض واجبا فليس ذلا له الا لغره » وکل ماوجوبه 
لنيره فهو بذاته ممكن » كما سلف ٠‏ كيف وأن ذلك على أصلهم غيرمستقى؛ لاعتقادم 
أن تألبف الاجرام ليس إلا من المواد والصور » وقد بان أن كل واحد ٠ن‏ المادة والصورة 
لن جره يام غار ع عا فا اة مان ب وا راه الى اا ف 


مکدة كيف يکون هو لنفسه واج" ؟ 


ثم أو كانت واجبة لوجب أن ماشاركها ى مى الجوهرية أن يكون واجبا“ ؛ 
E O EE‏ 
من الجواهر ؛ فإن ذلاك لاقوام له بنفسه دون المتخصص به وهو دور متنع . وعند ذلك 
فيلزم على أصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية اللابتة للأجرام العنصرية > 
وكذا فى الجواهر الائسانية الى للأبدان الإنسائبة على رأى من اعرف منهم بحدثا 
وبكونها جوهرا . وهو“ لامحالة تناقض .وعا حققناه ههنا يتبين إبطال كون البعض 


مها واجبا دون البعض » فبى أن تكون بأسرها مكنة . 
1 ع 
وإِذ ذال فلا رد ا ف وجو دها من مر جج حارج ھا وہطل الول انه مدا ها, 


۴ 1 2 £ ي 2 
وأما من اعترف منهم بأن ها مبدأً خارجا عنها لكنه أضاف الخلق إليها » ووقف 


الإبداع والاحداث عليها فایس اه ت دعواډ 4س عبر الاستقراء ¢ 9 وجدا الائات 


. ف القانون الأول ص ه ومابعدها من هذا الكتاب‎ )١( 
. زیادة ليست بالأصل . (۳) قارن بالابکار ۲۲۴۳/۱ ب‎ )۲( 
. ۲١١ وتابعه عليه الرازی ف الأربعين‎ ۰ » ٦4 >» ٩۱ هذا الرد سبق به الباقلای فی المّهید‎ ) ٤ ( 


(۰) ف الأصل (وهی) . 
ا 


1/ AF 


۴ 


العامة والامتزاجات الأبقاررة وجي ماف م الكون والفاد م خير وشر لاوجل 
إلا عذك حر كة کو کب موص وص > وذالث 2ا دوب اناده إل وإحالة وجوده عاہه 


ٳذ لو کان اتفاقا لما دام . 


وحن نعام م أو طو لبوا رصحة هذا الاستفراء ا إل اناه سبیاا 4 ذم لو ذدرتٹ 


صحته وأن وقوع الآئار الحادثة ملازم لحركات الكوا كب والأفلاك فغير لازم أن تكون 
ھی a TE sk‏ لامانع من ان يکن الخالق والبارى 
هو ا تحال » وقد اھ العادة بوجود الحادڈات زو ااا ٠ Pale‏ وإن منم 
بی ا ت La OS OE N a a ge‏ 


ا نهسین تخاص)ا إل وول آل الطالم لکل واحد مهما و ذال فالدصور والخالب 
لاإيكؤن إلا أحدحما » فلا معول عليه ؛ إذ لامانع من القول بخطأً الأنمل للطالع ف الحساب 
ا الحکم . وليس هذا موضع الاطناب ومحز الإسهاب › والذى يجب الاعاد ههنا 


AOA ale 


وما لطر + 


غ 0 ار ا ا و آل 


0 
E O I E 

مکن : فلن کانا واجہین لزم ان ماشارکھما نی نوعیھہا أن یکون واجبا ؛ ون لایکون 
چ ی ا وو ا ا اهو ن رار والظلم » وبه پتبین امشناع کون 


آحدھما واجبا والآحر مکنا › فبیی آن يکونا مکنین . 


. ف الأصل (1 لامالع)‎ )١( 

( ۲ ) جد هذا الرد على فكرة الاقثر ان بين الحوادث الأرضية والظواهر الفلكية عند الباقلانی ئى النّهيد 4 ء ٩۸ » ٩۷‏ 
والرازى فى الأربعين ۲٠١‏ وأنظر مناقشته التفصياية لأسالبب المنجمين وطر قم اارصدية ف الأبكار lrroe I rrY/‏ 
ولعله يشير إليه بكلامه ف آحر هذه الفقرة . 

(۳) زپادة لست بالأصل , 


س ٣إا‏ س 


وعدل ذلك إا اَن دستدد کل واحد مهما ف وجوده إل الأخر ار ل مر حار ج 
عنهما" ۽ لاجادز أن يقال الاو ٤‏ د هو دور شع 9 کوذه مدعا فغير ملم صدور 


E ٤ 2‏ 
ط4 مرا حارجا عدذهما . ففد بطل القول راه لامہدا سواهما ¢ ولاە رجح إلا .هما . دم کی 
بالخەم سخفا أنه لو سمشل عن الدلالة على مايعتقده » والإبانة عما يعنمده الم یزد 

على قوله : 


إا وجدنا الموجودات لاتنفك عن 


E AE 
e O LAE E E E Tsa Ee 
U E I ORTEL e A EAE RE 
كالرجاجة الصافية واليواقيت ونحوها › وبالجملة لايدغك عن حيرات وشرور › ولايد‎ 
E RES 
' وإِلا کان الاس صادرا عن الأشرف والقبيح صادرا عن الحسن‎ 
وهو خلاف المعقول بفإنه مع مايشتمل عليه من الركاكة و التحکم‎ 
ان مدلول اسم الشر ليس الا عبارة عن عدم ذات أو عدم‎ 


3 


بالدور والظلمة لم يعم 


کمال ذاٽت o‏ الحسن والقبح لیس دستدعی إسناده ل م هو ف ا ذاٽ وو جود 
ى يزم اة غل الا ب © 


ثم ولو کان الشر والقبح ذاتا واستدعی آن يکون «رجحه ذاتا فلا / يخفى أن العام 


بن إلى ماهو خیر «حض ولل ماهو شر محض » وإلی ماهو خير من وجه وشر من وچه؛ 
ولابوصف بکونه نیرا مضا ولاشرا ٤ lhe a‏ ويج من ذلك أن کون من ادى ماهو 
خير ھن وجه وشر من وجه ¢ ِد الخير الحض لا در تیر إا خير محض 4 والشر 


المحض لایصدر Al‏ إلا شر مي 0( وإ کان دلا 5 بحصل بامدزاجھما ¢ فاەتزرا 


- 
u 


)١(‏ فى الأصل ( والإبابة عل ما) . (۲) ف الأصل ( كالرحاب) . ا 
(۳) انظر ما مر عن إرادة الشر ووقوعه ف ل ۲۹| - ١٠٣ب‏ > وقارنه ما ينسبه الشرستاف إلى الفلاسفة 
ف الماية ٠١١‏ . 2 


( + ) نجد هذا الرد ف اية الأغدام ٠٩.‏ ۷ وى القهيد من قبل ص ۷۲ › ۷٣‏ . 


— ا٢٢‎ 


4 بپ 


کل واحد منھما ہالآحر وحرکتہ إلبھ إما لذاتیھما او لعٰی زائد علیھما › کما قال فریق 
3 2 

مم إن الأصول ثاائة » تور محص وظلام محص ْ وأصل الث لیس دور ولاظلام» 

وهو دون النور وفوف الظلام > وهو الموجب لامتزاجهماء و پینھما : فان کان لذاتيمءا 

فهو محال » وإلا لما تصور الافتراق بينهما › وهو حلاف مانشاهده ا الور 


والظلمة لذاتيهما 1[ متباينان ]7 فكيف يكون أحدهما طالبا لأر ؟ وإن كان ذلك باعتبار۴ 
امر ٹالٹ فإما ان یکون من نوعھما' أومن نو ع احدهما »آوهونو ع ڈالث غير هما* فإن كان مهما 
فهو دور» فإن ا جزاجهما لانم إلا به > وهو لايم إلا بامتزاجهما ۰ ون کان من نو ع آحدهما 
فليس بأصل ثالث غيرهما » وإذ ذاك فيعود القسم الأول لامحالة ٠‏ وإن لي يكن من 
وعھما فھو إما بسیط او مر کب :فإن کان بيطا فھو إما خير محض أو شر محض > 
لعدم الت ركيب فيه › وإذ ذالك فالصادر عنه يجب أن يكون حاذيا حذوه وقافيا أثره › 


وئ ذال امتناع وجود قم آحر غير الشر المحض والخير ألمعض »وهر a‏ 


( د ) وأما الرد على ا)ءتزلة : 

ر کی ر و ا دقن قدي :رة 

ف اق عمال مهو ٥و‏ صح عمرة وهر اہ > وهو یستد عی هدیم طری 
كاين 6 وإيضاح اله جيم ميا والسةم 4 ثم الاشارة إل شیه المخالفين 4 وبيان الفرف 


بين الخاق والكسب فما بعد إن شاء الله تعالى » فنقول : ذهب المتكلمون ههنا إلى مالك 


لاظهور ا ان ن طهرت دھر ته واتت#دت کر ته ۹ 


المسلك الاول : 
er‏ قالوا چ لو ل تکن مق دورات / العباد ه2 ق لله ج تعال بی ا یکن إلا لاسدحالة 
مقدور بين قادرين وهو غير مسعقم > فإنه قبل أن يقدر عبده لم يكن الفعل مقدورا 


١ (‏ ) غامضة بالأصل » اثبہا اعنادا على الأپکار ۲۲۷/۱ ب مستأنساً ما ى نهاية الأقدام ه٠‏ . 

( ۲ ) قارن بالنهید ٦۸‏ - ۷۸ ونہایة الأتدام ٩۰‏ - ۷ والاأبکار ۲۲۹/۱ !- ۲۲۷ | وأئظر أيفا نشأة الفكر 
e ۹ ۲ e ۹ — | E‏ ۰ - 4 فهو من آوئى المراجع فى مسألة العنوية وعلاقما 
بالإسادم . ونلاحظ هنا أن الآمدى يناقس انال الوع اللااث المركب ٠‏ ولعله اكثنى بإبطال المزيج من المير والشر فيا سبق . 

( ۳ ) هکذا بدا الآمدی کلامه عن المسألة ئی الأبکار ۲۳۸/۱ | ما پشعر مخطور نها عنده . 


ا — 


المد ». فيجب أن يكون مقدورا لارب » إذ الفعل فى نفسه. مكن . والمانع من كوه 
قادرا بعد إقدار العبد إما هو استحالة اجاع مشدور بين قادرين »وهلا المانع غير 
موجود قبل إقدار العبد . وإذا كان مقدورا للرب قبل إقدار العبد فبعد إقداره يستحيل 
أن پر ج ما کان مقدورا له عن کونه مقدورا » فړنه لو حرج عن کونه مق دورا لارب 
ببب تعلق القدرة الحادثة به لم يكن بأولى من امتناع تعلق القدرة. الحادثة به > 
واستبقاء تعلت‌القدرة القادعة به» بل بقاء ما كان على ما كان أولى من نيه وإثبات مالم يكن ٠‏ 
وإذا ثبٽ کونه مقدورا للرب وجب ان یکون حالقه وەہدعه ۰ من حي انه ا 
اراد الد نخان ا هر دو اه ال 2 


واعام 


تعاق القدرة الحادثة به - وكون الفعل فى نفسه مكدا ما لاأيوجب تعاتق القدرة القدعة 


آ ها ااك ع ك ار 6اد الف ف مم کو نه ورا ا :+ 
ر5 2 ر a E‏ 


ر4 آصلا ۔- ولایعدرف بان کل مکن E‏ فس ەقدور أرب ° وما قدر م زوال امان 
فەهافت ايضا » فن الخصم مهما لم يسلم إمكان تعلق القدرة القدعة بالفعل فلا يازم 
من عدم ما بتخيل ى الجماة ٥انعا‏ أن پکون التعلق ف نفسه ثابتا » ثم ولو قدر کونه 
4ک فا يازم التعلق من أنتفاء امان المعين مهما م پتبین اذتفاء غیره ٥ن‏ الموانع > وذلك 
ما لام إلا بالبحث"“ »> وهو بعيد عن اليقينات ٠‏ كيف وإنه لو قدر مقدوراالارب 
ذا يازم 4 من حرث هو دور al‏ ¢ ] ان ٿکون ڏسيته لبه [ 0( اول ص سنه 
إلى العبد بكونه مقدورا له » فإن قيل : إنه يكون فخلوةقا هما فهو خلاف المذهب » 
ومم ذلك فهو محال لما سلف . 


املك الثانى : 


3 3 4 
لو جاز تأئير القدرة الحادثة ف الفعل بالايجاد والاختراع لجاز تاثيرها فى إيجاد 


کل موجود؛ من / حيث إن الوجود قضية واحدة لايخدلف وإن اختلفت محاله وجهاته › 


(۱) تجد هذا المسلك ونقده ی الاآہکار ۲۰۸/۱ ب ومن قبل ی الإرشاد ۱۸۸ - ۱۹۲ . 


( ۲ ) قارن پالأبکار ۲۱۹/۱ ب .. ( ۴ ) زپادة ليست بالأصل . 
٤ (‏ ) ى هذا القانون رف الفانون الثالث . 


4 ne 


والقول بجواز تائیرها حلف » فما لادؤٹر نى إيجاد الأجسام ولاق شی ہن الأعراض 
ما عدا الأفعال » كالطعوم والألوان. والأرابيح ونحو ذلك" » وإن كان التالى باطلد 
كان المقدم باطلا 

وهو من الطراز الأول فى الإبطال فإن ١ا‏ ألزمناه فى الخاق والإبداع بعينه لازم لنا 
Ag ENO Aa Sb AE E e Tê‏ 
فخا عة هو رات اداه 

ا يقال : ماثبت تعلق القدرة الحادثة [ به]" لم يكن باعتبار 
می يشا رکه فيه ٥ا‏ لم a RE aa E AS‏ 


ا 


ذاته ومجموع صفاته » وإذ ذاك فلايازم أن تنعاق القدرة بغيرتاك الذات» ما هو ممخالف 
ها فى الحقيقة والصفات . فإن“ القدرة وإن تعلقت بالوجود وبغيره من الصفات 
الخاصة بالذات فلا يخرجها ذلك عن أن تكون منعلة بالوجود »> وعند ذلك فالاشكال 
لازم من جهة تعلفها بالوجود لامن جهة تعاقها بغيره ٠‏ وإن قيل إا لاتتعلق إلا بإيجاد 
مخصرص هو لذات مخصوصة فلعل [ يوجد]"“ مثله فى الخلق والإيجاد . 

و ر ا ا 
زائدة على الفعل » ولامحيص عده ٠‏ لكن قد يبنى ههنا مناقشة جدلية »> ومؤاخحذة معنوية › 
وهو ان يقال : 

غا اد رە راقص ا ات ٠‏ »أن ألزمتمونا على سياق ٠٠ا‏ ذكرناه ٠ا‏ ألزمناكم 
E O E E‏ 


کونه فی نفسه باطلا » بل الواجب أن يقضى به على كلا المذهبين . 


١ (‏ ) انظر فى حال تأثر القدرة الادلة عند المعاز لة المي 4۳/۸ - ۷ , 

(۲) أورد هذا المسلك فى الأبکار ١ ٠۲١۸/۱‏ ب > ونقده بنجو ما هنا » أنظر شرح الأصول الحمسة ۴۷۲ » 
والمغی ۲۹۷/۸ = ۲۹۹ . 

( ۳ ) زيادة ليست بالأصل . 

( + ) ما يأق بيان لمدم سداد القول السابق . 

(ه ) ف الأصل ( تعلق به الوجود پر ٦ ( . )٠‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

( ۷ ) غامضة بالأصل آنبا اجنادا . 


والجواب على التعفيق عن هذه المؤاحذة إا بتهياً م من بعټرف بالالزام ويقول 
الكسب ويفتقد..صحته كما هو النقول عن أهلى. الحق » فإنه مهما اعترف صاحب الدليل 
ميخالفته ووقوع مناقضته > وكان مع ذلاف جازها بالمخالفة معتقدا ها فقد | اعترف ١٠رب‏ 
مادکره لایوجب الانقہاد ولایصاح لاور شاد » وكى مثونة الجواب » i‏ من 
لايعترف بذلك فلا . 

هذا كله إن فلنا : إن الوجود زائد على ذات الموجود ٠‏ وإلا فإن كان هو نفس الموجود 


اسك الثالث : 
أقالوا : البارى - تعالى - قادر على «ثل جميع الأجناس النى هى مقدورة للعبد > 
على مثلها وهو خلف ۰ ودا ثہث ا قادر على افا العباد فإذا حدشت وجب ن نکون 


ا و 


وهو قريب من المسلاك الأول + إِذ الخصم ود عنم کون الرس فادرا على مل فعل 
العبك » واف سام فاما أن ب ی محل قدرة العید أ ارجا عن محل قدرته : فن کان 
فى محل فدرة العبد فهو محل التزاع وهوضمم المئع ٠‏ وإن كان خارجا عن محل قدرة 
العبد فهو غير مقدور للعبد ‏ فإذا قل بكون الرب "قادرا علىفعل العبد لكونه قادرا على مثله 
فیازم أن یکون العبد قادرا على فعل اارب لکونه قادرا على مثله > وهو محال ۰ ثم و 


سم آنه قادر على فعل العبد فلا يازم أن يكون خالقا له › نا أسلفناه“ . 


(۱) کا هو رآی جمهور الأشاعرة واختارء الآمدى » راجع ما سبق فى ل |١‏ » ول ٦‏ بخ 

(۲) هذا المسلك فی الآبکار ۲٠۹/۲‏ !› ب مع لقده بقريب ما هنا » ونجد فكرة هذا المسالك فى المع للأشعرى ۷4 » 
٥‏ وسبق لاقاضی عہد الجبار المعتزلى نقده فى شرح الأصول الحمسة ۳۷۵ )> ۳۷۹ , 

۴ ف الأصل ) پکوله کون آلرب ) حذفت الأولى وزدت الباء ی الثانية‎ ( ۳ J 

( 4 )فل ۸ب = ص ۲۱٢١‏ من هذا الکتاب . 


ب ۳۷ س 


۸ ب فاية المرام 


1 1۸٦ 


ورعا تمسك بعض الأصحاب ههنا بظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض الام › 
ولا مطمع ها فى القطعيات » ولا معول عليها فى اليقينيات » فلذلاك آثرنا الإعراض عنها 
ولم نشغل الزمان بليرادها" . 

والصواب فی هذا الباب : 

اَن يقال : لو لم يكن فعل العبد » بل غيره من الموجودات الحادثة » مقدورا لارب » 
وداحلاً تحت قدرته للزم أن يكون البارى تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة 
عليه » كما مضى لى الارادة » وهو محال" . 

ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخاق إلى فعل العبد قلنا :لم یخل إما آن پکون 
موجدا له بالذات» أو بالإرادة : لاجائز أن يکون موجدا له / بالذات؛وإلا ۵ا برح فاعلا 
له » وهو محال حلاف مانشاهده » ومح ذلك فهو حلاف المذهبين ٠‏ ولاجائز أن يكون 
موجدا له بالارادة وإلا لما وجك دوا > فکم من فعل يصدر من العبد › ویعتفد کوزه 
مخلوقا له من غير إرادة » وذالف كما فش حالة الغملة والذهول ونحوه »والقول بكوزه 
مريدا ى مشل هذه الحالة عين السفسطة ؛ فإنه لو سمل هل أر دت ما فعلت لم يكن الجواب 
إلا بلا . كيف وأن الفعل بالإرادة من العبد يستدعى القصد »› والقصديستدعى مقصوداء 
والمقصود يستدعى كونه معلوما » وهو غير عام به لامحالة » ون علمه من وجه ل پعلمه 
من کل وجه » ومع ذال فصدوره عنه يكون على غاية من الحكمة والإتقان » وعلى سيل 


١ (‏ ) نجه المسالك الأخری الى آعرض عن ذ كرها هنا واستقصاها ی الابکار عرضا ومناقثة ( ئی ۲۵۹/۱ ب ۲۹۲ب) 
ونی الارشاد ۱۸۸ - ۲٠۲‏ ونماية الأقدام ٠۷‏ - ۷۲ وقد تتبع عبد الجبار هذه المسالك بالنقد ی المغی ۲۹۵/۸ - ٣٣١‏ 
وشرح الأصمول الحمسة ۳۷۲ ۳۸۷ . 

أما عن الأدلة السمعية فقد عرض الآمدی فی الأبکار ۲۱۰/۱ !- ۲۱۸ | لا مساك به الفريقان من اللصوص 
مؤو لا مامسك به المعز ل لأن النصوص الأحرى فى رأيه هى الحكة لموافا الدليل العقل ( وهلا المبدأ نجده عند اللسنى امار پدى 
فى عر الكلام ص ۳۸ ) وانئظر فى المناقشاث حول هذه النصوص من ال جانبين ( اللمم ۷ ٠‏ ۷4 والإبائة ۹ - ۷١‏ والمخى 
۲۳١ - ۳۰۸/۸‏ والحصل ٠١١ - ١ ٤۲‏ ) ولعل أنضج نظرة إلى هذه النصوص هى نظرة ابن رشد نی المناهج ۲۳۲ - ۲۴۹ . 

(۲) ذکر الآمدی دلپله الحخعار هذا فی الآبکار ۲۱۰/۱ ب » ۲٠۹‏ | وقد اعتمد عليه قبله أبو المعين النسلى ى الرد 
على القدزية " « عر الكلام » ص ٠١ > ٩‏ ومن بعده ابن أب العز المت (السلنى فى شرح الطحارية )٠١١ > ٤٠١‏ يليم 
إلبه الأشعرى فى الإبائة ۹ » وقد نقد الآمدى فى الأبكار مسالك الأصعاب فى هذه المسألة ۲۵۸/۱ !- ۹۳م ام أعتمد 
على مسلكين آدجها هنا فى هذا المساك »> وائظر تلاك المسالك الى رغب عا ف نماية الأقدام ۷ د ۷١‏ وى الارشاد 
۱٩۹۲ = ۰‏ و شرح العضدیة E . ۲٤١ ۰ ۲٤١‏ 


ت ۲۱۸ نت 


الکمال والماء 6 فاو کان موجدا لەبالاراده لوچجېٻ کوله ھر به عا ا 

" 0 8 al " u 
إذ القصد والإرادة لايكونان إلا مع العلي » ولاجائز أن يكون مشعلق قدرة العبد مادو‎ 
معلوم له »> ومتعلق فدرة البارى مله مالس معاوم اعد ؛ اذ مشدور کل واد مما‎ 
ڏل لايم إلا شحفق مقدور الاحر ویلزم من ذلك امتناع وجود الفعل ف نفس‎ 
ل أسلفناه فى مسالة الفوحيد" . كيف ون ذلك ما لاقائل به ؟ وإذا جاز صدور الفعل‎ 
عن العبد فى .مشل هذه الأحوال › وقيل إنه مخلوق له من غير إرادة > فقد بطل أخحذ‎ 
وإذا لم تكن الإرادة شرطا ى الخلق بالنسبة إلى بعض أفعاله‎ ٠ لإرادة شرطا ف الخلق‎ 
٠ ل تكن شرطا بالنسبة إلى ساثر أفعاله وإن كان عالىا بها مريدا نها ؛ إذ لاأولوية لأحدهما‎ 
٠ ويازم من إبطال تالى الشرطية بطلان مقدمها » وهو المقصود‎ ٠ ومع ذلك فلا قائل به‎ 

2 
وما أشرنا إليه لازم على كل من جعل للقدرة الحادثة نأثيرا ما » فى إيجاد الفعل أو 
فى صبفة زائدة عليه . 
£ ع 

فان قیل : نا درك بالضرورة وفوع الافعال على حسب الدواعی والاغراس واخدلاف 
ٍ ٍ 
الماد والاراداتٽت <[ واولا صلاحية المدرة الحادثة ااإيجاد وللا 8 ا من النفس ۸٦‏ ب 
ذلك ٠‏ وأيضا فإن الانسان جد من نفسه تفرقة بين الحركة الاضطرارية والحركة 
الالحتيارية 4 وليسث التفرقة واقعة باللسية ا الح ر كتين من حسٹث هما ذاٿان» او من حیث 
هما موجودان > ولاغير ذلك ٠‏ بل العفرقة إنما هى راجعة إلى كون إحداهما مقدورة 

١ (‏ ) مسألة إحاطة الفاعل بکل تفاصیل ما پفعل یناقشها عبد ا بار المعثز لى فی المغی ۲۹۹/۸ - ۲٢۴‏ وى شرح الأصول 
الحمسة ۰۳۷۸ ۳۷۹ وقد سبق للا شەر یأن اعسمد علہا ق موأجهة المعز لة انطرر الأشعرى ہوا لسن AA‏ 44“ 1( : 
وقد نفد مؤلفه د غر أبة هذه الفكرة . 

(۲( سبق أن رط الآمدى بين الع والإرادة ی ل ۵ ب من هلا الكتاب . 

( ۳ ) پقصد ما »ر ی ل پک ص٤٥۲۱ ۱١١‏ ف القانون الثالث من هذا الكتاب وقد عرض الآمدى هذه المكرة 
ف الاہکار ۲۱۹/۱ ۱ ۸٣۲ا,‏ 

: هنا رد الآمدى على أدلة المعثز لة بادثا بفكرة « الدواعى » انظر فى توضيح هذه الفكرة واستناد اماز لة إلها‎ ) ٤( 
ب = ۲۹۹ ب مم سائر أدلہم فى ذلك‎ ۲۹٤/۱ والاہکار‎ ۲٤٤ - ۳۳۹ وشرح الاصول‎ ٤٣ ۱۳/۸ > ۰/۱ می‎ 
ومن عچب أن يتدم بعض المكلمن فكر ة الدواعى فى إثباث ابر لا الرية انظر الأرہعین الرازی ۲۲۷ »> « وموتف‎ 


الپئر » الشیخ صبری ٠١١-۱۳۷‏ . 


Ty‏ ليست مقدورة ولامرادة ٠‏ وإذا لي تكن النفرقة إلا تعلق القدرة 
باحداهما دون الأحر ى فلا يخلو : إما أن يكون لتعلق القدرة تاثیر او 
تأثير » لاجائز أن يقال بأنه لاتأئير ها » وإلا لما حصلت اللفرقة » إذ لافرق بين 
انتضاء التعلق وبين لبوته مع انعفاء التاثير فا يرجع إلى التضرقة» فتعين الفول بالعاثير١.‏ 


ا 1 


قال القافی وک ی و ن الفائير فی خاد 
الفعل » وإلا لما وقع الفرق » إذ الوجود من حيث هو وجود لايختلف» فيجب أن يكون 
و ل وا ن ات ال ك اك ارق ا اه : 
إنه مخلوق للرب وللعيد هربا من شنيع إفراد العبد بالخاق دون الرب»وقال تاره 
بانفراد العبد به » وهو ما بين شنيع القول [ بالانفراد والقول ]“ مخلوق بين خالقين › 


وسے ای وجه الكلام علره فيا بول 


ورا تمك الخصم ا اال العباد لو كانت مخلوقة لغيرهم 


باطلا » فان حاصاله یرجم إلى المطالبة بفعل الغير » والتكليف بالفعل لمن لايفعله ٠‏ وليس 


کان النکلیف ف نمسه 


طلب ذلك منه إلا على نحوطلب إحداث الأجماموأنواعالاکوان وهو محال .و لبطل ایض امعی 
القرآت الشاب عل الأفال ٠‏ والجازاة غل الأعال ؛ من حيث إن الحكم بذلك لخن 
بسبب فعل غيره حارف" عن مذاق العقول » وماورد به الشرع المنقرل ٠‏ وهذه الشبهة 


هى الى أوقعت إمام الحرمين والإسفرايينى - رحمهما الله - فما ذهبا إليه واعتمدا عليه 


, ف الأصل ( أحدها)‎ )١( 

( ۲ ) قارن بالمغی ۸/۸ - ۱۲ » والابکار ۲۲4/۱ › ٩4‏ ب ۰ 1۲۹۵. 

( ۳ ) زيادة ليست بالأصل . 

٤ (‏ ) زڀادة ليست بالأصل . ( ٠‏ ) كذا بالأصل » وهو صعيح ٠‏ انظر القاموس . 

٩ (‏ ) ارت بالغ ۱۹۳/۸ - ۱۹٩‏ + وشرح الأصول المحمسة ۳٣٢‏ ۹مم مم پالابکار ۲۵۷/۱ ب » ۲٠۸‏ | 


ونهاية الأقدام ۸۴ > ۸4 . 


و د 


والجواب : 

اما وقوع / الأفعال على حسب الدواعی والأغراض فذلاك ما لايدل على صلاحية 
إلقدرة الحادثة للإيجاد ؛ إذ" الخلل لائح ف خلاله والزلل راقم TTT‏ 
رن الأشياء نها مايقع على سب الدواعى ولايضاف إلى القدرة الحادثة > ولايدل 
على صلاحيتم 1 الإيجاد > وذللف كما ف حصول الرى عند الرت > والشيع عن الأكل « 
ا ل الالو ان نى صناعة الصبغ ونحو ذلك ٠‏ ومدها مالايقع على حب الداعية والغرض› 
وذلك کما فی آفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك » ومع ذلك هى مضافة إلى القدرة 
الحادثة على أصلهم ٠‏ وحیث لم يصح ماعولوا عليه طردا وعكسا لم يجز الاعتاد عليه 


آصلا“ . 


ومانجده من التفرقة بين الحركة الأضطرارية والاختيارية فهو سبيلاا فى إثبات 
الکشین على ۰ نة ن اوقا ا اقفو اا ا ال آم 
ولزوم التاثير من وقوع التفرقة هو محز الخلاف وەوضح الانحراف » بل التفرقة 
قد تحصل عجرد تعاتق القدرة ا دون الاخر > ون لم پکن ا تاثیر ی إیجادہ ` 
وذلك على نحو وقوع التفرفة بين ماتعلتق به العام وبين غيره » وبين ماٿعلقٽت به 
الإرادة وبين غيره ٠‏ وإذ ذاك فلا يازم أن يقال : إذا جاز تعلق الغدرة الحادثة بالفعل 
Ewe‏ کما فى العم ونحوه»جاز تعلقها بغيره من الحوادث كما ف العم » فإن 
حاصله يرجم إلى دعوى مجردة فى المعقولات : ومحض استرسال ق اليقينيات »وهو غير 
مقہول 

وكون الوجود قضية واحدة 1١‏ لايوجب تعلق القدرة به بطريق العموم » وما هو 


2 


اعنذارنا ى تخصيص تعلق القدرة به من غير تاثير 1 هو ]" أن من موجب اعتقادهم 


, ف الأصل ( واو ) قبل كلمة ( إذ) لا عل ها‎ )١( 

(۲) قارن پالآہکار ۱۹۷/۱ ب » ۱۲۷۹ » ب حيث يفصل هذا الرد بأبط ما هنا وانظر مناقشة القاضى عبد الجبار 
هذا الرد فى شرح الأأصول الحمسة ۳۳۷ - ۳٤‏ وف المغی ۱۳/۸ = ٤۲‏ > £۸ »> ۸ه » على أن رد الآمدی هنا موود 
فی نہاية الأقدام ۷۹ - ۸٣‏ ومناقشات عبد الجبار دل على أنه أقدم من ذلك أيضاً . 

(۳) غير واضحة انها اجباداً , 


س إ٣‏ س 


1/ AY 


۷ | ټپ 


3 3 
ان الرؤبة عاق دالو جود من عبر ناشیر 4 ولانتعلق بکل مو جود . فما هو ا 


م £ 
ٿم هو اعتذارنا ههنا أيضا" . 


وما أعشمده القاضى أ پکر رم الد 2 ف س تعاس الفدرة دحلو الفعل من 
حيث إن الوجود قضية عامة » فإما أن يعرف بأن نفس الوجود هو نفس الموجود 
۰ . 4 ج Ma‏ 4 8 
ا زائد عليه : فإن كان الأول فقد بطل القول بالتعمم » وإن كان الثانى فهو لازم ل 
ف ٹعافها لوث الصفة الزائدة اا الهم إلا اَن بجعل التعاق دحدوث الصفة' 
£ 1 
من حيث هو مخصوص ما » وعدد ذللك فيجب قبول الفول بان تعلق القدرة الحاددة 
لیس الا رحوث مخصوض بفعل خصرص › ولا محص ع ۳ : شم ولو فدر تعانق 
3 3 5 
القدرة بزائد على نفس الفعل فلا يازم أن يقال بتاثيرها فيه أيضا »دا أسلفناه ف نفس 
الفعل وما اعدمد عليه بعض الأصحاب' نی إبطال فول القاضی فی ان ماٹہت تعلق 


المدرة ل مجهول غير معلوم فاسٽ ارآ مر ضا 2 
E ۰ 8‏ 
و اشير إلبه ن امنا ع وقوع التكليف 4 وتعدر القول بالمجازاة على الافعال بالشواب 
والعقاب » ون ذلك ٹکلیف ما لايطاق » فسيرد وجه الانفصال عله فیا بعد إن شاء 
وما رخص الاسفرایبی فعا ذهب اليه من إثہات »لوف بین خالقین فقا سی 


وجه إحالده » وظهر زيف مقالته فيا مضي فلا حاجة إل إعاد( 


(۱) ثارن بالابکار ۲۹۹/۱ ب ۰ ۱۲۹۷. 

( ۲ ) قارن بالأبکار ۰۲۹۸/۱ ۲۷۲| . 

( ۳ ) آشار الشہرستانى إلى أن الذين وجهوا هذا الاعثر اض إلى القاضى هم تلاميذه وأصعابه ( ہاية الأقدام ۷4 ) انظر 
مناقشته لر آی القاضی وآئه-نی نظر ۰- لا عخعلف عن رأی الاسفراییی وان فورك کا لايبعد عن رأى الأشعرىكثر ا » ى المصدر 
المذکور حى ص ۷۸ . 

٤ (‏ ) انظر إجابته ی الأبکار ( ۲۹۸/۱ ب - ٠۷١‏ ب ) عن هذا الإبراد »> وإجابة الہرستانى فى نباية الأقدام 
۸٩4 - 4‏ وائظر كناب االمعة الحاى ص ۷۸ - ومابعدها »> وراجع ما مر عن مسالة القكليف ما لا یطاق ی ل ۳۹ › 
من هذا الكثاب . 

(۰) سبق فی ل ۸4ب» ۱۸٩‏ س ص ۲۱۰١‏ - ۲۱۸ .وما بعدها من هذا الکناب )و انظر إیثار الق ۳۱۹ - ٣۲۲‏ 
۴٠١‏ ونهاية الأقدام ۷ »> ۷۸ واللمعة ١ه‏ وشرح اللسفية ٠٠۲ » ۳٠۱‏ , 


ج ٢‏ س 


و نخم الكلام بذكر الكسب والخاق تمييزا لكل واحد منهما 
عن الألحر : 

8 السب ف la‏ قیال ےه ٤‏ اذه الممدور بالقدرة, الحادثة وقیل هو الممدور 
القائم عحل الدرة )0( 

وأما الخلق : فإنه وإن أطلق باعتبارات مختافة : كالتقدير » والمم بالشى' والعزم 
عليه » والإخبار بالثى“ على حلاف ماهو عليه » فالمراد بالخاق المضاف إلى القدرة القدمة 
إا هو عبارة عن : المقدور بالفدرة القدعة ٠‏ وإن شت قات : هو الممدور القائم بغير 
محل المدرة عليه 4# 


وها أشرنا إليه فكاف لن لديه دى حظ من التمطن والله المستعان . 


(۱) قارن بثعریفه فى الأبكار ٠۷۲/١‏ افهو متفق مع ما هنا تماما > والظر لتحديد معى الكسب الأشعرى وتوضيحه : 
المع ۷١‏ ۷۹ وہای الاأقدام ۷۲ - ۷۹ والإرشاد ۲٠١ - ۲٠۸‏ وشرح العضدية 1۷١‏ - ۱۷۷ وشرح النسفية 


۰ - ۳۷۹ وفہا ینقل تعریف الآمدی هذا ( ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۳) . 


— ٢٢ ب‎ 


1/۸۸ 


الفاعدة الثانية 
فى فى الغرض والتصود / عن أفعال واجب إلوجود 


مذهب آهل الق أن الباری- تعالى - خاق العالم وأبدعه لالغاية يسدند الإبداع إليهاء 
ولأ لعكمة يشوقف الخلق عايما 4 بل کل ا آبدعه 4ن یر وشر ونضم وضر ل یکن لخرضص 


قاده إليه » ولالمقصود وجب الفعل عليه » بل الخلق وأن لاخلق له جائزان » وهما بالشسة 
په سيان 
ووافتهم على ذلك طوائف الإفيين » وجها بذة الحكماء المحقدمين" 


وذهبث طوائف العتزلة إلى أن البارى لايخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق ؛ إذ هو 
يتعالى ويتقدس عن الأغراض » وعن الضرر والانتفاع" »> فرعاية الصلاح ف فعله 
وا ا لل ى الحکہ 9 عن حکمته » وابطالاً لاسفه عنه نی إبداعه وصدعته > 
وأما الأصلح فهم فيه مختلفون : طائفة ألحقته بالصلاح فى وجوب الرعاية > وطائفة 
أحالت القول بوجوبه بناء على أن مامن صالح إلا وفوقه ماهو أصلح منه إلى غير 
نماية" » ثم بوا على وجوب رعاية الصلاح والأصلح » باتفاق منهم » وجوب الذواب 


١۸ ۲ه وأصول الدین ۸۲ ۰ ۸۳ والحصل‎ - ۰١ انظر ف هذا الأصل الأشعری :٠الأبکار ۱۸۹/۱ اوالمهید‎ )١( 
. ٠١۱ - ۲۵۷ واللمع ۱۱۰ - ۱۲۲ وماية الآقدام ۳۹۷ - ۱۹+ والإرشاد‎ ٩۸ >» ۷ والإبانة‎ ۰ 

( ۲ ) قارن بالإشاراث والتنبہات ٥۹۳ - ٥4۸/۳‏ والنجاة ۲۲۸ ›» ۲۲۹ ۰ ۳۸۲ - ۳۹۱ وال جاب الإطی د,الہی 
۵ - ۸۲ والابکار ۱۱۸٩/۱‏ , 

( ۳ ) انظر فی استغناته تعالى وتز هه عن الحاجة عند المعاز لة المغى ۷/٤‏ - ۳۲ . 

(4) ف الأصل (عن الحم ف) . 

(ه) وانظر فى اثہانيم الحكة واللة فى أفماله تعاى اغى ۰۸/۱۱ - ٠۳۳‏ > وشرح الأصول الحمسة .٠٠٣۳ ۳١۱‏ 

. » ف الأصل : «وطائفة‎ )٦( 

( ۷ ) انظر فى مسألة الصلاح والأصلح وها بين‌البصريين والبغداديين من خادف حول الأصلح المغی ۳۳/۱۲ = 1۸١‏ 
وحاصة ۳/٣٣ » إ١ ¬ ٥٦‏ - ۲۲۹ وخاصة ص ۱۹۰ ۲٠٠١‏ وائظر أيضاً الملل والتحل للشرستالى ا٠ء‏ »> ۷ه 
والأبکار ۱۹۱/۱ ب - ١٠۹٤‏ وقد ابن حزم الشديد لفكرن الط والصلاح والأصلح فى الفصل ۱۹٤/۲‏ - ۱۸۸ وقد 
الأشعری ی المع ۱۱۰١‏ - ۱۲۲ والاًبکار ۱۸٩/۱‏ ب-۳ .|٠١۹۱‏ 


ست )ا ت 


مل الطاعات والآلام الغير المستحفة كما ش حق البهائم والصبيان › ووجوب العقاب 
وإحباط العمل على العصيان“ » ووجوب قبول التوبة والإرشاد بعد الخلق" » وإيصال 
العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار علبها » وإقامته الآيات والحجج الداعية إليها" . 

ت التزموا - على فاسد أصلهم - أن ما ينال العبد فى الحال أو المآل من الآلام والأوجاع 
رالنفع والضر والخير والشر ونحوه › فهو الصالح له . وام يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة 
العقل فى أن خلود آهل النار فى النار هو الصالح خم والأنفع لنفوسهم . 


وما فارق“ به البغداديون البصربين القول بوجوب ابنداء خلق الخلق » ونيشة 
أسباب النكليف من إ كمال العقل واستعداد الآلاث للفكليف إلى غير ذلك › والبصريون 
لاپرون آن شيا من ذلك واجب » بل ابتداؤه بفضل من الله -- تعالى - وإئعام »من غير 
تحقق / ولاتحتم ولاإلزام" . 


ونحن الآن نبغدى“ مأخذ أهل الحق والكشف عنه » ثم نشير بعد ذلك إلى ماحد 

آهل الضلال والإبانة عن معرضها فى معرض الاعتراض والائفصال . 
)١(‏ انظر نى مسألة وجوب الفواب والعقاب على الله عند المعازلة المغى ٠» ۱۸١ - ٠۷۲/٠١‏ أما مسألة تعويض 
المائم والصبيان فيدظر المغى ٠۷4 - ۴۷/١٣۳‏ » وشرح الأصول الحمسة ۸۲؛ - ۷ء٠‏ حيث يعرض مبألة الآلام كلها 
يما فما آلام الصبيان والميوان عامة »> وانظر نى هذه المسألة الأخير ة أيضاً الابكار ۱۹1/۱ ت -144. 

( ۲ ) انظرما سای ی لوحی ۱۲۰ ټ ۰ ۱۲۹ | وانظر المغی ۱۰۱/۱۲ - ۳٤٤-۳۳۷ ۰ ۱٥٤‏ والورشاد ۲۸۹ 
والابکار ۱۸٩/۱‏ ب . 

() قارن بالمفی 4٠4 - ٤۰٩ ۰ ۱۹٩۹ - ۱۹۵/۱۱ ۰ ٤٤ - ۱۲/۱٤‏ والابكار ۱۸٦/١‏ ب واي الاقدام 
0 ¬ 40 والۈرشاد ۲۸۸ . 

٤ (‏ ) برجم فی هذا إلى ا مغ ۱۳۹/۱۱ - ۱۹ ۰ ۱۹4 - ۱۷١‏ وخاصة ص ۱١١‏ حيث يقرر حسن تكليف من عل 
الله کفره » والإرشاد ۲۸۷ » ۲۹۲ - ۲۹۹ » وانظر نقد ابن حزم القاسی و سریته بالمعتز لة لمقالہم هذه ف الفصل ٠۹۹/۳‏ ؛ 
۳ -1۷4. 

. ف الأصل (وما)‎ )٠( 

. حيث بعرض هلا الللاف مؤيداً وجهه ثظر البصريين‎ ٠۴۷ - ٠۰/۱ قارن بالغی‎ )٩( 

(۷) کلا بالأصل » وائظر الاپکار ۱۸٩/۱‏ ب . 


۷۵ س 


٩‏ ب فاية المدام 


|۸» 


فمما اعشمد عليه آهل اقيق : 


فی هذا الطلربق' آن قالوا:لو کان إبداع البارى - ثعالى - لما آبدعه يسعند إلى غرض 
مقصود لم پيخل : إما أن يقال بعوده إلى الخالق أو إلى المخلوق » فإن كان عائدا إلى 
الخال لم یخل »إما آن پکون بالنسبة إلیه کونه آولی من‌لاکونه» أو لاکونه اومن کونه ‏ 
او ن ونه وآن لاكونه بالنسبة إلبه سيان . 


فإن قيل : إن كونه آولى من لاكونه فلا محالة أن واجب الوجود يستفيد بذلك 
الفعل کہا لاوتماما لی یکن له قله ٠ة‏ لكرتة ٠‏ أو بالنسبة إل © ور كه وآن لايش 
فاا ٠‏ ذلك برجت اققا الأرف إن الاخ ق فا5 كنال وان بكرن 
ناقصا قبله » ونعوذ بالله من هذا الضلال » بل هو الغنى الطلق » وله الكمالك الأتم » 
والجمال الأعظم > وهو ما الكمالات » ومنتهى الطالب والأمنيات » وإليه الافتقار 
فى جميع الحالات » ولیس له" فی فعله مطلوب یکمله » ولاله قصد إلى ثناء أو مدح 
Oa E E Aa AS‏ 


وإن قیل : إن لاکونه ارجح من کونه او آم مشساوبان فالقول بجعل مشل هذا 
غرضا ومقصودا » مع آنه لافرق بین کونه وآن لاکونه » أو أن لاکونه اولی من کونه › 


١ (‏ ) هذا المسلك فی الابکار ۱۸۷/۱ ۱ - ۱۹۰ ب ونجده من قبل ف ناية الاقدام ۳۹4 » ٤٠١‏ والارعین ۲4۹ ٠‏ 
٠‏ وال معام ۸۴ - ۸۸ والقهيد ص ٠١‏ وأآصول الدين ص ۸۲ والإرشاد ۲۷٢ >» ۲۷١‏ وائظر نفد المعتز لة هذا المساك فى 
المغى ٠١١ » ٠١٠/١١‏ وانظر عن موقف امار يدية من المسألة » وقوم بالمكة المطلقة لا الك الجمزئية شرح النسفية ۲۹۲ 
وان ٿازهوا عن لفظ الوجوب بالنسبة له ثعالى » وقارن هذا برأآى اسداذثا الا كثور ثاسم فى موقف الائ يدية « مقدمة 
المناهج 44 - .»١٠١١‏ 

(۲) ف ‌الأصل : ولاله. 

( ۴ ) لعله پقصد الاقتہاس لا الاستشہاد فلیس ی الفرآن آیۂ ہذا االفظ › والمعی ی آيات كثبرة أقرما للفظ المد كور 
فى الآبة ٠۲١‏ منسورة المائدة وعرض الآمدى لفكرة الغى الإمى والثاز ه عن‌الغرض يبدو فيه النأر بان سيدا ( انظر الإشارات 
٥4 - ۷/۴‏ › وای الاقدام ۴۹۸ ) , 


س ۹ س 


وإن فيل برجوعه إلى المخلوق من صلاح أو نفع فأى فائدة فى لق ما فى العالم 
8 الجماداث والعناصر والمعدنيات" وغير ذلاك من أنواع النباتات » مم آنا لا تنجد بذاك 
رة ولا اما ولا فرق ۵ا بين كونا وأن لا كوا ؟ بل وأى فائدة لنوع الحيوان فى ذلك ؟ 
إو لنكليف نوع الإنسان مع ما يجد فيه من الآلام والأوصاب والمشاق والأوجاع» وكل ما تجد 
النفس من تحمل حرجا ؟ 


وکل عاقل إذا راجم نفسه بین الوجود / وأن لا وجود فانه یود الو آنه لم پکن موجودا › 
يا أَعدٌ له ف الأولى والعقى » وهذا نقل عن الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين المكره 
ذلك والتبرم به حتی 1[ إن 1 بعضهم [ قال ]: یالیتی كنت نسیا منسیا وقال 
٣ر‏ : با یی لم تلدئی آمی , وقال آخر : با لیتنی لم آله شیا . 


بل وای نفع وصبلاح للعبد فى لوده ف الجحم » وإقامته فی العذاب الألم؟ وکا آئ مضاة 
ى إنظار إبليس وإضلاله وإماتة الأنبياء مع هدايتهم ؟ وهل من زعم أن فى ذلك صلاحا 
أو نفعا إلا خحارقا لحجاب الميبة بارتكاب جحد الضرورة ؟ 


ئم الذى يقطع دابر هذا الخيال ويدفع هذا الإشكال إبداء ما وقع من آفعال الله - تعالى - 


(۱) ف الأصل (أى) . 

(۲) وانظر فى معنى المناصر والمعدلياث والمركباث النجاة لابن سينا ص ٠١۷ - ٠٠١‏ . ورسالة المحدود له أيضا 
= ضمن لسع رسائل - ص ۸٤‏ ۰ ۸۰ ولاحظ ما سپأتی فی ل ۲۱۱ . 

(+( قارن ہہایة الاقدام ٠۰۸ » ٤۷‏ والارشاد ۲۹۲ » ۲۹۳ والابکار ۱۸۷/۱ ب ثم قابل ذلك ما فى المفى 
۱٤١ ~۱‏ (الکلام فى وجه الكة فى التكليف ) والظر قد فكرة المعثرالة فى هذا عبد أبن حزم فى الفصل ٠۹4/۳‏ . 

٤ (‏ ) ف الأصل (لو انه لوم) . ( ٥‏ ) زيادة لست ف الأصل . 

٦ (‏ ) يشر الآمدى إلى ما جاء على لسان مرم فى السورة المماة باسها الآية ۲۳ » والكلمة بعد ذاك لأف بكر الصديل 
- رضی الله عنه - ( اللمم الطوسی ص ٠۷١‏ ) والأخبر ة لعمر رضی الله عنه كا بر وى الطومى أيضاً ص ۱۷٤‏ »> غير أن هذه 
الأقوال وردت فى مواقف خاصة» ولا مغل وحدها روح الإسلام فالفوف والرجاء والممع بينها - أنظرن هذا المع الطوسى 
٩۳ - ۹‏ والرسالة الفشیر ية ۰۹ - ٩٩‏ وابن تییة نی الهاج ۱۲۲/۱ -- ۱۲۹ ( ط بولاف ) أما ما يشير إليه من أقوال 
الأئبیاء والمرسلین فلا آدری ماذا پقصد ؟ وقد كانت عبارته فى الابكار أدق: ( المقتدی بهم من الأولین ) ۱۸۷/۱ ب » آما 
عبارته هنا فتعفق مع الغزالى فى الاقنصاد ۲ ولم یستشہد ادها على ذاك بثى“ من كلام الأئبياء » على أن هذه الكلهات 
الم کور ة تانی ردودا وأو یلات من جائب المعتز لة نقلها الآمدی ف الابکار ۱۱۸۸/۱ » ت . 


س ¥( ص 
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بپ 


مع تسلم الخصم ضرورة أنه لاصلاح فيه » ولا صلحية . وذلك أنالوفرضنا ثلاثة طفال» 
ماتث حدم وهو مسام قبل الباوغوباغ الآلحران ومات أحدهما مسلما بوالآحر كافرا : فمن 
مقشغفی أصوهي على ما استدعاه التعديل-ان ثكون رتبة السام البالغ فوق رتبة الصبى : 
لكونه أطاع بالغا » وتخليد الكافر ف الجحم لكونه كان عاصيا › فلو قال الصبى : يارب 
العالين ام احتره مى دون المرتبةالعلية والرفعة السنية الى أعطيتها لآحى ولم تمنعه إياها ‏ 
ولم لا حييتنى إلى حين البلوغ لأطيعك فعحصل لى هذه الرتبة ؟وأى مصلحة لى فى إماتنى 
قبل الباوغ » وقطعى عن هذه الرتبة ؟ فلا جواب إلا أن يقول له : لأ علمت منك أنك 
لو بات لعصيتنى فكان اخترامك هو الأنفع لك »وانحطاطك إلى هذه الرتبة أصاح لنفسك: 
لكن ذلك ما يوجب اخترام كل من علم الله كفره عن البلوغءولا يب لإحياء ذلك الكافر 
البالغ معی › ولا يجه عنه جواب . 


فقد بان من هذه الجملة أن الغرض ف آفعال الله - تعالى . ووجوب رعاية الصلاح 
والأصلح عله مسٹشحیل ¢ 
£ 
وما يخص رعابة الأصاح أن يقال : 
٤ 5‏ 0 * 0 جه * 
مقدورات الله - تعالى - فى الأصلح غير متناهية » ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف / فيه 


على حد وضابط منم . ثم ولو وجب فى حقه رعاية الصلاح والأصاح للزم أن تكون 
ابات والنوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة لما فيها من صلاحنا ؛ إذ الرب - تعالى - لا يدب 


)١(‏ كان هذا الال المشہور حور المنافشة الفاصلة بين ال بای والأشعرى - قا زعوا - انظر ف هذا طبقات الشائية 


السبکی ٠١١ >» ٠٤٠/۲‏ والماعذ للآمدى لوحة ٩ه‏ | « و هید . . للشپخ مصطی عبد الرازڈ » ص ۲۹۰ . 

ويار دد هذا المثال فى كشب الأشاءرة بصور متباينة مثل : اية ألاقدام ٤۱٠۰ > 4٠۹‏ وشرح النسفیة ٩ ۵٩ ۰ ۵٩‏ ۳۸۹ 
والاقتصاد ۱۰۰۹ ۰ ۱۰۷ ور ما نج فکر ته فی الفصل لابن حزم ۱۹٩/۴‏ ۰ ۱۹۷ . 

غر آن ابن الوزر المانی عرض هذا الخال ویناقشه مبینا وجه اللطاً فی ئی ر إیئار الق » ۲٢٢۲ ۲۳٢‏ کا يعرض 
د.غرابة فى ( الأشعرى أبو المحسن ) ذه القصة ويل كر تشكاك البعض فا ومغزاها العام . 

( ۲ ) انظر فى مسألة ( الاخثرام ) علد المعتزلة المغی ۲۰۲/۱۱ = ۲۹۲ » 4٣١ - ٤۲٠/٠۱۲‏ » وأنظر فى نقدها 
الفصل ۱۹۹/۳ - ۱۷۰ وآصول الین ۱۵۱ ۰ ۱٥۲‏ - والابکار ۱۱۸۸ . 

( ۳ ) انظر هذا الدلیل فی الغی ۱۲۲/۱۱ - ۱۲۲ ۰ ٠۷ - ٥٩۹/۱۲‏ حيث ينسبه إلى ابي على ال جبائى »> وى الارشاد 
۰ ۲۹۵ - والفصل ۱۸۰/۳ ۰ ۱۸٩۹‏ وباية الاقدام ٤٠۰ ۰۳۹۹٩‏ والابکار ۱۹۰/۱ب . 


YA‏ س 


إلى ما ل صلاح لیا فيه ۾ ول معی للفرف ف ذلك بین الغاٹي والشاهد آ او( ١‏ کیف وآن 
0 هھ 5 0 

أل الخصم فيا يرجع إلى وجوب رعاية الصلاح والاصاح ش حق الباری - تعالى - ليس 
| بالدظر لل الشاهد ٠‏ وهو متذع لسا حفقناه ف غير موضصع 

کیف وفد سام أن الواحد منا لا يجب عليه رعابة الصلاح والأصلح ی سح نفسه مع 
مكنه من تحصيله » فان يصح القياس على هذا الأصل » مع تحقق هذا الفصل ؟ وهل ذلك 
إلا حبط فى عشواء ؟ 

وإذا ققق ما قررناه من امتناع الغرض ف أفعاله » ووجوب رعاية الصلاح والأصاح» 
لزم CW‏ هدم ما بی عله من وجوب الثواب والعقاب والخاق والتکاہن > وغير ذللف 

۰ ا ع 

ما عددناه من مذهبهم › فم م يقضرا بوچوبه إلا بناء على رعاية الصلاح والاصلح 
ل محالة . 

ثم إن » الواجب » قد يطلق على الساقط » ومنه يقال شس والحازمل إا واجبان »› 
علد سقوطهما . وقد يطلق عل ما بلق بتار که ضرر . وقد یطاق على ما پازم من 
فرضص عدمه المحال . والمغهوم من إطلافق ام الواجب ايس ال ما ذکرناه ¢ وما سواه فایس 
مهوم" . ولا محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير مراد » والثانى فقد بان أنه مسشحيل 
فى حق ‏ الله تعالى - لانعفاء الأغراض عنه » والفالك أيضا لا سبيل إلى القول به ؛ 
إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين ما كلف به العباد » وكيف عكن حمل الوجوب 


(۱) وهذا ايضا ف المغی ۷۲-۱۲ - ۷۸ ٠٠١ - ٠١۴ ٠‏ وشرح الأصول الحمسة ۵۱۸ ~ ٠۲١‏ ثم يورد نفس 
الاستدلال عل بحو آخر منسوبا إلى آي هاشم ا مہا » و هوالذینجده هنا ماما ءی‌المغی ٤‏ ۷۸/۱ - ۸۹ وانظره فاي الاقدام c4‏ 
۷ + والإرشاد ۲۸۹ - ۲۹۲ وانظر أيضا ى مسأل الأصلح وآول من قال ا من‌المعاز لة شأة الفكر النشار ٠۲٠-٠۲١/١‏ 

(۲) قارن پالارشاد ۷ه والاقتصاد ۱۰۷ - ۱۰۹ والابکار ۱۰۹/۱ ټ »> ۱۸۹۱۸4 | . 

(۳) انظر فى معى الواجب عند المتكلمين : المغى ٠٠۷-٠١‏ > والمضدية ۱۷۲۴ ۰ ۱۷۲ والاقتصاد ٠۹١ ۰ ٩4‏ 
۱ ۱۲ والمغی ۷/۱۲ - ۱۰ ۰ ٩۹۰/۱۷‏ - ۱۰۹ والارشاد ۲۹۸ - ۲۷۲ وای الاقدام ۳۸۲ = ۳۹۰ واللمعم ١١۱١‏ 
۲ والفصل ٩۸/۴‏ , 


ت 


1 NA 


على هذا الاعتبار مع الاعتراف بتکلیف ای جهل بالإعمان » وهو منوع مه > لعلم الله س تعال 


أن ذلك منه غر واقع » ولا هو إليه واصل ؟ 


فان فيل : لو لم يكن فعل واجب الوجود لغرض» مقصود » مع أن الدليل قد دل عل 
کونه حکما فی أفعاله > غر عابث / ف إبداعه » لكان عاہشاء والعبث قبيح ٠‏ والقبيح لايصدر 
من الحكى المطلق » والخير المحض ٠‏ وإذا لابد له فق فعله من غرض يقصده ومطلوب 
بعتمده» فيا للنقص عده» وتز ما له عن صدورالفبیح ممه » وما دک رموه من تعلق النقصس 
رالكمال به بالنظر إلى الغرض والمغصود فانما يازم أن لو كان ذلك الغرض عائدا البه »> و كمال 
و و ا ر و و 
بل عوده إا هو ا المىخلوق > وذلك ما لا وجب کمالا ولا نقصانا بالنسبة إل واجې 
الوجود) وإذا ست ا لاہاد من i‏ وفائادة » ففائدة لق العناصر والمر کات والمعدنيات 
وغير ذال من الجمادات العثاية بسو الحيوان e‏ انعظام حو اله 4 ف مهمانه وأفعاله» 
والاستدلال e‏ ف يها من الآيات والالائل الباهرات عل وجود واجي اأوجود ¢ ووسحدادية 
المعو د ١‏ وإليه الإشارة بقوله - عليه السلام : « کلت کدزا ل أعرف فخلقيت خاقا 


لاعرف 0 ۰ 


(۱) مر پا هذا ا فال ی ل ۳۰ | من هذا الکتاب رانظره نی الابکار ٠۹١/۱‏ أ والمسآشدذ ۹ہ أ والارہین 
ص ۲۲۹ والارشاد ۲۲۷ ۰ ۲۲۸٢‏ وهو يبه إل الأشعری أ الس رالاقتصاد ٠٠١‏ والفصل ۱۳۷/۲ ۰ ۱۸٤‏ اذ 
عشج على المعاز لة بتكليف الله تعالى من عل كفرهم بالا مان وإن ) يذكر أبا جهل ححاصة »> وانظر مناقشة صاحب المهى هذا 
امال رفکرته فی المغی ۱۹۹/۸۱ - ۲١١‏ وف شرح الأصرل اة ١اه‏ = ١اه‏ . 

(۲) انظر هذا القول فی المغی ۱۱۹/۱۲ > ٠٠١‏ وشرح الأصول ۵۱۲ - ۱۸ > وى الفصل ۱۲۲/۳ - ٠۲٤١‏ ؛ 
4 -- ۱۹۹ وی الابکار ۱| ۱۸۷ ټ ۰ ۱۸۸ . 

( ۳ ) قارن بالخنی ۱۱| ۸ه = ۷۸ ۰ ۱۱۷-۱۰۰ . 

(4) انظر هذا ف المغی ۲٤/۱٤‏ - ۴۲۲ › ۷/4 - ۱۳ رالابکار ۱۸۷/۱ ب . 

. ۱۸۸/۱ انظر آنواع ال محكة فى أفعال الث عند المعتر لة فى المغى ۳۳-۱۱ والابکار‎ )١( 

)٩(‏ آورده املف فی الاہکار پنفس الألفاظ ۱۸۸/۱ و کذا فی أرائل الاحکام ط سن ٠١/١ - ٠۹۵۷‏ رغال 
عله مصححه بان ابن ٿیمية نی کونه حدیدا و تابه الز رکش عل ذاك . 


سے +۳ س 


وما يلحق الإنسان من مشفة التكليف والآلام فى الدنيا فبالنظر إلى ما يناله على ذلك من 
الدواب ف العقبى قليل من كير » ( مثل الذين ينفيقون هرام فى سيل اله كمل حبة 
ات سبع ستابل فی کل سبل ا سب ان 0 ا ا ا 
فوات الخير الكشير دفعا للشرالیسیر شر كير » والتزامالشر البسير رعاية للخیرالکشی ر خب ر کثیر " 
وفائدة خلود آهل الثار فى الثار كفهم عن الكفر والفساد والعناد والشفاق والنفاق » ( ولو 
هه و ق ف ٤‏ 
ردوا لاوا ليما موا عنه ) . من ذلك فهو الأصاح ف . ثم لا يكر أن العلة قد تخى 
وتدق عن أن تصل إليها أفهام اللغاق» كما فى إماتة الأنبياء وإنظار ابلس › وإحياء 
من علي كفره إلى حين البلوغ ونحوه » فمجرد استيعاد العلة لخفائها وعدم الاطلاع عليه 
ما لا يفيد » لأنه" لا بلزم من عدم الاطلاع عليها القول بانشفائها / فى نفسها . 

ولا يازممن وجوب رعابة الصلاح فىسحق‌الله -- تعالى ‏ وجوب النوافل بالنسبةإلىآفہالنا 
لكونها صالحة ؛ فإن رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا 14 وجب الكد والجهد 
فی حقنا » ولا کذلك الباری-تعالی - فانه فادر على نفع الير وص ااحه › من غير أن لاحن 
به جهد ولا ضرر » فلذلك جاز الول بايجاب الفمل الصلاح" ف حن البارى دون غيره : 
وهذا الى لم نشل بوجوب رعاية الصلاح والأصاح فى حق الواحد منا » مع تمكنه منه . 


وليس الول بوجوب رعاية الصلاح فى حق الغائب » بالقياس على الشاهد؛ ليازم ماذكرقوه» 
بل هو سند إلى ما ذكرناه من إحالة صدور القبيسح والعبث عن راجب الوجود كما بيداه". 


( ۲ ) قفارت پالمغی ۱ ۱۳/۱ - ۱۹۹ ۲ ۷/۱۲ وشرح الأصول اة ۸ ¬ 44۳ ۲ ۵۲۵ ۹ه 
وار جم لما مرعن مسألة الآلام فی ص۸۸ | » و انظرآپضا اپثار الحق على الحلق ۲٢۷‏ رالابکار ۱۸۸/۱ ۲ ۱۹۱ ب۹۴٠‏ أ 

( ۳ ) ائظر هذا الول فی المغی ۱۹٩/۱۱‏ - ۱۷۲۳ ۰ ۱۰۱/۱۷ - ۱۰۳ ورد این حزم هلیه فی الفصل ۱۷۱/۳ - 
۹ والولف فی الابکار ۱۸۷/۱ ب - ۱۸۹ › اما الآیة فهى جزء من ۲۸ سورة الألعام . 

٤ (‏ ) ٹرر هذا صاحب المغی انظر ۵۹/۱۱ > ١٣ >» ع٣۳۴۲ ٠ ۱۹/۱۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ٩٦۰‏ والعضدية وحاشية 
الشیخ محمد عہده علا ص ۱۸۰ ویار احق ۲۹4 - ٠۹۵‏ . 

٠ (‏ ) فى الأصل « أنه » وصوابه ما أنه وانظر الأمثلة السابقة ومناقشتها فی الابکار ٠۹١ - ۱۸۷/١‏ والما خذ 
أ والفصل ۱۹۷/۴ - ۱۷۹ والارشاد ۲۹۷ - ۴۰۰ . 

. کا بالأصل‎ )٩( 

( ۷ ) قاری پالقاضی عبد اپار الذى قرر مثل هذا فى المغى ۲4/۱4 = ۴۷ > 4۲ = 44 »› ۴ة = ۹ه وأكده ف 
ص ۷۰ - ۷۸ » وانظر ایضا الآبکار ٣۹١ ٩٣ ٣۹۰/١‏ ټ . 


سس | م 


E 


وما ذكرتموه من امتناع رعاية الأصلح » فيا يلزم أن لو لي يكن ١ا‏ تجب رعايته مقدرا 
ومضبوطا » وضبط ذالك وتقديره ا بعلم اله عاف ت أن الربادة هلبه ها يوخي لل 
العو والطغيان» والكفران والعنادء ولا ممحالة أن رعاية مشل ذلك لا يفضى إلى ميال" . 


وما وقعت الإشارة إليه من أقسام مدلولات الواجب ما لا ننكره ولا ننكر امشناع الوجوب 
فی حت الله - تعالى -. بالاعتبار الأول والفافى ؛ إا النزاع فى الاعتبار الذالك ؛ فان معى 
كون الفعل واجبا على الله - تعالى - ليس إلا أنه يزم من فرض عدمه المحال » وذلاك المحال 
ليس هو لازما من فرض عدم الفعل لذاته بل لغيره ٠‏ فمعى كون الصلاح فى الفعل 
واجب الرعاية » أنه لزم من فرض عدمه الث فى حق الله وهر »حال ٠‏ ومعى کون 
الثواب على إيلام الحوان واجبا أنه يلزم الظلم من فرض عدمه ف حق الله - تعالى » وصدور 
القبيح منه » وهو محال" ٠‏ وهذا صارت العناسخة0) إل ان ذلك لا يقع إلا جزاء منه 
ها على ١٠ا‏ فرطت واقترفت من الكباثر والجناية حين كانت أنمسها فى قوالب أشرف وأحسن 
من قوالب الحيوان . 


ومن الناس / من جعله قبي‌ها لعينه وذاته ٠‏ م منهم من أضافه إلى ظلمه كالفناسخية ٠‏ 
ومنهم من لم يسلي وجوده كالبكرية فما ظنك به مع خحلوه عن الجزاء المقابل ؟ وعلى هذا 
کل ١ا‏ یوصف پالوجود من آفعال الہ تعالی . 


( ۱ ) یقصد بہذا الرد عل حجة التنای انی سہقیت فی ۸۸ ؛ ج قا ممق غي للقائلين بالاصاح » رقه أورده الآمدى فى 
الاپکار واجاټ منه ۱۹۰/۱ ب . 

(۲) راجم ما سبق فی ۸۹ ټ ص ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ » وقارن ما الفی ۷/۱۴ - ٠١‏ ۰ والاپکار ۱۹۱/۱ پ 

(۴) راجع ما سبق عن مسأل الالام ف A۸‏ | وانظر ا می ۲۲۹/۱۴۳ ۰ ۳۹۸ - ۴۷١‏ وشرح الأصول المسة 
Ao‏ ~0 . 

( + ) قارن بالمغی ٤۴۰ = ٠٥/۱۲‏ › وشرح الأصول الحمسة 4۸۳ وما بعدها »> وانظر ما سيأى عنم ى القانون 
السادس , 

( ه ) انظر عن البكرية ومقالہم هذه ونقدها » الأشعری مقالات ۳۱۷/۱ ۰ ۲۱۸ » وابث حزم - الفصل ۷۹/۱ - 
۱ ۰ وشرح الأصول الحمسة 4۸١ › ٤۸۴‏ والمغی ۳۸۲/۱۳ - ۳۸۹ + والابکار ۱۹۲/۱ بپ > ۱۹۲ | وما سیا فی 


ل ٩۵‏ ب والتعليق علا من هذا الكتاب . 


۳ س 


آما قصة انی جهل فلا احتجاج ما » فن ما کله په مکن ی نفسه › ومشمکن منه 
پکونه مقدورا له » فام یکن ٠ا‏ اوجبناه من التمكين غير واقع ولا متم ور . 

والمو اب 

ننا لا نٹکر کون الہاری ‏ تعالی ‏ حکما" »> وذلك بتعقق ما بتشنه من صنعته › 
ویځاقه "على [وفق ] علمه به وب رادته » لا بانیکون له فا یفعله غرض ومقصود . والعہث 
نما يكون لازما له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للغوائد والأغراض » وإلا فتسميته 
غرضا » عن طريق التوسع والمجاز » هو غير مكن »كمن بصف الرياح فى هبوبهاء والياه عند 
حريرها » والنار عند زثيرها“ بكونا عابثة ٠‏ إذ لا غرض ها ولا غاية تستند إليها“ › 


. ٤ ۰ ۰ ۶ e 
ولا وی ما ف ذلک 8 الت حجر بو ضح ما ل اصل اه ق الو ضمح‎ 
وما تقہیح صدوره من الباری - تعالی - فمبنی على فاسد أصلهم ئى التحسين والتقبيح»›‎ 
والرد علي م ف ذل ب ی تقریر المذهب من الجانيين ¢ وغهد اقاععدة من کا اأطرفين‎ 
: فقول‎ 
موتقد اتر لة ن اسن والقبح لسن والة بح صفاتف ذائہات 4 وواففيم عل ولل‎ 


الفلاسفة ومنکرو الئہوات 4 م اخحتاف هو لاء ف ەداركڭ الإدراك لذللف 6¢ فقالي المعتر له 


(۱) راجم ما مر عن هاا الال فی ۸٩‏ بپ والتعلیق علا »> وقارن رده هنا ما فى الاقتصاد ٠٠٠١‏ > رالاالة 
۷۱ ۰ ۷۲ و معام آصول الدین ۸۲ › ۸۳ وائظر آیضا الآ خد لوسة ٥‏ آ > ب والابکار ۱۹۷/۱ | ؛ پ . 

( ۲ ) الظر فى تحقيق موقف الأشاعرة من هذه المسألة اهامة (| لحكة ) المراجم التالية : الابكار ٠۸۸/١‏ والمهيد 
٠ ٥٩ ~ ۷‏ واية الاقدام ٤٠۳ - 4٠۰‏ والاربعین ۲۵٠۳ = ۲۲٦‏ وشرح المضدية ۱۷۳ - ٠۷١‏ وأصول الدين ٠١١‏ 
١‏ والمآ خد لوحة ۲ہ أ ۲ه أ والافتصاد ٠٠١ - ٩٩‏ واللمعة لای ۳۲ ٠‏ والبيان لباقلا ٠٠‏ س ۴ه وطبقات 
السبکی ۸۰/۰ - ٩۱‏ والقول الفصل لصبری ۲۰ ۰ ۳۹ > ۷١ > ۷١‏ ونشأة الفکر ۳۸۸/١‏ » وانظر فى نقد موقفهم 
ایثار الق ۱۹۲۳ - ۲۲۷ ومناهج الأدلة ٠۲١ ~ ٠٠۰۵‏ وماج السنة ( بولاق ) ۱۲۲/۱ - ۱١۹‏ . 

(۳) فى الأصل وعتقه . 

(4) وقع علا مداد بالاصل ابا اعتادا على الابكار ۱پ . 

. كذ بالأصل‎ )٠( 

٩ (‏ ) قار ن پالغزالى فى الاقتصاد ٠١١ ٠ ٠١٠4‏ . 


— ٢ س‎ 


۲٠١‏ س فاية المرام 


۱ ب 


والفلاس فة 3 المدرك اد یکول علا وقد یکون سمعیا ¢ فا درل بالعقل Aha‏ بای 
کحسن العام والإعان وبح الجهل والكفران» وەه ذظری کحسن امدق اضر ¢ وبح الکذں 
النافع . وما يدرك بالسمع فكحسن الطاعات وقبح ارنکات النهیات °“ 


اماو ای ت فد جو ن يبكون إدراكها إلا بالقول » دون الشرع المنقول. 


وأما هل الق فليس الجن والقبح عندهم EON RNG‏ 


وصف الثئ بكونه حسنا أو قبيحا فليس الا لنحسين الشرع أو تقبيحه إياه » بالإذن 
فيه أو القضاء باثواب عايه » والمنع منه أو القضاء بالعقاب عليه . أو تغبيح العقل ل 
ا ا وو ا وا ا ا ی ن وا و 
يختا باختلاف النسب والاضافات . 


فالحسن ذا : لیس إلا ٠ا‏ آذن فيه و مد ح على فعله شرعا و ده غرض ما عقلا. 


)١(‏ ذكر الولف ف الابكار ٠۷٠/١‏ ب أن القائلين بالاحين رالتقبيح العقليين وأن اخسن والشبح ذاق ف الأشياء 
( المعاز لة والكرامية والوارج والر اهمة واللنوية و التنائعية وغير م ) . ۰ 

انظر بالنسبة لوقف المعتزلة : می ۲۲/۱۲ - ١٠١‏ وشرح الأصول اة ۲۲٢ - ٣۰۱‏ رالاہکار ۱۷٤/۱‏ بپ 
٤‏ ب والمآخذ لوحة ۲ه ب ٠‏ ٣ه‏ 

وبالنسبة موق الفلاسفة : النجاة ۲ ۲۸ = ۲۹۱ والأشارات 0۹1/۴۳ - ٥۹4‏ > 

وبالنسبة لموقف الحوارج : اية الاقدام ٠۷١‏ > وثاريخ فلسفة الاسلام ى شال افريقيا ص ٠١۸‏ , 

ربالنسبة لموقف الكرامية : نباية الاقدام ٠۷١‏ رأصول الاين ٠١١ ٠ ٠١٠١‏ . 

و بالنسبة لموقف المائريدية : مر الكلام ١۷ = ٠١‏ 

وبالنسبة لموقف المسوفية : الفصوص ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ والفتوحات ١ه‏ > ۲۹٩۹ ›) ۲)٩۹ ) ۲٤١‏ , 

وبالدسبة لمنكرى النبوات ينظر نهاية الأقدام ٠۷١‏ ورعن الصابئة خاصة ۲۷۷ منه , 

(۲) قارن بالاپکار ( ۱۷۹-۱۷۰/۱ ) . 

(۴) ائظر عن رأى الأشاعرة فى هذ المسألة ؛ أصولى الدین ۱۴۳۱ ۱۳۳۲ رالارشاد ۲۰۸ = ۲۹۰ ونهاية الاقدام 
۰ = ۷۳ والاربعین ۲۲۰ - ۲4۹ واللمم ۱١۷‏ - 1۲۲ والعضلية ۱۷۹ - ۸١‏ والفسطاس ٠۲ » ۴١‏ والحصل 
٢ ۷‏ والما خذ لوحة ۳ہ أ e‏ ۸٥پ‏ والآپکار ۱۷٤/۱‏ ب = ۷۷ أ وانطر آپضا الاقتصاد ٩٩ » ٩۰‏ ولمعا 4 ۸۸-۸ 
وملاهج الأدلة -- مقدمة ٩۲‏ = ه٩‏ 


سس ۳ س 


5 ب 
وإطلاق الأصحاب : أن الحسن والقبيح ليس إلا ما سنه الشرع أو قبحه » فدوسعم 
ل «اوافق الغرض من جهة المعقول ءوإن لم يردبه 
الشرع امقول » زه e‏ سیه سسا ۵ la‏ ب“ *ی 5 وردالشرع بس مید سا [کدذلک] ۳ 
ع £ 
وذلك كاستحسان ١٠ا‏ وافق الأغراض من الجواهروالاأعراض وغير ذلك . 1 و ]“ ليس 
المراد بإصلاقهم إن الحسن وا وسن الشرع <1 اڏه لایکون O [Uu‏ إلا آذن فيه » 


ا ا ع ج فاعاه ۰ وکا ی ان البح ا ٤‏ 
ودهك سرلا ف سق إل الرد عل آهل الضلال » وهر ان يقال 


الحاكم بالحسن والفبح على ١ا‏ حكم بكونه سحسنا أو قبيحا إه) العقل أوالشر ع لا محالة . 

فان کان الحا کم ھور العقل زا مدال ان ھا حکم العقل A‏ ن | لدیحسپن والدغبيح » لو نل 
٤‏ 

ودواعي نفسه ف مادا شوه ال جين وفاته 4ن مر امات إل الشرائع والءادات ¢ والاه‌ور 

جد إلى الھک 


الاصطلاحيات» والموافة انت للأغراض والمدأفرادل ¢ 1 ٤‏ الجزم ردلا سہیاا 


۴ 
وإذا ۳ یکن ف الحكم ده الا#ور باه دن الذظر ال ما رتاه فھی لا ممدالة معختاهة باس رة 
والإضافة ؛ إذ رب شى کم i E CA ga SS a SR E‏ 
دن مده ا دفم ىس e‏ جاريا على 2١‏ تضى عادته وعادة قومه عرفا 0 شر عا ؛ 
وقد پحکم عليه عل غیره بکونه قبيحاء لکونه مالفا له فما وافق غو ضه» وذلك کالحکم 
على ذبيح الحيوان بالحسن والةبح » بائنسبة إلى آهل الشرائع المختلفة" › رکالحکم بالسن 
(۱) زپادة ليست بالاصل . 
(۲( ی الأصل ( جحد ) 4 
( ۴ ) زيادة ليست بالأصل . 


۷۱ س ۷۴۳ وکذا عند الغز ای فى الاقتصاد ٩٩‏ قار ت ماف هذه المصادر ماف الارشاد ۲۹۱ ٠‏ م انظر الابکار ۱۷۹/۱ e‏ 
1۷ب ¢ 144 TIA ¢ Î‏ , 


٠ (‏ ) انظر فى الأسماب العارضة المسببة الحسن والقبح الفصوص لاہن عرف ۲۲۲/۱ رفيه ما هنا وزيادة » وقارن 
AES ED‏ 


)٩(‏ قارن باغی ١٠۷ - ٠٠٠/٠١‏ حيث يناقش البر اة وبعض المقلاء حول حسن ذيح اليران أو قبحه 
#بالارشاد ۲۹۴ . 


سس ۳0 ص 


1 Ar 


والقبح على سمرة اللون مثلا بالدبة إلى من يسشحسنها أو يستقبحها . وكالحكم بةبح الكذب 
/الذى لا غرض فيه » وحسنه ذا قصد به إحقان دم نى أو ولی من غاشم يقشمد قتا" , 
وهام جرا ف کل ٥ا‏ یقضی العقل› باعتبارہ »عل کون الشیء حسنا او قبیحا . ولو کان 
ذلك ذاتيا لا احتلف باعتبارالدسبوالإضافات» بل وجب آن يكون مدحققا مع تحقق الذاث 
وان تغیرت الحالاثت کما نی سائر الذاتیات" . 


وان کان الحا کم به الشرع فلا محالة أنه قد پحکم بكون القشل مثلا أو الكذب قبيحا فى 
حق [ العاقل ] القائل لا لغرض › ولا پحکم بقبح ذلك فى حق الصيى والمجنون. بل وقد 
يحكي بحسن شربعة ما بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرين » وهذا صح القول 
بنسخ الشرائع : ولو كان القضاء فيه بالحسن أو القبح على شئ ١ا‏ لذاته ونفسه › 
لا لنفسالخطاب » لا تصور أن يختلف ذلك باتلاف الأمم والأعصار على ما حققناء“ . 

AE e ER ESN EOE 
. إها الصدق وما الكذب» وهما بالنسبة إلى قضاء حاجتهسيان» أن لاير جحالصدق علىالكذب‎ 
وأن من رى شخصا فافلاك »وهو قادر على إنقاذه وخلاصه › ولیس له فى إنقاذه غرض›‎ 
ولاهو متدین بدين » بل رما أوجب ذللف عنده تعبا ونصباء ن لايرجح عنده الإنقاذ‎ 
على عدمه » وهو مما تقضى العقول السليمة برده وإبطاله“ . وإذا ثبت الترجيح فلو لم‎ 
بكن ذلك لحسنه فى ذاته وإلا كان عدا وسفها . ثم كيف ننكر ذلك والعقل الصريح‎ 


)١ (‏ انظر ف مثالى اللو والسكذب الاقتصاد فى الاععقاد ٩۷ » ٩١‏ واية الاقدام < ۷4 e‏ الأصول 
اة ص ۳۰۹ وانظر أبضا ریاض الصالین للنووی ( باب بیان ما جوز من الکذټ ) ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ . 

( ۲ ) ارن بالابکار ۱۷۷/۱ ۰ ب والارشاد ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ونای الاقدام ۴۷۲ › ۲۷۲ , 

(۴) زيادة ليست بالأصل . 

( + ) انظر ما سیق ی ۱۳۹ ب » ۱۳۴۷ آ وقارئه بہایة الاقدام ۳۸۸ ۰ ۲۸۹ . 


(ه) هذا المثال الافتر اضی فی الابکار ۱۸۰/۱ ب › ۱۸۱ آوالارشاد ۴ - ۲٣١‏ وة الاقدام ۳۷۴ ۲ ۲۷4 
وا لمآ حذ ۷ه أ » ب , ويورد عبد امار فرضا آ خر فى شرح الأصول الحمسة .PeAmYeo CYP e ٣٠۲‏ 


() وها امال أيصا عند عبد المبار فى شرح الأصول اسمس ص ۲٣۹۸‏ وپناقشه فيه الغزالى فى الاقتصاد ۹۹ 2 4۷ ~~ 
۰۱ واب حویی من قبل فی الارشاد ۲۹۰ » وقد جاء فی الابکار ضمن شبه اللعصوم ۱۸۰/۱ ب وناقشه نی ۱۸۲ »> بپ 


صت ۴١‏ ص 


اء دبك مشه عل سن العام والإمان > وقح الجهل والکفران > من غير ثوقف 
على آمر حارج صلا ؟ ومن أنكر ذلك فهو لامحالة معاند مجاحد » مع أن اتفاق العقلاء 


عل ذلك غا خم 


قلنا : ماذكرتموه من الإازامات واعتمدتموه من الخيالات › مهما قطع الذظر فيها 
مما ذكرناه من المفاصد / والأغراض فالترجيح لامحالة يكون متنعا » والمحتج" به يكون 
مدقطعا . ومهما لم يكن بد من الأغراض فيما حكم العقل بحسنه أو قبحه امتنع أذيكون 
اف ا ا د 


ومن فضى بإطلاق التحسين ها حسنه أو التقبيح لما قبحه » من غير افتصار على 
متعلق الغرض ٠‏ فليس فلاف إلا لذهوله عن محز الغاط ومثار الفرط“ > وهو إما حبه 
انفسه › وشخفه ما تعلق [ به ]۳ غرضه » فإنه قد پحگم إذ ذال قطما بحسن ماوافق 
غرضه وقبح ماخالفه » من غير الثفات إلى غرض الغير؛ لكونه غير مشغوف به › وذللك 
کەن یحم بحسن صورة ١ا‏ او قبحها؛اا وافق من غرضه او خالف›مطلقا » وإن جاز 
ان يکون غرض غيره مخالفا لغرضه" , 

وقد بکون ذلك لکون مایحکم تخد أر فا ووافى ال اش غا + وا 
ها ادرا » فیسکم ا قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخالفة عليه » وندرته 
ی وقوعه . وذللف کمن یحکم على الكذب 0 قبح مطلقا؛ فلا باتضت إلى حسنه عددما 


پسٹفاد به عة دم ی أ ول . لددرته وخفائه ف زس (۷) . ومارات الفاط فى ذلاك 


(۱) انظر فی هذا والرد عله الارشاد ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ والابکار ۸۱/۱ ٠ب‏ , 
(۲) انظر کل ما سیق من إير ادات فى شرح الأصول الحمسة ۴٠۴-۴١۰١‏ . 

(۴) ف الأصل ( المتحجر ) . 

( + ) ف القاموس ( الغرط بضمتن الظلم والاعتداء ومجاوزة الحد) . 

. زيادة ليست بالأصل‎ )١( 

. ٩۷ هذا هو الوم الأول الذی يو ثر على الحكم الإنسای وهو ئی الاقتصاد ص‎ )٦( 
. هذا ھی الوم الثای وهو فی الاقاصاد ۹۷ وائظر الابکار ۱۷۸/۱ أ ۱۸۰ ټ‎ )۷( 


e YY 


۹۲ب 


1/4 


مشكرة متعددة لامحالة ولامسشند لاحکم بجهة الإطلاق إلاها » حى لو فرض شخص 
مامتنیها » عند حکمه على ماحکم فيه لجميع مواضع الفلطل ومواقع الزلل َا تصور 
منه القضاء بذلك مطلفا . 


وما ذكروه من‌ادعاء الضرورة [ للم ا بحسن الع لمو الإبعان وقح الجهلوالكفران . فمن حاط 
عا ذکرناه وفهم ماقررناه بان له وجه فسأده من غير توقف . ٹم کف يقنع بالاسترسال 
فى ادعاء ذلك مع أن أ كذر العقلاء فى ذلك فم مخالفون » [ وهي ]) عما يدعونه مدافعون ؟ 
ولو كان مجرد ذلك كافيا لاكتفى به من جحد الصانع » وقضى بالتجسيد والتشبيه . 
وذللك ما يبطل الفضايا العقاية والأمور النظرية وهو متنع . وليس اتفاق بعض العقلاء 
عليه ٭| یوجب کونه ضروریا »ولا لازم أن ما اتف عليه الخصوم آيضا ضرورى › لكوم 
/ من جملة العقلاء بل أ کرم » وذالك يفضى إلى كون الثى“ الواحد معاوما نميه وإثباثه 


ف حال وأحدة بالضرورة ۾ وهو مثلم . 


کیف !۱ وکم من شی" اتفق عليه أ کر العقلاء ولیس بضروری ؟ کما فی حدث 
العالم ووجود الصانع وجوه 7 بل لو فدر اماف المخالفي ۳ ¢ حت وقع الإطباق عل ذالك» 
فإنه لاینقاب آلبتة ضروریا » على معی آنه لو خلى الإنسان ودواعی تفه حك به من 
شیر رو غل مر ما 

ا E‏ إلاقوهم : إن الاضطرار إل معرفة کون الحسن والقہح ذاثیا واقع لامسالة › ولا 
النراع ف مدر که 5 وهن 4 ا e‏ إل عم اَن ذللف غا هن قا لو جهین 

الوجه الأو ل : آن ما حکموا بتقبیحه فنحن قد نحکم بتحسينه » وذلك كإيلام الحيوان 


وثهذرب الانسان »من غير ثواب ولالغرض مقصود . فکہف یدعی الموافمة علي نفس الاحسن 


والقبح وکوله ذاتیا ؟ 


١ (‏ ) انظر فى هذه الموثرات الومية عامة الاقتصاد ٩۷‏ س 1١4 > |١٠١‏ ١٣١ا‏ ء وهاي الاقدام ۲۷۲ ¢ C FVY‏ 
٠ ۲۸۳ ۰ ۹‏ وانظر الدراسات النفسية عند المملمين د / عبذ الكرم العثاى - الفصل الأخير . 
(۲) زیادة ليست پالأصل . 


— NPA 


الوه الوا اه وإ وفع الاتفافق عل سین کل 4ا کومه نو ۵ ْ وشح کل 
ما قبيحوه» فام يقم الاتفاف علي کون الحسن والقبح ذاتيا [ وله 0 بازم دن الاتغاف 


کرت الى الواح جنا أو بيطا ان بکرن قن سا 


۾ کون الحسن والةبح له 


E 
۰ دا تون‎ 


ولایازم من عدم جواز اتصاف الباری بكونه جاملا أن بكون ذلك لكون القبح 

للجهل وصها لزاما » وآزه لذاته قبيح » بل لكون الدليل الةاطع قد دل على وجوب الام 
له وکونه ءالما . ولو جوزنا أن يكون جاهلا لجوزئا أن لايكون عالما » وذلك حلاف 
مااقدضاه الدليل الةاطم . والا فلو جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم يفعض ذللف کون 
القبح له ذاتيا » فإنه وإن صح تقبيحه بالنسبة إلى من حالف غرضه» ببب عدم اطلاعه 

ye7‏ 7 العلومات » وإحاطته بالعقولات»فقد علي بحسنه من وافق جهل هاا الجاهل 

غرضه » وذللك كما نحكم على كون القتل قبيحا بالنسبة إلى القشول وأولبائه › وتحسينه 
بالنسبة إلى حساده / وأعدائه وهذا واضح لاخفاء به . ومذا التحقيق بقع التفصى ورب 
عن کل ١ا‏ برد من هذا القبيل . 


وإذا بطل ا أن يکون العحسن والقہح ذاتیا لم يبق مع للحسن والقبح ل ماذکر ناه » 
ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على آفعال الله د تعالى ؛ لعدم وروده على اسان الشرع 


النقول » وعدم تاثير مخالفته لأغراض أصحاب العقول . 


. ف الأصل (وانما)‎ )١( 

( ۲ ) انظر عن أدعاء المعار لة الضرورة فى هذا اکم الارشاد ۲۰۹ - ۲۹۹ وهو ينسبه إلى كافم > و كذا الآمدى 
ف الابکار ۱۸۰/۱ ب ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ ب وقارن بشرح الأصول الحمسة ۴۳۱۰ - ۳۱۲ - ۴۲۱ ۲ والمغی ۱۹٤/۱6‏ - 
۲ وانطر أیضا الاتصاد ٠٠۲ - ٠٠١‏ راي الأقدام ۳۷۹ ۲ ۷۷ هذا ومجد عند أبن نيمية ميلا إلى اعتبار هذا الک 
باپا = فض المنطق ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ . 

(۳) ف الأصل ( اطلاعه بالمعلومات) . 

۲۸۲ » ۳۸۲ أ ویوجد أيضا ف ناي الاقدام ۴۸۷ > ۳۸۸ والارشاد‎ ٩۲ فكرة هذا المثالمرت ی ل‎ )٤( 
, ټپ‎ ۷۷/١ والابکار‎ 


س ۴۹۸ ب 


1 44 


ثم كيف السبيل إلى جحد انتفاء الفرض عن أفعاله مع وقوع ما بيناه من الأفعال 
الى لاغرض فیها ؟ وها فيل من أن فائدة احق الحادثات العدنيات وغيرها إا هو انتضام 
حال نوع الائسان ٠‏ والاسخدلال ما على وجوب وجوده » وعم 
فلا یصاح ان یکون غرضا » ولا لوجب حصوله من کل وجه على نحو لاپختاف ن 


وجه ما » ولا عد عاجزا عن تحصیل غرضه من ذلك الوجه" . 


جلاله فى وحدانیته , 


وم کان هلاكه ل خلق لأجل صلاحه وانتظام أحواله » وذلك كما لى حت الفرق» 
والحرق » والمسمومين »واهلكىبالرياح العاصفة» كما مضى فيمن هلك من لانم السالفة ؟ 
بل وکم من تارك النظر فى الآيات والدلائل الباهرات»ولم يلتفت إلى مافيها من جهات 
الاستدلالات ؟ وهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى الجاحد الكافر ل نجدہ إلا فلیلا من کئیر". 
ثم لامحالة أن فائدة الاطلاع على وجوب وجود واجب الوجود »› ومعرفة وحدائيشه › 
لاسبيل إلى القول بعودها إليه ؛ إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض › كما سبق . 
فلابد وان يعود إلى الناظر > وتلاك الفائدة ٠‏ عند البحث عنها لاتخرج عن الالكلاذ 
بنفس العرفة والواب عليها > وذلك كله مقدور أن يحصله الله تعالى - للعبد من غير 
ا ا بخلق له اللي بديا ععرفته" » وأن ينيله الثواب الجزيل بدون النظر 
إلى نظره وطاعته . وعلى هذا يخر ج القول بوجوب التكليف أيضا . 


ولاإيصح أن يقال : إن الثواب على النظر والمشاق اللازهة بالفكر والتزام الطاعات 
OLY e a O 7 mk‏ 1 
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والاه تیان ۽ فإنا ناود بجچزاب الجبروت و تعر بعظمة الملكوت »من بتچاس © على 


(۱) قارن پالمغی ۱۰۰/۱۱ - ۱۳۲ وراچم ماق لا ۸۸ ب 

(۲) قار اة الاقدام ٤۰۲‏ » ۲۰۳ والارشاد ۱۷۰ وانظر ما سیا نی ۱۲۲ ب . 

(۳) هذا ما يسل به المعتز لة أو فريق منم على الأقل - انظر المغی ۲۲۹/۱۴ - ۱۳۷ وقد ذ کر الشہرستای ف ر الاب » 
اثلا ف البصر ين والبغدادیین ی هذا ص ٤٠١‏ ونقل ذالك آیضا المحویی فی الارشاد ۲۸۷ + ۲۸۸ . 

. ف الأصل ( وائتفاء)‎ )٤( 

٠١١ ١ ٠١٠١ وشرح الأصول‎ ٠١١ - ۱۳١/۱۱ هذا ما قرره ال معز لة فعلا فی وجه حسن الفكليف » أنظر المغنی‎ )٥( 

. ) بالاصل ( مما يجار‎ )٩( 


ج ت 


الإفصاح مذاالافتضاح » ويتفوه بالتكبر على اللمتعالى - » والشجدب من الدخول فى منته > 
والاشنال بنعمته . وكيف السبيل إلى الخروج عن ذلك وأين امغر منه؟وهل أصاب إيجاده 
ر من الآفات .مكنا من اللذات“ » أو خلق مايصدر عنه من الطاعات وأنواع 
ا ل ی ا ی ا و ف و و 
زعمه السابقة إلينا » المششملة علينا 4| مكن القول بعَدها » أو التعرض لحصرسا" ؟ 


ثم إن الخمم ر ان اك اة من افاات و حه و ا 
کا سه ت تال کے عل عا ول ن مه > وأسبغ من جزیل نعمه" . فکیف پستحق 
اواب على ١ا‏ دى من الواجبات » والجزاء على ماحم عليه من الطاعات > وآنواع 
العبادات ؟' 

آم كيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرا » والأواب 
على البارى جزاء ؟ وهل ذاك إلا دور متنع ؟ ؛ من جهة أن الشكر لايجب إلا بعد 
سابقة الذواب المعطول به » لاءاوقع بطريتق الوجوب » فإن ذلك لايستحق شكرا > 
والجزاء . الواجب لايكون إلا بعد سابقة خدهة وطاعة متبرع ما لاماوقع بطريق 
الإیجاب 0 


براے » 


وقوله عا ) ولشجزى کل نھہں £ O‏ وقوله : ( لهجزۍ الذين آ سوا 


ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) فليس المراد ما التعليل › وإغا الراد ما 


(۱). قارن بالمغی ۱۱۰/۱۶ - ٠۲١‏ > وبہاية الاقدام ٠۹4‏ . 
( ۲ ) هذه النطرة إلى فكرة المعتزلة وريم يسوء الأدب والتكبر على الحالق سبحائه نجدها من قبل عند الحوبى فى 
الارشاد ۲۹۹ والشہرستانی فى اة الأقدام ٤٠4 > 4٠) ٠۲‏ . 
(۳) قارن بالمغی ۱۹۱/۱۲ - ۱۸٤‏ وشرح الأصول ۰۲۰ ۰ ٥۲۹‏ مم انظر الإرشاد ۲۹۸ = ۲۷١‏ والاقصاد 
٠۹۲ - ۹‏ حيث ينقدان هذه الفكرة الاعاز الية > وائظر أيضا , ايار الحق على الحلق » حیث پقرر ابن الوزير أن شكر 
لملم بألا و اجب عقلا وشرعا ص ۲۸٤‏ + ۲۸۵ . 
٤ (‏ ) هذه نقطة ضعف فى المذهب الاعاز الى تتعارض فيا أصولالقو ممن اجاب‌الشكر على العبدو إنجاب‌الفوابعليه على الرب ء 
وقد سبق الآمدی ئی التلہیه علیہا انس المساتریدی فی عر الکلام ٤۹‏ والموپی ف ارشاده ۲۷۱ 6 ۲۷۲ 6 ۲۷۸ ٩‏ ۴۷۹ > 
٤‏ والشہرستالی فى الہاية 4٠۷‏ والغز ال فى الافتصاد ٠١۹ - ۱١۷‏ . 
(۰) جزء من الآبة ۲۲ مى سورة الحاثبة . 
(۹) جره من الآية ٠١‏ من سورة النجم . 
سد (€ س 
١‏ س ايك المرام 


4پ 


تعر دھی اأحال ف الا @ les‏ ۴ ڈوله تعال : فا هط Jif‏ فرعون لیکون ۵ عدوا 


وجرا (( 6 وقوله ( .ون یه جعل لکم الیل والنهار لس کنوا ره ولغوا ٥‏ 
یله )0 »> وعلى هذا خر ج کل ما ورد ی نا الياب هن الآياتث والدلالات السمعيات , 
ودن ع انکر اَن ذلك ا يقح 4 وا ا نکر کونه Y5‏ مو دا بال2کایغات والأر ر الطاعءات 1 3 
E E GE AEE OE U e SSE‏ 
بل e‏ دن سکف ع وزد رأیه ان ءادت کم خان اأسمواث والأرض 
والنجوم والشجر والجہال» وهار الآياثت والدلائل والمجزات وإبجاب الطاعءاث 
والعباداثت »> وتصريف الخلائی دين اروا وا هيات » إل أذ رجا ها بض المخلوقين 
ف مقابلة طاعه سر ك على اللذة الى مدد ھا ڊطریق الابتداء والتفضل ( أن الله ب تعالی_ 
قادر عل اَن ياق له ا ٠‏ ثللف اللدة ف القفضل ۽ الابٹدائی ¢ هھ ن غير ذب ولانصب 


« إن الله على کل شىء فدیر ) . 


ثم الذىئ يقعام به دابر العناد »> و ڈائرة الالحاد الترام اود آهل النار 
فى الدار بكبيرة واحدة ٠‏ إذا ما توا قبل الإقلاع عنها والدوبة منهما !وما فيل من أن ذلك 
ھر الأصلح لعلمه م ا ef‏ لو ردوا لعادوا لها وا عنه فغیر مفږد"» 2 العلم بقدرة الہ - 
تعالی ۔ على منم منها » وإهاتنهم فبل الوصول إليها »› وإفدارهم على الشوبة الاو 1 
فما الفائدة فى تمكينهم من الكفران ؟ وإقداره على العصيان ؟ ومنعهم من الدوبة٠؟‏ 


ولقد کان فادرا عل الاوز والامشدان والهغح عنم والعفران ۾ فلو فعل ذلا مد 


. جز من ألآبة ۸ من سورة القصص‎ )١( 


ن ا ت چ و ا 


ما أثبته . 
( ۴ ) ارت بالنهید ۰۰ - ۲ه وایتار الق ۱۹۴۳ وما بعدها ونا مر فی ۸۸ب من هذا الكثاب , 
٤ (‏ ) فى الأصل هزة فقط مكان أن 
U eNE‏ 
)٩(‏ قارن پشرح الأصول الحمسة ٠۹٩‏ - ۸۷ واية الاقدام ٤٠١۷‏ والاقتصاد ٠٠١۹ >» ٠٠١۸‏ وارجع ما 


AT 


ت E۴‏ س 


٤ + £ 4‏ 
کان ابی یگمه 6 واذرب إل رافته ٥ں‏ ان پم دالنران 4 وپحر هيم نعم الجنان 6 
فاا E‏ ونا المديح لاغافر ¢ لاسا ف ی ٥ں‏ ايض رر بالغفران ولا ينتفع بالانتقام . 
E‏ ها بالسبة إل جاذل غطمةة > وقدو س صها يته سيان فما ماله تادر بالانىقاء › 


علي الإنعام بالغفران » وبالعقاب ءلى الامتنان ؟ ! 


بل لاسن ف العقل ف مع رھں المعحازاة معمدايلة ID‏ واحلة راللود ف الءذ اب 
الم الأبدى السرم دى » بل لو قيل إن العقل يقبح ذاك لتقد كان هو الأليق . فاذظر 
إلى هؤلاء كيف تخبطوا فى الحقائق لةصور آفهاءهم » وضاوا ئی ظلمات اوهامهم » واشکران 


علي ھا ەلا ا حرم Ala‏ يرك ¢ /إù‏ ابه جز ی اا AS‏ 


وماهول به من أن انتفاء الحكمة غير لازم من عدم تعلق العلم بوجودها فصحيح» 
لكن المذعى ههنا إنما هو تعلق العلي بعدمها » على ماشهد به العقل الصريح » وفرق بين 
عم تعلق ا دوجود الشىء وبين تعلق العام عدم الشىء؛ إذ الوجود الارل متصور 


ودم الثا معنم 


e:‏ فی من هله الجمل اَن الغرضس والصلاح ووجوتب رعایشه متم ف حق 
واجېپ الوجود » والذى شل بذلاك وؤ کده ما اساشناه من الاالزامات » وقدە ناه من 
ن 3 ن ع . 
الإشكا لات »فى اعبار إبجاب النوافل » واعتبار إيجاب رعاية الصلاح والأصلح ف 
الشاهد . وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على فاعدتهم فى إيجاب الطاعة والشكر علىالعبيد 
بالإبطال » وإن نظر إلى مايستحقه من الثواب فى مقابلثه فهو باطل ؛ لما أثبتناه . 
ومع بطلانه فار لاقيل به ف محل الإلزام ؟ وماالفرق . بين الصورتين ؟ وماالفاصل 


. ف الاصل « الانتقام . . الفغران . . العقاب » زدث الباء قبلهن‎ )١( 
>» انظر ر ایثار احق » ۲۲۸ - ۲۳۴۳ حیث يعيب ابن الوزير على المكلمن ایرادم ثلك الصور المستفبحة‎ )۲( 
. ٩٠ والماآخذلوحة‎ » ۲٠١ والآمدى هنا بجرى على ثلك الروح المثشا ئة الى غلبت على الأشاعرة : أنظر الارشاد‎ 
۳۱ = ۹۰ قارن ما ئی الشفاء - الفن الثالث من الطبیعیات - ت استاذنا د / قاسم ص ۷ ورأجع ما مر فى ل‎ ) ۴ ( 
. ۲ 


— {٣ 


EE 


بين الحالعين ؟ وهل ذلك إلا مخض يال لا أصل اله وجرد استرسال لاسند له ؟ 
نعود بالله من الشيطان » والدخبط ف الأديان" . i‏ 


وما فيل من أن مستند ذلكليس إلا نى العبث والقبح عن أفعال واجب الوجود فمببى 
على أصلهم نى النحسين والتقبيح وقد أوضحنا فساده" . 

وما قل ف تقرير الأصلح. ما لاثبوت له على محك النظر » ولامقر له ق ميدان 
الوه ان ا د ا ها مف و وا ا ا ا ن 
بعصمه منه وعنعه عنه » وإذ ذاك فلا يطفى » واعتبار الأصلح ى حقه يكون أول . 
RE‏ هذا ينقض قاعدنبم ف النكليف رعاية لمصلحة العبد مع العلم E‏ 


ویفج ر" ؟ 


فپإذن ‏ متنع رعاية الأصلح نفيا للطغيان »› وعتنع التكايف رعاية لدفع الكفران ة 
وهو ما يسر دفعه على الخصوم » ويصعب حاه على أرباب الفهوم . وإذا ثبثٽ ما مهدناه 
٥۵‏ | ب لزم الول ڊانتهاء الوجوب عن /جميع افا واجب اأوجود » لاسبق . 


ولايروعنك تفسير وجوب فعل الله تعالى - بازوم الظلم والعبث عليه بفرض علمه › 
كما فى الفوابعلىالطاعة وإيلام الحيوان البرى. فإن ذاك يسددعى بيان قبوليته لأن يتصف 
بالظام والعبث وکل مایوجب له ی ذاته نقصا › وذلك ما لاسبیل إلپه › بل الظام وکل 
صفة فنقصة مسلوبة عنه لامتناع اتصافه ا . وذلك على نحو سلب الظم والعبث 


عن الحيوانات والجتادات > وغير ذلاك من النباتات ؛ إذ الطم یشصور ممن پصادف 


( ۱) قارن بالمغی ۷۰/۱۲ - ۸٩‏ حیث باجم القائلین بالأصلح مثل ما هنا وراجع ما ئی أول ل ٩۰‏ ب فيا سبق 
= ص ۲٣۳۴‏ , 

(۲) قارن بالمغى |١١ - ٠٠٤/٠4‏ وحاصة صفح ٠١۷ >» ٠١١‏ حیٹ پتکلم عن یی العبٹ عنه تعالی وپایغار 
الح ۲۸4 = ۸٩‏ وراجم ما سیق نی ٩٩‏ ب › ٩۰‏ = ص ۲۲۸ وما پعدها . 

( ۴ ) قارن بالمغی فىحکەتکلیف من عل الله أن سیکفر ۱۸۴/۱۱ وما بعدها ثم انظر الالزام الوارد هنا فى الارشاد 
4 ۰ 4 واا الاقام £ ¢ £0 . 

. ف الاصل (فان)‎ )٤( 

(۰) راجع ما مر فی ل ۸٩‏ ب = ۲۲۸ » ۲۲۹ عن تعريف الواجب > وعن رأئ المعتزلة الذى پناقشه هنا 
ل ۹۰ ب ۰ ۱٩آ‏ = ص ۲۳۲ » ۲۳۳ من هذا الكتاب . 


سه £ س 


دصرفه ملك غیره ن ا و مخالفة من هو داحل ثحث تصرفه وحکمه »› وذلك 
لدی عن الباری د ال 2 : 

ذم إن ذلك مبنى على أصولم فى النحسين والتقبيح وقد أبطلناه . ثم كيف السبيل 
إلى تفسير الواجب ف حفه ما يلزم من فرض عدمه المحال » مع ماأسافناه من قصة أن 
جھل وتکلیف غیرہ ممن مات على کفره بالإمان »› ومجرد الإمکان غير كاف ف التمكین 
إلا مع القدرة عليه > والاسترسال . بكونه مقدورا له قبل الفعل - مع ماعرب من أصلنا 
فى الاستطاعة وأا لانكون إلا مع الفعل -- غيرمفيد . ثم ولو كان مقدورا فلابد 
وان کون وقوعه بالفهل متصورا »> ولو تصور وقوعه بالفعل لانقلب العلم السابتق جهلا» 
وذلك محال فى حق البارى - تعالى - » لما سلف . وامتناع وقوع المحال لافرق فيه بين 
أن یکون لازء) عن الشیء باعتبار ذاته وبين أن یکون لازها عنه باعتبار غیره فما پرجم 
إلى نفس القصود وهو الوقوع » ومن جحد ذلك فليسل الله - تعالى - أن پرزقه عغلا" . 

ومن انکر حلول الآلام بالحیوان » وللسامه ما فجحده لبدمیته یغی عن مکالته › 
ولسانه ینادی غلى نفسه بفضيحته » فإن ذلك غير متقاصر عن جحد كوما حية ومتحركة 
وغير ذلك مماها من الصفات المعسوسة" . ومن زعم أن ذلك قبيح لعينه فقد تبين فساد 
أصله فى النحسين والتقبيح . ثم ولو كان كذلك لازم أن من شرب دواء كرها أو احتجم 
أو انفصد/ آملا لإزالة داءِ مرض أن يعد ذلك منه قبيحا » على نحو مالذا آلنى نفسه 
فى تهلكة » وهو خلاف العقول . 

وما اللنوية فقد أبطلنا عليهم قواعد م“ › والنناسخية فسنبین فبا یی زيف 


1 
عقائدهم إن شاء الله تعالى . وهو افسادى لطرق الرشاد . 


(۱) قارن باالمع للاشعری ۱۱۷ - ۱۴۲ والافتصاد ٠۰۹‏ والابکار ۱۸۹/۱ ب > ١۷۷‏ أ عن اتصاف افباله 
تعال بالسن محرد كو ما صادر ة عنه لا موافتما اسن الذاتى فى الأشياء . 

(۲) راجع ما مر عن هذه السآلة فی ۸٩‏ ب ج ص ۲۲۹ : 

(۳) انظر ما مر بنا عن « البكرية ومقالهم هذه » فی ٩۱‏ = ص ۲۳۲ » وقارن رده هنا نما فی الارشاد ۲۷۹ . 

() انظر مامر نی ل ٩١‏ أعمن قال بقح إيلام الحيوان ليله وذاته > وقارن بنقد عبد اطبار ذه الفكرة في الغىي 
٤4-4‏ » والحویی فی الارشاد ۲۹٩‏ ۰ ۲۹۷ , 

: ص ۱۹۳ وما پدها‎ = ٩۱ ۰۸4 › قارن پالارشاد ۲۷۸ وانظر ما ی ل ۸۴۳ ب‎ (e) 

٩ (‏ ) قارن بالارشاد ۲۷۹ ۲۸۹ وراجم ما مر عن مسأل الآلام فی ل۸۸ أ وما سیق فیل ٣‏ ۱ ب١۱۱‏ ا ۱۱۹ا 


سے 0)) ~~ 


۹ 


القاعدة الثالنة 
فى حدوث الخلوقات وقطع نسلسل الكائنات 


1 ك 4 
وفك اضطربت فيه الاراء ٤‏ وانحتاف فيه الاهواء : 


فذهبت طوائف من الإهيين کالرواقیین والشائیین › وهن تابعهم من فلاسفة 
الإسلاميين إل القول بوجوب ماوجب عن الواجب بذاثه مع وجوده . ون قيل له 
وا ا معی ان وجوبه وجوده لغيره › ن له مدا يستند إلبه › وپتقدم 
عليه تقدما بالذات » على نحو تقدم العلل والعلولات»› لاععنى أن حدوثه من عدم بل هو 
ازل ای لم یزل ولایزال . وکدذلك حکم ماوجب عما وجب وجوده بالواجب بذاته ‏ 
وهلي جرا › غ ما ذکرناه من تفصيل مذاهبهم وإیضاح قر اعدھے ۳ فمالايقبل الفساد » 
كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول الى هى مبادىء هما »> فهى قدية أزلية لم تزل ولاتزال , 
وما هو قابل للاستسالة كالحركات والامتزاجات آو الفساد كالصور الجرهرية 
الام :ور کات > فى وف كان کل اة ها الأول فا ن 
إليه »> بل هى لاتتداهى مدة ولاعدة > ومامن كائن فاسد إلا وقله كائن آحر » إلى 
مالایتناهى . ولم پوجبوا التناهی »على أصلهم › إلا فما له ترتیب وضعی » کالامتدادات 


اا طبیعی و اده مو جودۀ laa‏ کالعلل والمعلولات 6 و ما سواه فالعک 


بان 
بان 


١ (‏ ) انظر عن الرواقية ورأمم فى هذه المألة : الملل والنحل الشهرستاف ٤۳/۳‏ - ۷م ونشاآة الفكر للنشار ٠٤۸/١‏ - 
٠١‏ والفلسفة الاغريقية د / غلاب ٠٠١ - ٠۲۹/۲‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لبوسف کرم ۲۲۴ - ۲٢۹‏ والفلسفة الرواقية 
إلد كتور عان أمين ص ٠١١ - ٠١١‏ الطبعة ألثانبة - نشر مكتبة المضة المصرية سنة ٠۹١١‏ . 

( ۲ ) يقصد الفاراي وابن سينا ؛ انظر نظرية المعرفة ۸١‏ - إ۹ وحوار بين الفلاسفة والمتکلمین ۱۹۳ - ۲٠۷‏ , 
ويصدق كلامه على الرازى الطبيب انظر ( مذهب الذرة عند المسلمين ) ٠٠‏ وما بعدها » وقد يصدق على بعضن الصوفية 
المتفلسفين ( انظر الدرة الفاحرة لعہد الرخن اللا ۲۷۹ - ۲۷۹ ) وقد بين ذاك ف الابکار حیث نسب هذه الآراء إل 
« أرسطاطاليس ومن نصر مذهبه من اليونائيين وفلاسفة الإسلاميين كأى نصر الفارابى وأيى عبد الله الحسين ابن سينا ۸٠/۲‏ أ» 
اما الکندى واہن رشد فبر يان من هذه الهمة انظر : نظرية المعرفة عند أبن رشد ۱۱۸ - ٠۲۴۳‏ و كثاب الكندى إلى اعتمم 
بالله ٩۷ » ٩٩‏ والکندی وفلسفته ۷١ - ٩۲‏ ومناهج الادلة 1۹۳ - ۲٣۷‏ . 

( ۳ ) وذلك بى اللوحات ۸ب » ۷۹پ » ۲ ا عن تعرض لاطرية الفيص ٠‏ وانظر الابكار ۲٠۸/١‏ د 
۰پ . 


e 1 gm 


اابة له غير مستحيل كالحركات الدورية » والنفوس الإائية بعد المفارقة للأجرام 
البدلبة کا سا 

وشت اهل الحق من الإسلاميين وغيرهم أمن أهل الشرائع الماضين» وجماعة من الحكماء 
aN‏ > إلى أن کل مفوجود سوی الواجب بذاته فموجود بعد العدم وکاٿن 
ا ان ل يکن ات الحكم له بالمعية مع الواجب الأبدية واللازم للسرمدية ما لاسبيل 
ريه » ولاءعول لأرباب العقول عليه » بل البارى - تعالى - كائن ولاكائنٌ »> ومتقدم 
ٻالوڄود ولاموجود . وآن ماآبدعه ام يكن معه » بل هو النفرد بالأبدية » المتوحد 
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بالسرهادية » خحالق الاق بعد العدم ايم بعد الرهم ءإن الله على کل شىء قدير . 
وعند هذا فلابد من البحث عن مطمح نطر الفريقين » والكشف عن مقصد الطائفتين . 
ولقكن" البداية بتقديم النظر فى طرق أهل الحق أولا وإبطال شبه آهل الضلال > 
والانفصال عنها ثانيا . 
والکلام aS‏ بقع فى طرفين: 
)١(‏ طرف نى إبطال القول بلزوم القدم . 


(ب) وطرف ف إثہات الحدوث بعد العدم 


(۱( فى أول هذا الكتاب عند أبطال التناهى على منج الفلاسفة ل ۲ ب - ها 

( ۲ ) لعله يقصد افلاطون والفلاسفة السابقين عليه فقد شاع لدىالمسلمين قوم بالمدوث افر ذلك نہاپةالاقدام سه ۰ 
۷ وموافقة ععيح المنقول ۸۸/۲ - 4٠‏ والتہافت ۸١‏ » الأسفار الأربعة ٤۹٩ ٤۸۷‏ ( وفيدون ) للنشار ۲۳۸ - 
۲ + وانظر فی حقيقة مذهب افلاطون ومن سبقوه : ابن ر شد وفلسفته الاينية ١٠ا‏ »> ۱۸ وال الان الأفغای وفلسفته 
ETS‏ 


(۴) ف‌الأصل (ولنذكر) . 
۷ 


۹| ب 


1/۹۷ 


نتا 


اما الطرف إالاول 


فقد ساك العكلمون فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع ولا › ثم بیان إبطال 
الإيجاد بالذات انيا » فقال بعضهم ف بيان وجه الافتقار إلى الصانع المبدع : 


إنا لو قدرنا تدم الجواهر » فليس تخلو عن اجناع وافتراق ٠‏ إذ لاجائز أن تكون 
لامجتمعة ولامفترقة »وعلى كل تقدير فنحن نعل جواز تبدل الاجماع والافتراق عليهاء 
وعند ذلك قلا تمخلو : إما أن تكون مستحقة لدلك لدواتیا » أو پاعشبار آمر حارج » 
لاجائز أن تكون مستحفة لذلك لذوانما » فن ما ثبت لاذات يدوم بدوام الذات » ولايتصور 
عليه البدل صلا » فإذا لابد أن يكون المخصص ها بذلك أمرا" خارجاً لامحالة . 


واعم أن التعرض لإظهار هذا المغدار ليس مفيد ؛ لان الخصم مايدفعه أو منعه » 
وإما هو لاسناد العام به إل الدليل › ولدفع شخب معاند مجاحد حار ج عن هذا القبيل . 
فإذا كان كذلك فالعام بصسحة مدلول هذا الدليل يدوقف على حصر الجواهر والموجودات| 
فما هو قابل للاجهاع والافتراق ؛ إذ رعا يقول الخصم بوجود جواهر مجردة عن المادة 
وعلائق الواد » لاتقبل الاجياع والافتراق ولايصح القول بكوا مجتمعة ولامتفرقة › 
لكونبا عقولا محفة" . 


١ (‏ ) هذا دليل الوهر والعرض نى صورته الأول الى عرفت ر بطريةة الأ كوان ۾ وان كان يقتصر هنا من الأعراض 
على الاجټاع والافتر اق ٠‏ وقد اعدمد عایه مهو رالمتکامین منذ قال به آبو المذیل ( نشأة الفکرللنشار ۲۲۳/۱ ۽ ۲۳٤‏ - ۷٣؟)‏ 
ونجده فى شرح الأصول اللسسبة ميد اطبار المعتزلی ٠٠١ > ٠١١ ¬ ٩۲‏ ¬ ١ه‏ وامحصل ۷۸ بل إذالآمدى پصححه 
فی الابکار ۸/۲ أ = ٠١‏ ب ويدافع عن طريقة الأ كوان ويعتر ها الدليل الصحيح على عدم تعرى المواهر عن الأعراض , 


. وعن مصدر الفكرة اثظر ؛ مذهب الذر ة٠ ٠١١-‏ وماهج الأدلة ~ القدمة ٠١ + ٠١‏ وتجديد الفكر الاي لاقبال 


AI FA 
وثابعه نى ذاك‎ ). ١ سق الرازی أن وجه هذا النقد إلى المتكلمين بعدم شول دليلهم المچردات ( الاربمين ص‎ ) ۲ ( 
ويرد ابن تيمية على الرازى والآمدى بأن آبمة المعكلمين قد ابطلوا‎ )۸١ السهروردى المقتول (المشائية الإسلامية بعد أبن سينا ص‎ 
وائظر موقف الآمدى من الحر داث فى الاہکار‎ ) ۲٠۲/۱ والموافقة‎ ۲١ التول بالجردات ( ألظر بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ 
ورسالة‎ ۲٢۸١ س‎ ۲۹٩ آ ۱۹۲ ب ت ۴۰۱ وما پمدها ويشأن إلبات المااسغة امقول الجر دة وقدمها أنظر النجاة مغلا‎ 4 

فی تر تیب الموچردات -» ضصین تع رسائل ب ۱۴۷-۱۴۳۵ . 


۸{ س 


وذلك آہضا ما لاپکنی ہل لابد من بيان أن ماحصل بين الجواهر أو بعضها من الاجاع 
1 لاتراق ما لاتقتضیه بذواتا » إِذ رما لایسامه اخ هنادا » بالنسبة إلى بعض 
الجواهر »> كالاجماع الکائن بين الأجرام الفلكية والجواه اة د و ذلك بقن 
الافتراقات لبعض الأجرام أيضا » فمجرد الدعوى فى ذلك غير كافية ولاشافية . 


ولیس يلزم من جواز تبدل الاجماع والافتراق على بعض الجواهر السفلية مشاه 
ئى اليجواهر العلوية › ولا كذلك بالعكس » لما اشتركا فيه من الجوهرية أو الجسمية › 


فإنه لامانع من .ان يکون ذلك ها باعتيار خحصوصياتا »ولا وقح به الافتدراق بين ذواما . 
وإن أمكن بيان ذلك فهو ما يطول › ويصعب تحفيقه جدا على أرباب العقول" . 


وهذا انتهج « إمام الحرمين » هذا المنهج. بعبارة أخرى فقال : 


نعم قطعا أن اختصاص العالم بشكله المقدر » مع جواز أن يكون أصغر من ذلك 


أو أ ګېر »وفرضه ی مسدفره من غير E‏ کل جزء ۸ ن آجزائه بمکازه 
e EE E SONG‏ ا e‏ ار اا 
بالماء والماء بالتراب » إلى غير ذلك من وجوه التبخصيصات ما لايستحيل القول بفرض 
'وجود تلك الأجرام بذواما مع غيرها » كأن بکون العالم اصغر او ا کہر ما ہو عليه 
أو امنا أو مارا غا هو عليه من :تقر ابا ور کان لاك ایت ها باضار 
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)١(‏ فكرة الاكوان الأربعة ( الاجتاع والافتر اق والركة والسكون ) أحذها الأشاعرة عن المعترلة ( انفار شرح 
الأصول الحمسة ٩٩ ٩4‏ ومقالات الاسلايين ٠١/۳‏ ) ويبدو الها دحلثت إلى المذهب الأشعرى على يد موسسه تفه 
( انظر الشامل ٠١١ - ٠۳۲/١‏ ون اية الأقدام ص ١١‏ ) وى نقد هذه الفكرة افر ترجيج أساليب القرآن ۸٠ - ۷٦‏ . 

( ۲ ) هذا الاد پشبه إلى بعد كبر نقد ابن رشد هلا الالیل فى « ناهج الأدلة » ۱۳۸ - ٤4‏ عل أن فكرة المحوهر 
وألعر ضس فد لعر ست للنقد من الفلا سفة الطر الجا ٠٠١ = ٠١٠۲‏ والاأشاراث ٠١١ - ٠۲۷/۲‏ والشغاء : الفن الثاني من 
الطبہعیات تحفيق د / قاءم ۷١ ٠ ١‏ . ومن يعض المعاز لة كالنظام ائطر الائعسار الخباط ٠١ = ۳١‏ ومقالات الأسلاميين 
۲ ونشأة الفکر الد کتور النشار ٥۹۸/۱‏ وما بعدها » کا پشر الآشعری ى المغالات ۲۷۲/۱ إلى أن هشاما رعبادا من 
اماز لة عارضا فى دلالة الاعراض على الله عز وجل» ومن الظاهرية ابن حزم - الفصل ۱٤/۱‏ ~ ۲۳ ومحاضرات فى الفلفة 
الاسلامیة د / هوید ٠۹ - ۱٤‏ . والشيعة : کهشام بن الحم انظر لشاًة الفکر ۲۹۲/۲ - ۲۹١‏ والسلفية كابن تيبية انر 
الموافقة ۲۱۴/۱ وما پعدها ۱۸١/۲‏ وما بعدها وماج السنة د / رشاد سال ۲۵۰/۱ - ٣١١‏ . 


ت 
۲ س اة المرام 


۷ بپ 


ذواا. 4 ا تصور فرص تېداه آصاد 4 فإذاً ادص اصها به غا در راعشبار مخصص ار ج , 


وما لزم الأول ئی قضپته فهو آیضا لازم هذا القائل على 'طريقته > مع زوم بيان 


تداهی الابعاد » وذرض لاء وراء ا »> لضرورة صحة فرض الثباين والتباسر . 


ولأجل ذلك فر بعض المحققين / ف ذلك إلى بيان جهة الإمكان » فقال : القسبة 
العقاية حصرت العلومات نى ثلاثة أقسآم : واجب لذاته » وممتنع لذاته › وممكن لذاته . 
فالواجب هو الموجود الذى لو فرض معدوها لزم عنه المحال لذاتة » والمتنم لو فرض 
موجوداً لزم عنه لذاته المحال » والممكن ١‏ هو مالو فرض موجودا أو معدوما لي پعرضن 
عله محال . 


فالعالم وچا غ ن کین واا ان ارا 


4 ٍ 
متخيرة عياناء وضروریى اأوججود لايتغير حال ولاجادز أن یکول معاي وللا ما وجد, 


فتعین أن یکون اث مک وکل ممکن فت ر جحه ف چانب وجچوده أو لو لیس إلابغیره ¢ 


ولا کان واحبا ا ْ فتر جح الا ف چاذب وجوده لیس إل دکدره ۴ 


١ (‏ ) وهذا دليل الممكن والواچب ٠‏ وپلاحط الآمدی صاته بالدليل السابق فالذى يلسب إلى الحويى هو إعادة الصياغة 
و[براز فكرة الامکان ( قارن بابق رشد فی المناهج ۲ ١۲۹ - ۱٤‏ والشهرستاف لى اة الاقدام ص ٠١‏ ) واظر عرض ايموي 
لدلیله فی الارشاد ۲۸ » ۲۹ والعقيدة النظامية ص ٠٣۳‏ . 

وانظر فكرة الإمكان قبل ألمويى عند القاضى عبد المبار فى , شرح الأصول الحمسة 4۳ » والقاضى الباقلان فى المهيد ١‏ + 
و پنسا ابن ليمية إلى المع لة فعلا ٠‏ انظر اماج ( ولاق ) ۲۴/۳ والوافقة ٠٠٠/١‏ . 

اما عن نقده فپنظر مناد الأدلة ٠٠۹ - ٠۴٤١ >» إ١ = ١۴‏ والموافقة لابن تيمية ۲۲۲/۲ وما بعدها والفعوحات 
لابن عرب A4/Y‏ . 

( ۲ ) انظر ى مسألة الملاء وصعوبانها وارتياط هذا الاليل بها > مناهج الأدلة ۱۳۹ - ۱٤١‏ والاربعین ۲۷۰ ¬ ۲۷۲ 
وتسع رسائل ٩4‏ »> والمحصل 4١ › ٠٦‏ واية الاقدام ٠ 1۸ > ۱۷ >» ٠١‏ ۷۳ والمواقف ۱۸١ ١ ۱۸١/١‏ والمبين لوحة 
١‏ ا والمآ خد لوحة ۷۹ أ » ب وتجدید الفکر الدپی لاقبال ٠١۴ ۲ ٠۵۲‏ . 

( ۳ ) هو الشہرسعانى انظر ناية الاتدام ١١۷ - ٠١‏ وراجع ما مر فى ٩‏ ك 
اشكلن هن الوت إ0 انان رار ين الفا و اكلم ص بء 2 ا ام ر آغار الطري 
ف شر حه المحصل إلى هذه الحفيقة ص ٠۲۴۳‏ . 


— 0۰ 


ثم لظم لذلاك اسا م رکبا ملفصلا » فقال العام متعير. ومشکشر» وکل مک 
ویر فھو تمکن الوجود بذانه » وکل ممکن الوجود بذاته فوجوده بلیجاد غیره » فوجود 


العالم بإيجاد غيره . وذلك الغير يستحيل ان کون مرجحا بذاته لثلاثة أوجه : 


الوجه الأول ان الوجود والذاتث لااخحدلاف فیھما بین موجوڊډڊ وهوجود > وما 
نى الواجب والجائز معنى واحد » فلو. وجب الوجود»من حیث إنه ذات ووجود» لیکن 
إیجاده لغيره -بذلك الاعتبار - باولى من وجوذه هو بغیره بناء. علن ما اشټ ر کا فيه فن 
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الو جه الفا :۽ هو أن الجاڈزاٽت ساسرها مماثلة من یٹ ھی جائزة وھی لم تکن مفتفرة 
إل المرجح إلا من حيث ماوقع بينٺها[ من [ 0 الاشتراك ف جهة الامکان » والموجپب 
بالات لابخص مفلا عن مدل + إ د تة مار الانلدت إلبه هل رة اة : 

والوجه الثالث : هو أن الاج بذاته مهما لم E RE‏ 
ا تعلق ٥ا‏ » بل انفرد کل واحد بحقیقته وخاصیته» ل يقض العقل بصدور أحدهها 
عن الالحر صا 4 ولامسالة ان البارى _ ڈعال 2 منفرد حف فته عن جەين المناسہاث 
والتعلفغات» فإيجاده لغيره بالذاث لايكون معقولا° . 

فإذاً E‏ امتنع الإيجاد: بالذاٿ»/ وتعین .أن پکون . زائدة ما الخصيعس 4۸ 


ك 
وهى المعنى بالإرادة » ومع ذلك فلا يلزم القول بلزوم القدم . 


)١(‏ « القياس المر كب عبارة عن عدة أقيسة سيقت لبان مطلو بو أحد» فإن خلا من التائج مى منفصلا » باختصار عن 
اہین ب أ »> ب وقارن صياغته هذا القياس ما فى نهاية الاقدام ص ٠١‏ , 

(۲) اعد اہن أى المحديد المعتز لى فى إثبات و جودالله على حجة الار کب والافتقار ( تر جیحآسالیب القرآن ص ۷۹) 
وقد ضصعفها الآمدى والرازى وابن تيمية - الظر موافقة عحيح المنقول ۲۲٤-۲۲۲/۲‏ . 

(۴) زيادة ليست فى الأصل . 

٤ (‏ ) هذه الوجوه الفلاثة فى نباية الأقدام ١۷ - ٠١‏ 


ولرعا قرر بتقرير آخر: وهو أن العالم مكن ٠‏ والممكن جائز" الوجود وجائز المد 
لاجائر الو جوب وجائز الامتناع فاسشفادته من المرجح لیس إا وجوده لاوجوړه 
إذ الوجوب عارض لاوجود . وهذا يصح ان يقال : وجد فوجب ولايصح أن يقال . 
وجب فوجد . وإذا كان الوجوب عارضا للوجود » فالمستند إلى المرجح إنما هو الوجرر 
لاما عرض له . فعلى هذا إذا قيل : إن الممكن وجد بیجاد غیره کان مستقما لفل 
ومعنى . وإذا قيل : إنه وجب بايجاب غيره كان مختلا لفظا ومعنى » وإذا بطل ايكون 
المستفاد من‌المرجح هوالوجوب بطل الإيجاب الذاتى » للملاءمة" بين وجود المفيد والمستفيد. 

ولقد فر ما لاطاقة له به الى مالا قبل له به» وذلك آنه إن اراد بالفغير 1 التغیر ١]‏ 
ف کل آجزاء عام الكون والفساد» والتہدل بالو جود رعا العدم والعدم رول الوجود ْ ؤذلك 
الصوربة 4 ورعضص لامور العر ضية ٤‏ وح امشناع سناد ذال إل العيان لاد فی4 ف 


وإن راد به التغير فى آحوال الموجودات » ومايتعاق ما من التغيرات» فقد الثزم 
فى ذلك مافر منه أولا » وهو بيان انتفاء موجود لايقبل التغير أصلا » وذلك كما أثبته 
| الخصم من العقول الكروبية » والنفوس الروحانية" . وبيان وجود الأعراض »وحدما 
وانتهاما » وامتناع عرو الجواهر عنها > حى يصح القول ببحدث الجواهر بأصلهاء 
وکونا مکنة الوجود ش نفسها .وللا فلا یازم من فبام شیء متغیر بشیء ان یکون 


(| 


e 5 ۹ 8 : 4‏ ر 
ذللف الشی ی نفسه مشغیرا > وإدا م يکن مشغیر فیا اندي یره ۵ا ماه مستددا 


١ (‏ ) قارن بنہاية الاقدام ۲۱ - ۲۴ وراجع ٠ا‏ سیق عن الممکن وتر یفه فی ٩‏ ب »> ٠١‏ أ ١۷‏ , 

( ۲ ) ف الأصل «واللامةم» . 

( ۳ ) زپادة ليست بالاسل . 

٤ (‏ ) قارن مناهج الأدلة ٠٠١ > ٠۳١۷ ٠ 1۳١‏ وموافة صرح المنقول ٣٣۴ - ۱۷۹/۲ ۰ ۲۰۷ = 1۸٩/۱‏ 
والمآ حذ ۷4 أ ۸١‏ أ وانظر حوار بين الفلاسفة والمنكلمين ٠١ - ۲١‏ . 


8 أ = ص ۲4۸ من هذا الكتاب‎ ٩۷ راجع ما سبق عن « الجردات » فی ل‎ )٥( 


کے 0 


ران الإمكان ولا . وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العام بجميع أجزائه مكنا › على 
بالایخفی . 

وما قل من أن الوجود بالذات فى الواجب والجائز على واحد » ولیس إيجاب 
EE Eg EAN ar a‏ 
عى الذات والوجود فيهما معنى واحداً للزم أن تكون ذات واجب الوجود ووجوده 
مکنا او أن يكون وجود الجائز وذاته واجبا ٠‏ لضرورة الاشتراك فما قيل إنه واجب 
نى أحدهما ونمكن ف الآحر » فإن ما ثبت لشىء لنفسه كان لازها له مهما وجد » وإناختلفت 
الجهات والتعلقات . ولايخى آن جعل الواجب بذاته مكنا أو الممكن واجبا من محل 
الحالات » إذ الواجب لذاته » مالو فرض معدوما عرض عنه المحال لذاته > والممكن 
ما لاإيعرض المحال لذاته لامن فرض وجوده ولاعدمه » فإذاً ليس الاشتراك بين الواجب 
والجاثز فى غير ام الوجود والذات » والاشتراك نى الاسم مم اخدلاف الحقيقة لايوجب 


لأولوية » لعدم ارتباط الإيجاد والإحداث ما وقع به الاشتراك من الاسم . 


ا وا الو ا وا ا ن او ادات 
فتوسع ف‌الدعوى ءوذلك آن الخصم وإن سام ان وجود الجائزات مشداو بالنسبة إلى ذات 
اک ت لر انض با منهما كان لم يكن ذلك لاختصاصه ممخصص من الذات 
القابلة له» بلهى بالسبة إليه وإلى غيرهعلى السواء » فليس يسلم تساويما بالنسبة 
إلى المخصص » لاسما إن كان مقتضيا لذلك بالذات والطبع > وذلك لأنه إذا كان 


ل ك ي 
الخصصض مخصصاً بالذات »› وكان له صلاحية تخصيص جميع الجائرات من الوجود. 


- هذا نقده لوجه الأول س الوجوه الثلاثة السابقة »> وقارن بشرح العلوسى على الاشارات - ط الشاب‎ )١( 
. rr 

( ۲ ) تعرض الآمدى للرأيين حول حقيقة الوجود وهل هو واحد فى الواجب والممكن أ الاشتر اك بيمما فيه ممجرد 
الاسم ف الابكار ۳/١‏ أ وآبد الرأى الا . 

(۲) ف الأصل (لما). 

( + ) وهذا هو نقده للوجه الثاف »> وقد تعرضص الآمدى من قبل فى ل ۷٣‏ أ لفكرة تساوى الممكناث وذكر أن بيان 
ذلك متعذرا جدا و أنظر اة الاقدام ص ۳۸ وما بعدها . 


م 0¥( ~~ 


۸| بپ 


E 


والعدم من غير أولوية لأحدهما » فهو إما أن يكون مخصصا لكل واحد مهما من ية 
ما حصص الآحر ا > فهو محال ؛ إذ المخصصًات المختلفة مستحيل أن تستند فى جائ 
مخصصها إلى شىء واحد من كل جهة . وإن کان ذلك باعتبار جهات فلا يكون الاقتضاء 
بالذاتث » ولايكون مسدند سائر الممكنات إلى مجرد الذات فضية واحدة » بل الذات 
لاتكون مقشضية إلا لشىءٍ واحد إن اقتضت غيره فليس إلا باعتبار صفات زائدة | 
عليها »۰ فإذاً E‏ الإيجاب بالدات » پلازمه نې الاشتراك فبه والتساوی بی لس 
A ON ae rAd AE‏ 


ا 


والذى پو سح مالیل هذا لمن le‏ اشتهر هن معدفد الخصم من ل سر إجاد البارى ڈث عالی ے 
ا ا اده کدسیة یجاب حر که اليد حر كه الخاتم 4 ولایخی آذه وان کانی حر 4 


الخاتم وسکو ا دالنسية إل ذات الخاد سيان 4 فليس پازم أن یکو سکون الخاتم وح رکدپا 


۳ 
ا لنسية لن حر كة اليك سيان > بل العقل يفغی راستھا ل سكون الخاد م حر که اليد » 


وو ونس حر کشھا یا حر که ال 


وأما ادعام التاسبة ووجوب اعلق بين الموجب بالذات وماأوجبة"“ : إن أريد 
به ان پکون کل واحد منھما على حقیقته بحیث پازم من وجود أحدهها وجود الآخر 
فذلك ما لانراع فيه . وإغا الشأن A OTO‏ ل a SEES‏ 
الحقيقة النى يكون ا أحدهما علة والآحر معلولا » ولايخنى مافيه من التعسف . 
E‏ بالناسبة المساواة والمشامة فى آمر ١افذلك‏ ایضا تحکم غیر مقہول . ثم کین 
بمكن القول بذلاث ولو وقع لم یخل ا پکون الإیجاب E‏ َ ماوقع 
الاختلاف فيه بين حقيقة الموجب والوجَب : فإن كان باعتباره »فليس جعل أحدهما 


ا 
علة للاخر باولى فن العكس؛ لضرورة التساوی بینهها فی ذلاف المعى . وإن کان باعتبار 


ماوقع ل الات ادف فا اجه لل القول با لمشامة ولا المساواة ف شی ٤ء‏ ما ۳ 


١ (‏ ) انظر متاقشة الشہر ستانى هذا المثال فى مماية الاقدام ۲۲ . 
( ۲ ) راجع الو جه الثالث ی ل ۹۷ ب » فهو هنا ينقده . 
yy‏ 


ست 04 ¬ 


وها قل : من أن المستفيد ليس له من المغيد غير الوجود » وأما الوجوب فعارض وتابم 
إلوجود › فلا بوجب «قارنة وجود المسدفيد لوجود مفيده © . فهو يشعر بعدم الإحاطة 
مقصود الخصم من قول : المالم وات ال 0 ا وا و ل او اف 
جهات حقيقة الوجوب مع انحاد لفظ الوجوب » فإن وجوب الوجود منه ١هو‏ ابتك 
إذات الوجود» وهو إغير مراد فا نحن فيه . ونه ماهو مشروط ا خار ج عن الذات» 
ذم ذلك منه ماهو مشروط بلفس الوجود »> كقولنا : زيد واجب الوجود فى حال كوده 
موجودا. وەنه ماهو مشروط ا هو متعلق علة الوجود ش العقل» كما قولدا بوجوب 
وجود المعلول بالنظر إلى علته » ويكون معنى كون أنه واجب الوجود بالنظر إلى علته 
أنه لو فرض معدوما عند وجود علته لزم احال. 

ولايحفى أن الرجوب بالاععبار الأولتابملاوجود » ولايصح أن يفال بذلك الاعدبار: 
إله وجب فوجب بل وجد.فوجب » وأما الوجوب بالاعتبار الثافى فإنه لامحالة نعلق 
عله الوجود » فإنه يصح أن نقول - وإن قطعنا النظر عن الموجود - : إنه واجب الوجود 
معی اذه يازم من فرض عدهه لوجود علته المحال . وعلى هذا الاعدبار يصح ا : 
ا وچب فوجد > ی لما لزم المحال من فرض عدهه عإدوجود علته وجل » ولايصح 
اَن قال : وجد فوجب » إِذ پازم المحال ٠ن‏ فرض ل و 1 

وعلى هذا إن أريد متابعة الوجوب للوجود ١ا‏ هو بالاعتبار الأول فلا حفاء بصحته > 


إن ريد به الاعتبار الثائى. فلا حماء بفساده. 


ت 


لکذه ما لایفید ٳذ هو غير مراد للخصم .9و 
ولايخفى أن ذلك ما يوجب اللازهة بين الوجودين » والعية بين الذاتين ؛ إذ يستحبل 
أن يقال : إنه يلزم المحال من فرض عدهه - مهما وجدث عله د مم جواز فرض 
تاره عنها » ولیس العى بکونه واجہا بالواجب بذاته إلا هذاءولاسبیل الى مدافعته . 


(۱() هنا يرد على « التقر بر الآخر » الذی اسنند إلبه الشہر ستای - راجع ما مر ی ل ۲٠۲ = ٩۸‏ 

(۲ ) يقصد بالاعتبار الأول والثاف هنا الإحالن الأخبرين فا سبق أآى قسمى الوجوب المشروط . 

(۴ ) فارن بعرض ابن سينا لدليل العلة التامة نى النجاة ۲۵۱ - ٠٠١‏ > وعرص الشهرستاف له فى نهاية الاقدام 
9~ أ وانظر ضا J)‏ حوار 'پین الفلاسفة و المتكلمين SS ea A‏ وانظر ما سأ عن دلیل J)‏ العلة العامة ١‏ ف ل 
۳ ب من هذا الكتاب حيث بعرض الشمة الأول القائلين بقدم العام , 


00 کے 


۹ پټ 


I1 


ولیس من السدید ماقیز “ فى محرض الإلزام للخم » وإبطال القول بالقام : 
إناك موافق على تسمية البارى فاعلا والعالل حادثا » فلو كان وجود العام ملازءا لوجور 
البارى - تعالى - ملازهة لامكن القول بدفعها كملازمة الظل للشجرة والعلول للملة 
لامتنع تسميته فاعلا » كما متنع تسمية الشجرة فاعلة للظل > والعلة فاعلة للمعلول ۽ 
من جهة أن الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل /وعلى سبي الاختيار. 
وا لامتنع نسمية العام حادثا » إذ الحادث هو ماله آول ووجوده بعد مالم یکن , 

£ . 

فن الخصم غا يعى بکون البارى فاعلا للعالم أن وجوده لازم لوجوده لاغیر» وذا 
إن م يوافق الوضع اللغوى فلا يرجم حاصل السؤال إلا إلى مناقشة لفظية ومجادلة 
قولية > ولااعتیار به . وتسميۀ العام حادٹا إا هو عدده معی ان ف جاذب وجوده 
مفعقر إلى غيره وإن ام بكن له ول . ومعنى كونه قدا أنه لاأول لوجوده » إذ القديم 
قا وطاق جو( عل مالا اول لوجوده . ون کان وچوده مفمتقرا الى غیره . وقد 
بطلق على مالایفنشر ی وجودہ إلى غپرہ › کما سبق من[ ان ] تسمہة العام قد ما ومیحدا 
إا هر باعشہارپن مخشاشین »> ولا مشاحة ف الإاطلاقات عا فم غور المعى 

ولایارم عل هذا آن يقال : إذا كان العام لا اول لوجوده امدنع الول بایجاده 
بغيره؛إذ القول بإيجاد الموجود محال" . فإن من حقق مواقع الإجماع من إيجاد 


(۱) هذا الالزرام فى ناية الاثدام ٤۸ - ٤٩‏ ویېدو ان الالزام قدم سح إن ابن سینا حاول رده انظر « حوار بین 
الفلاسفة والمتكلمين ص ٠+‏ وما بعدها وائظر أيضا ر« الاشارات والتلبمات ٤۸٥/۳‏ د 44۳ » ورسالة الحدود ٠١١ - ٠٠١‏ 
وائظر البن لوحة ٥٠٠ب‏ . 

(۲) ف الأصل رو کا» . 

(۳) هله بدایة رده على هلا الالزام و کشمه عن عدم سداده . 

( 4 ) قارن باحصل س ٥ه‏ وشرح الطوسی له 

)6( قارف بشأن معانى « القدم » بالمبين لوحة ٠١‏ أ > ورسالة المحاود ص ٠١۲‏ » والنهيد 4٩‏ وامحصل ٤ه‏ - ۷ه 
والاقدصاد ۱۷ » ۲۳ ونهاية الاقدام ۸ س والشامل ٠١١ - ٠۴١۹/١‏ والمنقذ من الضلال ت د/ عبد ألم محمود 100 —~ 1% 
وابن رشد و فلسفمه الدینية الد کور قامم ص ۱۹۰ وما بعدها . 

. فالاصل (فقد)‎ )٩( 

(۷) زياد لپست ى الأصل . 

(۸) قارن باية الاقدام ۲١ - ٠۷‏ والحصل ١ه‏ حيث بقول : اتفق المتكامون على أن القدم يستحيل إسادهإل 
الفاعل , 


س 0 سے 


الحادثاث بعد العدم سام انه ل فی الایجاد لسہق المد > فن إيجاد ال 
لے إا ان پتعلق به ش حال وجوده » او فى حالة عدمه » أو فى الحالنين جميءا > 
لاجائز ان پکون متعلقا به ی حال عدهه ؛ إذ هو محال . وبه نفس فساد القسع الثالث 
نشا :فی أن یکون منعلقا به فى حال وجوده » فإنه لو قطع النظر* فى تلك الحالة 
عن الموجد ا وجد المعلول » وليس استناد الموجد إلى الموجد من جهة وجوده حتی يرد 
ذلك فى كل موجود » بل الصحيح أن إسناده إلبه ليس إلا من جهة إەكانه" » وذلك وإن 


استدعى سبق الإمكان على الوجود بالذات فهو لايستدعى سبق العلة صلا“ . 


ثم ولو فيل : إنه مسدند إلى الموجد من حيث وجوده » فإغا يازم القول بالاطراد أن 
لو وقع الول بالاشتراك یون الموجوداث ف سی الوجود لاف مجر د السمية کا پیشاه 


من و 1 


فإذاً القول بإبطال ازوم الشدم إا پازم أ أو جاز صدور العام lae‏ صب ر نه بجهة 
الشدرة / والاإرادة ¢ ولایخفی جواز ذلل › لضرورة کون البارى فادرا مریدا ¢ كما ٠*٠‏ ١/ب‏ 
سافنا > کپ وسنبین اندراجه ف طرف سبق العدم بطريقة جامعة بينهما › 


وسبیل وأحد موصل لھا 4 من غبر احثيا ج لک خیس دلیل بکل واحد مھ 


١ (‏ ) قارن بماية الادام ٠١‏ والشامل ١ ١۲/١‏ وانظر معى العدم عند أبن سيا فى رسالة الممدود ص ٠4‏ . 
(۲) ف الاصل ( عن تاك ) والصواب ما أثبته . 

( ۴ ) قارن بامحصل + ٠‏ و اة الاقدام ۲۰ > والنجاة ۲۱۴ ۲٠١ ٠‏ . 

)4( هذا رد على ما ڀقرره الفہ ر سان ف نماية الاقدام ص۲ . 

. ف الأصل (إا)‎ )٠( 

. فما سق‎ ۲۳٤ ب < ص‎ ٩۹۸ فی ل‎ )٩( 

(۷) ی ل ۲۹ ب وما بعدها عند اتباث الارادة = ص ١ه‏ وما بعدها من هذا الكتات . 

( ۸ ) قارن بہاية الاقدام ۱۲ ۰ واللمع ۱١۹-۱۷‏ . 


8¥( س 
۴ س غابة المرام 


الطرف الثانى 
( ف اثبات الحدوث بعد العدم ٩)‏ 


۾ 
وقد ساف يعض المعاحرين وهو (( مما الشهرستا 0 ف ذللئ طرر فة۳ طن زه 
ھن از م n5‏ سیق المعقادهين ۾ فال ف دعر ھں العكاية عن القوم ف اقام التفدم 


ك التقدم ف یطلق ویراد به الدقدم پالزمانڻ » کدقدم آدم عل إبرادم وقد طاق 
ویراد په الدقدم بالشر ف کتقدم ا عل الجاهل 6 وق پیطلق وراد به التقدم بالرثبة کشقدم 
الإمام على الصف ف جهة المحراب إن جعل مدا » وقد پطلق وبراد به التقدم بالطیم 
کتشدم الوأسحد عل الاين »> وقد يطلق ویراد به التقدم بالعلية کتقدم الشمس عل 
وما » وتقدم حر کة اليد على حر که الخاتم وجوه . 

5 4 * ۹ 2 b 

ثم زعم أن هذه الاقام ا لادليل على حصرها » ولاضبط لعددها » حى إنه زاد قا 
سادسا وهو التقدم بالوجود » من غير التفات إلى الزمان أو المكان أو الشرف أو الطبع 
9 العلية » فقال : لايبعد تصور شيئين وجود انها لذاته » ووجود الاحر من غیره » 
ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبما أو ذاتا أو غير ذلك » وعلى هذا النحو 

ع £ 
اقسام العا ( ٤ aay‏ شم قال : إن المعبة م کل رة لا تجامه ° التقدم والتاخر 

(۱) زدت هلا العنوان »> لأن لولف سيه برغم اه ازم بذاك ی اول هذه القاعدة انر ل ٩٩‏ ب من هلا 
الكتاب . 

(۲( هو أب الفتح مد بن عبد الكرم الشهر سان المتولى سنة 4۸ ٠‏ ھ أحد البارزين من مثأخرى الأشاءرة و صاحب 
الملل والتحل وماية الاقدام » انظر ی ٹر جنه : وفبات الأعيان ٤۸۲/١‏ + 4۸ . 

(۳) ھی ف ای الأقدام ۷ - ۱١‏ وقد ادعی الشہرستانی الفوز پقصب‌السبق ف ص ٩‏ . 

( + ) قارن بشأن معائى التقدم والتأخر والمعية بالابکار ۸۱/۲ آ - ۸۲ ب وبالبين لوحة ٠١‏ أ »> ب والما شل 
اوحة ۹ه واحصل ۸۷ والأربعین ۳ -- ٠ ٠۴‏ والنجاة ۲۲۲ » ۲۲۳ ونماية الإقدام ۷ ٠١‏ وپلاحظ آنه ئی الابکار ۸۲/۲ 
بو جو ق مان مواق االو و عم ي ن ياجو ارما غل جن ا 6 فون ارعان 

(ه( قار بماية الاقدام ۸ ¢ q‏ 

. 4 ف الأصل ( م ) تجامع صعحته اعمادا على اة الأقدام ص‎ )٩( 


O 


8 نلك الرتبة بحيث تكون نسبة أحد الشيئين إلى الآحر بالمعية والتقدم أو العأحر 
بالذات > وإن جاز أن تكون المعية من رتبنها مجامعة للعقدم والتأحر من رتبة أخرى 
العية بالشرف والتقدم بالزمان ونحوه » ذم بين ذلك وحکی ماقرر من بیان امکان 
العام باعثبار ذاته وافتقاره إلى مرجح حارج » ووجوب تقدم الرجح عليه ذائا ووجودا 
وامتداع نحقق العية بكل حال بينهما › فقال" : 
إذا ثبت أن العام مفتقر فى جانب وجوده إلى | مرجح وجب أن نضرض اليد له متقدما 
على وجوده ذاتا ووجودا ؛ إذ المفيد مستحيل أن بقارن وجوده وجود المستفيد » من حيث 
هما كذلك . وان قدرت الشارنة بينهما فى الوجود كما فى حركة اليد مع حركة الخاتم فليس 
بتصور. إلا آن يکونا قد اذا وجودھما عن آمر حارج عدھما لا آن بکون آحدهما سببا والآحر 
مسببا » وإذا کان المغید له سابشا عليه ذاتا ورجودا فیستحہل ان یکون معه بالوجود والذات ؛ 
إذ قد بان أن العية من كل رتبة لا تجامع العقدم ولا التأحر من رتبتها بالنظر إلى جهة واحدة > 
ولا جائز أن بكون معه بالزمان ولا المكان وال كان وجود البارى زمانيا ومكانيا ؛ إذ المعية من 
هة لفات ٠‏ كالأخرةوالأبرة إن كان أحد الشيعين مم الكر بالاخرة كان 1 ال 
معه .1 ہا » ولا پجوز أن بكون معه"] بالفضيلة والشرف إذ كيف يكون الناقص امقر إلى 
YUE SA E LES SALAS‏ 
ان کون معه بالطب > والا كان وجوده مفارنا لوجوده وقد فرض مقدما » فإذًا قد لزم 
القوك بالتقدم وا ا ا و الباری کان ولم یکن معه شیء ۰ وآن کل 
ما آوجدہ فلا پکون إلا عن سبق عدم عليه . 
ولرما ورد - فی سباق کلامه - ما بشعر بزيادة تقرير هذا انى : وهو أن العالم إذا كان 
مکنا باعتبار ذاته فالوجود له عرض مأحوذ من الغیر » والعدم له ذاتی ماخوذ من ذاته » وما هو 
ذای لاشیء کون سابقا على ما هو عرضى بالنسبة اليه »> فالعالم ذا فی وجوده مسبوق موجود 


هر واج الوجود داه ¢ و ىدمە هو اٹ لذاثه » وماله ل والعدم سایق عل وجوده سا 


ذاترا کیف کون وچوده م وجود مال ل و جوده ولا عدم سق ؟ 
( ۱ ) ف اة الأقدام صفحى ٠١ ٠ ٩‏ . ( ۲ ) نفس المصدر ص ۱۰ = ۱۷)۱۱- ۱۹ . 


( ۳ ) زپادۃ لا ہد مھا - اعتمدت فہا صل اية الأقدام ص 14 )4( فی نهاية الأقدام ص +۲ . 


— ۲9۹ 


1/1۹۱ 


۹۱/ب 


وهذا جملة ما اورده مشثفرقا ی غضون کلام e‏ لکا کسوناه ٹرنہبا › وزدناه إل الم 

قرسا اوهو غ اق | سر ات کو یق + 

وذلاف ان ما ذکره 5 الم السادس اأزادد عل أقسام التقدم والشاخر [ ومعا (Ff‏ وان 
کان الحق على مذهب آهل احق لكنه ما لا تفع فيه جرد الال وهحض الاسثرسال ؛ ِد رعا 
يقول الخصم : إن ذلك لہس بزائد على الأفسام مذ كورة والمراتب المحصورة » بل هو داخل 
فيها » وذلك أن ما فرض متفدها بوجوده » إما ن يكون بينه وبين المتأحر عنه مدة مكن 
وجود ثالث بينهما فهو المنقدم بالزمان . وان لم تكن بينهما مثل هذه المدة » فإما أن يفتقر إليه 
السار فى وجوده آم لا يفتقر: فن م يفتقر فالنقدم والتأحر بينهما إما بالنسبة إلى أمر يرجم 
إليهما أو بالدسبة إلى مر حار ج عنهما فان كان الأول فهو التقدم بالفضيلة والشرف » وان كان 
الالى فهو التقدم بالرتبة واكان . وان كان العأحر مفتقراً إليبه فى وجوده » فإما أن يصح 
آن يفرض بينهمامدة و لا بصح» فان كان الأول فالتقدم معقدم بالطبع ءوان كان الائ فهر 
المخقدم بالعلية . 

ا رفن قا ارد و و اا 2 ا و 
أفدقر الخمم ال بيان كونه منقدما بالزمانڻ » لضرورة الحصر ف الخمسة الأفسام فلابد من 
بیان فيه ا عند من زاد قيا سادسا » وهو التشدم بالوجود » أضرورة صحثه › وإلا فکل 
واحد من الفریقین پشحكم بالدعوى . 
لوجوده على علمه » فليس يلزم من ذلك تسام وجوب التقدم فى الوجود »> وإن سام انه 
لاإبد من وجوب النقدم بأحد الأنحاء الذكورة » بلله أن بقول: إذا فرض‌شيقان آحدهما مستفاد 


من الآخر فالواجب أن بفرض وجوب النقدم لأحدهما على الآحر » من غير تخصيص 


a rama Tne 


. غير واضحة بالاصل أا اجمادا‎ )١( 

(۲) قارن بالنجاة ۲۵۲ - ۲۵۸ » والحصل ارازی ص ۷ه » مذهب الذره بیس ۸۲ - ۸۴ والمآحذ لوحة ۷١‏ أ 
۷ وما یذ کر ہ الشہر ستاف ئی نماي الاقدام ملسوبا إلى الدهرپة ص ۳١ » ٠١‏ . 

(۴) ف الاصل (عنده ) وصواما ما آثبته . 

. ى الاصل (وجود) وصواما ما أثبته‎ ) ٤( 

. ف الأصل « بوجوب‎ )١( 


س ۰ س 


بالو جود والزمان آو الذاث » ثم ننظر بعد ذلك : فان کان ينها مدة وجاز شأخر أحدهما 
عن الآلحر قيل تدم بالو جود والزمان » وان ل پکن بینهما مدۀ ولا پچوز ار احدهما عن 
الآلحر / قيل إنه متقدم بالعلة فقط وهما معا بالوجود » وذللك كما فى ح ركة الخاتم مع حر کة 
اليد وزغا اوعد ذلا فلا پام من کون العام مفتقرا فی وجوده إلى غيره آنيكون الغير 
متقدما بالو جود » ولا ا لإحدی الدعریپن على الأعرى(٠‏ : 

وعند ذلك فلا بلزم التناقض من القول بوجوب تقدم البارى - تعالى - على العالم بالعلية 
ومن کونه معه فی الوجود ؛ إذ هما من مرتہشین مخدافتين › ونما يازم النناقض أن لو قل إنه 
ساب عليه بالوجود ومعه بالوجود » ولیس كذلك ٠‏ بل المعية عند الخهم بون العام والباری 
تعالى - إنما هى فى رتبة الوجود دون غيره والنقدم إا هو فش رئبة العلية دون غيرها . 

وما قيل من أن الخلق مسشحق العدم باعشبار ذاته فخاط من قائله" ؛ إذ لو استحق العدم 
لذاته 3 لکان ] ممتنعا وسا تصور وجوده ولا بغیره » ولخرج عن کونه مکنا › بل کما أن 
الوجود ليس له لذاته كذلكالعدم » ولا یکونآحدهها سابقا لکن قد يكون ما هوعلة ومرجح 
للوجود بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه » فإن تيحشق وجوده“ لزم الوجود » وان تحقق 
عدمه لزم العدم لا محالة . 

وما اعتمد عليه آيضا - فى هذا الباب - الجهابذة من المقكلمين وفضلاء المعقدمين المسلاك 


: ۴ ء 
المشهور والطريق المذكور(“ : وهو أنهم حصروا العالى فى الجواهر والأعراض › ثم قصدوا 


(۱) قارن بالاشار ات و السہہاٹ Avy‏ وما بعدها » والدرة الفاخرة للبعاى ۷۷ > والم اسل لوحي ۷۸ ب ٠‏ 
۹آ وانظر ایضا « وار بين الفلاسفة والمعکلمن » ۲۰۵ ۲۲۲ . 

(۲) قارن ما یذ کرہ ی معی الحلق بام آحذ لوحة ٦۹‏ ا ۷ ب ۷۷ ۷۸ بپ والأربعین الرازی ۴۰ 4۱ 
والالتصاد ص ۹۲ وتفسر ابن کثیر ۷/۱ - ۹ه وانظر آیضا ابن سینا بین الین والفلسفة ۱۲۷ = ۱۲۹ وحوار بين 
الفلاسفة و المیکلمین ۷٤ - ۲ 4 ٠۹‏ ومناهج الأدلة ٩ ۲٠١‏ . 

(۴) زيادة ليست بالأصل . 

(4) ف الاصل (وجود) . 

٥ (‏ ) ذکرالاآمدی فی ل ( ٩٩‏ ب » ۷ه أ ) من هذا الكتاب هذا الدليل فصورته الأول ر الاجماع والافر اق ۾» 
وهذه صورته بعد تطوره عل يد الأشاعرة ومتأخرى المعتزلة ( انظر مثلا الشامل ١١۴ - ٤۸/١‏ وشرح الأصول الحمسة 
١٠١ - ۲‏ ) وقد فرق الشهرستاى أيضا بين الصورئين ( نباية الاقدام ١) ١١ ٠ ١١‏ ويلاحط أنالآمدى يعثمد هذا الدليل 
ف الأبکار ٠۰/۲‏ ب وما بعدها ويدعى أن ر الذى عليه إماع أهل الق من المسلمين قاطبة إثبات الوهر الفرد» . 


1۸4 


۲ |ب 


لإثبات الحركة والسكون أولا > ثم لبیان حدما ٹانیا » شم بیان تناهیها ٹالاا » ذم لبیان 
امتناع عرو الجواهر عدها رابعا » شم بنوا على ذلك أن العالم لا يسبق الحوادث › وکل مالا يبق 
الحوادث حادث . 

وهذه الطريقة - وإن أمكن فيها بيان وجود الأعراض » وكونا زائدة على الجواهر » 
وإبملال القول بالكمون والانتقال - فقد پصعب بیان امدناع عرو جوهر عدها“ ۰ بل وقد 
پصعب بیان حدث کل ما لا یعری الجوهر عنه ف وجوده من الح ر کات والسکنات » وحدوٹ 
الح رة وان کان مسلما - فليس پلزم منه حدث ما بطل به من السکون » بل من الجائز أن 
بقول الخصم يدمه وانەل اول 1 » وفواته لا بدل على حدثه » وان دل على انه لم 
یکن له ذلك لذاته . 

وقول القائل“ : إن ما يثبث قدمه لو بطل / لا فتقر إلى سبب ؛ إذ يستحيل 
اَن يكون ذلك له لذاته ولا نا بطل »> وإذا افتقر إلى سيب فالسبب إا فاعل للعدم 
بالقدرة أو ضد أو انقطاع : لا جائز أن يكون بالقدرة ؛ إذ الفعل بالقدرة يستدعى 
مقدورا والعدم ليس معنى فيستحيل أن يكون مقدورا . ولاجائز أن يكون السب هو مانم » 
فپانه إما قدیم وما حادث : فان کان قدا استحال أن يعدم فى الآ ولا يعدم ف القدم» 
وان کان حادا فایس ابطال ماکان بکونه اول من ابطال کونه عما کان . ولا جائر آن پکون 
الہپ هو فوات شرط فانه إما حادث أو قدہم : لا جاثز أن يكون -حادثا ؛ إذ الحادث 
لا یصلیح شرطا للقدیم . وإن کان قدما فالکلام فی ذلك القدیم کالکلام ف الأول ۽ وهو پام 
للمحال . وهو وان سومح نی [ قوله" ] بكون الإعدام ليس مقدور » مع صحة الدراع فيه" 


)١(‏ انظر نی مسالی الكون والانتقال , الائتصار ٦۷ ٠ ١١ >» ٩١ » ٤٤‏ ور الكلام للنسى ١ه‏ والاقصاد 


الفزالى ۲١ - ٠۹‏ ولشأة الفكر النشار ۷/۱ - ۹۸ » والابکار ۲۷۲/۱ ۲ > ۲۷۷ | وماهج الآدل ٠٤١‏ . 
)۲( کا سبق فی مسأل المحردات ل ٩۷‏ | » وقارن نقده هذا الدلہل بنقد ابن رشد له فى مناهج الأدلة ٠١١ - ٠۳١‏ 
ملاحظة أن مثل هذا النقد لا پوجد عد آسلانه الأشاعرة حن آارازیى والشهرستاف‌ائظر الاية ٠٠٠١ > ١۴‏ - 4اه ٠)‏ 
وفر الدین الرازی وآ راوه ٠٣۵۲۲۳۹۲ ۲ ۲۲۵ ۲ ۲٤۴‏ , 
( ۳) زيادة لیسث بالاصل . 
( 4 ) قارن با محصل ۷ه ۰ 4۷ ۰ ٩۸‏ وامشها شرح التاوسى حيث ينسب هذا القول إلى الفلاسفة والكرامية . 
)٥ (‏ زيادة ليست بالاصل , 
٩ (‏ ) وقد لازع فیه الرازی فلا - الحصل ص ٩۸‏ , 


سے ۷ سے 


فمن الجاتر ان کون دوام السكون إل سین وغابة دس ا إرادة قدعة اقدھت دوامه ِل 

ذلك اأعحبن ۾ وعلك انقطا ع ٹعاق الإرادة يه انقعلع دوامه وذلكف عل ەدر انقطاع سائر 
1 

اموجودات » وإذ ذاك فلا تسلسل » وليس يازم من كونه متعلق الإرادة ومشتضى القدرة أن 

پکون حادثا کما لا بازم أن يكون قدعاً » بل القدم والحدث إغا يعرض لما هو مشعلق الإرادة 

والقدرة ا حارج عدهه ا » هكا کله ك سل کون السكون ا وچوديا 6 ومعی ییا 5 


اول بک اا سلہيا » ومعلوما عدميا » فانه لامعنى له إلا عدم الح ركة 
ولا پلزم من الول بٍبطاله بوجود الحركة آن يکون هو حادثا » معان له آولاً » إذ الأرلية 
لا تعحقق إلا بعد الوجود » وإن سلك ذلك لزم منه القول بسب العدم على الوجود > والوجود 
على العدم إلى ما لا يتناهى » وفيه القول بقدم الحادث قطعا » وعند ذلك فالطريقة تكون 
مزصوبة لدقيض ارذ 


وإن قیل بالوقوف على عدم لا پازم ٹوت‌الأولية له پیب لبطاله بالوجود بعده . لم یازم 


القول بأن الح ر كة الحادثة دالة على-حدث السكون » وليس المقصودغير الإنصاف/ وتجنب 


طرق الاعتساف » وإلا لسا اهتممنا بالكشف عن هذه العورات »> ولا الإبانة عن هذه الغمرات »› 
وهو إا يعرفه الفطن الثبث الواعى لا الجاهل العنيد اخعای 

فإذًا الواجب فرض الدلالة فى إثبات حدث الكائنات الفاسدات » وما نجده على سيل 

الاستحالة » كالأزمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المعاقبات » رالطريقة ارشيقة فى 


(۱) تلاك ھی المسالة الی اشر الآمدی بالقول بہا > وقد قررھا آیضا ی المآخد لوی ۷۸ ب ce‏ ۷۹ وکان ما 
ائرها پعده ۰ حى أن عبد الر من الحا يشمب إلى الصوفية القول بقدم العام ويقول : « و كام تمسكوا فى ذلك ما ذكره 
الآمدى من أن سبق الاجاد قصدا على و جود المعلول كسق الابجاد أجابا . . بأن يكون الامجاد القصمدى مع وجود المقصود 
زمانا ومتقدما عليه بالذات الدرة الفاحرة - ملحقه بکتاب أساس التقدیس اارازی ص ۲۷۷ ( - وائظر نقد الد كتور 
غرأبة لفكرة الآمدی هذه فی و ابن سینا ن الدين والفلسفة » ۱۹۲ » ٠۹۴‏ » وانظر أيضا العقائد العضدية ص ۲۸ 
والاشارات والتنبمات ٤4۷/١‏ وابن ثيمية السلنى الهراس ۱۷١‏ - ۱۷۸ والفصل لابن حزم ۲٤-۲۲/۱‏ . 

( ۲ ) هکذا یفطن الآمدی إل آن هذا الالیل مک آن پود إلى قدم العام -- كا حدث لدى اصعاب الور الفرد من 


الاغریق » قارن مناهج الأدلة ۱۴۳۹ - ۱٤١‏ - ومقدمة د/ قامم له ص ۱۲ - ٠١‏ وان رشد وفلسفته الديئبة ص ۹٠-۸۸‏ , 


(۳) ہکا پہطل الآمدی سج ارک والسکون الى اعتمد علا الرازی ف عدید من کتبه کالارپعین ۱۳ - ۷ 
وامحصل ۸٩‏ - ۸۸ والعا) ۴١ - ۲١‏ » وقد اقشہا الآمدى فى المآ حل أيضا لوحة ۷۹ أ - ۸١‏ أ واشار ابن تيمية إلى 
نقد الآمدى ها فى الموافثة ۲٠٠/۲‏ وماپعدها , 


س ۷ ست 


14۳ 


۴۳اب 


إثبات حدما وبیان وجودها بعد عدهها ما سلكناه ف قطع تسلسل العلل والمعلولات » وقد سبق 
وجه تحقيقه » فلا حاجة إلى إعادته » واللازم عن ذلك على معتقد الخصم حدث الأفلال 
لضرورة الحدث والانتهاء ما قام ما من الحركات وامتناع خلوها عنها عنده0) » ویازم 
من ذلك حدوث العقول التى هى مبادئ الأفلاك عندهم » وحدث العلول الأول الصادر عن 
واجب الوجود » لكون ما وجد عنه وعنها حادثا » ون إيجادها ما وجد عنها لیس إلا بالذات 
وأن التقدم والتأخر بينهما بغر هلهالرتبة من المعنمات كما عرفنا » من تفصيل مذهبهم 


وأوضحداه من زی E‏ : 


ويازم من ذلك أن يكون وجود ١ا‏ صدر عن واجب الوجود اختياريا وإبداعيا" لا واجباء 
إذ لو اسشند ذلك إلى ذات المرجح له لسا تأر عن وجوده » لقساوى أوقات الحدوث بالنسة 
إليه . 


ولا يازم على هذا أن يقال) : ولو كان وجوده إراديا مسا تأحر وجوده عن وجود 
الإرادة الخصصة له » لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إلبها أيضا . إذ هو يتضمن إبطال 
معى الإرادة ؛ إذ الارادة على ما وقع عليه الاتفاق - ليست إلا عبارة عن معى يخصص 
الحادث بزمان حدوثه » فإن قيل : إن نسبة سائر أوقات الحدوث إلى الارادة على وثيرة 
واحدة » فام خحصصتة بالبعض دون البعض ؟ کان معناه : م كانت الارادة إرادة() ؟ 
ولا يخنى ما فيه من الغباوة والحمق والجهالة وليس / هو إلا كما لو قيلل : الانسان - 


(۱) فى القانون الأول ل هآ ۹أ من هذا الكتاب . 

( ۲) قارن موافقة صحيح المنقول ٣۲۱۹/۱‏ ۲۲۲ . 

( ۴ ) يستخدم الآمدى هذا المصطلح السيدوى هنا معى مغاير » انظر ابن سينا بين الدين والفلسفة ٠١١ - ٠۲۸‏ وحوار 
بين الفلاسفة والمتكلمين ۲ - ۷4 . 

( + ) قارن هذا القول ما ف نماية الاقدام ۳۸ - ٤۲‏ » والماآ خد لوحة ٩۸‏ ب »> ٠۹‏ ب . 

( ۰ ) قارنه بالغزالی فی الاقتصاد ١ه‏ ۰ ۳ ۰ ٣٤‏ وعپد البار ف شرح الأصول الحمسة ٩‏ + ومناهج الأدلة 
۲ - ۲۰۷ حيث ينقد هذا الحواب وموافقة صحيح المنقول ۲۰۲/۱ - ۲٠۲‏ حيث يذ كر من قالوا به ويشير إلى نقد 
ابن رشد له »> وانظر أيضا المآحذل ۷۲ أ واية الأقدام ٤۲ - ٠٠‏ والاربعین ٤۲١ - ٤۲‏ حیث عرض إجابات أغرى 
المتكلمين عن هذه المشكلة : 


س 4 س 


ولا - حیوان ناطق . [ فقيل" ] : ولم ؟ إذ ليس ساصله غير القول : لي کان الانسان 
إنسانا ؟ وهو هر معی ¢ وها 4| اردنا د کره ف إبطال الول بالقدم ه وإديات سبق 


العدم . 


وعند ذلك فلابد من الإشارة إلى شبه أهل التعطيل > والإبانة عن معتمداتهم بطريق 
الأفصيل : 


الشيهة الاولى : 
ا قالوا : لو كان العالم حادثا لم يخل يل الحدر ت تن ان بكرن س او کا 
لا جائز ان بکون نمتنعا » والا لسا وجد ولا بخپره › وان کان مکنا فحدوثه بعد ما لم یکن 
إما لمرجح أو لا رجح : لا جائز أن يكون لا مرجع » والا کان بذاته واجبا » ولا کان 
معدوما فی وقٽ ما » وقد فرض معدوما » وذلك محال . وان کان له مرجح فاما أن نرك 
قدما آو حادٹا » فان کان قدا فما آن بكون عند الحدوث كو قبل الحدوث أو أنه يحادٹ 
e‏ یکن » فان کان عند الحدوث کو قبله وجب أن يستمر العدم على ما کان . 
وان اه ار یکن فالکلام فى حدوث ذلك الغير كالكلام فما وقع الكلام فيه أولا . 
وعناء هلا فإما اَن يتسلسل إل غير النهاية او رقف الأمر عندمرجح قدیم من کل وجه 
لم پحدٹ له مر : لا جائز أن قال بالتسلسل» وان فيل بالٹانی فجب ان يستمر العدم أيضا 
ولا پشع به الترجیح کما لم يقع به الترجيح أولا . وهذا التقسم بعينه لازم ان كان ارجح 
برمته ادا . وهذه المحالات كلها انما لزمت من فرض العام حادٹا > فلا عدوت , 


الضبهة الثادية : 
آنه لو كان العالم حادثا لم وو ال ا 


مفروضة » أو لا مدة بينهما : فإن لي يكن بينهما مدة لأزمت ممارنة وجود العا لوجود 
a‏ ع “ بجی ر . at I‏ 


۴ 


سسس ے 


(۱) زيادة ليست بالاصل . 

(+( قارن 'بنهاية الاقدام ٠٠‏ - ه٠4‏ وشرح الأصول الحمسة ٠٠١‏ والاربعين ١ع‏ - 4۸ وهذه الئمة تلخيص لدليل 
العلة النامة الذى مسك به الفلاسفة انظر المناقشات حوله ى اللجاة ۲۲۵ - ۲۲۷ » والمآحذ ٩۲‏ ب د ٩٩‏ ب حيث 
يصفه بانه افوی حجج القائلین بالقدم وحوار بين الفلاسفة والمتکلمین ۰٩‏ - ۱۹۲ > وما سبق ی ص ۲٠١‏ من هذا الكتاب , 


۴ س فاية المرام 
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الباری - تعالی ‏ ومع ذلك پستحیل ان یکون حادثا › والا کان الباری - تعالی - حادلا , 
لضمرورة مفغارنشه للحادث. وان کالبینھما مد فإما اَن تکون مشناهية أو عبر مشناهية فان؛ 
9 

كانت متناهية لزم ان یکون وجود الباری - تعالی - متناهیا ضا »> وهو مشنع . وان كان 
غير مدناهية فا پازم / جواز وقو ع ٥دة‏ لا تدای پازم جواز وقو ع عدة لا تشناهى( . 

الشبهة ألثالذة : 

شو ان الوجود صفة كمال » وعدمه نقصان فلو كان العالي قدا لكان البارى - تعالى _ 
فا لی یزل جوادا › ولو کان حادٹا اا کان الباری - تعالی ‏ فا لم پزل جوادا › وذلك 
نقص ف حقه . وارعا قرروا هذا بتقرير لحر » وقالوا : لو كان العالم حادثا لما كان وجوده 

8 aj+* ۳ 0 

[ إلا 1" بالارادة » و كل ود0 بالارادة فانه لاہد وان پکون الوجود۵) عنده 1 آولی()] 
من آن لا وجود » وزلا کان فعله للوجود عبشاء وکل ما فعله بالفاعل اول من آن لا فعله فإزه 
بستفید بفعله کمالا ویرک تقضانا 6 والباری پیل آنا بشید کماله ما هر تاقفن 
و و یکون الباری تعالی قبل حدوث العالم ناقصا؟ . 

الشبهة الرابمة : 

آنه لو کان العام موجودا بعد آن لم یکن فکل موجود بعد ما لم یکن لابد له من زمان 
ومادة مقشدم (۷ اه le‏ وچ شقدم الزمان فهو اَن ما وجد رهد العدم فله قبل کان معا وما 


فيه لا محالة » وإلا لا کان له ول »› ثم ذلك القبل إما آن پکون موچودا أو معدوما : 


( ۱ ) قارن بالمآعا م۷ أ = ۷۷ أ و اة الاقدام ۴١ » ٠۰‏ وابن سينا بين الاين والفلسلة ١۴١ = ٠٠۲٠١‏ رالظر 
دليل قدم الزمان والمناقشات حرله فى « ععوار بين الفلاسفة و المتکلمین ص ۲۰۵ = ۲۲4 1 

( ۲ ) زيادة ليست ف الأصل . 

(۴) ف الاصل ( موجود ) . 

٤ (‏ ) فى الاصل ( جائز الوجود ) ورجحت أن كلمة جائز هنا زائدة . 

٥ (‏ ) زڀادة ليست بالاصل . 

)٩(‏ قارن ما فی الاشاراث ۲۷/۴ه - ۲ه والنجاة ص ۲٠۷‏ عن و الود الاي » والاربعين ص ٠١‏ وجاية 
الاقدام ٤١‏ - ۸ء وشرح الأصولالحمسة ۱۱۹ والفصل ٠١‏ / 1۹ وابن سينا بين الدين وألفلسمة ص ۱۲۰ - ٠١۴‏ 

( ۷ ) ثارن ما نى المآ خذ عن قدم الامكان وقدم الميولى إ۷ أ - ۷١‏ أ والاربعين ٠١ >» 4١‏ ونماية الاقدام ۳۷ . ٠١‏ 
و أنظر « حوار بين الفلاسفة والمتکلمین » ۲۲٠‏ وما بعدها » وابن سينا بين الد والفلسفة ٠٠١ - ٠١۷‏ والفصل ١٠١٠١/١‏ 


ص ا س 


لا جائز ان یکون معدوما والا مسا کان له قبل هو فيه معدوم » فان کان موچودا فليس هو 
: ولا بعد » إذ القبلية لا تجامع العية ولا البعدية بحال . وإِدًا فذالك( » القبل قد تقضى 
ومضى وهو المع بالزمان » ثم ما من قبل يفرض الا وهو فى تجريز العقل سوق بقبل آخر 
إلى ما لا يشنامى » وف القول بانتهائه إثباث العجز وإبطال التجويز وهو محال . 


وما وجه الافتقار إلى سبق المسادة فمن وجهين : أدهما أنه ذا ثبت سبق الزمان 
ذلك ۴ لاتم وجوده إلا عوضوع يقومه ؛ إذ هو مى عرضى ٠‏ وأما الوجه الثافى فهو : أن كل 
حادث بعد ما لم یکن ك ا ا ا ا ا 
E N E NS‏ یکون متذما وإلا سا وجد ولا بغیره » فب ان پکون 
باعشبار ذاته مکنا . وإذ ذالك فاما ان پکون إمکان کونه معنی موجودا أو معدوما : لا چائز 
أن یکون معدوما [ وللا لا ] کان / الإمکان على وجوده سابقا › إذلا فرق بین قولنا : 
إن الإمکان معدوم وبين قولنا إِنه لا مکان . فبتی أن کون موجودا۵؟ » وإذا کان موجودا 
فهو ما لا سبيل إلى قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة قوم ما ويضصاف إليها » وهكذا 
فی کل ما يفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى » لكن منهم من أثبت ها وجودا مجردا 
عن الصورة » نظرا إلى نما صورة تفرض الا ومكن القول بفسادها وكون غيرها » وما جاز 
فروه عن كل واحد واحد من آحاد الصرر جاز 0 عن الجميح »> ومهم من ٤‏ بشت ها 
وجودا دون الصورة“ ؛ بناء على أنه لو كان 14 وجود دون الصورة لم کل 
معحدة أو متكثرة : لا جائز أن تكون متحدة والا كان ذلك ها لداتها » ولا تصور عليها 
نقهض الاتحاد . ولا جائز أن نكون متكثرة ؛ إذ الفكثر ها مع قطع النظر عن الصور وما 
وجب النغاير والدمييز متنع . 


. ف الأصل « ولذ ذاك»‎ )١( 

( ۲ ) قفارت بالار پعن ۰ والنجاة ۲٥۷‏ - ۲۵۹ , 

(۳) زيادة لیست بالاصل , 

. ٤ ٠ ۳۲ وماية الاقدام‎ ٠۰ › +٩ قارن بالاربعین‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ ) قارن بالنجاة ٠٠۲ - ٩4/۲‏ والظر بشأن الللاف المشار اليه حول حقيفة الامكان أو اميولى « حوار بين 
الفلاسفة والمنكلمين ۾ ٠٠٠ - ۲4٠‏ , 


سس ۷ سے 


/ب 
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قالوا : ولیس لزم من جواز عروها فى حالة الوجود عن كل واحدة من آحاد الصور جواز 
عروها عن جميع الصور » لجواز أن يكون الشرط فى تحقق وجودها ليس إلا واحدة من 
الصور على البدل » كيف وآن القول بجواز عروها عن كل ما يقدر من الصور ف حال 
الوجود غير مسام » فان ما وقع به الاشتراله من الصورة الجسمية وهى الأبعاد الى تشترك ‏ 
الآجسام فما بينها » من حيث هى أجسام » لا يجوز تبدها أصلا » وإن جاز القول بتبدل 
غيرها من الصور» واتساع القول ف ذلك لائ بالقائون الحكى »> وحفيق بالمنهج الفاسنى(. 


وهذه الشبهة لى إثبات المادة هى ما أوجبت للجمهور من المعدزلة اعنشاد كون المعدوم شيا 
وذاتا معينة من غر أن يصفوه بالوجود» لکن منهم من أثبث له خصائص الوجود باسرها 
حى النحيز للجوهر والفيام با محل إن کان عرضا» ومنهم من أثبت له خصائص الوجود 
غير هذين » ومنهم من لم بطلق عليه اسم الشيشية إلا لفظا وعبارة فقط) »> وسنستقصى 
الکلام فى الرد عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن شبه أهل الضلال إن شاء الله تعالى . 


والجواب 
/ ( أ الشبهة الاولى ) : 
فمندفعة ؛ من جهة آنه لا مانم ی ان بكون حدوث العالم مستندا إلى إرادة فدية 
اقعضت حدوه نى الوقت الذى حدث فيه » واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك الوقت آيضا › 
فعند ذللن ل پکون الحدوث والجدد لتجدد شی عولا لعدمه» [ OY,‏ پازم من ودوده ان 
یکون مقتضاه موجودا مع وجوده › ولا پازم على هذا إلا ما ذكروه فى إبطال القول بالصغات 
أو استبعاد صلاحية الارادة للقخصيص » بناء على أن نة جميع الأوقات إليها نسبة واحدة 


(۱) قارن بالنمجاة ٩۸‏ ~ ۰ والاشاراٿ و الننبہاتث ج ۲ مقدمة احق د ے سلہان دنیا ٩٩‏ ¬ إ۷ ۲ ۱1۷۷~ ۱۰ 

( ۲ ) قارن مناهج الأدلة ٠۳٠۹‏ واية الافدام ۴۳ + ٠١‏ فما تفس الفكرة » وانظر ما سيأنى عن مسألة المعدوم 
فی ص ۲۷٤‏ وما بعدها من هذا الكثاب . 

( ۳ ) قاری بان الوزیر فى ترجيح أسالیب الثر ن على أسالیب الپونان ۹ه - ٠٠۳‏ وانظر نشآة الفكر النشار 
VT— 4/1‏ . 

٤ (‏ ) ف الاصل (العدم) . 

. زپادة ليست فى الأصل‎ )٥( 


~~ A 


و لا ساغ له الاعتراف بوجود حادث ما + والا فما ذكره من الشبهة تكون إذ ذاك لازمة 


له من غیر محیص 0 


وقد تكلمنا على ذلك ما فيه مقنع وكفاية(٠‏ . كيف وان ذلك ما يصح امتبعاده من الخصم 


فام إن أراذوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حقيقا » فالقسم بلك انا يصح على 
ما [ هو ] قابل للتقدم والتأعر والعية الزمانية » وأما على ما ليس بقابل فلا » والبارى 
- تعالی - لہس بقابل للتقدم والاعر بالزمان « لکون وجوده غیر زمانی » کما انه غپر قابل 

2% 
للقدم والشاعر اکان لکون وجودہ غير مکانی » فإذا فيل : إن تغدمه على العام ممدة زمائية 
کان محالا » کما آنه محال [ آن ]0) بتقدم على العالم بالمكان » وعلى ذلك فلا يزم بى 
المدة والشقدم الزمائى القول بالمعية بينهما > كما لا يزم القول بني المكان والتقدم به المعية 
2 

ضا . فإذًا المع بکون الباری - تعالی ۔- معقدما آنه کان ولم یکن معه شئ » والعی بکون 
العالم ادا أو فاا آنه کان بعد ما لم یکن » وذلك لا پسدوجب التقدم بالزمان ولا 
ولا التسار به . 


نم > لا پنكر أن الأوهام قد تنشطع عن الوقوف على مدة لا برت الوهم إلى تقدير مدة 
قبلها » وإلى تفدير مدة بين وجود الواجب بذاته ووجود العالم » لكن ذلك کله من تقديرات 
ا ا و کی و ی 
بکل هما عل تقدير اا وها قد 75 آن ]© / العام إما حا أو ماه إلى غير النهاية . 
كيف وأنه اا ريد بلفظ الماة الزمان كان التقم خطاً ؛ إذ الزمان من العالي والكلام أيضا 


a a 


. من هذا الكثاب‎ ۲٠۵١ ف القانون الثائى - الطلرف الأول ( نى إثباث الإرادة )» وائظر ص‎ )١( 

( ۲ ) قارن ہالآ خذ حہث یہد ذا اواب وپتبعه أجاہات أغری ٠٠‏ أ » ب - والأربعين ص ١ه ٠١ ٠‏ واية 
الاقدام ۳۹ ۹ . 

(۳) زيادة ليست ف الأصل . 

٤ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 

)١(‏ ف الأصل ( مقدور) 

. زيادة ليست بالاصل‎ )٩( 


ب٥‎ 


واقع فیھ . فذا قپل : ما ان یکون بین الباری - تمالی - وبين العام زمان و لیس . فهر 
محال ؛ إذ الزمان الذىوقع الخلاف فيه لا بكون متقدما على نفسه » بحيث يفرض أنه بين 
نفسه وبين البارى - تعالى - » اللهم إلا أن يفرض الكلام فى بعض الأزمنة »> وهو غير 
مقصود بالخلاف ۰ إذ لیس هو کل العام وانما هو بعضه() . 

( وما الشبهة الثالئة ) : 

فحاصل لفظ « الجود" » فيها برجم إل الدلالة على صفة فعلية وهو كونه 
موجدا۵) أو فاعلا لا لغرض یعود اليه › ولا لنفع بغوجه عله . وعند ذلك فادعاء کوئه 
فة كمالية اليس هوباول من ااذعاء كرثه ليس كال ٠‏ إة ليش هو فن الضروريات 
ولا من العائى البدميات. كيف وأنه او كان من الكالات لقد كان كمال واجب الوجود 
مدوقفا على النظر إلى ما هو مشروف بالدسبة إلبه ومشوقف نى وجوده عليه » ومحال أن پستفيد 
الأشرف من مشروفه كماله » كما فى كونه موجدا بالإرادة . 


شم ولو فرض ذلك فما بکونعدمه نقصا ان لو قدر[ جواز ]7 وجود الكائنات أزلاء 
إذ كون الشىء واقعا فرع کونه جائزا » [ و آ7 إذ قد بينا أن ذلك متنع ما سلف › 
فإذا لا نقص بعدم إيجاد ما هو متنع» وهذا على نحو قوفي فى ثنى النشص عنه عنع ايجاده 
للحوادث المركبات بناء على امتناع صدورها ووقوعها به من غير واسطة › ولا پازم من 
عدم جوازہ فی القدم ان یکون متنعا بحیٹ لایتصور وجوده ولا ی وقت ١ء‏ وان کان ازم 
منذاك أن بکون ئى الأزل منعاء وذلك ان ما قضی بامتناع وجوده ف الأزل هو ما لايشناهى؛ 


د 
وما قضی بجواز وچوده ما هو مشاه » ولیس يازم من امتداع ا لا پشناهی امتناع ما هو مشاه , 


(۱) قفارت بہابة الاقدام ۳۱ - ۳۲١‏ والاربعين ۳ه ومناهج الادلة ۲٠٠١۷ - ۲٠٠۵‏ » ونظرية المعرفة ۲۲۰ ¬ ۲٣۷٢‏ 
والماحذ ۷١‏ أ - ۷۷ أ وانظر مذهب الذرة لپیئس ۸۲ ۰ ۸۳ « وحوار » للالوس ٩٩‏ وما پعدها واللمعة الحصى ۲۸-۲۲ . 

( ۷ ) ف الاصل ( الوجود) وانظر ناية الأدام ٠٦‏ . 

١ (‏ ) ف ألاصل ( قطعية ) صعحنها اعنادا على لأية الاقدام ٠٠‏ . 

(4) ف ‌الاصل (موجودا) . 

١ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

. ف القائون الأول من هذا الكتاب‎ )٩( 


~~ FY 


ٹم رلو قذر ان وجودہ ی الأزل جائز لکن یجب القول / بشناهیه کما پجب القول بتناهی 
آپعاد العام وإ كانت بالاظر إلى الجواز العفل لا ا 

وأما ملازمة النقص للايجاد بالارادة والاختيار فمبنى على رعاية الصلاح و الأصلح 
ووجوب الذظر إلى الأول » وقد بینا وجه إبطاله فما سلف » وبپنا آنا وآ لا فعل پالنظر 
إل واجب الوجود سان » وهما بالنسبة اليه متساويان » وأنه لا أولوية ولا ترجيح» ون له 
إن يفعل ون لا يفعل » من غير أن يكون المفعول أو المترولك نفسه -حسنا ولا قبيحا » وعلى 
ASA AGN NE LEV‏ 


+ , ۰ . 8 5 a 
عالم الكون والفساه‎ ٠] ثم كيف يصح هذا الإلزام من الخصم مع اعترافه بان ما [ فى‎ 
من الحركات والامتراجات وسائر الحادثات مستندة إلى الحركات الدورية » وهی پأسرها‎ 
تسغند إلى ارادة قدعة نفسية ثابثة للاجرام الفلكية » ولا محالة أن الجوهر الدفسانى أشرف ما‎ 
وجب به » فان کان الإيجاد بالارادة ما يوجب ثوقف كمال المريد على المراد » فكيف قال‎ 
بذلك فی النفس وهی آشرف ١ا وجد ہا؟ وان [ کان ]۳ ذلك ا لایرجب الدرقف فكیف‎ 
صح إبعاده من الجملة ؟ فما يتحقق جوابا للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية‎ 


OEE Cg E e A e 


( وأما الشبهة الرابمة : )(“ 

فا٤‏ دعوی لزوم سبتق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بنا# على قياسه فمبنى على 
كون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا » وليس كذلك › بل المعنى بكون الحادث ذا قبل أنه 
م یکن فکان > وذلك إغا هو امر سای لا معی وجودی » ومهما قل انه ذو قبل موجود فلا یعی 
بالا هذا ويها وره السب عل القبة فهو وارد غل السات وذلت ل جوز 4 إد سلب 


و 


( ۱ ) قارن بالچاة ۱۹۸ -- ۱۲۸ والاشارات ۱۷۸-۱۹۰/۲ . 
(۲) قارن پشرح الأصول الحمسة ۲۰۱ - ۳۱۹ وراجع مامر فى ل ۸۸ . 
(۲) زيادة ليست بالاصل . 
٤ (‏ ) ٬قارن‏ رده هذه الشبهة ما فى الأر بن o‏ وتهايةالاقدام 4٩ - 4٩‏ و مامر ف ل A-1 A۸‏ 1 
١ (‏ ) هذا المنوان ليس بالاصل » زدثه لأن الولف جرى على ذلك ى الشبه اللاث السابغة , 
١ (‏ ) ف الأصل ( وآما ) اضماررث إل تغيير ها بعد زيادة العئوان السابق . 


س ۷١‏ س 
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السلب إيجاب الإبجاب وهو محال » لما أسلفناه . لكن غاية ما يقدر وجود مدة سابقة بنا 


على تقدپر وهمی وتجوپز خيالى» وذلاف ما لا يقضى به على العقول » اعرف . 


٦٠ب‏ |/ وما حققناه ههنا يبطل ما ذكروه من بيان سبق المادة فى الوجه الأول ايضا » وأ 
ما ذكروه فى الوجه الشانى١)‏ : 


فقد قیل فی دفعه : إن معنی کون الشىء مكنا آنه مقدور عليه » وذلك مما لا پستدعی 
وجود مادة تقوم المغدورية ما . وهو غير صواب » فإنا لو جهلنا كون الشىء مقدورا عليه 
او لیس مقدورا لم بمکنا التوصل إلى معرفته إلا بکونه مکنا و لیس ممکن › فلو کان معی 
کونه [ مکنا ]۵ آنه مقدور لقد کان ذلك تعریف الشیء بنفسه فی حالة کونه مجهرلا ؛ 
وهو محال . 


فا الصواب أن پقال : إن الإمكان أبضا ليس هو فى نفسه حقيقة وجودية ولا ذا 
حقيقية »› وانما حاصله يرجم إلى نى ( لزوم “ المحال من فرض وجود الشىء وعلمه › 
وذلك لا يسشدعى مادة يضاف اليها ولا يقوم ا » إذ هو فى المعنى ليس الا من القضايا السلبية 
دون الإيجابية. كيف وان ذلك ما لا يصح ادعاره من الخصم واا كان واجبا لذاته أو ليره 
فان کان واجبا لذاته فد لزم اجماع واجبین» وهو حلاف ما مهدت فاعدته . وان کان وجوبه 
لغيره لزم أن يكون لذاته مكنا . ثم ولو اسشدعى الامكان مادة يضاف اليها سابقة على كون 
ما قيل له مكن لكان كل ممكن هكذا » وذلك ما يخرم قاعدة المحفقين من الالبين ف النفوس 


ه٣ والأربعين‎ ٠۴ » ٣۲ هذا رده على الشمة الرابعة « الأحبرة » فى شقها الأول » تارف رده - بنماية الاقدام‎ )١( 
؛‎ ١١١ وما بعدها ) ويشرح الأصول الحمسة‎ ۲٠١ و کلاها مثأثر ٻالغزال بى الهافث اثظر حوار . . للآلوسي ص‎ ( 
. والمآ عد إ۷ أ ۷۲ب‎ ۲١ › ۱١۱/١ والفصل‎ ٠ 

( ۲ ) وهذا هو الشق الحاص بقدم اميو آو الإمکان قارن الرد الذی ارتضاء هنا بہابة الائدام ۳۳ - ه۳ والأربين 
١ه‏ -- ۴ه وانظر ابن سينا بين الدن والفلسفة ۷ وار ب للالوی م وها بها و الآعا وآ 
۷٤‏ أ والفصل ١١/١‏ . 

(۳) آشار ابن رشد إل هذا اواب وريضه لل السبب المد کور هنا ى لہافت الافت ۸ - ۷٠‏ » وائظر حوار 
بين الفلاسفة والمتکامین ۲۳۴ - ۲۴۵ , 

. زيادة ليست بالأصل‎ ) ٤( 


¥ س 


إاانية والجواهر الصورية فالا فى أنفسها ليستمادية » وان كانت ممكنة »> وجودها بعد 
lu‏ ل نکن ۰ فا الواجب أن يدصورمن( إمکان کل موچود بعدالعدم ما یشصوره الخصم من 
کان الدفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من الأمور البسيطة الغير المادرة . 


فان قيل : الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم »> فهو 
لا محالة پستدعی ما يصح ان يضاف إلبه الوجود والعدم ٠‏ سلب المحال عن فرضهما › 
وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذی جب إن - يكون سابقا / وهو المعى 
بالادة » وعلى هذا القول فالإمكان) السابق علىالنفوس الإنسانية والجواهر الصورية إنما هو 
عائد إلى المواد فيقال : إنها مكن أن تدبرها النفس الناطقة ومكن أن تحل ما الصورة » اما أن 
بكون عاثدًا إلى نفس الصورة والنفس فلا . 


قلنا : ولو استدعى سلب المحالعنفرض الوجودوالعدممادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعى 
الامتناع » وهو أزوم المحال من فرض الوجود » مادة يضاف إليها الوجود » ولو كان كذلك 
لازم من فرض القول بامشناع إفين ووجود مبدأين(“ تحقق المادة وهو محال . ومن رام 
تفسير امتناع وجود الشريك أو مبدآ) خر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظير ؛ 
س لازم امتناع وجود النظير حتى ترجع الإضافة إلى ذات البارى » تعالى » فهو مع تعسفه 
وإهمال النظر فما يستحقه الشريك الممشنع لذاته ‏ قد لا يسام عن المعارضه بنفس الإمكان 
السابتق على الوجود بعد العدم نما يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا » وهو آن يقال : 
امع بكون الحادث مکنا قبل وجوده جواز وجود الباری - تعالى ‏ » مع وجوده ؛ إِذ هر 
لازم قولنا : ليس بواجب الانفراد ولا نمتنع »ولا محيص عنه. وأما رد الإمكان فى النفوس 


. ف الإأصل «مم»‎ )١( 

(۲) قارن هذا الالزام حدوث اللفوس ما فى ماية الأقدام ۲۱ ۰ ۳۲ وائظر کلامه عن حدو ث النفس عند قى 
الفلاسفة الإهيين فى القانون السادس . 

(۴) ف الأصل ( حيث) . 

٤ (‏ ) فى الأصل ( الإمكان) بدون وفاء , 

. ف الأصل (هادين)‎ )١( 

)٩(‏ ف الأصل ( و ) بدلا من أو 


— NV 


۴٥‏ س غاية المرام 


¥ 


والصور إلى المواد وكونما مكنة أن تحل فيها الصور أوتدبرها النفوس فلا يسدقم ؛ فإن الصرر 
والنفوس - باعتبار ذوانها - لا تخرج عن أن تستحق الوجوب أو الامتناع أو الإمكان › 
وقد بان ن الإيجاب والامتناع عايهما متنعان فتعين الإمكان » والامكان الثابث لشىئ باعتبار 
ذاته لا یتصور ان پعود إلى غیره . ثم وإن صح ذلك فقد لا یہعد ایضاآن پفسر غیره الامکان 
فى الحادث بجواز إيجاد الموجد له »> وعند ذلك فتكون اضافة الإمكان إلى الموجد لا إل 


الموجد » وبه يندفع ما ذكروه 


لدا قد ٹہٹ أن الكائنات موجودة بعد ما لم تكن » ومسبوقة بالعدم » من غير سبق مادة 


۷ب ولا زمان »واندفع / ماف ذلك من الخيالات » وبطل ما فيه من الإشكالات . 


وآما الرد على المعنزلة : 


ف اعتقادم کون المعدوم شيعا ) : 


فلك بش الکن ولف ما ا ف رر ق ارال لرل 
آن الننى والإثبات منقابلان تقابل التناقض » وكذلك ان0 والمغبت > وهذا ان من نى 


شيشا معنا ی حال مخصرص بجهة ل بمکنه القول بإثباته من حیث نفاه قال : فإذا کان 


امننى ثابتا على أصل من يقول بكون العدوم شيشا فقد رفع هذه القضية › ثم نظم لذلك 
عبارة فقال : کل معدوم مننی » وکل مثنی لیس بثابت فیترتب عایه ان کل معدوم 


. ف الأصل (الموجود)‎ )١( 

( ۲ ) قارن عرضه لمسألة المعدوم ما فى : الانتصار الخياط والمغى ٠٠١ ›» ٠٠٠١/١‏ والمهيد ٠٠‏ » ١ء‏ والشامل 
٠٦ - ۴/۱‏ وألارشاد ٠١‏ ونہاية الاقدام ۳۴ » ٠۹۳ - ٠١١ ٠ ٠۲‏ ومناهج الأدلة ۹ وشرح الطحاوية ٠١‏ وتبيين 
کذب المفاری ٠۳۴‏ والحصل ۳٤‏ + ۴۷ والأرپعن ٣ه‏ > ٩۸‏ . 

ويلاحظ هنا أن الآمدى يلسب فكرة المعدوم إلى المعتزلة مطلقا » بيا ينسما الشہر ستانی إلى أ كار هم نهاية الاقدام ص ٠٠١‏ 
ونجد التفصيل الدقيق لواقف المعتزلة من هذه المسألة فى الفرق بين الفرق ۴ - ۱٩٩‏ وامال والتحل ۱۰۳/۱ ۱۰۸۰ 
والمحصل ۳۷ ۰ ۳۸ و ثرجيح أساليب القرآن oT ٠٠٠١‏ 

. والآمدى هنا ينقل عنه بنصر ف قليل‎ » ١ ١ ٠ ہو الشہر سای فى نماية الأقدام‎ ) ٣( 

( + ) فى الأصل ( الي ) ععحته اعنادا على مماية الأقدام - لاحظ التعليق السابق , 

( ه ) نى الأصلل ( معنويا ) صعحته اعتادا على ماية الاقدام , 


ست ي۷( س 


واعلم أن هذا المساك ما لا يقوى » وذلك أن الخصم وان سام أن الدقابل واقع بين الى 
والائہات والوجود والعدم فهو لا پسام ترادف الدى والعدم ولا الوجود والشبوت .حى 
پازم من تقابل الإثبات والننى أو من تقابل الوجودوالعدم تقابل الإثبات والعدم . بل مدلول 
لظ الشبوت عنده ام من مدلول لفط الوجود »> فکل موجود ابت ولیس کل ثابت موجردا › 
وعد ذلك فلا يازم من العدم النبى ولا الدقابل من القضاء عليه بالإثبات » لكنه قد 
وجه بعد ذلك حيالا رام به دفع هذا الاشكال » فقال . إذا كان الاثبات أعم من الوجود 
وهو عامل وللعدم فهلا قل مثله فی مقابله وهو الى فيكون الث آم من العدم حبی یکون 
i YE Oa E E NE ES ess‏ 
اپا للمعدوم » وذلك يفضى إلى تحقق الإثبات للني فى الحال» وان قلم باه لا فرق بين 
انى والعدوم فيازم من القضاء على كون المعدوم شيما ومعنى ثابتا رفع التقابل بين الث 
والإثباٽت وهو »حال 

ولم يعم آن ادعاء عموم الننى بالدسبة إلى امعدوم بعد تسلم عموم الثبوت بالئسبة إلى 
اموجود والمعدوم ما يشعر بعدم اطلاعه على معنى التقابل وأحكامه ؛ / وذلك آن من أحكام. 
السفابل ان پکون كل واحد من المتقابلين عدد صدقه الخو من مقابل ما هو احص من 
مشابله » ولا پچوز ان پکون مساويا له ولا اع منه صدقا [ ون ] کان آعم مده کذرا » 
ولا يجوز أيضا أن يكون مساويا له ولا حص منه من جهة الكذب » وذلك لأنه مهما صدق 
أحد المعقابلين كذب الآنعر بالضرورة » فإذا کان الکاذب أ من غيره لزم كذب ذلك الغير؛ 
لأنه مهما كذ ب الأعم كذب الأحص ضرورة من غير عكس » ومهما كذب ذلك الأخحص 
فمقابله صادق لا محالة . وعند ذلك فلو كان هذا المقابل المفروض صدقه انيا مساويا 
للمفروض صدقه أولا فى الصدق والكذب لازم منه مساواة نقيضه فى الصدق والكذب لا 


(۱) فى الأصل ( ولا ابوث ) ولا هنازالدة . 

(۲) كذا بالأصل والمقصود د النناقض » وائٹر ما سبق فی ل۲۱۰ ب ۲۲۰ ب فى القائون اللا ر ص ٤)4١‏ 
من هذا الكناب » عن معن التةابل وحقيقة المتقابلن . 

( ۴ ) تارٹ ردہ هذا على الشہرستای برد الملو»ی على الرازی ف شر حه المحصل ص ۲۲ › ٠١‏ . 

)٤(‏ ف نهابة الأقدام = نشرة الفردجيوم - ص ٠١١‏ : « صوص المعدوم ١‏ ولكن الموجود بغاية المرام أأسب 
اسياق فائيته .. وف الأشر ة المشار الما اخطاء ماثلة بنبفى أن بثنبه ها قار ها . 

oN e 
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و اع و ا ن ا ا 
امتلازمين المتعاكسين صدق الآنحر » ويلزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما أيضا بجهة 
التلازم » وكان قد فرض أحدهها آعم من الآحر» ومحال أن يكون الأحص مساوا ا هر 


اع مده وا ورن اشن نه 8 


وإذا عرف ذلك فى حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعينه أيضا » ومن اعتاص 
عليه فهم هذا الفصل ههنا فعليه عراجعة كتبنا المخدصة ذه الصناعة . فمها وقم 
التسلم بكون الثبوت آم من الوجود المقابل للعدم » فمهما صدق الثبوت لزم أن يكون مقابله 
وهو الننى حص من العدم الذى هو مقابل الوجود » لضرورة كونه أخحص من الأبوت › 
حنی یکون کل مننی معدوما › ولا یازم أن یکون کل معدوم منفیا » ولا لازم منه مساواة 
العم للأحص کما بیناه وهو محال . ثم إنه وإن صدق کون الثنی عاما او خاصا فليس ازم 
عند الخصم أن يكون كل ما حص أو عم حالا ثابعة حى يلزم الثبوت للمننى » بل الاشتراك 
قد يقع عنده فى السلوب » وليست السلوب عنده أحوالا » بل هى أعدام محضة » والحال 
لا یوصف عندہ بالعدم کما لا يوصف بالوجود / وكذلك قد یکون الافشراق بالسلوب 
کا کر لوان ولك اد کا کن ارا ا ن 
الدمييز بينهما بشثبوت الحال فى أحدهما ونفيها عن الآحر » وذلك كما ى التمييز بين 
الموجود فى حال وجوده وبينه ف حال عدهه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حى يقاس 
عايها الثبوت أيضا“ . 


ولقد سلك بعض التأحرين5) فى ذلك طريقا خر » فقال : نفرض الكلام فى السواد 


والبياض مثلا »› فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيفة معينة » فقول : ذات السواد فى حال 


العدم لا تخلو إما أن تكون لذاتما متحدة أو متكثرة » فان كانت متحدة لم تقبلل التكثر؛ 


١ (‏ ) يقصد صناعة المنطق وله فيه عدة كتب مها دقائق القائق وشرح الاشارات المسمى « كشف الموهاٽ » ورعا 
كانت هذه هى الاحالة الوحيدة ى غاية المرام « إلى مولفات أخرى له » . 

( ۲ ) قبل هذه الكلمة كلمة أخرى لعذرت قرامما . 

( ۴ ) راجع ما سبق عن معنى الال فى أول القانون الثائى ل ٠١‏ أ ٠١‏ أ من هذا الكتاب ۸٠‏ , 

( + ) لعله الإمام ألر ازى نقد عرض هذه الوجوه فى المحصل ص ٠١ ٠٠٤‏ وأن م يرتما على الحو الذى يعر ضه الآمدىهنا 


س ۲۷٩‏ س 


زان [ ما“ ] كان مستحقا للوحدة باعتبار ذاته اسدحال عليه القكثر ف نفسه » وان كانت 
مكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه : 


ار ف اکر اعا قات واه ار ار مات 
لا جائز أن يكون التكثر باعتبار صفات ذاتية » إذ الكلام واقع فى نوع السواد من حبث 
۳ سواد » ولا احثلاف فره من حیث هو سواد » وإن کان الاخدلافباعتبار مور عرضية ٠»‏ 
والأمور العرضية يخصصها قيامها بكل واحد من آحاد الدوع [٠‏ وهو ] فرع تخقق ذلك 
الواحد ما حصصته من الأمور الذاتية › وذلك يفضى إلى أن تكون العرضيات سب تكثر ما لا 


يتصور قیامها به إلا بعد تکشر . وهو دور . 


الوجه الثاني : هو أن المميزات المعلومة بأسرها متنعة فى حال العدم وهى الزمان والمكان 
والجهة وغير ذلك » فالتكثر يكون غير معقول . 

الوجه الثالك : هو آنا لو كانت مشكثرة لم تخل إما أن تكون متناهية أو غير معناهية : 
فإن كانت متناهية فليس القول بشبوث بعض الجائزات بأول من البعض » إذ الجائزات 
غير متناهية . وان كانت غير متناهية فاذا أحذت مع ما حرج منها إلى الأعيان أمكن فيها 
فرض الزيادة / والنقصان بأمر مشناه » ووقوع ذلك بين ماليا متناهين محال . 

وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له ى الذوات الموجودة فإنه يصح 
أف قال اا أن تكرن فة لذراما الكرة أو الفو الا جاتر أن تكرن فة 
للوحدة » والا لما تكثرت › وان كانت متكثرة فالدكثر اما بأمور ذاثية أو بأمور عرضية › 
وهام جرا إل آخر الالزام » ولا »حيص عنه » فما هو جواب له ههنا هو جواب الخصم 
أيضا . 


i Rp N A ES TOO aE ES 


(۱) زيادة ليست بالأصل . 
(۲( فی الأصل ( و کذا لا احتلاف فيه ) 
(۳) زيادة ليست بالأصل . 


YY‏ س 


۹۹ 


۱۹اب 


العدم فإنه إن أريد به انتفاء الوجود فصحيح » وان أريد به انتفاء الإثبات فذلك ۴ا لا يليه 
الخصم 4 بل ما وقع مو جیا لكر ف سال اأوجود ډوجوده فهر لھ مو جي للكثر ف حال 
العدم بشږوته ۰ کیف وا ¬ ما فيه من ال ركاكة 2 مذاقضص لاو جه الأول ٤‏ من جهة 


أ ف ل و اير ا لامر ال ةوا جه اول ن 


وما ذكزه ني الوجه الثالك من امتناع ہبوت ذوات لا ہاية ها بناء على فرض دقوع 


الزبادة والنقصان بامر متناه فقد سبق وجه إفساده فما مضى . 


فإدّا الرأى الحق والسبيل الصدق0؟ أن يقال : لو كانت الذوات ثابتة فى العدم فعند 
رها ما أن جد غا آم ل SR UNIO E E EES‏ 
AE Yg Ga OSO EE Ye DE E Ye a aa a a‏ 
إذ قد فرضت ذواہما ٹاہثة بدیا » اذ لا فرق فیذللف بین جوهر وجوهر › ولا بین عرض 


ع 
وعرض » وان كان حالا زائدة فهو مبنى على القول بالأحوال وقد سبق إبطاها . 


وإن قیل بالثانی لم يكن فرق بين الوجود والعدم وهو محال » والقول إِذًا بالحدوث 
والوجود محال . وهذا المحال إنما لزم من فرض الذوات ثابتة ف العدم وشحققه فى القدم › 
فلا ثبوت ها »> والاحفق بالحدوث والابوت إغا هو لنفس الذوات الجوهرية والعرضية 
لاغیر . 

/ وأيضا فإنا نفرض الكلام فى السواد والبياض فنقول : لو كانت ذوانما ثابتة ف 
العدم فإما أن تكون مفتقره إلى محل تقوم به أو غير مفتقرة » لا جائز أنتكون غير مفنقرة 
وإلا فعند وجودها إما أن تفتقر أو لا تفتقر : القول بعدم الافتقار محال » والا لما وقم 


اقرف بين الجراهن والاعراضن وان افتقرت فما أن فق رك الحل باعار ذراا 

)١(‏ فى القائون الأول عند نقد أدلة المتكلمين على بطلان التساسل ل ۲ وما بعدها من هذا الكتثاب » وقارن ردوده 
هنا على الرازی بردود الطلوسی عليه فی شرح المحصل ص ٠١ ٠ ۴٤‏ . 

( ۲ ) أشار الشہرستانی فى ناية الأقدام ٠١١ - ٠١۹ » ۱۰۲ >» ٠٥۴‏ إلى هذا الرد الختار ولكن ل يفصله هذا 
التقفصيل . ولم يذ كر مثال السواد والبياض على هذا النحو الذى يعرضه الآمدى هنا . 

(۳) كذاف الأصل بالنصب . 


NYA‏ س 


أو باعتبار مر وجودها ولا جائز أن تكون مفتقرة من حيث وجودها ؛ إذ الوجود ٠ن‏ حيث 
هو ا عد الخهم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض »› فلو افتقر العرض إل المحل 
من حبث وجوده لافتفر الجوهر أيضا وهو متنم » فبنى أن يكون الأفتقار إلى امحل من حيث 
ذوانها » وإذ ذاك فلا فرق بين أن تكون موجودة أو معدومة » فان ما هو المفتقر ف حالة 
الوجود هو بعينه الثابت فى حالة العدم . 

وإذا كانت مفنقرة إلى محل تقوم به فاذا فرضنا سوادا وبياضا متعاقبين على محل 
واحد فى طرف الوجود فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك امحل » أو أحدهما قائم 
به والآحر قائم بغیره : لا جائز أن يكون أحدهما قائما به والآنحر قائما بغیره ؛ ولا فعند 
وجوده فيه یلزم عليه الانشقال » والانتقال على الأعراض محال . فبنى أن يكونا ابتين فيه 
بصفة الاجياع فى حالة العدم » ولو كان كذلك لما استحال القول باجتاعهما فيه فى حالة 
الوجود. > إذ الأسشحالة إما ان تكون باعتبار ذاثيهما أو باعتبار وجودہما » لا جائز آن 
تكون الاستحالة بينهما والتنافر باعتبار وجودمها إذ الوجود فيهما معنى واحد لا اختلاف 
فيه » فشعین أن تكون الاستحالة باعتبار ذاتيهما » فإذا لم يكن بينهما نافر ف العدم لم 
نكن بيتهما تافر فى الوجوة أيضا > لكن الأستحالة والفنافر قايت فى الوجوة فيكون ابا 
فى العدم » فيازم من كونه ابتا ف حالة العدم امشناع قيامهما محل واحد لضرورة التنافر > 
أو بمحلين لضرورة اسدحالة الاندقال / عند فرض التعاقب » ويازم من امتناع قيامهما 
بالحل امتناع ثبونهما ف نغسيهها لضرورة أن لا قوام مما ولا ثبوت إلا بالعدوم وهو المطاوب. 


فيان قيل : تعلق العام والاخبار عنه بكونه مقدورا أو مكنا » وصحة التصرف فيه بالعموم 
والخصوص» حتى انقمم أا وا ق م ا 
التصرفات » وذلك لا يم الا أن يكون المقعلق شيعا ثابتا وذاتا معينة » والا فاضافة العم 
والامكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى شى » وهو محال . 
کیف وأنه لو لم تكن الذوات ثابتة فى العدم » متميزة بذوانما فى القدم لما تصور من الفاعل 


إبجادها ولا الفصد إل إحداما ٤‏ من جهھ ان الأخصيص باو جود والقصد له فرغ ميزه 


١ (‏ ) فى الأصل كتبت كلمة طرف وفوقها كامة محل وهى الأئسب . 


۷۹ س 


111 


۰ب 


عند الفاعل > والا كان الإيجاد لموجود لا تعرف عینه وهویته ف نفسه » ولعله يقم جوهرا 
ولعله يقع عرضا() . 


وكل ذلك خبط فی عشواء » والجواب هو آنا نقول : تعلق العلم بالعدوم ليس يرجم 
إلا ا حک النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات »› وسواء كان وجود ذلك 
المتصور من الذوات حقبقيا أو تقديريا » وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق العلم بانتفائه 
والا كان المعلوم نفيه ثابتا » وهو محال . بل تعلق العام بالعدم وان كانت ذاته غير ثابتة 
على نحو تعلقه ما هو مشعلق بالقدرة » كالوجود الزائد على الذات » وبشوابعه كالجهات والحركات 
وغير ذلك من الصفات عند الخصم »> فان ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة زلا لضرورة القول 
بحدثه » وېکونه مقدورا والعام تعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة » وما لزم من تعلق 
العم بانشفائه القول ہثہوت ذاته صلا" . 


وعلى ما حققناه يتضح الجواب عن كونه «فدورًا ومكنا أبضا وما وقع به الاتفاق 
والافتراق بين المعدومات أيضا » فإن ما وقع به الاشتراك بين الجائز / والمستحيل انما هو نفس 
لننى والعدم » وقد بان ن ذلك لا پستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق أيضا 
ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك أيضا ؛ أما الاستحالة فظاهر لا محالة » وكذا الجواز 
U‏ آسلفناه ف الرد على شبهة « معام المشائين » اشا کف مکن دعوی مع اعترافه 
بجواز تعاق القدرة مع() الوجود لضرورة انشفاء الوجوب والامتناع عنه » ومع ذلك فلا وت 
لذاته عند الحكم ہجوازه قبل حدوثه . 


(۱) هنا بلخص الآمدى حجج مشب المعدوم ثارئه ما فى اية الاقدام ۲٠۷ - ۲٠۲‏ والاربعين ٠٠ - ٠٠‏ واشصل 
۳ . 

( ۲ ) قارن هذا الرد ما ف نماية الاقدام ٠١١ - ٠٠١١‏ والأربعين ٦۸-٩4‏ . 

(۳) ف الأصل ( ممع ) . 

٤ (‏ ) يقصد ما مر فى أول هذا القانون عند ر ده على نطلرية الفيض الى سما إلى أرسطو إذ فسر الإمكان بأنه إما أن يعود 
إلى سلب الضر ورة فى جازى الوجود والعدم فيكون أمرا سلبيا أو إلى الافتقار إلى مرجح لأحد الطرفين فبكون أمرا إضافيا 
راجع لوحة أ وما پىدھا , 

(ه) ذا پالاصل . 


سب +۲۸ س 


وما ٠ا‏ ذكروه من فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته استبعاد العم ما قصد إلى 
جاده › وتصور حقیقته على وجه یتمیز بخصوص وصفه عن غیره » وذلك لا یزم منه 
بحقن الذات فى نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لما سبق » ثم ولو استدعى ذلك بوتا قبل 
الحدوث لجاز آن ما کان منها مشارا إلى جهته بعد الحدوث أن یکون مشارا إلى جهته 
قبل الحدوث أيضا › وذلك أن ماله الجهة وهو الواقع فى امتداد الإشارة اما أن يكون نفس 
الوجود الذى هو متعاتق القدرة فهو محال ؛ فانه ذات معقولة ولیس عحسوس » بحيیث يكون 
ئى الجهة ويقع فى امتداد الإشارة » وان كان ذلك ثابتا للذات والذات ثابتة قبل الحدوث 
فوجب ان کون اوجاز أن يكون ى الجهة وهو محال( . 


ومشار الجهل ومنشاً الخيال ههنا لأهل الضلال فى اعتقاد كون المعدوم شيعا إنما هو من 
تطفلهم سلوك مسللك اليولائين » ونسجهم على منوال الفلاسفة الالهيين »> وظنهم أن ذلك 
من اليقيئياث » وانه لا مدافرة بينه وبين القول بحدث الكائنات » وهذا ما تخيا ١‏ 
بعضهم ما فيه من الجهالة »> وشحذ راية الضملال قال : إغا نطلق عليه ام الثئ والذات من جهة 
الألفاظ والعبارات » وريا مسك فى ذلك بالسمع وظواهر واردة فى الشرع » مل قوله تعالى : 
( ولا تقون لِّئء إن قعل َك عَدا9) وكذلك قوله : ( إن زرل الاعة مئ عَظم))۔- 
فإنه قد سمى الساعة والفعل » قبل كونمما" > شيعا » وهذا وإن كان نزاعا نى الافظ دون 
اوو ف ا 0 
لی فاعل ) ى فاعل غدا شيعا إلا أن يشاء الله . وكذا تسميته زازلة الساعة شيا إا هو فى 


وقت كونهما وهذا على رأى من لا يعثرف منهم بكون المعدوم مشح ركا أولى وأحرى » من جهة 


Sup * 


(۱) نخد هذا الالزام عند الہ ر ستای ف اة الأقدام ص Ire ٠١١۹‏ 

(۲) من وجه هذا الاتمام إلى المعاز لة « الشہر ستانی فى ناي الأقدام ٠١۹ » ٠۰۴۳‏ وابن رشدف مناهج الأدلة ٠١۹‏ . 

وانظر فى توضيح فكرة المعاز لة والافاع عنما الاتتصار الخياط ص 4+ والمى ء/۴۳٠٠‏ > ٠١١‏ ونشأة الفكر 
الد کور اللشار ٤١۷٣ ¬ ٤۹4/۱‏ . 

)۳( من هلاه , الکہی » آنظر الفرق بین الفرق ص ٠١٤‏ وثر جيح أساليب القرآن ص ۹ 

( + ) الآية ۲۴ مل سورة الكهف . 

٠ (‏ ) جزء من الآبة الأولى من سورة المج . 

٩ (‏ ) قارن بالأر مین الرازى ص ٠4‏ . 


n. A) o .. 


١‏ س غاية المرام 


أن الزلزلة حركة على ما لا بخنى) » ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلي عن المعارضة مثلها » 
وذلك مشل قوله تعالى : ( وقد خلقدك من قبل ولم ك شي ) 


وهذا خر ما اردنا ذكره من القانون الخامس . 


والله ولى التوفيق . 


(۱) قارن برد الرازی ف الأربعين ص ۸“ . 


( ۲ ) جزء من الایة ٩‏ من سورة ر مرم » وانظر تفسیر ابن کر ۱۱۲/۲۳ و تفسیر الس ۲۱۹/۲ > ۳٣۷‏ . 


mw TAN 


المتانونالشادسش 


اتی ا زا ےا 
نالاد ییا ن تان ت اا عبر لاجاد 


[ ری الفلاسفة الإهيين (Mf‏ 


والذى ذهبت إلبه الفلاسفة أن الأنفس الإنسانية باقية بعد الأبدان » ولا يلزم فوانما 
ین فواتہا » ولا لسہب خار ج( 


آما آنه لا ازم فواتہا من فواتیا » فلن كل شيئين لزم فوات أحدهما من فوات الآلحر 
لاہد ون يكون له به نوع تعلق » والتعلق إما بالتقدم أو العأحر أو المعية والقكاف » فلو فاتت 
النفس بفوات البدن للزم أن يكون ها أحد هذه الأفسام من التعلق . 


فان تعلقت به تعلق الخقدم) عليه » فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم 
بالزمان » آو اكان » أو الشرف » أو الطبع » أنه لا يازم 1 من ] فوات العأحر عنه فى 
تللك الرتبة فواته . وان كان العقدم بالذات» وهو أن يزم من وجوده وجودما هو مشأخر عنه» 
فلا محالة آنه يلزم عند فرض عدم لاحر عدم المتقدم > لکن لا أنه لزم من عدم المتأحر 
عدم التقدم۵) بل لأنه لا یکون إلا بعارض فى جوهره » وعدم المساحر یکون بسب عدمه 


إذ هو المرجح له . 


(* ) هذا العنوان ليس بالأصل . 

)١(‏ يعرض الآمدى هنا برهان الفلاسفة على حاود النفس القاثم على طبيعة النفس ونوع علاقا بالبدن وقد پسمى 
« برهان الانفصال » وى الحق آنه هو الأساس الذى تقوم عليه براهيهم يما على خلودها » وراجع عن هذا الدليل الأشارات 
۲ - ۷۷۸ والنجاة ۱۷۲ - ۱۹۳ وتسع رسائل الرسالة ٩۷-۹۲/۲۴‏ » ۸۱/۲ » ۸۲ وائظر أيضا ف النفس والعقل 
0-۰ ۲ ۱ ۹ 0 ۸ - ۲ وممج وتطبیقه ۱۹۴ - ۲۱۲ » ۲٢۸‏ رالأصول الأفلاطونية ( فيدو ن ) 
لد کتور النشار 4۹-4۳ . 

وانظر العرض التفصيل هذا الدلیل ف الأبکار ۲٠٤/۲‏ ء ب . 

(۲) راجع ما سبق نی ص ۲۵۸ وما بعدها عن التقدم واقسامه وانظر النجاة ۲۲۲/۲ ٩‏ ۲۲۴ . 

(۴) زيادة ليست بالأصل . 

(4) ف الأصل « لزم عدم المتأحر من عدم المتقدم » صعحته اعتادا على الأبكار ۲ ومعارج القدس ٩۸‏ » 
والنجاة ٠۸۷/۲‏ , 


— NAC — 


وان کان التعلق بالکافاۃ فی الوجود فما معطابقان » فان کانا حقیقیین فلا محالة ان 
ب ١٠ا‏ / وقم ھا سن النکای اغا ھی میب ارقن 4ا ماق الأب والابن » ولا يخ أن 
فساد حدهما فى ذاته لا يوجب فساد الآنعر فى ذاته: » وان لزم من ذلك فاد العارض الذى 
وجب الإضافة E E E ES‏ فى الوجو د فلا محالة آنه لا يازم من 
e‏ 0 ری تاا کا یاه ور کان د عي اد 
لكان غلا ها العلل أربعةلإما غاغلية أو مادية أو وريه أو اة لا جائر آذ بكرن 
فاعلاً ها » فإنه إما ان یکون فاعلا بنفسه أو بقواہ لا جائز ان پکون فاعلا بنفسه » وإلا کان 
کل جسم کذا » ولا جائز أن يكون فاعلا بقواه » والا كان الموجود فى الموضوع مقوما ا 
وجوده لا فى موضوع » وهذا محال . ولا جائز أن يكون 4ا .كالمادة فإن النفس ليست مدطبعة 
ى الجنم ل کا ان نکن الور ااا د ایل أن نكن ا 
وإذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن . 


ولا يتصور فواتها بسبب خارج أيضا » وإلا كائت قبل الفساد ها قوة قابلة للفساد › 
وقد كان ها إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل » فهاتان القوتان مختلهتا الإضافة لا محالة.» 
فیستحیل اجاعھما فی شی واحد لا ټ ر کیب ف4 > والنفس بسيطة لا ت ركيب فيها ولا انقبام 
بوج ما » والا فإدراكها لما لا انقسام له فى ذاته من الأمور الكلية والمعالى العقلية »> 
إما بجزء واحد وبکل جرء » لا جائز اَن یکون بجرء واحد والا کان بای اللفس معطلاء 

(۲ ) قارن بالجاة ٠۸٠/۲‏ ويلاسظ أن الولف أ#ل هنا احلال الا يكوا حقيقيين وقد عرض له وناقشه فى 
الابکار ۲۱۹/۲ ب . 

(۲) ف الأصل (فواما) . 

( ۳ ) انظر ف معى العلة واقسامها اہین ٠١‏ ب والنجاة قم ٠۸١ + ٠۸٠/۲‏ »> والنفس والمقل 1١۲‏ . 

( 4 ) يقصدما پا ي هذه الصفحة وما مها عن تجرد النفس وبساطها » وأئظر النجاة “A0 CIVA — 1o‏ 
۹ والمحارج ۱١۱-٩4‏ . 

)۵( انظر هذا البدأ لدى الفلدسفة المسلمين ( البسائط لا تكون عن مادة أحرى بل هي ميدعة » ولا تفس أو تسشحیل ) 
عند أبن سينا « طبيعياث الشفاء » بتحايق الد كتور قامم ۹ ۳۲ وی الشجاة ۱۸۷ = ۱۸۸ وسیورد الآمدی هنا الاسندلال 
على اود الفس بېساطا ( أو ل ص ۱۱۲ ) وراجم فی هذا الاستدلال الذى بدآه افلاطؤت ( EET‏ 
ص ۸ه = ۳ » ۱۱۲-۱۰۹ ) والئفس والعقل ٥ه ۱۹٤ ۲ 6٩‏ ومېخ وتطبیقه ۰۲۲۲ ۲۳۲۳ > والأبکار e‏ 
حبث ينسب الدليل إلى أفلاطون » ثم ذ كر دليل البساطة مرة آخرى حين عرض آدلة آرسطو ۲٠۹/۲‏ ب . 0 


ست ۹ ت 


iir 


ولا جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء » والا فما درك بكل واحد إما نفس ما وقم 
مد رکا للاحر آو غیرہ › فان کان هو آفضی إلى أن يكون الثىء الواحد معاوما كرات مشعددة 
فى حال واحدة » وهو) محال . وان كان ١٠ا‏ أدرك بكل واحد غير ١ا‏ أدرك بالآحر لزم آن 
کون لرك ی اف مو اوقد فر ن فر جر ادا لمت اللفان جرا و قا 
فى جرم » إذ الجرم مشجرئ إلى غير الدهاية0؟ > وإلا كان ما فرض منه غير منحاز إلى جهة 
امن هر ماو مآ مار ا زاكر وده فرق مه عل فى د 
RR OE be‏ ی کل واد وا ودل کل 
حال . فا اجاع القوى المخدلفة الإضافة فيها متنع (*) , 


ولرما قالوا : أن ٠ا‏ قبل البقاء والفساد فلابد له عند تحقق كل واحد من الأمرين من 
وجود القوة القابلة له » وعند تحقق العدم لابد من تمحشق الحامل للقوة القابلة والا 1 فلا١)]‏ 
عدم » كما آن ما كان قابلا لوجود فلا بد فيه من أن يكون الحامل للقوة القابلة لاوجود 
ا و و کر واا ع ا نت ا فد کو غر ا کا 
وذلك فى غير المادة محال . فلو قبلت النفس الاد للزم أن تكون مادية ومركبة وهو 


مع لا مضى » فإذّا النفس لا فوات فيها بعد فوات البدن۵ . 


( ۱ ) کذا بالأصل وائظر وجه اسعحالته فی الئفس والعقل ۸۷ ومنهج وتطبیقه ۲۰۱ -- وف معارج القاس ۲۲ وقارن 
بالابکار ۲‹۲/۲ بپ . 

(۲) الحرم يتجزأ إلى غير نهاية » هذا ما قرره ابن سينا ( النجاة قم ٠۷١/١‏ ) مالفا النظرية المائدة فى علم الكلام 
عن الواهر ألفردة وهو مسبوق فى ذلك ببعض المعكلمين والمفكر ن المسلمين : انظر مفالات الأسلابين ٠١٤١/١‏ « وغاضرات 
فى الفلسفة الأسلامية » الد كتور هويدى ص 1۲ وما بعدها . 

( ۳ ) زيادة رأہت أن السياق يستلز مها » انطر التعليق التالى . 

, ۲۵ ٠ ۲۲ ٩ ۲١ والغزال ف معارج ادس‎ ٠۷١ قارن استدلاله هذا ما فی النجاة‎ ()٤( 

(ه) هكذا يلخص الآمدى ( برهان الإدراك العقلل ) لإثبات جرد اللفس وروحانيہا ارن بابن سينا فى السجاة 
٤‏ - ۱۷۷ وقارنه بعرضه له ی الأآبکار ۲۰۲/۲ | » ۲٠۲‏ أ وانظر نقده الدقيق لبر هان الأدرأك العقل فی الأبکار ۲١٠/۲‏ 
| , ب ونقده لسائر الآدلة على کون النفس جوهرا جردا رغم اعارافه ئی ۲٠۹‏ | بصعوبة أبطال ذاك . 

٩ (‏ ) نى الأصل ( والا معدم ) ولعل الصواب ما آثبته وانظر النجاة ۱۸۷ - ۱۸۹ . 

( ۷ ) ى الاصل ( القابلية الوجود متحقق ) . 

( ۸) ائظر ما مر فى الصفحة السابقة بشأن برهان البساطة » وقارن ٻالاأٻکار ۲٠٠/۲‏ ب والظر ابطاله هذا الدليل 
ف ۲۱4/۲ب . 


AV —-‏ س 


ثم زعموا أن سعادة كل شىء إنما هو بحصول ماله من الكالات المختلفة له » وذلك 
كما نى البصر بالنسبة إلى العين » والسمع بالدسبة إلى الأذن ونحوه » وكذلك شقاوته إن 
هو بعدم ظفره ماله من تلك الکالات » فسعادة النقشس الداطقة انما ھی بیحصول ا( م 
الكمال الممكن ناء وهو مصيرها عالما عقليا متصلة بالجواهر الروحانية مطلعة على المعقولان 
محيطة بالمعلومات) . وكذلك أيضا شقاونما إا هى بعدم ظفرها ذا الكال الممكن ها » 
فحاطما بعد المغارقة للحن إن كادث قد استعدت لمبول كماها واستكلت بإشراف « العقل 
الفاعل)» عليها فلها حالتان : الحال الأول أن تكون فى حال الممارقة قد عقلت شيا من 
کماھا ومطاوما بالبحث عنه والاهمام به » فإن حصول ذللف ها لیس بطبعها › والا کان 
ذلك موجودا معها بالفعل یت وجدت() »> فحصول ذلك ها “م اشت غاا ر4 
عن الرذائل [ و ]7 العوائق البدنية على الدوام هو نعيمها بعد المغارقة > وفوزها باللذة 
الات ن راو ترت الق علا محا أن عل در قحلا كرون زنادة سادا ف 


E الأحر‎ 


)١(‏ ارجم إلى ل ۲ من هذا الكتاب وعليقنا علها بشأن نظرية السعادة وقارن بالد كور مد كور فى بج و تطبيقه 
ص ۲۰ وما بعدها خاصة ۳۹ › ٠۰‏ - ۳ه » وانظر معارج القدس ۱۲۹ › ۱۲۷ والاشارات ۷۰۳/۲ ۰ ۷٩۹۲‏ »> ۷۹۳ , 

( ۲ ) قارن بالاشاراث ملد ۷۹٤/۳‏ » ۷۵ ومعارج القدس ۱۲۷ رلکن ءبارثه هنا قريبة جدا من الفزالى فى 
« المعارج » وهی نفس عبارته ى الأبكار ۲٠۷/۲‏ . 

( ۴ ) العقل الفاعلى أو الفعال هو لدى المتأثرين بالأفلاطونية الديثة من فلاسفة المسامين عقل فلك القمر المشرف على 
مالم العناصر والكون والفساد وهو مصدر النفوس الإئائية وبه يكون اتصاها بالتكل الملمى والعمل وهم يقابلوله ف 
المفهومات‌الدينية أحيانار جير يل عليه السلام » » وانظر ف هذه النظرية ومصدرها وآ ثارها النجاة لابن سینا ۱۹۳۰۱۹۲ 
ومعأرج إلقدس ۲ › ۴ › 4 ¢ £7 ¢ CAA CAC QF‏ ۱۹-۰۱ وممج وتطبیقه ۴۷ ۲۹ ¢ foVN ctor‏ 
۱ ۰ ۰۳ ۲۳۰ وق النفس والعقل ~۱۹٩۱‏ ۲۲۵ . 

ولعل مصدر هذا التصور لعفل الفعال الذى كان له دور كبر فى العصور الوسطى هو الإسكندر الأفردوس ٠‏ انظر 
النفس والمعقل ۹۸ وانظر فى موقف المتكلمين الأشاعرة منه « منهج وتطبيقه ۷۱ ۷۳ والاآہکار ۲ر۲۰۹ أ ر حیٹ یذ کر 
العقل الفعال باعتباره العلة الفاعلية النفس « وهو باق »إذن هى خالدة»وهى الحجة الأرلى الخلود هناك ثم ينقض هذه اليجة 
ف ۲۱۱/۲ ب . 

٤ (‏ ) الاهام معرفة احق و الہبحٹ متسب عنام » انظر الإشارات ۷۷۲/۳ › ۷۷۳ والمعارج ۱۳۰ ۱۳١۲ ١‏ . 

٠ (‏ ) زيادة لست بالاصل . 

. أ » ب‎ ۲٠۷/۲ قارن حال هذه الطائفة من النفوس ما ی الابکار عا‎ )٩( 


~~ (AA — 


قالوا : وليس ما يحصل ها من اللذة پحصل مل المطلوب()» ما شاكلاللذدة الحاصلة من 
غیره ٤٥ن‏ لطاع والمشارب » وغير ذلك / من الكمالات الحاصلة للحبوانات ° ؛ إذ الالعذاذ ۱۲١١/ب‏ 
وزیادته إا هر على حسب جمال الى المدرك وقوة الادراك له ودوامه »۰ ولا پخی آن شرف 
كمال النفس »بالنسبة إلى غيره من الكالات » كنسبة شرف جوهر اللفس بالنسبة إلى غيره 
ا 1i‏ 
س الجواهر وکا آبضا إدراك النفس ا تد رکه لیس مث إدراك غير ها 2 القوى من 
حيث إن إدراكها للأمور الكليات والحقائق والماهیات ولا كذلاف غیرها . وکذا) آیضا كماما 
دوم من کمال غيرها »› فالقذاذها به لبس من الدذاذ غیرها بکاله » ولیس التذاذها په 
أيضا بعد المغارقة على نحو الكذاذها به قبل المغارقة ؛ إذ النفس فبل المغارقة مشغولة بالعوائق 
البدنية والوانع الدنيوبة › وقد زالت هذه الوانع بعد الفارقة › وغير حاف أن الالنذاذ 
بالٹیء علد زوال الان بکون اشد منه علك وچوده » والاذة الإحاصاة مده آعظم وآتم ٤‏ 
E‏ 
ولس نسبة هذه الاذة إلى تالف اللذة إلا على تحر دسبة لذة الأكل إلى دة شم رائعحة الماكول 
آو اشد . 
وھی وإن کدا لا نعرفھا على ما هی عليه » ولا ندشوقها غاية الشوق ؛ لکوننا مشغولين() 
بالعوائق والعلائق « فنا لام حالة نقعلع دوجودها کما بطع العنين بلذة الجما ع» او الآکمه 
بشخیل بعض الصور »› وإن کان لاپدشوقها ولا پعرفها عل نحو معرفة غیره ماوتشوقه 
ليها من لیس بعنین ولا ا »> هه E]‏ الاذة والنعم الدائم الذی لایشبهه شی من 
ا اع الاد , 


. ذا بالأصل‎ )١( 

( ۲ ) قارن پالغزالى فى معارج القدس ٠۲۷‏ حيث حفر اللذة الحسية بالنظر إلى المقلية > ولابن سينا مقار ئة رائعة بين 
اللذثين مدعومة بالظواهر الواقعية فى الإنسان › بل ی بعض المیوان > الإشارات ۷٤۹/۲‏ - ہ۷ م قارن بالابكار 
۷/۲ ب . 

(۳) فى الأصل (ومذا) . ( ٤‏ ) ثارت بالمعارج ٠۲۹‏ . 

٥ (‏ ) انار فی معی الموائق والعلائق هنا ممارج القاس ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ والإشارات م ۴ ¢ ۷۵۹4 ~ ۷۹۲ = ۷۹۸ 

وائظر ألنفس والمقل ۷ه > ۸ه »> ٠١‏ , 

٩ (‏ ) هذا مثال پتکرر کییرا لدی الفرال » انظر مثلا المقصد الأسی ص ۲۹ وممارج القاس ۱۲۹ - ۱۲۸ ونجد 
مال العئین فی الإشاراٽ م ۷۹۲/۳ ونی النجاة يو جد مال العنين وال که ۲۹۲ » والمقارنة توسى أن الآمدى يمثمد على الفز الى 
ف هذا الموضصع » وقارنه بالاأبکار ۲۰۷/۲ حیث یذ کر آيضا مثا العنین وألا که , 

( ۷ ) زپادة ليست بالأصل , ( ۸) قار بالمعارج ۱۲۸ والاشاراٽ م ۷۹۷/۲ . 


سے ۸۹ مہ 
۷ س غاية المرام 


1/۱1۳ 


ون کانٹ النفس -مع ما حصل ها - مشتغاة عنه بالفجور والانغماس فى الرذائل » 
فهذه النفس تسمى المؤمنة الفاجرة › فما استقر فيها من تلك الميعات والشهوات والقبيحات 
يجذا إلى أسفل » وما حصل ها فى جوها من الكالات يىجذما إلى الاو الأعلى » فقد يحدث 
ذلك التجاذب والتضاد ألما عظا وعَدَابًا آلا“ » وعلى حسب رسوخ تلك الميات القبيحة 
ف النفس يكون دوام هذه الآلام » لكدها ما لا يتسرمد" لكون الموجب هما عارضا | والعارض 
قد پزول على تطاول الزمان. 


الحال الثاني“ : 


آلا تکون قد حصلت شیشا من کماھا › ولا اشتغلت بشئ من مطلوما › فھی إن كانت ۔ 
مع ذلك - زكية طاهرة » مشتغلة بالرياضات » وأنواع النسك والعبادات عنالرذائل 
والشهوات » فلا يبعد أن تدصل » بعد الفارفة للأّبدان » ببعض الأجرام الفلكية فتشخيل 
به - على نحو تخيل [ يقظاندا“ ] ما كان قد استغرقها من صور اللاذ من المطعومات 
والمشروبات » وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده من لذته ف دار 
الدنيا » على نحو ما يجد النائم فى منامه » فى زيادة لذة المفكوح أو الما كول » بالنسبة إلى 


ما يجده من اللذة فى حالة كونه يقظان منتبها" . 


E E E EC O E E E 
Or 5 ع و سھیمیا‎ 


يو » > » 0 4 ٤ 1 uw‏ 
اششدت إلبه قوما الرغبية › فبعد المغارقة تجد» من العذاب‌الالمء على حسب مائشجده النفس 


١ (‏ ) قارن بالمعارج ٠١۲‏ » وأنظر نى النفس والعقل --٣۷‏ ۲+ + والفكرة أفلاطونية فى الأصل »> أنظر فيدون 
الد کور النشار ص ۲۹۹ والنفس والعقل ٤۳‏ م +٩‏ » وقد ذكر مصر هذه الطائفة الثانية من النفوس ى الآبکار ۷/۲٠۲ب‏ 

( ۲ ) قارن بالاشاراٽ ۷۲۰/۲ » ۷٤١‏ حيث يذ كر موجب اللاك السر مد » والعذاب الحدود حسب أحوال النشوس 
وكذا ف المعارج ۲ وآنظر الأبکار ۲۰۷/۲ ب . 

(۴) بالأصل « تطول » وتطول علهم معنى امتن » ولا وجه له هنا والصواب تطاول أو طول » راجع القاموس وى 
الأبكار يقول الؤاف : ( والعارض فد بز ول على طول الزمان) ۲۰۷/۲ ب » ۲٠۸‏ , 

( + ) غامضة ف الأصل أثبا اجنادا . 

٥ (‏ ) قارن هذا بالاشارات ۷۷۷/۳ » ۷۷۸ وقارن ما ذکرہ ی الاہکار ۲۰۸/۲ أ عن مصير هذه الطائفة »› و نظن 
التعليق الحاص عصير النفوس و تقسيمها على الصفحة التالية . 


س ۹۰ ب 


الركية س م لذ العم | لف » وذلك دسسب لها لفواث لها »وانجذاما إل العام السفلى 
ما اسشقر فيها من تلك الرذائل › و استحکم فپها من صور تلك القبائح“ 


وإن كانت مع ذلك كله-مستقرة على المجاحدة » منكبة على اعدقادات فاسدة »فإماتجد 
الام ما پزید ویر على حاها آولا ؛ لاستحكام صورة نقيض الحق فى جوهرها » وتكون 
ad‏ الأ كحالة من يرجح ب لفساد مزاجه - الأشياء الكرمة على المستللة ؛ 
فإنه إذا صاح مزاجه وزال عنه امرض » وهو مستمر على أ كل ذلك الشىئ المستكره › فإنه يجد 
ا لا یجده من لم تکن حاله کحاله . 


2 ع 2 
قالوا : ويشبه أن تتصل هذه الائفس الفاجرة - بعد المغارقة - ببعض الاجرام الفلكية › 
E E TT‏ الام إا ت 
ما يحصل لتاك النضوس الجاهلة الز كبة من الالتذاذ والنعم" . 


هذا كله إن كانث النفس الناطقة قد استعدت لفقبول كماها قبل المغارقة » / وتنبهت 
لعشوقها ولنم ڈکن فد استعدت له فهى لاتجد بعد المغارفة شيشا ما ذكرناه » وذلك کمافی 
الت اا ا اا ا ا 


کانٹ حالة حصول الالتذاذ - کحاها [ قبل 1 الغارقة ءفھی کمن خاق ا کمه اوعلیناءفإذه 


( ۱ ) قارن ما ف الأبكار rear‏ 

( ۲ ) قارن شرح انطرسی على الاشارات ۷۷۷/۳ - ۷۷۹ والابکار ۲۰۸/۲ )ب . 

١ (‏ ) وصف السذاجة نجده عند الغزالى فى المعارج ٠۳١‏ هذا النوع من النلوس الى يصفها ابن سينا ئى الاشارات 
۷/۳ - ۷۷۷ ( بالبلاهة ) و جد عنده و صفها بالسذاجة بی النجاة ٩۵‏ » وکذا ی الاہکار ۲۰۸/۲ ب . 

( 4 ) ا نظر ی أحوال اللفس بعد المغارقة لدى الفلاسفة الإسلاميين وفكرة تفسيمها إلى عالمة وجاهلة ومصير كل ما : 
الاشارات ۷۲۷/۲ ۷۷١ > ۷٤١‏ ۷۷۸ والنجاة ۲۹۱ - ۲۹۹ وتارن بالعارج ۱۲۹ - ۱۳۳ ولاحظ تلخبصه ف 
هذه الصفحة الأحبر ة للأقسام السثة الى ذ كرها الآمدى و لعل مصدر هذا التشسم هو أفلاطون » آزظر ى النفس والعقل ٣۷‏ - 
۲ ۰ ۱۰۹ ۱۹۱ مم آنه الکندی - فیدون النشار ۲۴۳۲ - ۲۴۹ ثم الفارابي » وعنه ذاعت الفكرة وألتشرت . 

( ه ) فی الأصل ( بعد ) وهذا الرأی ى مصبر النفوس الساذجة هو ما فرره الآمدی ی الابکار ۲۰۸/۲ ب والغزالى 
ف المحارج ۲ د ۱۳۳ با جد أن اہن سینا حمل ما لونا من السمادة پلیق ہا ی الإشارات م ۷۷۷/۳ - ۷۹ب » وأنظر 
ف الف و العقل ۱۰۸ - ۱١۱‏ , 


۹۱ س 


۳اپ 


عند بلوغ وقت الالتذاذ لا يجد لفواته آنا » ولا يحس من نفسه لذلك أثرا . هذا ک 
شي 


وأما الأبدان فانم قضوا باستحالة إعادتما( » وزعموا أن ذلاك ما يفضى إلى القول بوجور 
أبعاد وامتدادات لا تغداهى؛ لضرورة وجود أجسام لا تشناهى » وبنوا على ذللك فاد امام 
فى الشول بالقدم » واستحالة سبق ما يجدد من الأبدان بالعدم . وما ورد به السمع من حشرم 
وأحكام معادها » فإغا كان ذلك لأجل الترغيب والترهيب ما يفهمونه ويعقاونه لأجل صلاح“ 
نظامه0)» فن ارش جل و ريل أخار لفات وا زر ها من اكات 
جمعا بين قضيات العقول » وما ورد به الشرع المنقول . 


وما التناسنخية : 


فإنهم وافقوا الفلاسفة ف القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان » لكنهم زعموا 

انه لاقوام ها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن عر » كما أنه لا وجود ها قبل البدن » فالأبدان 
تشداسخها آبدا سرمدا » وعلی حسب عملها کون ما تنتقل إليه › فا إن عملت على مقتضى 
جوهر النفس الناطقة انتقلث إلى بدن نى أو ول » وإن عملت عل مقتضى جوهر التفس 
الحيوانية اتقات إل بدن حيوان اشر مز فرش أوخمار أوغيره » وهكذا لا تزال فى الانعقال؛ 
والارتفاع والانخفاض . وليس م حشر ولا معاد »ولا جنة ولا نار »ولا غير ذلك مما ورد په 


الرسول" . 


)١(‏ ولكن هل أخع على ذلك فلاسفة الاسلام ؟ إن موقت ابن رشد معروف » وقد أشرت قبل إلى مكان صوصه 
من مناهج الأدلة ودراساث الد کور قاسم عله » آما ابن سینا فرغم آن هذا هو الشائم عنه وتدل عليه کتبه » فإنه پسجل 
اانا ما يدل على البعٹ ابسیانی » انظر تسع رسائل »> الرسالة الحامسة ۱۱۲ - ۱٠۹‏ ففما نص هام يدل على الاعتراف 
بالہعٹ اسای » وقارن پالاہکار ۱۹۵/۲ . 

( ۲ ) ثارت باہن سینا ی لسع رسائل » أارسالة السادسة ٠۳۲ - ٠۲٠١‏ والنجاة ۳١۸ - ٠٠۲‏ وانظر الغزالى فى 
الاقتصاد ۸١‏ والمنتذ ۲۰۲ - ٠٠۸‏ وانظر عرضه لاشبه الانبة ضد المعاد ابسمای ثم ردہ علہا معا ی الأبکار ( ۲٠١‏ آ- 
۱ ب) . 

(۳) بل ولا رسول ولا رسالة » وراجم سا سیائی ئی هذا الكتاب عن التناسخیة ل ۱۲۴ ب ۰ ٠۴۹‏ أ 
= ص ۲۲۳ وبا پعدها »و انغار فى فكرة التناعيةو الرد علمم النجاة ۱۸٩‏ والاشاراٽ ۲۷۷/۲۴ -- ۸۸۲ - وشرح الطوسی 
على هذه الصفحاث والنفس والعقل ۷٣ ٠ ١ > ٠٣‏ 


سے ۹ سے 


ومذهب آهل الحق : 
من الإسلاميين القول با حشر والدشر وعذاب القبر »> ومساعلة منکر ونکیر »> وذصب 
الصسراط والميزان » والجدة والدار » والأواب والعقاب. وقبل الخوض ف ذلك بالتفصيل / يجب 


تقديم الذظر فی إبطال مذاهي آهل القعطيل : 


إما الغلاسفة الالهيون " : 


فالخواص منهم متفقون على امتداع وجود الأنفس قبل الأبدان » ونه لا وجود ها إلا عند 
وجود الأبدان . وسلكوا فى ذلك طریقا شددوا به النكير على من قال متهم بقدمها » 
فالوا : لو فرض قدم النفس على البدن لم ببخل : إما أن تكون معكشرة أو متحدة : لا جائز 
أن تكون مشكثرة ؛ إذ النكذر من غير ميز حال » وكل ما يفرض من الفواصل والمميزات قبل 
زرو اوا ا ر و و ر 
إما آن تبنی متحدة أو تعکر : لا جائز أن يقال بأما تبن متحدة » وإلا فنسبتها إلى بدن واحد 
أو كل الابدان ٠‏ لائر أن تكون تسيعها إل بن وا درن غيره من لادان أذ ل إولربة 


ثم » وإن ذلك يفضى إلى تعطيل باق الأبدان عن الأنفس وهو محال( . 


١ (‏ ) مى التعطيل هنا تمطيل ظواهر الكقاب والسنة عن العافى الى دلت علمما وهذا أحد مان أربعة التعطيل ذكرها 
الشہر ستافی فى اة الأقدام ٠۲٢‏ »وقد سبق الموألف أن استسخدم التعطيل فى باب الصفات معن آ خر , 

( ۲ ) أنظر المنقذ من الضلال ٠١١۸١-٠٤١ » ٠4١‏ . 

( ۳ ) پقصد بالحواص هنا أرسطو ومن تابعه » وقد صرح ہذللك ف الأبکار ۲٢٣۳/۲‏ ب »> ۲٠4‏ أ وائظر ى موقف 
آفلاطون ( ف النفس والعقل ۴۲ - ۳۹ › ۹ وفیدون النشار ۲۱۹ - ۲۱۹ وائظر مج وتطییقه ۲۲۹ - ۲١‏ ) 
وانظر و جهة النظر الدينية السلفية فى شرح الطحاوية ۱۸١‏ - ۱۸۷ والابكار ۲٠١/۲‏ . 

٤ (‏ ) ميدأ أرسطى كان له آثره ى فلاسفة المسلمين وخاصة لدى الفارابى » انظر فى ذلك التفس والعقل ٩٩ » ۷٤‏ > 
۳ وقارن ما هنا معارج القاس ۸٩‏ » وائظر ما ذکره الآمدی فی الأبکار ۲٠٠/۲‏ ب عن أدلة القائلين بوحدة النفس 
من حيث اللوع و احتلافها حسب الأشخاص ول ۲۱۱/۲ ب . 

|۲ والاہکار‎ ٠۹4 ۰ ۱۹۴۳ لفكرة العطل انظر شرح الطوسی على الاشارات م ۷۷۷/۳ والنفس والعقل‎ )٠( 
. ب ۰ ۲۱۳/۲ حيث ينقد الفكرة ويہطلها‎ ۰ 


— ۹۳ س 
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فإن قيل نسبتها إلى كل الأبدان»مم كوا متحدة فهو أيضا متنع » وللا فيلزم أا إن 
علمت شيا أو جهلته أن بشدرك الناس بأسرهم فيه لاشثراكهم فى نفس واحدة . ولا جار 
أن يقال بعكثرها عند وجود الأبدان ؛ لأن تكشر ما لا بقبل النكثر والانقسام أيضا مسال . 
e EO Ne E A NE SNA O NE‏ 
ھا قباھا"؟ . 


فعلى هذا ما ذكروه ف امتناع لزوم فوات النفس من فوات البدن لو قاب عليهم ف طرف 

ازوم وجودهامن وجوده لم يجدوا إلى الانفصال عنه سبيلا » وذلك آن بقال: کل شيئين لزم وجود 

أحدهما من وجود الآعر لابد وأن يكون بينهما علاقة وارتباط » وذلك التعلق إما على سبيل 

ازوم تقدم أحدهما على الآنحر» أو على سبيل النكافۇ فى الوجود » فلو لزم وجود النفس من 

وجود البدن لكان بينهما تعلق على الشحو المد كور > وما ذكروه من المحالاث اللازمة من فرض 

٤‏ /ب فوات النفس بفوات البدن تكون إذ ذاك بعينها لازمة ههنا »> فما هو الجواب عنها / ف ازوم 


الوجود هو جوابنا ى ازوم الفوات من الفوات . 


فا لا استہعاد ف ازوم فوات النفس من فواٹ البدن ولا مانم ا کون وچود 

البدن ف کل حین شر طا أوجودها کما کان وجوده اہشاداء شر طا ف ابثداء وجودها 4 وما حصل 
E‏ 

4 من المميزات والمخصصات عند وجود الاأبدان - حى فقيل بتكثرها ووجودها بناء عليها ‏ 


فلا محالة آنا بأسرها تفوت بفوات ما أوجبها . ولو جاز القول بوجودها وتكثرها بعد 


١ (‏ ) انظر نقد الآمدى غذا الاحتجاج فى الابكار ۲٠٠/۲‏ ب وفكرة النفس السكلية أو العقل الكل من إنتاج مدرسة 
الاسكندرية » وتار پا الفار ای وعنته تسر بث إلى الفکر الوسیط فی وربا » انظر فى ذلك النفس والمقل ۲٣۹ - ۲٤۲‏ . 
إن کان الأشعری ی المقالات پنسہا إلى آرسطوطالیس ۲۸/۲ » ۲۹ . وقارن بالابکار ۲۰۲/۲ ب > ۲٠٠١‏ . 

(۲ ) هذا ٿلخیص موجز ما جاء فى معارج القدس للغزالى ص ۸١‏ وهو مائل ماما ما قرره ابن سينا ى النجاة : 
AE ¢ IAF‏ وانظار عرض الد كتور قاسم لأدلة ابن سينا فى حدوث النفس فى النفس والعقل ۱۹۲۳ › ٠۹٤‏ وفارن بعر ضص 
ا ماف الحجج الثلاث القائلين حدوث النفس الابکار ۲٠۴/۲‏ أ » ب , 

( ۴ ) تبه ابن سيا إلى مثل هذا الاعثر اض وأجاب عنه > انظر فى النفس والعقل ٠٠١‏ وقد أشار الغزالى إلى ثريب 
منه ولل چوابه فی المعارج ٩۷ ۰ ٩۱ - ۸٩‏ » 44 وانظر ثد الآمدى لأدلهم عل حدوث النفس + رغم لسليمه محدو ها - 
الأبکار ۲۱۱/۲ » ب ونقده جج القائلین بفناما بعد البدن ۲٠۳/۲‏ ب » ثم تحوله إلى نقد أدلة القائلين بالود - 
رغم تسلیمه پوه ¬ ۲٣۴۳/۲‏ بپ . 


۹4 س 


الأبدان : U‏ کان ها من النسب إليها » لجاز الفول ہشکر ها ووجودها قبل وجود الآبدان ( 
رلا تنسب ليها ۰ ذم ولو قدر ن فوانما غير لازم من فوات البدن » لكن لا مانع من ان 
سکول فواما مسشندا إلى إرادة قدعة » اقدضث عدمها عند فوات البدن > كما اقدضت وجودها 


عند وجوده ؛ إذ قد بنا أن كل كائن فاسد فإسناده إما هو إلى إرادة قدمة لاإلى طبع وعلة0. 


وما ذكر من ‌امتناع قيام قوى القبولللكون والفساد بالنفس فلم إن فسروا القوة الفابلة 
للكون بإمكان الكون » والفوة الفابلة لاساد بإمكان الفساد » فلا محالة ن معنى كون الشىئ 
مکنا ان یکون » ومکنا ۳ ان پفسد » لیس إلا انه لا بازم عنه ی ذللك کله محال » فحاصل 
الإمکان یعود ا ساب محضں »> وذالك ‏ وان تعدد ‏ فلا عننع اجماع فز منه ف ُء واد 


لاتعدد فيه › إذ هو غير موجب للكثرة . 


وان فرت اة الا بام موجب لاقکشر » فمع کونه غير مسل > هو لازم م فی 
الصمور الجوهرية من التوالى) ؛ فإنما قابلة للكون والفساد » وذلك لايكون بفابل . فاو كان 
القابل للكون والفساد ما يوجب التكثر أوجب فى الصور الجوهرية » وهو متنع . بل هو أيضا 
لازم ف النفس » فى جانب قبوها للاتصال بالبدن والانفصال عنه » فكل ما يفرض من 
الجواب فھو بعینه جواب لنا فی محل النزاع . کہ وأن ما ذکروه فمبنی على امشناع قہول 
الم ا وواد کا ع ویو ا د ف ا ل غ وة 
عفل »ولا آشار إليه نشل . 


)١(‏ انظر فى أهمية هذا النقد وما فى برهئة الفلاسفة الإسلاميين من التناقض منهج وتطبیقه ۲۳۰ - ۲۴٠٠‏ »> وج 
هذا المد پصورة ا کار پسطا نی الأہکار ۲۱۱/۲ ب ۲ ۴۳٣۲ء‏ ب , 

( ۲ ) هنا محاول الآندى نقض ٠ا‏ قر ره الفلاسفة من أن النفس بطبيمتها غير ثابلة للفناء أصلا »> انظر معارج القدس 
٠١١ - ۹4‏ وائظر أيضا شرح الطحاو ية ۲۲۹ » ٠٠١‏ وائظار نقد الآمدى لجع القائلين بقدم النفس الأبکار ٢١٠/۲‏ أءب 
ومماقشته لجح القائلین بالحدوث ۲۱۱/۲ ب » ۲۱۲ . 

(۴) ارجم لامر نی ل ٠٠١‏ أعن بساطة الئفس . 

. كلاق الأصل ولملها (المواد)‎ )٤( 

٠ (‏ ) ياتى الآمدى هنا مفكر معاصر حول هذا النقد لفكرة بساطة النفس وهو الد كتور مد كور ف ملهج وتطبيقه 
ص ۲۳۴ ونجد ی الأبکار نقدا اکر تفصیلا لسا ذکروہ فی بساطة النفس ۲۱۲/۲ أ › ب والآمدی پسشعمل آحیانا تکار 
الئفس معى عددها بتعدد الأشخاص » لا تجزتما أو تعددها فى البدن الواحد » وانظر إبطاله للاستدلال على خلود النفس 
پېساطنا ی الأبکار ۲۱٤/۲‏ ب . 


س ۹0 سم 


11e 


وما آشاروا إلبه فى ذلاث فهو يناقض مذهبهم ى إدراك القوة الوهمية لما تد ركه i.‏ 
المعى الذى يوجب نفرة الشاة من الذئب ؛فإنه لا محالة غير متجزى ٠‏ وإن کان 
لا تدر کہ إلا إدراکا جزئیا › ای بحسب شکل شكل وصورة صورة » ومع ذلك فهى نفسما ' 
لا ندرك الا بالة جرمانية » وهذا قضى بفوام) عند فواث البدن" . فما هو الاعتذار م ا 
فى إدراك الفوة الوهمية بالآلة الجرمانية لسا ليس متجزئ » هو اعدذارنا فش إدراك ما ندرك 
ما لیس عتەجزئ . 


م كيف نكر كون النفس مادية مكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامكان لا تفرم 
إل عادة »> والدفس مكدة الوجود ولا محالة0) . فإدًا قد ظهر امشداع دة العقل ا 


النفس بعد فوانت البدك . 


ڈم ولو فدر بقاوها ھک فواٹ الردك عا ¢ la‏ تت دلا سما بقوله :)9 و 


اين فعلوا . . ) الآبة2) » وقوله عليه ٠‏ ون زرا ال مين ف حواصل يور 


n 4‏ و س 
لور معافة تحت ا ( وك ران 4( ن العم الام عد المغارفة عدو le‏ تخباوه 4 
‌ ا 


فليس عستہعد عقلا ولا شرعا ؛ إذ لیس فيه تناقض عفلى »> ولا محذور شرع ا 

قريب » والخطب فيه يسر . وإما الداهية الدهياء » والمصيبة الطخياء » استنهاك جانب الشرع 
: ع 5 

امنغول » والرد ا جاء ۹ الرسول » من حشر الا ساد وما اعدا العم والالم فى الماد ۰ 


e 


)١ (‏ نى الأصل (الادراك) . 

(۲) ارجم اسسا مر فی ل ١۸۲ب‏ عن ردد هذا املال فى كشي ہن ینا والظر معارج القاس ۳۸ - ٤٩‏ ذهو يفرر 
٠ا‏ يكره الآمدى هنا عن الإدراك الوهمى»وائظر نقده لدليل الإدراك المقلى القائم على أن النفس جوهر غير جسافى ذا 
الخال فى الأبكار ۲٠٠١/١‏ . 

( ۳ ) انظر ف فناء التفوس غر الناطقة بفناء آبدا ہا ممارج القدس ٩٩‏ والإشارات وشرح الطوسی علا ۷۷۹-۷۷۷/۲ 

٤ (‏ ) بدلیل حدو ما کا سبق پپائه » وقارن بالاقنصاد ۱۲۲ واصول الاين ۲۲۸ - ۲۴۳۷ وشرح الطحاوية ٠۲۷‏ › 
۸ ومقالات الإسلامیین 4۲/۲ ۰ ۲۰ والارشاد ۲۷۷ والاأبکار ۲۰۹/۲ أ - ۲۱۰ ب » والمغی ۴۱۰/۱۱ . 

١ (‏ ) الآية ۱۹۹ من سورة آل عمرآن » مامها ( . . فی سببيل الله أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون ) . 

٩ (‏ ) رواه مسل ی یحه بافظ ر أرواح الشہداء . . الخ » وروی الإمام أحد ر« نسمة الموّمن طالر عاق فى شجر 
اة حى پر جمه الله إل جسده پیم يبعثه » - تفسیر أبن كثير ۱۹۷/١‏ »> وقد استشمد الغزالى بالحديث المد كور هنا فى المعارج 
مں ٩٩‏ وائظر ی مقر الأرواح پعد موتا شرح الطحاوية ۳۴۳۹ - ٠٤۲١‏ . 


۷ س 


ا زكار]الجمع ف الشقاء [والنع(] بين الجسمية والروحانية ؛ من غير دليل عقلى »ولا نقل 
E SOA‏ الأجساد واا فى المعاد > فمبي عل فاك آصلهم 


اقول بالقدم › وقد أبطاشاه ما فيه كفاة0) 
راما التناسخية : 
فد سلكت الفلاسفة فى الرد عليهم مسلكا »> وهر آم قالوا" : کل بدن فإنه مستحق › 
لذائه » نفسا تدبره > وٿنظر ف آحواله ٤‏ ولو جد عن وچوده بشو جبلی « ومیل طہپعی 
على نحو ميل الحديد إلى المغداطيس » فلو صح التداسخ وانتقال نفس من بدن إلى بدن / ٠٠١‏ إب 
لآدى إلى اجا ع نفسين ف بدن واحد وهى النفس الى يستحقها لذاته والنفس الى انتقلت 
# ٴ 
زليه من غیره » وذللف محال ؛ فان الواحد منا لا یشعر بان له ا کثر من واحدة » وهی المدبرة 
له .@ فاو کان لا مسال لفك U‏ تعر le‏ وستددبیر کل واحدة مھا 4 فاه ۹ معی اوسجود 


E TST 


ڪر انطباع الأعراض ف الأجساء 0 


DT ۰ 0 “l4 0‏ ا 0 u‏ چ ۰ € 
وهو عبر مان یی 4 فان البدنء وإن اسدحقی لداته فسا » فاجما ع سین شه إا باز م أن 
3 
لو کان ما سه سب أن کون ركع وچوده ‌ وجوده غر منشضشل إ لبه س ردن ار ¢ 


وفللك ما لا يسلمه الخصم بل له أن ڀقول : البدن ‏ وان استحق لذاته نفا تدبره - فلا مانع 


(۱) زپادة ليست بالأسصل , 

( ۲ ) راجم القائون الاس ل ٩۷‏ أ وبا بمدها من هذا الكتاب و قارنه بلباية الأقدام ٤٦4 = ٤٠۷‏ ومقالات 
الاسلاميين ۸/۲ » ٠ ٠١١‏ والظر المنقد من الضلال نحقيق د . عبد اليم محمود ص ١١١‏ س4ا ., 

(۳) قارن الرد الآ ما أورده ابن سینا ی الأشاراٿ م ۷۷۸/۴ - ۷۸١‏ وشرح الطوسى على هذه الصفحاث 
والنجاة ۱۸۹ وائظر مج ولطبیقه ۲۲۷ وفیدون للنشار ۳۷۱ » وارجم لا مر فى ل ١١١‏ ب والتعليق عليها » 
وانظر ما پا ی ل ۱۳۳ ب » ٠۲۹‏ ب والعليق علبما وانظر نقد الآمدى تلاستدلال التقليدى لدى الفلاسفة على بطلات التناسخ 
ف الأہکار ۲٠۲/۲‏ أ وانظر أيضا رد القاضى عبد المبار على ( أصعاب التناسخ ) فى المغی 4٠١ - ٣٠٠١/۱۲‏ , 

٤ (‏ ) هذه ھی اجة الأول من الجتین الین آشار إلہہا اہن سینا ف الإشارات وشرحهما الوس ۷۷4/۴ = ۷۸١‏ 
وقد أو ردا الآمدی کا ها ی الأہکار ۲٠۷/۲‏ أ . 


س ۹۷ س 
۸ س غاية المرام 


1۹ 


من أن تكون هى ما انعقلت إليه من البدن الآحر . وذلك لا يفضى إلى اجناع نفسين أصلا , 
خلاص مده . 

فإدًا الطريق العقلى اللائق با منهج الفاسنى أن يقال : لو قيل بانتقال النفس من بدن إلى بدن» 
فاك ا تکون موجودة فيا اتقات عله آولا »> وإلأ فوجودها لأ محالة مع وجود ما فيل 
إا مندقلة إليه . وإذا كانت موجودة نادن الأول فما أن پکون اخدصاصها به لمخصص › 
أو لا لمخصص : فإن كان لا لمخصص فاپس هو ما أولى من غيره » وإن كان لمخصص فلاد 
وان یکون تخصصها ما انتقلت إليه أيضا عخصص» كما كان اختصاصها بالأول مخصص. 
وغدد هذا فالمخصص ها بكل واحد من البدنين » إما أن يكون واحدا آو مختافاً + فن کان 
واحاا فلا یخی أن فرض وجود البدنین معا جائز › ون استحال وجودهما معا [ بالفعل ]۱ 
من حيث إن أحدهما متقدم والآحر معأحر » وعند فرض اجتاعهما إما أن نوجد تلك 
الف a‏ لأحدهما ١‏ لا جائز ان تکون هما لما سہق › ولا جائز ق تکون ا 
لعدم ال : 

وعلى هذا الدقسم إن كان المخصص مختلفا ؛ فإنه إذا فرض وجود البدنين معا فإما أن 
EE Ba A ORE O OE EAL E NOS‏ 
A OIE AT Se NS ae ES‏ 
مم اتحاد النفس وفرض تساوى البدنين ف جميع أحواهما ؛ لضرورة تساومما 
بالنسبة إليها“ وآن لا أولوية لأحدهما على الآأحر . ثم إنه إما أن يكون مساويا 
لسا يوجب تخصصها بالبدن الآحر > أو أرجح منه فى الاقتضاء والتخصيص : فإن كان 
مساويا فلا أولوية » وإن كان راجحا فالبدن الآلحر إما أن يبنى عريا عن النفس وهو محال . 
ون ود له نفس آخری فسواء كان اخحتصاصها به بذلك المخصص المرجوح أو مخصص 


٣ار‏ - فإنه بازم أن يكون تنعقل"" إليه نفس البدن الآشحر عند فرض عدمه » وذلك مفض 


(۱) قار نه نقد هذه اجه ی الأبكار Î r10‏ 
(۲) ف الأصل ( فرض وجودهما ) حذفت ( فرض ) لأا تفسد المعى . 


( ۴ ) زيادة ليست بالأصل . )٤(‏ نى الأصل ( لأسدهما) . 
٠ (‏ ) فى الأصل ( إلبه ) . ويلاحظ هنا الأسراف فى استخدام طريفة القسمة . 
)٩(‏ کذا بالأصل . 


~~ ۸ 


إل اجناع نفسین ئی بدن واحد » وهو ما لا يشعر به أحد » وحصول نفس الإنسان » وهو 
لا پشعر با » محال »> كما سبق . وهذه المحالات كلها إنما رمث من فرض اناس( . 


وأما المسلك اللاثق باإئهاج الاسلامى : 


فهو أن ذلك إن وقع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الكائنات الفاسداث› 

و عر اف .إت ورقف الأمر ى الايعداء غل وجرد نن لان ( ها ليش أو 
£ 
e‏ لم تستعقه ناء على فعل هما سابتق » ووقف الأمر فى الانتهاء على بدن لا تستحق 
بعده غیره بناء على ما تفعله عند مفارقنها له › فهو - وان کان مقدور! لله تعالی وجائزا 
ف العقلي فالقول ر4 مالف ا أعدقدوه 4 وجالي ا ا 4 آله ا ال عليه ل 
z‏ 

ولا لجا اليه نقل . بل هو محال لما جاء به السمع » ومضاد لسا ورد به الشرع » من أحكام 
معاد وسحشر الأئفس والأجساد » فلا سبيل اليه . 


وعند ذلك . . فلابد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق فى أحكام المعاد : من الحشر 
والدشر ¢ ومساعلة منکر ونکیر 14 وعذاب الفسر ¢ والصراط 4 والميزان 4 والجدة والنار ¢ 


وغپر ذلك . 
فاما الحشر : 


فهو عبارة عن إعادة الخاق بعد العدم »> ودشئاتہم بعد الرمم » وقد اخدلف فيه / ١١١/ب‏ 
الاسلاميون(؟ 
‌ 
)١(‏ وهذه هى المحجة الثائية الى آشار إلہا ابن سينا فى الإشارات أيغہا وفصلها الطوسی فی شر حه › انظر الاشاراث 
۳ = ۷۸۱ غبر أن الآمدى يعمد هنا إلى الاختصار ولكنه أهمل هذه الحجة فى الأبكار ۲٠٠/۲‏ أ »> ب وقرر هنال 
أن العشل لا بحل التناسخ » بل ور ما ورد السمع ما يفيد جواز ذاك . 
( ۲ ) عند الكلام على بطلادن التسلسل آول الکتاب ل ۲ أ ثم كلامه عن حدث العام لى ٠۹ب‏ وما بمدها » والآمدى 
یتابم فی رده ها على التناخیة آبا منصور البغدادی فی کتاپه أصول الین ۲۲۲۰ ۰ ۲۳۹ . 
(۴ ) ف الأصل ( ما تسیحقه أو تفس ) صعحنه اعنادا على الأبکار ۲٠٠/۲‏ » ۲۵ب , 
(4 ) آشاریی الأبکار ٠۹۰/۲‏ أ إلى قول الفلاسفة و التناخية بإحالة المقل إعادة ما عدم ووافقهم أبوالسين البصرى » 
وار ما مر عن موقف الفلاسفة. من حشر الاجساد ی ۱۱۰١‏ أ > و ۱۱۲۳ ب حیت آشار إلى دليلهم على منع إعادما ٭ وف 
أصول الاين ۲۳۲ » ۲۲۲ » تفصيل كامل لاختلاف المفكرين حول مسألة البعت والإعادة , ' 


۹۹ س 


اشرت المععر ة0 - عل موجب صلم ف إنقسام الأعراض ل باقية وغير بافية _ 
إلى منع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالح ركاث والأصوات ونحوها » وزعموا أنه لو صر 
وجودها فى وقتين يفصاهما عدم لجاز القول بوجودهما فى وقتين «نتاليين » وذلك ف الأعراضر 
الغير الباقية محال . ومن الأصحاب من زاد على هولاء بحيث منم من جواز إعادة الأعراض 
طلقا » وزعم أن الإعادة عى » فاو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم المعى بالعى » وهر 

ومذهب آهل الحق من الإسلاميين : أن إعادة كل" ٠ا‏ عدم من الحادثات فجائز عقلا 
وواقم سمعا » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا ؛ فإنه لا إحالة ف القول بغبوله 
لاو جود و إلا سا وجك لها قبل الوجو د فی رقت کان قابا له فى غير ذل الرقت أيغضاآ + 
راتاق اون افر عل أن بقع ى اأ كا قا هان ى کا 
الوارد على لسان الصادق الأمين: (ف بيه اذ اا ول مر ¢ 8 کل اني عل ) 


ر لرام َ ۴ o‏ ره م څل م لے ده 2ه ت اق عا ص ا و 
وقوله ٠‏ وھو الذى احیا کم م يوید یحیی م إن الإنستان اکور 


٤ ٤ 
وما قبل من استحالة إعادة الاعراض الماءجددة شاهدا فماحوذ من القول باستحالة استمرارها‎ 


وهو غیر مسلم » ثم لا پازم من جواز وجودها فش زمنین منفصلین بينهما عدم ان يقال ہوچودها 


)١(‏ انظر تفصيل موق المعاز له ی الأبکار ٠۹۰/۲‏ أ وني الأرشاد ٠۷١‏ › ۴۷۲ وأصول الدین ۴۳۲ ٠‏ رائظر 
مى ١١/١١غ‏ س۷ا . 

( ۲ ) انظر الأبکار ۱۹۰/۲ أ وم سمه » وقد عپنه البغدادی فی أصول الدین ۲ ۲۴ أنه القلاسى من أعابنا » وهو 
من أهل السنة الأو اثل و كبار ممليهم بعد أ معنبل ومن أصعاب أبن كلاب . وقد ذ كره البغدادى لى الفرق بين الفرق ٠٠١‏ › 
٤‏ › فاأشار إلى بعض آرائه و إلى کاب له ى نقد النظام »> وانظر عنه لشأة الفکر للد کثور النشار ۲۹۹/۱ »> ۲۷۴۳ › 
AV‏ ¢ 44 . 

(۳) قارن پالأہکار ٠۹۰/۲‏ حيث يذ كر أن هذا رأى أكثر الأصعاب « وإليه مال شيضنا » وأيده بالأدلة والمحجم 
حى ل ٠۹۸‏ أ ولعل فى هذا اجابة عن التساوّل الذى طرحه محقق اللمم عن موقف الأشعرى من هذه المسألة » حيث ميل إلى أن 
الآشعری لیس لہ فہا موقف خاص انظر هامش ص ۲۲ من اللمع . 

)4( الآية ۷۹ من سورة پس . 

(ه) وردت الآية ى الأصل »> (وهو اذى آحبا کم 2 کم ٣‏ یکم م إلیه ترجعون « وهو خلط بین الي ۲۸ 
من سورة البشرة « كيف تكفرون بالل و كم آمو اا فاحیا کم م مینکم ثم حییکم ثم إلیه ٹر جعون » - والاآية ٩٩‏ من سور 
احج « وهو الذى أحیا کم ثم ميتكم ثم محبيكم إن الإنسان لكفور » . 


EDE سنس‎ 


فیھما من غير انفصال بعدم » بل من الجائز آن یکون وجودها مشروطا بوقت مقدر › کما 
كانت مشروطة بالمحل إجماعا » وسبق العدم على أصلهم مطلقا"“ . ومن قضى باستحالة إعادة 
الأعراض لما فيه من قيام العنى بالعى فلا لزمه ذلك من الجهل معنى الإعادة » والغفلة 
عن معى البعث »› ولیس ال به غير الخلق ثانيا » كماف الخاق الأول » وتسميته إعادة 
إا كان بالإضافة إلى الدشأة الأولى » وذلك م لا وجب قيام المعنى بالعى » وإلا لازم القول 
باستحالة وجودها أولا" » وهو متنع . فإذاً قد ثبت مذهب أهل الحق » وفاز أهل / السبق" . 


ع 4 8 
وم يہق إلا القول ف المدم »> وهر آنه مل هو للجواهر والاعراض 2 للاعراض دون 
الجواهر ؟ 


والجواب : أن ذلك کله مكن من جهة العقل > ولیس ٹین ذلك واقعا من ضرورة عقلية 


ولا ذقلية ¢ فتعیین ی 4ں ذللكف یکون غا . 


هذا حم الحشر والنشر وعذاب القبر ومساءلده > وذصسب الصراط ¢ والیزان » وخلقی 
الليران والجنان » والحوض » والشفاعةللمومن والعاصي ٠‏ والثواب » والعقاب » فکل ذلك مکن 
فى نفسه أيضا » وقد وردت به القواطم السمعية » والأدلة الشرعية »من الكتاب والسنة وإجماع 


£ 
الامة» من السا وهن أبعم من الخاف » ۸ا اشدهاره مغن عن ذکره . فوچې الاصدیق به 


( ۱ ) قارله برد الوپی على المعازلة فی الارشاد ۴۷۲۳ ورده هو ی الأبکار ۱۹۸/۲ . 

( ۲ ) يتفق رد الآمدى هثا عل القلانسی مع رد ابمویی عليه فی الارشاد ۳۷١‏ حيث يشمب هذا الرد إلى الحققين . 
أما البغدادى فيذ كر تفس الفكرة وينسما إلى أي الحسن ( يقصه الأشعرى ) وثوجد نفس الفكرة عن تفسير الإعادة فى المغي 
۱ + وف الأبکار ۱۹۰/۲ ب ۱۹۷ب . 

( ۳ ) انظر استدلاله على الماد المحسمانى ف الأبكار ما يقرب من خسن آية من القرآ ن وبضعة أحاديث مم إثبات امكانه 
فی تفسه ( الاأبکار ۱۹۸/۲ أ - ۹ ب ) وائظر ءرضه لشبه الحصوم حول البعث اسما ودفمها فی الأًبکار ۰/۲ 
- ۰ بپ . 

)٤(‏ هذا هو تفس ما قرره الولف نی الآہکار ٠۹۹/۲‏ ب وعبد المبار فى المغی ٠٠١ - ٤۳۲/٠١‏ والحويى فى 
الارشاد ٤4‏ »۰ وانظر الغرا ف الاقتصاد ۱۲۲ » ٠۲۳‏ ولکن يبدو أن البغدادى موقفا حر نى المسألة - أصول الدين 
٠4‏ وانظر أيضا الفرق بين الفرق له ۲٠١ » ٠٠٠‏ وى هذه المسألة واتصالما بفكرة اودر الفرد شرح الطحاوية 
٤‏ - ۲4۹ » ويعرض الولف فى الأبكار لرآى آی هاشم فی إعادة ما مضی پنفس تألہفه الأول ویناقشه بانه غير لازم 
۲ »| . هذا » ومكن أن تقرأً الكلمة الأير ة فى هذه الفقرة : « عيا» أو « عثاء » والمعى واحد . 


EE | سے‎ 


۱1¥ 


1/۷ 


والإذعان لقبوله » والانقياد إليه والتعويل عليه »على وفق ما اشتهر عن النيى -. صلى الله عاي 
وسام وصحابته والعلماء من آمته . 

فإن قال قائل من المعتزلة المقرين بالدين › الخارقين لقواعد المسلمين : كيف مكن الول 
بعذاب القبر ومساءلته » مع آنا رى الميث ونشاهده » ولانحس عند وضعه ف اللحد بصروت 
سوال ولا جواب » ولا نشاهد فی حاله لا نعا » ولا عذابا »> لاسا إذا افترست لحمه الوحوش 
والسباع »وأكلته طيور امراء أو سمك الماء ؟ 


ام كيف مكن القول بوضع الصراط والميزان » ولق الجنة والنار ف الآن ؟ فإنه إما أن 
يكون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة" » فالفائدة. المطلوبة من نصب الصراط ليست إلا العبور 
عليه » وذلك متعذر جدا بالدسبة إلى الطائح والعاص معا ؛ لکونه- كما قل - أحد من السيف 
وأدق من الشعرة . والفائدة من نصب اليزان ليست إلا وزن الأعمال وذلك أيضا متعثر ؛ لأ 
إما ان توزن فى حال عدمها أو بعد إعدامها : القم الا ل محال جدا . والقم اشائ محال لا 
بيناه فما مضى . ثم ولو قدر إعادة الأعراض المتجددة فوزنما لا محالة أيضا متعذر » وح ركة 
الميزان ما متنعة › وإن كانت ح ركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك 
وزن الحركة . وآما الفائدة فى خلق الجنة والنار فليس إلا لأجل / الذواب والعقاب » وذلك 
قبل يوم الحشر والحساب متعذر لا محالة . 


)١۱(‏ انظر الأہکار ۲۲۰/۲ ب - ١٣م‏ > ب حیث بورد هذه الاعتراضات وجيب علا »> وقد أورد الغزالى 
اعثر اض المعتزلة هذا ووصفه پأئه هوس ف الاقتصاد ٠۲ ٤‏ واجاب عنه مثل ما سذ کره الآمدی بعد قلہل » وپاسب 
الأشعرى نى عذاب القبر إلى المعتزلة فى المقالات ٠٠١٤/۲‏ وى ألأبائة ١ه‏ »> ۹۲ وائظر اية الأقدام +٠۹‏ والإرشاد 
٠‏ +۲ ۲۹۷ . ولدفع هذه الممة انظر شرح الأصول الحمسة ۷۳٤ - ۷۳١‏ . 

(۲) انظر الاقتصاد ٠۲١ » ٠۲١‏ وانظر الاختلاف حول الحوض والميزان وسواها من السمعيات نى قالات 
الإسلامينن ٠٤١۸ - ٠٤۲١/۲‏ وانظر موقف السلف من هذه الآمور ف شرح اللحاویة ۳٤۹‏ - ۴۹۴۳ وائظر عر الكلام 
النسنى الماتريدى وانمامه المعاز لة بانكار كل ذاك . ولتحقيق موقفهم انظر شرح الأصول الحمسة ۷۳۸-۷۲۳٤۲‏ حبث يقر بكل 
هذه الأمور » وإن كان يفسر الصر اط تفسير ا خاصا وانظر الأبکار ۲۲۲/۲ أ حيت يفصل مواقف العا لة من الصراط › 
ولعل سر حلة مثكلمى أهل السنة علهم هو إنكارهم صفة الصراط كا بروونها « أدق من الشعرة وأحد من السيف » › 
وانظار الاعتصام الشاطی ٠۲۸/۲‏ »> حيث بولق الأحبار الواردة هذه الصفة وحمل على منكرمها . 


س ا س 


بل و کی بمکن القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى » ومن اقترف شيعا 


£ 
(iY. ٩‏ الاڈ حیٹ زعم أل م ډاورن ١ل‏ 2 
ن العاصي 2 م ر على بای حیت رکم من زادت زلاته على طاعاته ف 
إلقدار “٠‏ واخحترم عل الإصرار »> من غير توبة » کان مسلوب الإعان مل |0( فى النار ؟ 


ویم الرد على غيره من المعتزلة حيث أوجب فلك باقتراف كبيرة واحدة » كارن 


i GE $ "»‏ 4 . 
ناقصبة عن الطاعة أوزائدة ؟ أم بم الإنكار على الخوارج حيث أوجبوا التكفير بارتكاب 


ذز واحد » مستندين فى ذلك إلى ما عرف من فضية إبليس > وما ورد فى القرآن من الآبات 
» . ع ا2 o‏ م ووم ت 
إلدالة على تخليد العاصی مثل قوله - تعالی - : ( من كسب سيثة وأحطت به حطيعتة فاولیلك 


۹ و ر کر ورد وو‎ ٤ 0 هھ لوس کد ( ۳ . ا‎ CE 
صاب النار هم فيا حالدون ) » وقوله : ( ومن یع الله ورسوله ویتعد حدوده پُذعله‎ 
ر‎ © 0 9 


ا ا RF‏ 2 نے ے ۴ رر ی 
ارا خالدا فیا ( وقوله : ( وهن د ثل مومنا متعمدا , )0( ( ال غير ذلك من الأيات 


الغفران ؟ ا 


قلنا : آما إنکار عذاب ° القبر » مع مااشتهر من حال الى - صلى الله علیه وسل - 


والصحابة من‌الاستعاذة منه والخوف والحذر »وقول الى عايه السلام ؛حپٹ عبر على فبرین 


)١(‏ ف الأصل ( خاد ) وقارنه باحویی فی الارشاد ۳۸4 وبشرح الأصرل اطمسة 4 ۰ ۲۵١‏ وانظر ضا أصول 
لن ۲6۲ و اط خالية أبن فرب وا الد ن الم ى هاه القاعدة ت امول الد لش المة رزج اأعرل 
الحمسة ٦۷‏ . 

( ۲ ) كا بالأصل ولعله يشر إلى مذهب الصيمرى » ائظر شرح الأصول الحمسة ه٠‏ . 

(۳( الآية ۸۱ من سورة البفرة 1 وانظر عر ضصه ارأی الحصوم فی وجه هله الآية و اماما نى الأبكار r‏ آ- 
۴آ , 

)4( الاآية ٤‏ من سورة النساء 

)١(‏ الآية ٩۴‏ من سورة النساء »> ومامها ( ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيا وغضب الله عليه و لعن 
۹ = ۲۷۲ » ۱۲ - ۷۱۸ والإرشاد ۳۸۰ واصول الین ۲ وانظر ابن حزم فی الفصل ۲۲۹/۲ . 
۲ !۲۲۱ب . 


bere f. ap 


فشا : ١‏ مما عبان e E ٩‏ بال رڪون سوه لداب الا 
E OE‏ 8 ا او ا و 7 2 

بعْرضون عَلَيها غدواً وفيا ويرم تقوم الساعة أذخلوا ءال فرعن أشد العداب" ) فلاسبيل 

ا > ولا ل ا العقول عايه . واستبعاد ذلك على 0 غير معحسوس من الیٽت » 
فمن أدرك بعقله حال النائم فى منامه [ و ]۳ ما يثاله من اللات والدالات بسبب ١٠ا‏ يشاهد, 
من حن وقح ٤‏ ما هو عليه من سکون ظاهر جسمه ولحمود جوار س( E‏ 
المحموم والمريض فى حالة انغمار ٤‏ يتفاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه . ولا فرق 
و دة اجا ادن ممه اورف ف من اة لأر ى حالة الاجماع 

۸ فا ر آن يسکنه ذلك فى حالة الافتراق »وذلك لا يستدعی أن يكون محسوسا / ولا مشاهدا . 
وعلی هذا خر ج استبعاد سواله وجوابه أبضا . 


وما يؤكد رفع هذا الاستبعاد ما عم من حال رسول الل صلل الله عله وسلم - فی حال 
الوا ول ای ا و ا 
بالفهم والجواب من الإنسان نما هى أجزاء باطنة يعلمها الله تعالى - ف القلب » فيجوز 
ن يخلنق اله ها الحياة والفهم والجواب» وإن كان باقى الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه . 
وذللك كما نشاهده ونعلمه من حال اللائم » والمخمى عليه » ضرع أو مرض أو غبره » عند 
مخاطبته او محاورنه ان يشخځيل له فما هو عليه من حالته . 


ولس الخطاب والسوال لمجرد الروح المغارقة النى أجرى الله . تعالى - العادة بوجود 


( 1 ( الدیٹف الذى يشر الہ روأه وواه الہشاری وغاره عل ان عباس و مامه ا وما پعڈہان ی کر أ هذا فکاڻ 
لا پستنز ه من البول وآما هذا فكان مثى بالنيمة + ثم دعا بعسیب رطب فشقه بائئین ثم غرس عل هذا واحداً وعلى هذا و احا 


الآمدی آیضا وسپه إلى ضيح ملم فى الأبکار ۲۲۰/۲ آ- وانظر شرح الطحاوية ۱۳۴۳ ۰ والاقنصاد ۲ ۱۲ ف الاستشہاد عل 
عذاب القر . 

0 جزه من الآبة ٤١‏ مم الآبة 4٩‏ بنامها من سورة غافر » وقد استاہد الأشہری ہا لعذاب القبر لى الابانة ٩۱‏ - 
۲ وال موپی فی الأرشاد ‏ ۲۷ والغزالی ف الاشصاد ٠۲۲‏ وشارح الطلحاویة ۲۲۰ والآمدی ی الأبکار ۲۱۹/۲ ب » ۲۲۰ 

(۴ ) الضمیر برجع إلى اذكار عذاب الفبر . 

( + ) زپادة ليست ف الأصل . 

( ه ) نجد المثيل حال انام نى الاقتصاد + ١۲‏ ونجده ايضا عند النسى ( المنوق سلة ٠٠۸‏ ) ى حر الكلام ۷۷ . 

٩ (‏ ) کذا بالأصل وف الفاموس لحيل : و نمرة الثى* شدثه ومزدحه . , ورجل مغعمر سكران , 


f — 


ردن على هيشته ؛ إذ هو مخالف للحس والعيان »وذلك محال . 


وإنكار الصراط والميزان » وحلق الجنة والنار" ف الآن » بناء على إذكار حصول الفائدة › 


ER‏ أصولم الفاسدة فى وجوب الغرض فى أفعال الله - تعالى - وقد أبطلناه . ثم 
ولو قدر ذلك » فلعل له فيه لطفا وصلاحا“ لا تفت العقول عليه . ولاتدى الأذهان إليه › 


2 ع 
بل الباری - تعالی - هو المسشار بعلمه وحده › لا يعم تاویله غیره" . م کیف ینکر جواز 


. 
العبور عل الصہ راط والمشى عله اَن ذلك بالدسبة ال مفدوراث ا تعالی » وحخلق 


السهواتث والارض وها فيهن ٠‏ والشى فى افواء › والوقوف على الماء » وشق البحر » وقلب 
8 2 ت 

العصا دة 4 وغدر ذلك من المعجرات 4 والامور الىخارقة للماداث » أيسروأسهل 4 فخبر دعبك 

أن يخاتق الله - تعالى -. القدرة على ذلك لن أطاعه › ولا يخلقها لمن عصاء"“ . 


وأما الوزن بالميزان فإنه يحتمل أن يكون للصحف المشتملة على الحسناث والسيئات 
الكثوب فیها آفعال العبد»من خبره وشره »› ونفعه وضره . ویخلق الل تعال فيها قلا 


(۱) هذا الرآی ى تفر عذاب القبر وسواله وجوايه نجده عند الأہر سلاف ى نهاية الأقدام ٠٠۹‏ وسماه « الطريقة 
لمش وآمع الہا الغزالى من قبل ی الاقتصاد ۲ ۱۲ والوپی ى الأرشاد ٠۷٠‏ » أآما مثال الوحى فذكره ى الأبكار 
Î r1Y‏ »> ونجده عند الغزالى فى الاقتصاد ٠۲١‏ والمويىف الإرشاد ٠۷١‏ ويثرر شارح الطحاوية الإمان به 
ولکن لا یکل ی کیفیته ؛ إذ لیس للعقل وقوف على کیفیته ۳۴۳۲ - ۳۳۹ وارجع لامر فى ل٠١٠٠‏ والتعليق علها » 
هذا وقد قالابن حزم ف الفصل ۷/٤‏ « إن السوّال الروح فقط » »> ويناقشه ابن أب العز ويرد عليه فى « شرح الطحاوية » 
ص ۳۳4 . 

( ۲ ) انظر الابکار ۲۱۷/۲ ب ۔ ۲۱۹ أ حیث پفرد فصلا لإئبات و جود النة والتار الآن ویرد فيه على الخالفن 
من ا معز لة » وانظر شرح الطحاوية ۴۰۲ - ٠۵۹‏ . ۰ 

( ۴ ) انظر ل ۸۸ أ وما بعدها من هذا الكداب » وقد سبق الغزالى باسك فى هذا المقام ببطادن الغرض والغاية 
الاقتصاد ۱۲۰ - ۱۲۹ وس قبله الویی ف الإرشاد ۲۷۸ وقارن بالابکار ۲۱۸/۲ ب . 

( + ) قارن بالأرشاد ۳۷۸ » حيث يلزمهم بفكرة اللطف ٠‏ واظر الأقتصاد ٠١١ - ٠٠۶‏ ,. 

)٠١ (‏ انظر التعليق ہذاا لحصوص على ل ۷إ أ ص ۰۲ قارن آیضا پالارشاد ۳۷۷ > ۲۷۸ وأصول الدن 
۷ د ۲۳۹ ومحر الکلام ۷۲ - ۹ب والابکار ۲۱۸۱۲ ب , 

٣۸١ - ۴۷۹ والاقتصاد ۱۲۹ واذار المویی ف الآرشاد‎ ۲۳١ - ۳۳۴۳ قارن پالزالی فی المضنون الصغیر‎ )٩( 
. ۲۵۱ - ۳۲۹ وائظر شرح الطحاوية‎ 


اسم 0+ ت 


س غاية المرام 


۸ب وخفة على حسب التفاوت الذی یعلمه - تعالی - ف حسناته وسياته . ویحتمل أن پکون | 
1 3 
ميزان الأفعال عند الله - تعالى - ما يليق بالأفعال » وهو المسشاثر بعلمه وحده » لا على لحر 


الميزان اللائق بالکہات من المدخحرات والمعدودات ¢ وغيرها من الموزونات شاهد ا0 


وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين » فذلك إنما هو فرع مذهب أهل 
الضلال فى القول بوجوب الذواب وازوم العقاب على الله - تعالى - » وقد بينا ما فى ذلك 
من الخلل » وأوضحنا ما فيه من الزلل"" ؛ فإن الثواب من الله - تعالى - ليس إلا بفضله › 


ص ص KD‏ کر ر ت ر 


والعقاب ليس إلا بعدله » وهو العحكم ما پشاء فى له" ( ألا له الخلق والامر تارك ا 
م ك رر ت 
رب العالوين* ). 


وما ذكروه من الآيات » والظواهر السمعيات »فمحمول على الكافرين المستحلين لا 


3 
ياتونه المسدوجبين لمايقدرفون > دون العصاة من ‌المومنين » ومن اوت دنا من المسلمين. 


ا رر #۸ ر 2 


و ضفن ق د ر ال وا اوا ف ار رد و و ادن 
ذلك لمن سا۶ » . ومع قيام الدليل الملخصص ها متنع القول بتعميمها . 


( ۱ ) اقتصر الآمدی ف الأبکار ۲۲۴۳/۲ ب على المساف بوزن الصحائف وغخلق ابه ها قاد » ونجد ثل ما هنا لدى 
الشہرستاف ف الاية 4 ٨‏ 4۷۰ مم ترجیح الاحثال اللافى » واقنصر الغزالى ف الاقتصاد ٠٠٠١‏ على الأول > و كذلك 
فعل شنیځه ى الارشاد ۳۸٠‏ وانظر عرض الغزالى المسألة فى فيصل التفرقة ٠١۸‏ وميله إلى تأويل المعارلة المبزان » واظر 
شرح الطحاوية حیٹ یو کد أن ميزان الأعمال له کفتان حسیتان مشاهدثان ص ٠٠٠‏ › ويصر القاضى عبد الحبار فى شرح 
الأصول الحمسة ۷٠١ - ۷٠١‏ عل تفسير الميزان الأحروى بالمتعارف بيننا لا بمطلق المدل » كا قال بعضهم »> ومن ذاك 
يبدو عدم دقة الآمدى فيا تسبه إلى المعتزلة من إنكارم ميزان حلة دون تفصیل -الأبکار ۲۲۲/۲ ب . 

(۲) ئی ل ۸۹ ب من هذا الکتاب » وما پعدها , 

(۳) انظر فى مسألة الشفاعة الفرالى ف المضاون الصغیر ۳۲۸ » ۲۲۹ ونماية الأقدام ٠۷١ - ٠۷٠١‏ وشرح الطحاوية 
٠۸١ - ۹4‏ وانظر موقف المعتز لة فى شرح الأصول الحمسة ٠۹١ - ۸۷ > ٠٤٤‏ وموقف الحوارج مها فى أصول الدين 
٤4‏ والاہانة ب » ۸ والأبکار ۲۲۷/۲ ب . 

(4) الآية ٤‏ ه من سورة الأعراف . 

٩ (‏ ) قارن ما سبق فی ل ٠٠۷‏ ب وانظر رأى المعاز لة فى تخليد الفاسق فى النار فى شرح الأصول اللحمسة ۹٩‏ 1۸۷ 

)٩(‏ الاي ٤۸‏ من سورة الساء » انظر تفسره ما ی الابکار ۲۲٠/۲‏ ورد القاضى عبد البار ذا التفسير ف 
شرح الأصول الحمسة ٩۸۷ - ٩٩٩‏ . 


ص ۹٦‏ س 


فإن فيل : إن هذه الآبة محمولة على حالة الدوبة ومخصوصة ما » وهذا وإن كان على 
E BR OATES EAE‏ و ن 
E E LL O E‏ 
ظاهر واحد بظواهر متعددة . ثم إن نى الآبة ما يدل على أن الغفرة والشفاعة لا تحصل 
إلا أن تتعاق المشيثة مغفرته » وإلا لا كان لتخصيص الغفرة بحالة المشيئة معى » وذلك 


ا يوجب خلود بعض المذنبين وهو حلاف ما تعتقده" . 


قلنا : ما ما ذكروه من جهة التخصيص » فحمل دلالة الآية عليها ممتنع » وذلك أن 
العفو والغفران حالة الدوبة عندهي واجب جزم ولازم حت وهو ما بنع تعلیقه بالشيعة0. 
وأيضا فإنه فرق فى الأية بين المعصية بالكفر وغيره ف حالة التوبة » فالفرق غير مدحفق 
لا محالة : فلو صح ما ذكروه من جهة التخصيص » لم يازم تخصيص عموم الآبة » ما دون 
Sr E ANE SE EL aa‏ 
من الظواهر فمنهم من فيدها بفعل الكبائر دون الصغائر" » ومنهم من زادها تقييدا حى 
اشترط فى ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ماله من الحسنات . وبالجملة فلا ريب لى تخصيضها 
ما بعد التوبة . وليس شئ من ذلك مشحققا فما ذكرنا من الظواهر » فالمحافظة عليه يكون 
اول . لا سما وأن ما من ظاهر 
مخالفة 'جميع الحدود وتعدما » وإحاطة الخطيعة من كل وجه ٠‏ إنما بشحقق ى حق الكافر 


(۱) فى أى التخصيصين أول ؟ قارن باللمع ٠۴١ - ٠۲١‏ ولماية الأقدام ٠۷۷‏ ومعام آ الاين ١٤٤‏ والفصل 
٥۲ ٠ 4‏ فهم پقولون ما ذهب الپه الآندى هنا ويردون حجة امعتزلة وقارن پالابکار ۲۸۸/۲ - ۲۸٩‏ ب . 

( ۲ ) أنظر وجهة النظر الاعازالية حول هذه الآية وألوار الذى دار حوها - وذ كر الآمدى طرفاً مته هنا - ف شرح 
الأصول الحمسة 1۸4-۷٦‏ . 

(۴) هذا ما قرره صاحب المغی فعلا ۱ ۲۳۳/۱ - ۲۲۲ وحکاه الولف فی الأبکار ۲۲۹/۲ ب . 

) . ٠۸١ انظر رد المعازلة على هذا وما بعده فى شرح الأصول الجبسة‎ )٤( 

٥ (‏ ): هنا بياض تليل بالأصل . 

٩(٠‏ ) بقارن بشرح الأضول الحمسة ۷۸ - ٠۹١‏ حيث ينسب هذا القول إلى أب اذيل ويرفضه و عل 'الشةاعة 

لن تاب , ۰ 


س ۳¥ ن 


۹ 


دون الم > وكذلك اللعنة والغضب فى حق من فثل إما يتحقق فى حق من كان لذلك 
مستحلا معدا , 


وما حققناه يقع التقصى عن كل ما هول به من هذا القبيل . ولبس ف تعليق الغفران 
ا دون الكفران بالمشيئة ما ډوجب امتناع وقوع الغفران رالنسبة ل حملة المذنبين ما دون 
الشرك" » ولا يلزم منه مخالفة شئ من الآية صلا ؛ لجواز تعلق المشيئة بالخفرة للجميع . 


13 
فإن قيل . فإن استمر لك فى هذه الظواهر ما ذكرتموه من العاويلات › واستقام ما أشرتم 
إلبه من التخصيصات » فكيف يحمل قوله - عليه السلام - : «لاً ينال شفاعتى" أل 
الكبائر من أمتّى» على معصية الکفر مع انه قد ادرجهم ئی آمعه وأدخلهم فى ملته ؟ 


قلنا : هذا الحديث مع ضعفه فى سنده فليس فى إضافتهم إلى ملقه ما يناف كون 

الكبيرة الصادرة منهم هی الکفران » والشرك بعد الامان ؛ فلن قدیسمی الشیءُ باس ما کان 
£ 1 

عليه تجوزا وتوسعا وهو الأول 4 فانه فد روی عن الى صل الله علره و بالرواية 

الصحيحة الشهورة - أنه قال : « ادرت شفَاعَيِى لأَهْل الكَبّاِر من أمِى » فلو لم یکن 


)١(‏ انظر رد المعازلة على هذا ف شرح الأصول الحمسة ۷ - ٩۸‏ وارجع لما سیق ی ل ۱۱۷ ب وقارن 
بالابکار ۲۳۲/۲ أ » ب . 

( ۲ ) هلا رد لما فهمه المعتز لة من أن ثعليق الغغران على المشيئة يفيد أن المراد بها ويغفر لبعض مرتكى ما دون الشرك» 
شرح الأصول اللحمسة ۹۸۲ » واقراً فى المناقشات حول هذه الآبة تفسیر ابن کشر ۰۷/۲ - ١ه‏ والابکار ۲۲۹/۲ - 
۹ په . 

(۳( أو رد المولف هذا الحدیث ی‌الابکار ۲۲۸/۲ ب أثناء ايراده احج ثفاة الشفاعة e‏ 

لسلد إذ قل بانه مرسل » وحمله على من کفر من الأمة کیا هناسل ۲۳۱/۲ من الأبكار . 

٤ (‏ ) ف الأصل ( ما يدل ينان ) ثم ضرب على يد ل يحرف الزيادة »> وتأويل الآمدى هنا عى المبر بعيد . 

(ہ ) هذا الحدیٹ ذکرہ الآمدی ف إثباٹ الشفاعة ف الآبکار ۲٢۷/۲‏ ب کا أورده عد اپار بين ما تعلق به 
خصومه » ورده بأنه م تثبت صعته ولا » وبأنه خبر آ حاد انیا وأو رد أحاديث تعارضه - فى نظره - شرح الأصول ٠٠٠١‏ 
وقد نقل ابن كثر فى لفسيره هذا الحديث عن مسند الإزار من رواية ابن عمر رضى الله علهما وأورد فى معثاه أثى عثر 
حديثا بعضما صعيح قطعا إذ ورد فى الصحيحين وهىتفيد جواز العفو عن مرلكب الكبير ة دون اشار اط التوبة- ته تمسر اہن کذر 
٥۱۱ - 1‏ وقارن بشرح الطحاوية ۱۷۴۳ حیث یسب حدیث ( شفاعى لأهل کک وھ ن ا 
عن البخارى وغيبره . وى هامش الإرشاد لحفقيه تعليق على هذا الحديث » بأنه قد روا الثر مذى والبهنى عن نس مرفوعا 
ص ٤‏ ۳۹ وقد أحرجه آيضا الامام أحمد وأبو داود واہن خزمة - انثر الفرقان لابن تيمية هامش ص ٤۹‏ . 


— OA — 


الحديث الأول محمولا على كبيرة الكفر للزم منه تعطيل أحد الحديثين عن العمل به مطلقاء 


افر اد م ن ا اريل كل ا لاي ف ران الأدة الزاردة ف اة 
الشفاعة"“ مع اختلاف ألفاظها أكثر من أن تحصى ؛فهى إلى القمسك ما .قرب وال 
فمن ذلك ما روى عن النى صلى الله عليه وسل / فی آثناء حدیث مطول مشهور أنه قال : 
« ذا کان يوم القيامة ار ساجدا بین یدی ری فیقول لی : پا محمد ارفع راسك وسل تعطّ 
واشفع تشمع . فافول : یارب می » أُمی » فيقَال : اطق من کان فى لبه مشقال شعيرة 
يِن إعان هَأَحْرجة وأنطلق وأرجه . ثم أسجد ثائية وثالكة » فإذا كان الرابعةٌ قلت : رب 
اذد ل" فيم قال لا إل إلا اله » فيقول الرب : وعزتى وجلا لأحرجَن ينها كل من 
قال : لاله إلا ال ٠‏ وهو حدیث مروی ف الصحاح . 


ر 
وا القضاء بانتفاء إعان من اخدرم عاصيا قبل الدوبة » والقول بتكفيره. » فالانفصال 
£ 
عنه يستدعى تحقيق معى الإعان والكفران والكشف عن معن الدوبة» » وتحقيق الأوبة : 


وأا الإمان“ : 


فهو ف .اللغة عبارة عن التصديق » ومنه قول بى يعقوب : « وما انت دم ا ( 

أى عصدق . ونى عرف استعمال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته 
ا م ور 4 

RT‏ 4 آنبیاوه ورسالاته : وإليه الإشارة بقوله عليه السلام J:‏ الإعمان هر التصديق 


)١(‏ ى الأصل هنا كلمتان ضرب عليهما الناسخ بعلامة الزبادة وهى ل القليل أول ) ويلاحظ أيضا أن الآمدى كرر 
نى اللحفاء أول المحملة وآ خرها بدون داع 

( ۲ ) بالأصل ( الشفاعة والشفاعة ) والكلمة الثائية زيادة لا داعى لما , 

(۳) ف الأصل ( اتأذن لى ) صححته من رواية البخارى كما جامت ف شرح الطحاوية حيث يورد الحديث كاملا من 
رواية البخاری عن س ٤‏ م يول فی آحره « وهکذا رواأه مسل ( انظر شرج الطحاوية Ve — YT‏ : 

( +4 ) انظر فى حفيفة الإمان والكفر وموقف الفرق الحتلفة من ذلك : الممعم ۱۲۲ - ٠١١‏ والاقتصاد ١٤١١۷ ~ 1٤(‏ 
وفيصنل التفرقة و کله فی مسألتنا» والفرق بین الفرق ۱۱-۸ والاربعین ۳۸۸ ن 4۱۹ وحر اكلام ٠١‏ »> ۷۹ والنصل 
۲٠۹ - ۱۸۸/۴ ۰ ۱۱۷ = ۲‏ وشرح الأصول الحمسة ۹٩۰‏ - ۷۳۸ وشرح الطحاوية ۳۴۳ ٣٠١ ۲ ۳٤۷‏ 
AV‏ وائظر أيضا نشأة الفكر tower!‏ ومواضع كر ة أخرى 

)۰( جزه من الآبة ۱۷ من سورة يوسث عليه السلام » وقارن ثە‌ریفه للإمان ما ف الأہکار ۲۴۹/۲ ب . 


— ۳۹ 


۹ ا/ب 


TAÊ 


بالل وباليوم الآجر كأنك تراه“ » فمن وففه الله هذا التضديق وأرشده إلى هذا التحقيق 
فهو المومن ا عند الله وعند الخلق » وإلا فقد شن الشقاوة الكبرى وحکم بکفره فی 
الدنيا والأحرى ۽ لان الكفر ‏ وإن كان فى اللغة عبارة عن التغطبة والستر - فهو فى 
عرف آهل الحق من المتكلمين عبارة عن : السدر والتغطية للقدر الذى يصير به الرمن 
و ا ولس الإعان هو الإقرار باللسان فط » كما زعمت الكرامية . ولا [إقامة")] 
العبادات والتمسات بالطاعات^ كما زعمت الخارجية ؛ فإنا نعم من حال النى - صل الله 

عليه وسل ع عند إظهار الدعوة أنه ل يكدف من الناس جرد الإقرار باللسان » ولا العمل 
ار کان مع 4 الجدان »ہل کان پسمی من کائٹ حاله کدذلك کاذہا ومنافقا »> ومز 


2 4 ٍ سر نس مھ م د ول رد ەرو ت ود ر 
فر ال لا للمنافقين عند قوفي : « تشهد إنك لرسول الله » : « والله يشهد إن المنافين 


اص رضم ر ا 4 ۰ 
لخادبون ۲ ٠‏ ومتة آنا شهادة الكتاب اريز بكلبه » ولت إغائة .»فى قر : 
ا ا ا لي م ره چ 37 . 
( ومن الاس من يفول امنا بالل وبالیومر الاجر وما بموینېن" ¢ وما ورد ق الکتاب 
E E.‏ ر £ 
والسنة وآقوال الأمة فى ذلك أكثر من أن يحصى 


م له دخو ہی قبح الول ا الإمان مجر د الإأقرار را اللات 4 ھن حیٹ إفضہ ائه 0 ال 
تکفیر من ل یظهر ما ابطله .من التصدينى والطاعة » وامتناع أستحقاقه لاشفاعة » والحكم 


١ (‏ ) هذه قطعة من حديث عمر المشهور عن زول جر يل عليه السلام وسواله ألاى وهو مشق عليه » وقد روى الآمدى 
الحديث بالممى» واقتصر على بعضه وزاد عبارة ( كأئك تراه ) الى وردت ى جواب الى صليه السلام. عن سوال جبر يل 
عن الاحسان ( أن عبد الله كأنك تراه فان م نکن ثراه فإنه براك ) لا عن الأ مان كا أوردها الآمدى هنا > وانظر شرح 
الطحاوية ۲٣۳۳‏ . 

( ۲ ) قارن بالاہکار ۲٤۰/۲‏ ب › ۲۳۱| . 

( ۴ ) كلمة غامضة بالأصل أثبنا بغلبة الظن . 

. أ حیٹ پرد على کون الإبمان هو الطاعات‎ ۲٤۰ - ثارن بالابکار ۲۳۹/۲ »۰ ۲۳۸ أ‎ )٤( 

)٠(‏ الآية الأولى من سورة ( النافقون ) ونصما ( إذا جاءك النافقون ثالوا نشمد إئك لرسول الله والله يعلم إثك 
لرسوله والله پشہد إن التافقين لکاذبون ) 

. الاي ۸ من سورة البقرة‎ )٩( 

(۷) انظر رده على من قال الإعان هو جرد طق اللسان فی الأبکار ۲٠٠/۲‏ أ »ب . 

(۸) كا بالأصل والأ كار اضافة حيث إل المل وعندئد رفع ما بمدها . 


رنقيضه لن أظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله - تعالى - ورسوله » والطغاوة فى الدين. › 
E‏ للمسلمين . بل آشد قبحا منه جعل الإعان مجرد الإتيان بالطاعات » والتمساك 
بالعبادات ؛ لما فيه من الإفضاء إلى هدم“ القواعد السمعية» وحل نظام الأحكام الشرعية › 
وإبظال ٠ا‏ ورد فى الكتاب والسئة » من جواز خطاب العاصى عا دون الشرك - قبل العوبة - 
بالعبادات البدنية » وسار الأحكام الشرعبة » وصحدها منه آن لو انى ما . وبإدخاله ف زمرة 
لوين › ٠‏ فى جملة المسلمين » حى إنه لو مات فإنه يغسل ويصلى عليه › ويدفن 
ى مقابر المسلمين . ولو لم يكن مومنا لما جاز القول e e‏ 
ذلك 4ا عددزاء" , 

ولا یتبین آیضا فساد قول الحشوبة" : إن الإمان هو التصديق بالجنان والإقرار 
بالاسان والعمل بالارکان نم > لاننکر جواز إطلاق اسم الإعان على هذه الأفعال » 
وعلی الإقرار باللسان › کہا قال - تعالی - « وما کان الله ليع یمان ۵ آی صلاتکم › 
ا e‏ : د الإعان بضع وسبعونٌ بابا أولها شهادة أن لا إله إلا الله »و آخرها 
الآذى عن‌الطرر بق“ » لكن إغا كان ذلك ها من جهة آنا دالة"“ على التصديق بالجَّنان 


() فى الأصل ( عدم ) والصواب ما أثبنه . 

(۲) هلا ما يقرره الموؤلف ف الأبکار أيضا ۲٠٠/۲‏ ؟ » ب وقارن بذاك باللمم ٠۲١ - ٠۲۴‏ ومعالم أصول الدين 
4 واصول الاين ۲۲۸ - ۲۵۱ والحصل ۱۷۲ - ۱۷۹ والارہعین ۳۸۹ - ۳۹۳ والإرشاد ۳۹۹ - ۳۹۹ وشرح 
الطلحاوية ۲۰۰ - ۲٠۹‏ وشرح الأصول الحمسة ۷۱۲ - ۷۱۸ والفصل ٠٠۹ - ۲٤۳/۳‏ , 

(۳) يقصد بالحشوية هنا أهل الحدیث کا ماهم ی الأبكار ( آهل الأثر ) » انظر الأبکار ۲٠۳٠/۲‏ أ وهو يقرر هناك 
أنه رأى ابن جاهد والقلانءى من الأصعاب» ورأى النجار من اماز لة » وانظر أصولالدين ۲٤۹‏ وفيه شرح طيب هذا التعريف» 
والأرشاد ٠۹۹‏ حيث ينسبه لأصحاب الديث » وتار ما تاره الآمدى هنا وهو رأ الأشعرى الذى خالف فيه ابن كلاب » 
وراچم رأی السلف فى شرح الطحاوية ۲۰۲ - ۲۵۹ وابن حزم پنصره نی الفصل ۱۸۸/۳ - ۲٠۹‏ و باجم رأى الأشرية 
هنا » وانظر فى معنى الحشو والحشوية مناهج الأدلة ٠۴١ - ٠۴۳۴‏ . والآمدى هنا لم يوفق فى تسميته أهل الحديث والسلة 
حشوية و کان أحرى بهذا الوصف الكرامية والموارج وغلاة المنتسيين إلى الحديث وجهالم والظر كلإامه عن أ الفرقةالناجية 
وأنبم الاشاعرة والسلفية من الحدثين وأهل السنة والحماعة ۲٠۷/۲‏ ب من الأبكار . 

( £ ) الآية ٠٤١‏ من سورة البشرة » وانظر فى استدلاهم بها الفصل /144 والأرشاد ۸ والابکار ۲۳۷/۲ | 

)٥(‏ هذا المحدیث أورده فی الأبکار ۲۳۷/۲ أ ۽ وقد رواه مسل وأہو داود والنسای واہن آی الدنیا عن أن ر هرر 
انظر هامش احق ف الارشاد ص ۳۹۸ » وانظر شرح الطحاوية ۲۷۲ - ٠۷١‏ - لكن الناسخ كتب فى الأصل ( وآ خره 
إماطة ) والصواب ما أثبته 

٦ (‏ ) انظر نقد أبن حزم لفكرة الدلالة فی الفصل ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ الى يسما الشہرستانى إلى الأشعرى ى نهابة الأقدام ۲ ٤۷‏ 


۳۹ 


۰ب 


ظاهرا » والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله ؛ بجهة التجور والتوسع. كما تستعير امم ابي 
لبه . فعلی هذا مهما کان مصدقا بالجنان » على الوجه الذى ذکرناه - وإِن حل بث مز 
الأ ركان فهو موّمن حقا » وانفاء الكفر عنه واجب . وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة. 
إلى ما حل به / من الطاعات » وارتكب من المنهيات ٠‏ ولذلك صح إدراجه: ف خطاب 
المؤمنين وإدحاله فى جملة تكليفات المسلمين بقوله : ١‏ اقرا الصلاة وآ ال رکا “١‏ 
ونحو ذلك من الآبات . 

وقوه عليه السلام J):‏ ل برق السارق جين ا وهو مون ولا پزلی حن بز 
وهو مرم » فنه - ون صح - م يصح حملّه على نى الإعان عى الطاعة والإذعان» 
لنعذر الاشتقاق من اسم إمان" . فيحتمل آنه أراد حالة الاستحلال » ويحتمل أنه أورده 
فى معرض المبالغة فى الزجر والردع . وهر وإن كان حلاف الظاهر لكنه أولى ؛ لسا فيه من 
الحم ية وبين ما كرتاة من الاد الدالة غل كرت موا © وإطان اين ا 
ذکرناه مطلقا . نم لا ننكر 1 إمكان ] دغول الشك والريبة لما يحصل من التصديق 
بالجنان ثابتا » بالنسبة إلى من ليس ععصوم ؛ بناء على شبهة وخيال ؛ ولذلك كان بحعض 


الات شرل + انا ممن إن شاه اه بو ل ادها عله غل .اة إل اهران ا هو 


1 2 
حاصل عدده » عند الله » من القتصديق والطمانيدة» لا تفس التصديق الحاصلة ؛ فإن تعليق 


(۱) قارن بالابکار ۲٤۲۲/۲‏ › ب وباویی ی الارشاد ٣۹۷‏ و اة الأقدام ۲۷٩ » ٤۷٥‏ والرازى فى الحصل 
٠۷۵ ۰ ٤‏ غير أن فى كلمة حقا هنا ثزيداً فأين هذا من ثال الله فيم ( أولئك هر المومئون حقا) + من سورة الأئفال 
والظر شرح الحاو ية ۲۵۵ = ۲٠٦۵‏ . 

(۲) فى الأصل (واجبا) وهو عطا . , 

(۳) ( ف الأصل « يا آما الذي منوا أقيموا الصلاة وآ ثؤا الز كاة ۾ ) ولا ثوجد ية فى القرآن على هذا الحو 
فلعل الآمدی پشیر إل الآیات المہدوءة بقوله ثعا لی : ر پا آہا الین آ منوا » » وآہا تشمل خطاا كل مسل ولو عاصيا 
وهی كثير ة فى القرآن مها على سببيل المغال - الآية ۲۸ من سؤرة الأنفال والآية ۷۷ من سورة الحج وغير ها كث أما قول 
عالى « وأثيموا الصادة و لوا الز كاة ۾ فالآيات ٤٣‏ من سورة البقرة و ۸۳ مها و ٠ه‏ من سورة الثور »> ٠١‏ من المزمل . 
وائظر فى الاستدلال على إمان العصاة بشمول خطابات التکلپف فم الفصل ۲۲۰/۴ والابکار ۲۲۹/۲ ب . 

٤ (‏ ) بورد ابن حزم هذا الحديث نى الفصل ۲۳/۳ بين حجج فاة الإمان عن العصاة ويوؤوله »> ء ذكره الآملى 
ی الأبکار ۲۳۷/۲ ب» ۲۳۹ » وقد رواه البخای عن ایی هریرة بلفظ ر لا یز الزای حین زی وهو مؤمن ولایشرب 
الحمر حین يشر با وهو موم . ولا يبرق السار حن يسر ف وهو مومن » أنظر فثح المبدى ٠٠/٤4‏ . 

٠ (‏ ) كذا بالأصيل وانظر فى منع الاشتقاق من الأمان معى النصديق شرح الأصول الحسة ص ۷٠١ - ۷٠١‏ وائظر 
الآہکار ۲۳۹/۲ أ حيث يذ كر أن ( ممن ) مأخوذ من الأمن لا من الإمان معى التصديق . 

٦ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 


س ۲ س 


3 
|١‏ حصل بامشيئة محال" . ولابد من هذا التاأويل وإن فسر الإمان بالطاعة و القول أيضا.. 
ودا الاعتبار اا يصح : ] القول [ 0( بزيادة إعان النى المعصوم على إعان بره » أ ښ 
جهة تطرق الشاك إلى غير المعصوم دون امعصوم أما أن يكون [ من جهة ] تطرق الزيادة 
والنقصان إلیه من حیث هو تصدیق فلا » کا لا يصح ذلك بين علي وعم آلا . 


وما التوبة : 


فهى - وإن كانت لى اللغة عبارة عن الرجوع - فهى فى عرف استعمال المقكامين 
عبارة عن النده على ما وقع به التفريط فن الحقوق» من جهة كونه حقا » ومنه قوله 
عليه السلام - : « الندم توبة" ٠‏ » فعلى هذا من ترك المعصية من غير عزم على ترك 
معاودتا عند کونه لذلك اهلا » والذدم والتآم على ما اقترف اول ؛ من جهة اذه لم یکن 
له ذلك مستحقا › 4 یکن إطلاق اسم الدوبة فى حقه بالدظر إلى عرف المتكلمين“ > 
جوز . لکن ذللك ما لا یجب / على العہد اسشدامته ف سائر أوقاته » وندکره فی جميعم 
حالاته » ولا لزم منه اختلال الصلوات او ایکون" تائبا فى بعض الأوقات»› وهو خلاف 


١ (‏ ) انظر فى شہادة المرء لنفسه بالإ مان شرح الأصول المحمسة ۷۲۸ » ۷۲۹ » ۸٠۳‏ وشرح الطحارية ۲۷۱ 
والقصل ۲۲۷/۲ -- ۲۲۹ وثارن بالأرشاد ٠٠١‏ والمعا ١ ٠4۹ - ۱٤۸‏ وانظر استمال الاساشناء بالمعى الذى ذهب اليه السلف 
فا يروه القشیر ى فى الرسالة ص + عن أب العباس السپارى , ۰ 

( ۲ ) زيادة لیسٹ ف الأصل ( ۳ ) زياد ة ليست ى الأعصل . 

۲۲۸-۱۸۸/۲ أثار هذا الرآى ثاثرة ابن حزم ضد الأشاعرة وشيوخهم خاصة الباقلای و تلمیذه السمعافی- الفصل‎ )٤( 
وقارن‎ ۸٠١ - ۸٠۲ وينغق العتزلة هنا مع السلف ف قبول الإبمان الزيادة والنقصان - شرح الأصول الحمسة‎ ٠١ ٠ ٤ 
. ۲۸¥ 6 ۳9 ¢ 9۸ › 14/۲ بالابکار‎ 

)١(‏ كذا بالأصل , وتعر يف ألآمدى. هنا قريب من تعريف المويى فى الإرشاد ٠٠؛‏ » والظر بيان حقيقة النوبة 
عند الرازى فى المعالل ٠١۷ - ٠4۹‏ وعد عبد البار ف شرح الأصول ۷۹۱ - ۷۹۰ والمغی ۲۲٤/۱۲‏ -۲۷۳ وهو متفق 
مع ما ورد ف الأبکار ۲۹۲/۲ أ . 

٩ (‏ ) هلا الحدیث رواه آبن. ماجة فى سننه والطبر أف فى معجمه الكبير وأبو نعي نى اللية - انار حاشية احق غل 
کتاب الأرشاد ص ۰۲+ » وقد اسثدل به الآمدی ی الأبکار ۲۹۲/۲ على أن جوهر النوبة الندم , 

(۷) ى الأصل ( لمال ) ولا هنا زائدة لاحل لما . 

( ۸.) بل فى عرف الفقهاء وأهل الديث أيضا » أنغار رياض الصالين النووى ص ۷ والفصل ٠۲ › ٩1/٤‏ . 

(4) ف الأصل ( الا مجوز) او لت تصحيح المعى والعبارة . 

. ف الأصل ( اختلدف الصاواث رالا ) محا اعټادا على الآبکار ۲۹۲/۲ ب‎ )٠١( 


— ۳ 


4٠‏ بس فاية المرام 


1 


إجماع المسلمين" » وليس من شرط صحة الدوبة » والإقلاع عن ذنب فى زمن من الأزمان » 

3 ۰ ع 

51 بعاوده ف زەن حر 4 إِذ الدودة مهما وات فھی عرادة وم‌امور. ما ¢ ولیس من شرط 
غ ٤‏ : ا 

صحة العبادة الما ہا ف زمن آلا يث ركها فى زمن خر" . 


: £ م 
1 ولیس e‏ [ شر ط صح الدوبة أيضا ۰ والاقلاع عن ذذب الإقلاع عن غیره 
من الذئوب » كما زعم آبو هاشم » وإلا کان من سام 
ونفاقه » إذا استدام زلة من الزلات › وهفوة من المفوات » آلا يكون مقلعا عما التزمه 


ا 


بعد کفره ¢ ومن بعد شفائه 


من وزار كفره > وألا یدرف علي م٧ن‏ هو على غيه وجحوده . وذلك ا بخالف إجماع 


السلمين » وما ورد به الشرع المنقول » واتفق عليه أرباب العقول . 


فيه ذذب وذدب » فلا يصح الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح غير" . 


والله المادى إلى الرشاد . . 


١ (‏ ) یسب هذا الرأی الذى يده الآندى هنا إلى آي عل البا» وقد عارضه فيه اپنه بو هاشم » انظرالمغی ۲ ۳۹۸/۱- 
٤‏ کا قال به أيضا الباقلاى وعارضه فيه اموي فى الأرشاد +٠‏ . 

( ۲ ) وهذه مسألة أحرى ارثبطت بالى قبلها وهى صحة تكرر التوبة بتكرر الذنب انظر الإرشاد >٠۹‏ . 

(۳) زبادة ليست بالأصل » وقارن بالإرشاد 4٠٩ >» ٠٥‏ . ۰ 

(4) لاا لوالده آي على اإمبا الذى يتفق مع الأشاعرة وأهل السنة بعامة فى تجزه التوبة > أنظر شرح الأصول الحمسة 
4 › ¥10 والمغى ۳۷7 › ۳۸1 . والرد على أب هاشم هنا فيه آفکار الويى و كثشر من ألفاظه فى الإرشاد ٠٠٠‏ 
ونی کلیہما عناصر کشر ة ما قاله أبو على ى مناقشة.مذهب ولده » انظطر شرح الاأصول ۷۹۷ » والأبکار ۲۹۲/۲ > ب . 

٠ (‏ ) تلك هى حجة أي هاشم فى عدم تجزء التوبة » بل حجة بحيع المعتزلة فى و جوب التوبة بالمقل كا عرضها عبد المبار 
فى شرح الأصول الحمسة ۷۹۱-۷۸٩‏ ۰ .وقد وصل. .ما آبو هاشم إلى مداها المنطی انظرالمغی ۳۷۹/۱۶“ ۲۸۱ ٠‏ 
والمعام !10~ lof‏ حیٹ یع رض فکرۃ آبی هاشم وينقدها وانظر الأبكار 1/۲ 1 با . 

٩ (‏ ) أوجز الآمدى محث التوبة هنا »> وهو مستفيض فى كتب الكلام ورغ أنه فن المسائل العملية فهو ير تبط عض 
الحلافات بين الفرق الإسلامية وقد ينصل أحيانا بالعقيدة وائظر إن شئث التوسم : الأبکار ۲/۲ أ »> ب والإرشاد 
4۹٩ - ۰۱‏ والعام ٠٠۲ - ٠۵۰‏ والفصل ٩۴ - ٠٠/١ > ۲٤۲۴/۳‏ وشرح المضدية ۲١١ >» ۲٠٠١‏ وشرح النسفية 
4٩۱-۱‏ وشرح الأصول الس ۷۸4 - ۸٠۴‏ 


— 4 


السانونالتاح 
شح E‏ 


e 


الطرف الأول [ من هذا القانون ٩)]‏ : فی بيان جوازها فى العقل . 
والثانى : ف بيان وقوعها بالفعل" . 


وقبل الخوض ف ذلك لابد من تفسير معى النبوة لك" يكون التوارد بالنى والاثبات 


على محز واحد » فنقول : 


ا 


9 
ليست النبوة هی معى يعود إل ذاتى من ذاتيات النى > ولا إلى عرض من أعراضه »> 


استحقها بکسبه وعمله . ولا إلى العلم بربه ؛ فان ذلك ما يبت قبل النبوة . ولا إلى علمه 
3 . 2 و رص ل لت رت رار 5 

بلبوته ؛ إِد العام بالشى غير الثى . ١‏ ولکن الله يمن على من يشاءُ من عادو EE‏ 

إلا موهبة من الله - تعالى - » ونعمة منه على عبده . وهو قوله لن اصطفاه واجتباه : إنك 


رسولی ونبي(“ 


وإذا عرف / محز الخلاف » فنعود إلى بيان الأطراف : 


. زيادة ليست نى الأصل‎ )١.( 

( ۲ ) ف الأصل « ی الفعل » , رائظر ال ۱۲۰ ۱= ص ۴۲۱ وما بعدها فما سياق . 

(۴) ف ‌الأصل «لأذ» . 

٤ (‏ ) جزء من الآية ١١‏ من سورة سيدا ابراهي - عليه السلام - و كانت ف الأصل « لكن من , , . الخ » . 


٠ (‏ ) قارن بيانه لحقيقة النبوة ' ما في الأبكار ٠۲۹/۲‏ - أ - وأصول الدين ٠٠١ » ٠١۳‏ والبيان للباقلالى ٠-4۳‏ م 
والمهید له ۱٠۴ ٩٩‏ ونهاية الأقدام ۷ وما بعدها ومقالات الإسلامیین ۲۲-۲ إوالفصل ۷١/١‏ - ۷۷ وشرح الطحاوية 
١‏ والعقائد العضدية حاشية محمد عبداه ۳۲۲ » ومناهج الأدلة ۲۰۸ - ۲۲۲ والفرقان لابن تيمية ٠٠١ - ۸٠١‏ والقول 
الفصل لمصطی صبری ۱۲۷ - ۲ ٠١‏ ومقدمة .ابن خلدون ٩٩ - ٩۱‏ والمغی لعہد المبار ٩-۱۰‏ - ۱۹ > ون کان کادمه هنا 
قریبا جدا من کلام الحوپی ی الإرشاد - انفارہ ص ۲۵٣٣١‏ : 


— ۳۱۷ 


اب 


£ 
١‏ ب الطرف الاول : ف بيان الجواز العقلى 


مذهب أهل الق أن النبوات ليست واجبة أن تكون ولا مثنعة أن تكون » بل الكرن 
ون لا كون بالنسبة إلى ذانما وإلى مرجحها سيّان » وهما بالنظر إليه" سيّان » وما اهل 
الطعان فحزبان : حزب انشمى إلى القول بالوجوب عقلا »-كالفلاسفة والمعدرلة" . 


وحزب انتمى إلى القول بالامتناع كالبراهمة والصابعة والتداسخية" > إلا أن من 
البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره » ومنهم من لم پعترف بغیر ابراھے ۳ i‏ 
الصابعة فإنهم اعدرفوا برسالة شيث وإدريس دون غيرهما“ . ولابد من التفصيل ف الرد 
على أهل التضليل : 
فما الفلاسفة والمعتر ة0 
. £ 
فإنهم قالوا : لما كان نوع الإنسان أشرف موجود ف عالم الكون ؛ لكونه مستعدا لقبول 


)١(‏ قارن هذا ما فى شرح النسفية « وف إرسال الرسل حكة . . ۾ ۷ه - ٠٥۹‏ - وانظر حاشية السيالكوق علا 
وما فى مناهج الأدلة ۲۰۹ - ۲٠۲‏ حيث ينتقد مفهوم الإمكان الأشعرى» وائظر نقد ابن حزم لفكرة الوجوب فالفصل 
۷١ >» 4/١‏ > ويلاحظ التكرار فى العبارة » ولعل مها تحريفا . 

(۲) انظر نفصیله لرآی المعتزلة فی الأبکاز ۱۴۴/۲ أ » ب ونقده لہ ی ۱۳۹/۲ ب ت ٤١‏ ب وقازن ہما ی 
المغى ٠۴/٠١‏ - ۷ه وبالنسبة لرأى الفلاسفة قارن بابن سینا فى النجاة ۳۰۲۳ - ۳۰۸ والإشارات ۸۸٩ - ۸۷٩۹/۲‏ 
ورسالة فى القوى الإنسانية ٦4 - ٦۳‏ ومنهج وتطبيقه للد كتور مد كور ١١١ -۸١‏ : 

(۲) قارن ما پذکره عن هذه الطوائف ما ی المغی ۱۹/۱۰ - ۲۱ ۰ ٤ ۱٤۹۱۰۹‏ والفصل ٩٤ - ٩۰/۱‏ 
والفرق بين الفرق ٠۰۴۳‏ - ۲۹۳ » واللل والنحل الشہرستانى ۲٤١ - ۲٤٠٠/۳‏ وخاصة ۲٤٤‏ , 

. ۷١ ٠ 4/١ والفصل‎ ٠ ٠٤۷ - ۲۲۹/۳ والملل والنحل للشہرستانی‎ ٠۲٠/٠١ قارن بالمغى‎ ) + ( 

١ (‏ ) قارن مايذ كره عن الصابعة بالأبکار ٠۲۹/۲‏ آ- ٠۴۴۳‏ ب ( وانظر مجلة المشرق البير ونية جلد ¢ لسنة ٠۹٠م‏ 
ص ٠۳ = ٤٠۰١‏ 4) وآصول الین ٠۵۹ > ٠١١ - ٠٠۴‏ وما پذکره.عن « شیث ۲ ما ف الملل والنخل شر ستاف. ٠۹٥/۲‏ 
۱ ۰ ۲/۲ - ۲۹۲ » وف اية الأقدام ۳۹۲ » ٠۹۵‏ » 41۷ وما بعدها » والتهيد #باقلانى ٠۴١ - ۱١4‏ 
وائظر أيضا عن إذريس وهرس ( الفصوص ) لابن عرلی ۱۸۱-۱ - ۲٠۸-۲‏ وألفضل إند٣؟‏ > 4۷۸-4 والاقتضاد ٠١١‏ 
والآثار الباقية لر ونی ٠٠۷ - ۲٠٠‏ وئشأة الفكر الد کتور 'النشار ۲۰۹/۱ - ۲۲۰١‏ زالحاثب E‏ :الهن 
1+ 4 . 

٩ ('‏ ) قارن ما سبق فی ل ٠١‏ ب من هذا الكتاب حيث حع بين المغاز لة والفلاسفة فى سمال ea‏ 
۷ حيث يضم إلہما حاعة من الشيعة والأبکار ۱۳۴۳/۲ ب والنجاة E , ٣٠و ٠۳‏ 0 


a 


الدفس الناطقة » القريبة النسبة من الجواهر الكروبية » والجواهر الروحانية› 0 یکن ف 
العقل بد من حصول لطف المبدا الأول » وإفاضة الجود منه عليهم » لتم في النعمة ف الدنيا 
٤‏ 6 
والسعادة ى الأحرى . وکل واحد من الناس قلما يستقل بنفسه وفکرنه › وحوله وقوته »› 
٤‏ څ 
ف تحصیل أغراضه الدناوية ومقاصده الأخروية إل گعین وماعد a‏ من ذوعه وذ ذا 
فلابد من ا تکون بينهم معاملات » من عق.ود بياعات وإجارات وا کات : إلى غير ذلك»› 
ما تدعاق به الحاجات» وذلك لا يم إلا بالانقياد » والاستسخار من البعض للبعض»› [ وآ“ 
قلما يحصل الانخضاع" والانقياد من المرء لصاحبه بنفسه » مع قطع الذظر عن مخوفات 
' ومرغبات ¢ دينة وأحروية » وسنن يتبعوما » وآثار يقتدون ا » وذلك کاa‏ ۱ ا غا ہے بہیان ¢ 


ومشر ع يخاطبهم ويفهمهم من نوعهم ؛ وفاء عوجب عناية البدأ الأول «r‏ . 


ثم يجب أن بكون / البيان مؤيدا من عند الله - تعالى - بامعجزات والأفعال الخارقة ٠۲٢‏ /أ 
للعادات » الى تتقاصر عنها قوی غپره هن ذوعه ›» بحیث یکون ذاك موجبا لقبول'قوله » 
والانقیاد له فا يسنه ویشرعه » ویدعو به إلى الله - تعالى ‏ وإ عبادته والانقياد لطاعته › 
وما الله عليه من وجوب الوجود له » وما یلق به وما لا يليق.به» وأحكام المعاد » وأحكام 
العاش ؛ ل م م النظام » ویتکامل م الاطف والإنعام » وذلك كاه فالعقل يوجبه لكونه حسنا › 


وپحرم اندماءه لکونه قر( : 


. كذا بالاصل‎ )١( 

(۲) ف الأصل : (قلما ) بدون الواو . 

٤ (‏ ) فى الأصل ( لوجب القبول) . 

٥ (‏ ) قار پالنجاة ۳۰۲ = ۳۰۸ والمغی ۳۷/۱۰ - ۹۷ » ۰۰ - ۲٠۲‏ ومناهج الأدلة ١‏ إ۲ وانظر عرض الآمدی 
لنظرية الفلاسفة ونقده ها فى الأبکار ٠۳١/۲۳‏ أ - ٠٣۳‏ ب وانظر أيضا : الآثار الباقية للبرو ۲ » ۲ من-المقدمة وابن 
خلدون - مقدمة ۱۹۱ » ۱۹۲ وج بن يقظان بعحقيق آخد آمين 1۲ + 1۴ وأعلام الفاسفة .المر پڌ ص ۸۱۸ وناية. الأقدام 
۵ ۲ ۳۷۲ وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين للآلوسى إ٠‏ » ۲ء وال الدين الأفغانى د . قا م 11+ gs IY‏ 
و تطبیقه الدکتور مد کور ۸6 ۰ ٩۱‏ و ۱۲۰ - ۱۲۲ ورسائل إشوان الصفا ۳۲/۳ ۰ ۳۲۳ > ۱۷۸/٤‏ . 


۳۹ س 


وعم أن مبنى هذا الكلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم »فى الحسن والقبح › ورعابة 


الصلاح والأصلح ووجوبه » وقد سبق إبطاله ما فيه مقنع وكفارة 0 


وأما الغلاة من النفاة : 

الجاحدين لوجوب الوجود فليم قالوا : النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس الى › 
بل لا معى ها الا التنزيل من عند رب العالين › وعند ذلاف فالرسول لابد له أن بعل أنه 
من عند الله - تعالى » وذلك لا یکون الا بكلام ينزل عليه أو بكتاب يلنى إليه ؛ إذ المرسل 
لیس محسوس ولا ملموس » وما الذی يوٌمنه من أن يکون المخاطب له ملكا أو جنيا ؟ 
وما الى ليه لیس هو من عند الله - تعالى - ؟ ومع هذه الاحتالات فقد وقع شکه ف رسالده 


وامتنع القول الجزم بنبوته“ . 


ثم إن ما یکلمه وینزل عليه إما ان یکون جرمانيا أو روحانیا : فان کان جرمانيا 
وجب آن کون مشاهدا مرئیا » وإن کان روحانيا فذلك مده «ستحیل . کیف وأن ما جاء 
به لم پخل إما أن يكون مدرّكا بالقول أو غير مدرك ما : فإن كان الأول فلا حاجة إلى 
3 

الرسول » بل البعثة تكون عبثا وسفها » وهو قبيح ف الشرع . وإن كان الثانى فما ياي 


لا یکون مقہولا؛ لكونه غبر معقول . فالبعثة على كل حال لا تفيد"“ . 


(۱) ( فی القانون الاس ) ل ۸۸ أ وما بعدها من هذا الكتاب . 

(۲) هم القائلون بامتاع الرسالة من ‌الصابئة والبر اشمة وبعض‌الفلاسفة أنظر الشهرستاى ملل ولحل ٠٦/١‏ وابن حزم - 
الفصل ٤/۱‏ ۹۷-۹ ونهاپة الأقدام ۲۲۵ د 4٤٥‏ والمغی ۱۰۹/۱۰ - ۱٤۷‏ واارازی ف المعالم ٠٠٠‏ والابکار ۱۳۴/۲ ب» 
۴۹ 1 

(۴) ف الأصل (رسالاته) . 

٤ (‏ ) قارن بنابة الأقدام ۱۹+ حيث يورد هذه الشببة ویناقشا وکذا فی الأبکار ۱۳۴/۲ ب ٠۴١١‏ . 

(ه) قارن بالأبکار ۱۳٤/۲‏ أ , 

(1) هذه آهم شبه البر أهة : وأنظر المحصل وشرح الطوسی عليه ۱۰۴ - 4 |١‏ والمغی ۱۳۹/۱۰ > ٠۴١١‏ رالاقتصاد ١٠١‏ 
ونهاية الأقدام ۳۷۸ والابکار ٠۳٤/۲‏ آ» ب . 


ت ٩‏ س 


ا أدركثه الأعرى ولا تتوقف على من یسک علیھا فیا نددی ليه وما لا نمعدی إلیه ؛ 
فإن ذلك 4ا / يبح من الحكم عقلا) . 


وما يدل على العبث لى بعثته تعر الوقوف على صمدق مقالته" ؛ فان وجوب القصديق 
له ا دعواه “م أف الخبر ما يسح دخرل الصدق والكذب فېه » مستحیل » ون کان 
بأمر حارج : إما أن تقع المشافهة من الله - نعالى - بعصديقه » أو بافتران أمر ٠ا‏ بقوله 
يدل على صدقه » فهو أبضا مستحيل ؛ إذ المشافهة من الله - تعالى ‏ بالخطاب مععلرة › 
ولو لم نک رة لای عن ارو وا رن بر ا ن ین ووا هآو که 
تعالی ‏ : فان کان مممدورا له فهو آيضا دور لنا »> فلا حجة له فی صدقه . وان کان 
مقدورا لله تعالی » فاا ن کون معدادا أو غير معتاد: فاإن كان معتادا فلا حجة فيه أيضاء 
وإ کان غير معتاد أن يكون ارقا للعاداٽ فليس فى ذلك ما يدل على صدقه ش دعوته ؛ 
إذ هو فعل ا ەشروط مشیئته » وتخصصه «دوط بارادته» [ و 1را لا يدصور 
ف جميع الحالات › ولا پساعد فى سائر الأوقات a‏ ن ار الات ق 
و قات فام فق له ما ساله » فاٍذا کان كذلك » فلمل اقترانما بدعوته › فی بعض 
الأوقات » كان من قبيل الاتفافات » لا بقصد التصديق له فا بقوله » والتحقيق [ له ]. 


ٹم إن کان ظهور هذه الآبات 1 و 1 اقتراما بقوله فى بعض الأوقات دلبلا على 


١ (‏ ) قارن بناية الأقدام ٣۷۷‏ والأبکار ٠١٠-۲‏ حبث يورد هذه الشبة بنفس الفاظها هنا » وائظر أيضا مج 
وتطبیقه ٩٩ ۰ ٩۸‏ . 

( ۲ ) قار بنماية الأقدام ٤۱۸ » +١۲‏ يث بسب هذه الشمة إلى البر اة والصائبة » کا يورد ها عبد ابميار 
فی المغی ٠١ >» ۱٤١-۱۰‏ وائظر الحصل ٠٠٤‏ » والمعام ٩۹٩‏ > ۰ والابکار ۳۹-۲ = ۷اا , 

( ۳ ) ردت هله الواو » ولیسٹ بالاصل . 

٤ (‏ ) كذا ف الأصل وف ماية الأقدام 4١۷‏ « و كم من فى سئل . . » . 

. زيادة لیسٹ پالأصل‎ )٥( 

٦ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل ويلاحظ أن العبارة هنا قلقة . 

کے 


ا؟ س غاية المرام 


۲ اب 


فعدم اقتراما به فى بعض الأوقات دليل على كذبه » وليس أحد الأمرين بأولى من الآر . 
والذى يدل على ذلك آنا ألفينا کل مد فد أباح ٠ا‏ تحظره العقول؛مثل ذبح الحبوان 
ANE SA E E E N A SE‏ 
والعطش فى أيام الصيام » والمنع من اللاذ الى ا صلاح الأبدان» وذلك كاه قبيح ؛ 


والقہيح ۹ يأمر يه الحكم 1 فم فيا ادعوه کاذبږون »> وف انتحوه متششرصون . 


ئم وإن قارنت لدعواه فی جميع الأوقات > ولم توجد فى غيرها من الحالات » فهى 

۲۴ / ما لا تمبيز فيها عن الكرامات والسحر والطلَسماتِ » وغير ذللك من / العلوم كالسحر 
والعدجم ؛ فإنما من الأفعال العجيية والأمور العجزة الغريبة » الى لا وقوع ها فى جيم 

ros SEBE E NEN a E A 

للعادات » ومعم جواز آن بكرت ما أن به من هذا القبيل فليس عل القول بضدةه تعربل : 


ثم وان تميز ٠ا‏ أنى به عن هذه الأحوال » وتجرد عن هذه الأفعال» فلا محالة أن من 
اصدکم جواز انقلاب العوائد واطراد ما لم يعهد > وعند اطرادها فلا یخی آنا تخر ج عن 
اَن تکون جز ة 4 لکوما لە الحتصاص ا ډه » وإذا کان کذ للف فما الذى دومندا من اطراد 
معجر ته وعموم وفوعها بعل تمحدره ت 


ثم ولو قدر عدم اطرادها فذلك أيضا ما لا يدل على صدقة » بل لعله كاذب فى دعوته › 


والباری تعالى مريد لضلالنا برسالته » وآن" ما يدعو اليه من الخير هو عين اشر » وما ينهى 


١ (‏ ) قارن بالمغی ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ - ۱۳۷ والمنقد من الضلال ۱۸۰ ۰ ۱۹۸ »> والابکار ۱۳٠/۲‏ ب . 

(۲) كذا باالأصل 

( ۳ ) قارن عر ضه هذه الشمة ما ى الاقتصاد ١١١‏ والحصل ٠١١۲‏ »> ۴ وہاية الأقدام ٤1۹‏ > ۰ » والابکار 
۲ ب e‏ ۳۷ . 

٤ (‏ ) قارن پالبیان الہاقلانی ٠١‏ - ٣ه‏ وامحصل ٠٠١١‏ والعام ٠١١‏ وماية الأقدام ٠۲٠١‏ » والابکار ۱۳۷/۲ ب . 


, ف الأصل « وإن کان ما يدعو » و كان هنا زائدة‎ )٠( 


— YY 


EE 


م ون استحال ذلك فی حق الله تعانی - فلا مبحالة آن العام 


ردقه 4 بثو قف على معر فة وود مرل ET‏ وما یدوز عليه وما ا يجوز ؛ بدو سمل 


بر سالة الرسول» والفول 


العادثادت والكائنات والممكنات » وذلك كله ليس هو نما يقع بده ؛ فاإنه لو خلى الانسان 
ودواعی تسه ف ا نشوئه » من غیرالدفات إلى أ آخر» م یحصل له العام بشیء من ذلك 
أصلا » فعند إرسال الرسول إما ان يجوز للمرسّل اله النظر » والابتهال بالفكر » والاعتبار 
الف و ل ر 0 0 از و ی انات افر اغ مقو ودر 
بل شو داف راشست للا الاحوال والاشخاص وتقلب آحوام» والاشدداد والضعفت ف آفهامهم › 
وذلاف ما يفضی ي تعطیل الي عن العبليغ ارسالائه ¢ وافامه ف دعوته 0 ولآ فائدة 
إذ ذالك فى بعشته . وإنام مهل فى النظر فذلك قبيح لا محالة ؛ من جهة آنه كافه / التصديق 
ا لا يطيق » أوجب عليه التقلبد والانقياد » من غير دليل إلى الاعتفاد » وذلك قبيح 


ثم إنه إما أن یکون ٠رسلا‏ إلى من علم الله أنه لا يومن» او لا پکون مرسلا إلبه » فان کان 


مرسلا إليه فالعقاب على مخالفته ظام » وهو قبح من الحكم الیدل 0 


الأفال لات1 ان كان :0 على منهاج قويم » وسن مستقم » ارتفعت نفس 
فاعلها إلى الملكوت » بحيث تصير نبيا أو ملكا . وإن كانت أفعاله على منهاج أفعال 


)١(‏ قارن بالاقتصاد ۱۱۲ ١٠١‏ وماية الأقدام 41۸ »> 4۳١ > 4١۹‏ والحصل ٠٠١‏ والعاام ٠٠١‏ والمغى 
٥‏ والابکار ۱۳۲۸/۲ ب › ۱۴۹ | , 

( ۲ ) قارن اة الأقدام ۱۸ + 1۹+ والابکار ٠۳4/۲‏ ب . 

( ۳ ) قارن بالفصل ۹/۱ حبث يناقش هذه الشہة اوك الاين ٠٠١‏ والابکار ۱۳۲/۲ ب » ويلاحظ آنه | کت 
مناقشة الاسال الأول » لأله موضع الشبية . 

٤ (‏ ) زيادة لیسٹ بالأصل » اعتمدت فما عل الأبکار ٠۳٠/۲‏ . 


0 ی 


۳| ب 


الحوانات » والتشبه پالسفاپات ١‏ والانغماس نى الرذائل والشهوات ١‏ انحطت نفس 
ا الوا ا منها » وهكذا على الدوام"“ كلما انقضى عصر ودور . 
ولیس تم عالم جزاء ولا حاب » ولا کتاب ولا حشر ولا عقاب » وذلك کله ۵ا عرف 
بالعقول » على طول الدهر » فلا حاجة بالإنسان إلى من هو مثله » يحسن له فعلا أو يقح له 
فعلا ؛ إذ لا یزال ف فعل بجزى أو فى جزاء على فعل » وهكذا على الدوام 7. 


والطريق : 

فاا غ اف اهل الال ن ق اا د من ار اة 
عرسله فبعيد ؛ إذ لا مانع من أن يعلمه المرسلله [ آنه ] هو اله .- تعالى - وذلك بأن 
يجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجرات » بحيث تتقاصر عنها قوی سائر الحيواناث 
الخلوقات . أو بان بكون ٠ا‏ أنزل إليه وألنى عليه » يتضمن الإخبار عن الغائبات والأمور 
الخفيات الى لا بمكن معرفتها إلا لخالق البريات . أو بأن يبخلق له العلم الضرورى بذلك؛ 
إن الله على کل شیء قدیر . 


و طروت فا لخن عن ل ا د كال م وا رول ا 


(۱) ف الأصل ( الدور ) عستا اعادا على الأبکار ٠۳٠۹-۲‏ , 

( ۲ ) فارن بہاية الأقدام ۳۷۷ » ۳۷۲ ۰ ۳۹۵ > 4١٠١‏ » 4۷ وامحصل ۱٦۷ » ۱۹٩‏ وانظر ف الفرق بين 
ار اهمة والتناخية نشأة الفكر للنشار ۱۲۱/۱ - ۲۲١‏ ومنهج وتطبيقه 4۸ »> ٠٠١ » ٩4‏ ولاثر فكرة التناسخ عند الأغريق 
« فى النفس والعقل ٠‏ للد كور قاسم ٠٠ ٠۲۲‏ وعنه المسامين ر الفصل ٩‏ لابن حزم ٠ ٩٤4-4 ٠-١‏ ومقالاث الإسلاميين ا14 
ثم انظر الأبکار ۲/٠۳إ‏ ب . 

(۳( فى الأصل ر أشار ٩‏ . 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

٩ (‏ ) قارن پالابکار ۱4۰/۲ ب , 

٣١٣۷ = ٤٩۱ وناي الاقدام‎ ٠١١ - ٩٩ والقهید‎ ۷۳ - ۷۱-١ قارن ما ڀذ کره هنا فی إمكان اللہوة ما ف الفصل‎ )٦( 

والمق أن احتجاج الآمدى هنا على إمكان النبوة - ولم يورده فى الأبكار - فيه لامح من فكرة القائلين بالفيض 
( انظر الأشاراٽ ٠ ۸۸٩ - ۸۷٩-٤‏ والنجاة ٠٠۸ - ٠٠۴‏ وفضائح الباطنية ٤١ - +١‏ وابن سينا بين الدين والفلسفة 
٤۳ ¬ ۷‏ ۱ والفرقان لابن تیمیة ۸۸ - ٩٩‏ وممج وتطبیقه ۸۰ - ۱۱١‏ ) . ولعله من پین ما مساك په خصونه ف اماه 
د بدين الأوائل » مع أنه يوّكد فى آ حر هذه الفقرة أن المقصود هو المثيل لتقريب الفكرة من الذهن ودفع استبعاد البراهة 
والصابغة وغیر هم ( ل ۱۲۲ ) وانظر فى تحقيق موقفه فى هذا الأبکار ٠۲۹/۲‏ أ- ٠۳١١‏ أ » والمبين لوحة ٠١‏ ب . 


E 


٤ ۰ ee 8‏ 
إلبه کح الامين جبریل ؛ فاه عبر بعد أن ثشمله العدابة من الميدأً الاول ¢ بتكيل فطر ثه 
ت م 
وتصفية جوهر تفسه > وتنفيته » بحيث يتهيا لفبول هذه الاأسرار »> ويستعد لدرك هذه 
الأنوارء فیری ئة الله على صور مخدلفة > ویسمم وها وحده دول غیره من الحاضرين› 


و 


z 1 :‏ 0 ۴ م ص o‏ ر مے کک 
وہختص به درم اجمعین ؛ إن الله / - تعالی - ( يصطفى 2ن المّليكةٍ رسلا ومن الاس ) 


ولیس مایراه الى من احتلاف صور الک ؛ لشيدل سح ت4 ا لدږدل صہورته وشکله »بل 
ا £ 
الذى يظهر آنا أذوار روحانية » وجواهر عقلية » نظهر فى الخيال على اختلاف تلك الأشكال› 
ع 3 
ویکون تعاقها به - فى ضرب الال - على نحو تعلق الأنفس الناطقة بالأبدان . فإذا اشتد 
صفاء نفسه » بحيث مارت متصلة بعالم الغبب » انطبعت تلاك الأشكال ف القوة الخيالية › 
الظاهرة » فى الحواس الباطدة » فاإذا ذاك يرى من الأشخاص والصور » ويسمع من الأصوات 
ا تقاض عن الأعاطة به زئ البقر فا يراه من الضرر هى مادنكة اه وما يسه 


من الكلام ھر کلام الله وو ہے اوحی ډه اله : 


واقر سال يقربه إلى الذهن » ويصوره فى الوهم ما نشاهده فى بعض الئاس ؛ فاإنه قد 
بقل شواغله البدنية » وينصرف عن اشتغاله متعلقات حواسه الظاهرة ؛ بسبب يبوسة تغلب 
على مزاجه» أو لأمر ما بحيث يصير كالمبهوت» [وحينئذ ]قد یری من الصور ويسمع من 
الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه » وإن كان مستيقظا . بل ومشل هذا قد وجد لبعض 
الرضى والمصروعين » وبعض التكهئين . والمقصود من هذا إنما هو التقريب بالمئال › 
وإلا فهذه صفة نفص › والأولى صفة نمام و كمال . 


وما أشير إلبه من الشبهة الثانية افمندفعة ؛ وذلك آنه لا مانع من آن یرد النی” ٤ا‏ هو 
ف نشسه معفول » ویکون تحدذیره وترغپبه تأکیدا » ويكون ذلك عثابة إقامة أدلة متعددة 


(۱) جزء من ألآية ۷١‏ من سورة « المج » : 
( ۲ ) زيادة ليست بالأصل . 
(۳) كذا بالأصل » والمقصود : أن يرد الوسى إلى النبى , 


~~ O0 


TE: 


اب 


والمدأول وأحد. وهو لا عیشا کیف وإنا فل سسا أن العبث والقبح من عن واجې 


الوجود فى جميع أفعاله"“ . 


ثم نقؤل : إن الزسول لا بأقى إلا ما لا تستقل به العقول »بل هى متوففة فيه 
غر دك کا فى مسالك العبادات » ومناهج الديانات » والح ما يضر وينفم 
من الأفوال والأفعال » وغير ذلك ما تعلق به السعادة / والشقاوة فى الأولى والأعرى .وتكن 
نسبة النى إلى تعريف هله الأحوال»كنسبة الطبيب إلى تعريف خواص الأدوبة والعقاقي ر 
التى يعاق ما ضرر الأبدان ونفعها ؛ فإن عقول العرام قد لا تستقل بدركها » وإن عقانها 
عندما ينه" الطبيب علبها » وكها لا مكن الاستغناء عن الطبيب فش تعريف هذه الأمور > 
مع آنه قد بمكن الوقوف عليها » والذوصل بطول الجاربٌ إليها ؛ ا يفضى إليه من الوقوع 
فى الملاك والأضرار ؛ لخفاء المسالك » فكذلك النبى . ومذا الحقيق بندفع ما وقعت الإشارة 
أيه من الشبهة الفالكة أيضا . 


فان قبل : إن تخصيص هذا الشخص بالتعریف دون غیره من نوعه مپل اليه وحیف 
على غيره » وهو قبيح . قلنا : فعلى هذا يلزم النسوية بين الخلائق فى أحو ا وال تفارت 
بين آفعاام بحیٹ لا یکون هذا عالمسا وهذا جاهلا »ولا هذا رمتا وهذا ۲ا شيا › ولا هذا آغمی 


TT‏ غير ذل م دواع التفاوت ف الكالاث» وحصرل الاد والشهوأت ٠»‏ وإلا عد 


( ۱ ) قارن إجابة هذه بالأبکار ۱۳۹/۲ ب » ٠١١‏ | وفيه يئثد رآى أي هاشم وأئباعه أن الرسول لا برد إلا ما لمجز 
عثه العقول - انظر المفی ۳۰۷۷/۱۰ ۲ ٩١‏ والمهيد ١٠۲-٠١۷‏ حيث اقش فكرة البر اة نى الأكاء بالعقل والمعزلة 
ف الاعیاد عله فى غير الشرعيات . 

(۲) هذا ما قرره الآمدئ ی الآبکار ۲ ب ۱6٩ ٩‏ ۰ ۲۹/۲ أ » قارنه بالبائلای ی النهید V1‏ 
والیہان ۴۳۸ س ٤‏ ۽ والغز أل فى الاقتصاد YI ¢ IF‏ حیٹ پل کر فکرة الملاج الروسحى وأسرار الأدوية النبوية الى أ كدها 
من بعد فی المنقڈ ۱۸۰ - ۲ ۱۸ وقد سقه لہا عبد اطبار فی المغی ۰ ۱۔۱۹ - ۲۱ وانجده عندہ الشہرستای ی ناية الأقدام ٠۹۹‏ 
وابن يمية فى موافقه يح المنقول ٠١ - ٠/١‏ وشرح الطحاوية ٠١١ - ٠۳١‏ وانظر أيضا ابن رشد وفلسفته الليلية 
لاکتور قاسم ٦۲۳‏ > 4 ومناهج الأدلة ۱۸١-1۸٠‏ . 

(۳) فى الأصل ( عندما أذالبه . . . . ) وانظر الأبكار ٠١١/۲‏ . 

(4) ف الأصل (ولاتفارت) . 


م ۳٩‏ س 


ذلك منه قحا » وهو محال . اکنه واقع » فإِذًا ما هو الاعتذار ههنا للخصم هو الاعدذار 
بعينه لیا فی محر الخلاف" , 

وا ما د کروه من تعذر الوڈوف بالعقول عل صدی السو فتص ريح بتعجیز اله 
ٿعالی - عن من اصطغاه ا » واثخذه وسيلة إلى إصلاح نظام الخاق > بالإرشاد 

ا ر ۴ ەر ا ص ر 
إلى السبیل الحق ( كبرت کلِمة تخر ج ين أفواههم إن بقولون إلا كبا“ ) . بل من له 
الخاق والأفر 4 وله الدصب رف ف عباده بالېږذل والمنع 4 والشطر والجمع > کما کان قادرا عل 
تعریف الخلائى نفس ردوییته › والتصدیق بافیته › قادر على ان يعرفهم صدف من اصطفاة 
٤ ۰ ّ‏ 5 8 0 
واجشراه لحمل آمانده 4 إا بان یخلق م علا ضہروردا ذلك بالإاخبار عن کوده رسولا 4 
اظ ل 6ه سے ا 

کما قال تعالی - فی حق آدم لاملائكة - : ( إلى جَاعل فى الارض خليفة ) ولا يازم من 
ژصور الخطاب ن الرسل الاستغناء عن الرسول ؛ فان ذللف حجر وئ م على الحاکم ف لکت 
وهو حلاف المعقول » ہل للہ - تعای ۔- آن پصطی من عباده : ( ال0 رطف لاک 
رسلا وون التاس ) . 

وقد بكون التعريف للصدق ٠‏ بإظهار المعجزات على يد النہواٽت على وجه 
تدين [ له ] العقول السليمة بالإذعان والقبول » وذلك آنه إذا قال : أنا رسول 
وآیة صدق فی قول إتیانی ما لا تستطيعون الإتيان مثله » ولو كان أبعض ظهیرا ٤‏ 
من إحیاء اأوق» وإبراء الآكمه والأبرص»› وشق البحر وقاب العصاحية وغیر ذللف من 
الاباث ٠‏ فإذا ٠ا‏ ظهر ذلك على بده مفارذا لدعوثه فطع کل عشل سام > ولب مستقم ٤‏ 
بشصديقه فى فوله وتحقيقه » وأذعن إلى انباعه وتقليده ؛ إذ العفل الصريح يقضى بأن 
فاهور الخارى للعادة مقارذا لدعوڈه ۾ وعجز الداس عن معارضته ٤‏ ٿوذر دواعي هم e‏ 

(۱) ف‌الأصل (لكوله واشعا) . 

ier e قارن پالمهید‎ ) ۲ ( 

۴(۰ ) قارن بالمځی ۱۰/۱۰ - ۱4۹ والافتصاد ١ ۱۱١‏ واي الأقدام ٤٢۷-۵‏ ويېدو أن الآمدی يشل عه ا 
وائظر الابکار ٠٤۲/۲‏ ب . 

(4 ) جزء من ألآبة ه من سورة الكهف ( ه.) سورة البقرة جره من ألآية ٠١‏ , 


٩ (‏ ) ف الأصل « إن الله . . » وليس نى الآية إن وارجع إلى ل ٠١١‏ أو التعليق علا . 
٩ (‏ ) ی الأصل ( تعن العقول ) جملنما تدين وزدت (له) . 
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مقاہلده » وإفحامه ی رسالته » بده دللا قاطعا على صدق مقالته . وإظهار الباری ‏ تعال_ 
ذلك على يده مةارنا لدعوته بدزل منزلة الخطاب : إنه رسول » وإنه صادق فما يقوله ۽ 
إِذ لو کان ذلا افا ا وقع عل وفق ارہ 6 وعلى ”یں إبثاره واحدیاره ؛ د هو 
مدنع بالنظر إلى الاسدحالة العادية » ولا سا إن وقم ذلك منه مشکررا . 
عل سریر ملکشه 6 والناس مم جد معول لخا مده فاا ف طاعده ۰ فقام وا-حل من غعرضص الناس 
وقال : يما الناس إلى رسول هذا اللك إليكم بکذا وکذا › وآیة صدق على ذلك انی إذا 
طلبث منه أن يقوم ثلاث مرات أو يحرك کفه أو يده مثلا فعل » ولو اراد واحد منکم لم 
جد لبه سبیلا › فانه ذا ای له بذلك لم پټار أحد من الحضور » ولا يداحله" شك [ أو ] 
فتور آنه صادق فما ادعاه » حقیق فا آتاه" . 

والذى یو کد ذللك إسڈاد تصدیفه ا مدو دف عل مشية الباری س ٹعالی = وإرادثه 
دون مشپئته هو وإرادته سرعة افتراما بدرعوته » وإلا فلو كانت المعجزة مسثندة إلى حوله 
وقوته لم بنتهض من ذلك دلیل على کونه رسول رب العالمین » فنه ام يرل اقتران المعجرة 
بدعواه مذزلة / التصديق له من الله تعالی ‏ كما إِذا كانت المعجزة من حاق الله وفعله › 
وداګله لحٿٹ مشیقه وحوله والمکابر لذلاك اح ا نعم ال عله من العقل السى ( 
والتظىء لفان :: 

وبعد ما تقدرن المعجزة بدعواه » على سبپل ما يجريه [ الله 1 » ويشبّث صدقه 


فى ذلك بطريق العلى بناء على ما احتضت به من القرائن الظاهرة » والدلائل الباهرة » فلا 


پنتهس عدمها رھک ذلك دلیلاً علي کذبه وإبطاله رسالته 4 ولا وچپ ان یفاب العام جهلا 1 


(۱) زيادة ليست بالأصل . ( ٠‏ ) ف الاصل « پدخله شك فور » . 

)۲( آنظر ما سیأقی عن هذا المغال ئی ۱۲۸ أ » ب من هذا الکتاب » ونشده له فی الأبکار ٠۳۸/۲‏ »> ب 44ب 
وانظر أيضا البيان للہاقلانى حيث يوأ كد ألا دليل عل صدق الى إلا المحجزة ٠۰ › ۳٤‏ و کذا الویی ی الآرشاد ٠۳١‏ » 
ونقد ابن رشد مله الفكرة فى المناحج ١٠۲ - ۲٠۸‏ وقارئه موقف المشوية والسكرامية القائلين بعدم الاج إلى پرهان 
أو معجز يدل على صدق الرسول أآصول الین ۱۷١ › ۱۷١‏ ومناهج الأدلة وممدمثه ٠۳١ > ۱۳4 > ١١‏ والفرق بن 
الفرق ۲۰۲ - ۲۱١‏ والأبکار ۲۵۹/۲ أ ب٠۲‏ . 


(۴) ف الأصل وإرادة سرعة . ( ٤‏ ) قارن اة الأقدام ص ۲۲١‏ . 
٠ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 


TIA —-‏ س 


0 4 ۳ ا 5 چ » 0 
وذلك محال . وليس انتفاء دلبل الإثبات فى بعض الأوقات دليلا على إيجاب الى > 
رخلاف دلالعه فى حالة الإثباث»› [ فلا" ] تعارض . وعليك مراعاة هذه الدقيقة» والإشارة 
إل هده 1 حفر a‏ 1 


فن فيل" : تعلق العلم بتصديتق مغل هذا فى الشاهد ينبنى على قرائن الأحوال ؛ كالأفعال 
والأفوال من المرسل » وذلك ١ا‏ يتعذر الوقوف عليه فى حق الغائب » فلا يصح التمثيل . 
وإن صح ذلك فى حق الغائب » وآن ذلك نازل منه منزلة التصديق بالفول » لكن ذلك 
إا دل على صدقه آن او اسشحال الكذب فى حكم الله - تعالى - » وذلاك إما أن بدرك بالعقل 
أو السمع : لا سبيل إلى القول باستحالته عقلا ؛ إذ فد متعم آن يكون الحسن والفبح ذاتيا . 
ولا سبيل إلى إدراكه بالسمع ؛ إذ السمع متوقف على صحة النبوة »> واللبوة معوقفة على 
اسشحالة الكذب ف حكم الله » فلو توقف ذلك على السمع كان دورا بمتنعا . 

فلنا : المفصود من ضرب الال ليس إلا قريب الصور من الخيال“ > وإلا فالعام 
بصدق امحدى بالنبوة» عند اقتران المحجزالخارق للعادة بدعواه» وافع لكل عاقل بالضرورة“. 
0 حالق الخلق إليكي » ويعضد ذلك عا يعم آنه قفر عل إبجاده 
أحد من المخلوقين » ولا يتمكن من إحداثه شئ من الحادثات » عَم ان مبدعه وصانعه 
ليس إلا مبدع العالم» را ذلك عد كل لت ارد رل موا اق ل باشل 
على نحو ما ضربناه من المثال . ومن جرد / نظره إلى هذا القدر من الاستدلال » ى الشاهد 


أبضاء وجد من نفسه أن المدعى صادق فى المقال » وإن قطع النظر عن قرائن الأحوال . 


( ۱ ) زياد لپسٹ بالأصل . 

( ۲ ) ار پان حزم فی الفضل ۸۸/۱ - ٩۰‏ وانظر اللشار و نشأة الفکر ٦۴۸ - ٦۴۰/۱‏ حيث ناقشا ما سب 
إلى الكرامية من اناء رسالة الرسول موته » والأبکار ٠٠٠۷/۲‏ . 

( ۳ ) قارف بالاقتصاد ( ٠٠١‏ ) حيث ينافش مثل هذا القول » ومناهج الأدلة ۲۰۸ - ۲٠۲‏ إذ ينقد المغال مثل هذا » 
والأہکار ۱۳۸/۲ »ب . 

( 4 ) قارن پالاپکار ۱8/۲ ب , 

( ه ) انظر دعوى الضرورة ف دلالة المعجز على صدق الماعى اللبوة علد أبن حزم ى الفصل ۷٤/١‏ والفزالى فى 
الاقتصاد ۱۱۰١‏ آما عہدالہار فیصفها بالو جوب ف ‌المغنی ۲۳۲/۱۰ واما ابن رشد فانه یری انها تدل حقا بالثرورة فا لومت 
أركانما ( المناهج ٠٠۹‏ ) وائظر المناقشة التفصيلية لاعوى الضر ورة فى ذلك فى اة الأقدام > ٠٠٠ - ۳٤۳‏ . 


ا 
۲ فاية المرام 


1/۱ 


وطیا فان س کان غائيا ھن معچاس الل وم رشاهد عر شه 4 ولا حالة من لوال لو نر 


إلى مجرد هذا وجب ذلك عنده الشصديق والتحفيق » من غير التفات إلى شى غيره . 


وأما ما ذکروہ فی تطرق' الکذب إل حکم الله - تعالی - فتهویل لیس عله تعویل › 
لكن من الاصحاب من قال فى الجواب : إن إثبات الرسالة مما لا يفتفر إلى نبي الكذب 
عن الله تعالى - فى حالة الإرسال؛ فانه لا بتوقف تصحيح الرشالة على الإخبار بأنه رسول 
فى المىاضى » حى يسح أن يدخله الصدق والكذب » بل إظهار المعجزة على يده واقتراما 
بدعوته ينزل مدزلة الإنشاء لذلك » والأمر به» وجعله رسولا ف الحال . وهو كقول الفائل : 


وهو غير مرضى ؛ فإن العجزة لو ظهرتٽت على يد شخصس ل سبق هذه الشحدى › 
3 تكن“ ] آبة فى النبوة ولادلبلا له لى الرسالة إجماعا . فلو كان ظهور المعجرة 
ل هة رل ر ا لا لار اة الو آنه بكرو ل اا ها 
ولبس كذلك . وإذا لم يكن بد من القول بالتحدى عم أف لله لسن رل را 
الانشاء المطلق » بل لابد فيه من الخبر » لتصديقه فما أخبر به أنه نىى ورسول ؛ لضرورة 
اشتراط التحدى سابقا » والنصدينق بذلك والعام به» مع [ قطع] النظر عن بان استحالة 
الکذب ف سق اله تعال + مخال : 

والذى يخمد تاثره هذا الإشكال » ويقطع دابر هذا الخيال - وإن كان عند الإنصاف 
ف التق فرتا ره أو عال [فالقرل :اهال اذه ىى اله ب 


تعالى - ما لايستند إلى سمم » ولا إلى التحسين والتقبيح . وإن حصر مدرك ذلك ف هلين 
باطل ؛ بل المدرك ف ذلاف أن يقال : قد ثبت کون البارى تعالى عالما متكاما › 


. ف الأصل (طريق)‎ )١( 

(۲( 2 هوّلاء الغزال فى الاقنصاد ١١٠١ >» ١١٠١‏ . 

(۳) زيادة ليست بالأصل . 

( + ) قارن بالاأبکار ۱۹۰/۱ ب - ۱۹۹ بپ حپث اول دنم ازوم الدور فى ماله ئى الكذب ف حبر ه تعالى ; 
(ه) ف الأصل (وهو) . 


e Ye 


وأن كلامه فى نفسه واحد » وذلك لايقبل الصدق والكذب ٠‏ وإنما يقبل ذلك من جهة 

کونه حبرا » والخبرية له من جهه مشعلقه لاغیر /. فلو تعلق خبره بشیء ما» على حلاف ۱۲۹ /ب 
ماهو عليه ۽ لم يخل : إما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول » أو مع العم به ؛ 

فإن. كان مع الغملة فيلزم مئه إبطال الدلبل القاطم على كونه عالىا . وإن كان ذلك 

مع العلم به على ماهو عليه فلا محالة أن تعلق الخبر عا هو معلوم غير «ستحيل » بل 

واجب » على نحو تعلق الإرادة والفدرة متعلقاما كما بيناه . وعند ذلك فلو تعلق الخبر 

بالعلوم على جلاف ماهو عانه م يخل : إها أن يصح تعلق الخبر به على ما هو عليه 
و لإيصح › فإن لم يصح فهو محال . وإن صح لزم منه جواز تعلق الخبر بثى“ واحد 
على ۲ا هو ٻه وعلى حلاف ماهو به » وهو محال ٠‏ إذ الخبر يستدعى مخبّرا عنه ؛ إِذ الخبر 
ولا فال وإ اعت مرا فالر اجب أن يكرت مورا .تق فان تماق 
الخبر مخبر غير متصور نازل منرلة الخبر ولامخبر . وعند ذلك فلا يخفى أن المخبر 
0 ههنا غير متصور › إذ الجمع بين الثىء ونقيضه محال › فلا يتصور أن يقوم 
بنفس القائل الاإخبار عنه » فلو تعلق خر الہاری۔ تعالى- بالٹىء على خلاف ماهو عليه 
لازم منه هذا المحال » وهو متلع . وها ظاهر لامراء فيه » ولاشبهة او ظن پعتربه ؛ 
وإذاً ثبت امتناح قيام الخبر الكاذب بنفس البارى » ون إظهار المعجزة على يد الى 
نإزك منزلة الإخبار بالتصدين . فلو لم تكن دالة على وفق ماقام بالنفس من الخبر الصادق› 
وإلا ما كانت نازلة منرلة التصديق وهو ممحنع ؛ لما سبق" . 


و د کروه من جواز اطرادها وإظهار ها على را غیره أو ره » فذللك ١ا‏ لابقدح 
[ی] دلالتھا على صدقه» وان" اقترانها بدعوثه- [ وهی ] من قبيل الخوارق للعادات _ 
ازل مذزلة التصدیق له فما بقوله » ویتحدی به ؛ بحیٹ تركن الافوس إلبه »› وتطمشن 


القاوب ما دعا إليه » من غير مداحلة شلك ولاریب ؛ فاده لم بحا ان معجزته #الاتطرد › 


سس ا س 


( ۱ ) تارن پالغزالى فى ر الاقتصاد ۱۱١ ۲ ١٠١‏ , 
(۲ ) ف الأصل (عل ) مكان (ى) . 

(۲) فى الأصل (وانكار اقثرانما) . 

٤ (‏ ) زبادة لهست بالأصل . 


س | س 


TY 


ولاما لاتظهر على يد غبره . وما تحدی عا هو الخارق » واقترانه بدعوته › ووفوعه 
على وفق مقالنه وإرادته . وذلك كما إِذا قال : آنا رسول /وآية صدق نزول امم 
فى هذه الحالة » ولیس تم غم ولاتصاعد أبخرة > ولاعلامة دالة على نزول المطر > فإز 
إذا نزل المطر كان ذللكف آية صدقه ؛ من حيث وقوعه على وفق مقالته » وعدم دخوله 
تحت قدرته » ون كان نزول المطر فى نفسه ليس بخارق ولانادر . وكذللك الكلام 
ف حق کل من ظهر هذا الخارق على يديه مقترنا بالفحدی » فإنه يجب القول بتصديفه 
ى قوله » والإجابة لاعوته . نمم إن تصور فنه القحدى » والإحبار بان ية صدقه 
ان ماظهر على يده لابظهر على يد غيره »> فإن" معجرته لاتم إلا بعدم ظهور ذلك 
إلا على يده ؛ إذ الاعجاز لیس إلا فيه › فن طهر على پد غبره فان ذللف لايکون رة 
على صدقه » بل پٹبین کلبه ش ماله . 


الإشارة ای عدم عییز المجزة عن الكرامات ¢ والسحر ٤‏ والطہ مات » وغبر ذال 

من الأمور العجيہات › فالجواب الإجمالی فپه"“ : هو أن ادعاء[ أن" ] کل مقدور 
ع 

لہ تعالی - مما عکن تاتیه ذه الأمور ما بعلم 

لايجوز [ انتهاء“ ] السحر والطسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر وإحياء اميت 


بطلانه بالضرورة ؛ فإن أحدا من العقلاء 


وإبراء الاكمه والأبرص“ . 

وإن قيل بالنفاوت فقد جوز من جهة العقل تصور تصديق لارسول ا لایتای 
من السحر ولابغيره › وهو ماوقع مقصودنا مهدا 4 تشوفنا إلا للفرق من جهة 
التفصيل » فيستدعى ذلك تحقيق المعجزة › وبيان خواصها الى لايشاركها فيها 


غیرها » فقول : 


(۱) ف الأصل ( وآن ) وقارن إجابته هناما فى الأبکار ۱4۴۳/۲ أ » ب . 

( ۲ ) قارت تفرقته بین المعجز والسحر واشباهه ما فی إیتار الحق ۷١ - ٠۰‏ والمغی ۲۲۷۱/۲ - ۲۷۹ والبيان 
لاباقلانی ۰۷ ۲٠۸‏ ونماية الأقدام 4۲۳ - ٠٠١‏ والفصل ۰۷٦/١‏ ۷۷ والقولالفصل ٠۲۷ -۱۲ ٤۲‏ والابكار ٤۲/۲‏ ب » 
T4‏ . 

( ۳ ) زبادة ليست بالأصل وانظر الأبكار ۲/۲٠٤٠اب‏ , 

( 4 ) ارت بالأہکار ۱4۲/۲ ب » ۱۰ ب › والبیان ٩٩‏ والاقتصاد ۱۱٤‏ . 

(ه) فالأصل() . 


س ۷ س 


al‏ - فى الوضع ‏ ا من العجز » وهو ى الحقيقة لايطاق على غير 
إلبارى - تعالى ؛ لكونه خالق العجز » وإن سمينا غيره معجزا » كما [ف"] فلق البدحر 
وإحياء الموتى » فذلك إنما هو بطريق التجوز والتوسع » ٠ن‏ كونه سبب ظهور الإعجاز › 
وهو الإنباء عن امتناع العارضة > لا الانباء عن العجز عن الإتيان عثل تلك المعجرة 
كما يتوهمه بعض الناس » فإن ذلك ١ا‏ لايدصور العجز عنه حقيفة ؛ فإن دنحلت تحت 
قدرته فلا عجز » ون لم تدحل تحت قدرته فالعجز عما لابدحل تحت القدرة أيضا 


مدنح . فإن قيل : إنه معجوز عله » فليس إلا بطريق النوسع لاغير" . 


ر ف اة ف ل ها فة و ار دق الى بال اا را0 + 
فعلی هذا لا یجوز ان تکذب الرسول » کما إذا قال آنا رسول وآية صدق أن ينطق الله دى › 
فاو نطقت يده قائلة نه کاذب فيا يدعيه لم پکن ذلك آية على صدقه . لكن شرط ذلك 
أن المكذب مما يقع فى جنسه حرق العادة » كما ذكرناه من المفال . وأما إن كان غير خارق 
AS GE RCS aE A‏ 
فإنه لا يكون ذلك تكليبا بل الواجب تصديقه ؛ من جهة أن الإحياء حارق » وكلام 
مشل ذلك - إذا کان حا - غير خارق بخلاف اليد › وبه ینبین صعف من لم يفرق بين 


الصورتين من الاصحاں“ : 


ولا یجوز اَن ٹکون صفة قدعة › ولا ماو فة لارسول» ولا عامة الوقوع بحبث پستوی 


فيها البر والفاجر › ولا آن تکون مثقدمة على دعواہ بای رسول وآپئی .ما ظھر على یدی 


. ) فى الأصل ( المسجزة ) لاحظ الضمير العائد إلى هذه الكلمة : ( وهو ف المقيقة‎ )١( 
. زيادة ليست بالأصل‎ )۲( 


( ۳ ) قارن بالہیان الہاقلائی ٠۰‏ - ۱۳ والمغی ۱۹۷/۱۰ - ۱۹٩‏ وأصول الدن ۱۷۰ - ۱۷۱ و کذا بالاأبکار 
1۳۰ب , 


( 4 ) قارن ما فی الابکار ۲۔۱۳۰ أ » والبیان ٤٥‏ = ۹+ والغی 1٩٩ - ۷۷/٠١‏ واصول الدین ۱۷۰ = ۱۷١‏ . 
)ه( قارن بالاپکار 1/۲ ب حیث پنائش هذا الحا ¢ والمغى YFAf\e‏ ۳4 وق ذ کر ف الابکار آن 
القامی الباقلای سوى بين الصورتين إذا مات ألمبعوث ثانية بعد أن نطق بتكذيبه . 


ا 


۷| ب 


۱4 


سابقا » ولا مانانر |00 عنها » الا أن تکون وافعة على ما پخبر به عنها ؛ بأن یقول : آب 
صد ظهور الث الفلائى شى وقت كذا على صفة كذا ؛ فإن المعجزة إنما تدل على الصدق 
3 

من حيث إا ننرل مدزلة الخطاب بالتصديق » وذلك لا يم عند شحقق هذه الأمور 
کا لای : 

بل لابد وأن تكون حارقة للعادة » مشترنة بالدحدى › غير مكذبة له » ولا مشقدمة 
علره ولا رة له إا کما فاه » ولا يشاك ف ەن ڈقدم المعجزة عل التحدى 
[ آن يقول" ] : آية صدق أن فى هذا الصندوق المغلق كذا على كذا مع سبق عامنا 
بخاوه عما احبر به » فانه ذا ظهر - ون جاز آن يكون مخلوقا لله قبل التحدى - فليس 
الإعجاز فى وجوده » ونما هو ف إخباره بالغيب . 

a ERE E EE eg E SEE‏ إن لم یکن 
حارقا للعادة فلا إشكال . وإن كان خارقا للعادة فاما ان یکون ذلك على یدی نی او غیر نی: 
فیان کان نہیا فلا إشکال ایضا › ون کان غیر نبی بان یکون ولا او ساحرا او کاھنا او غیر 


ذلك فقد احشلفت أجوبة الممكلمين ههنا : 


فذهبت المعتزلة وبعض الأصحاب إلى منع جواز ذلك على يدى من ليس بن »› 
وقالوا : لو / جاز ظهور مشل ذلك على يدى من ليس بنى أفضى ذلك إلى تكذيب الى 
وافدراثه > وألا نعرف الئی من غپره »> ولجوزنا“ بى وفشنا هذا وقوع ما جری عل آیدی 


الانبياء من قبلنا » وذلك يوجب لها الدشكك الان فى كون البحر منفلقا > وانقلاب الوفى 


أحياء » وذلك ا لا ستريب ى.إبطاله عاق" . 


(۱) ارت پالغی ۲۱۳/٠۰١‏ -۔ ۲۱۷ ۰ ۲٢۹‏ والابکار ۱۳۱/۲ ب › ٣۴۲‏ ۰ وائظر ما سیا ھٹا ی ص ۱۲۸ ب 

( ۲ ) قارن بالمغی ۱۹۱/۱۹ والابکار ۱۳۰/۲ ب > ٢۳ء‏ 4٤۱ب‏ . 

(۴) زپادة ليست بالأصل . 

(؛) ف الأصل (المغلوق ) صا اعدا عل الأہکار ۲٠۴٠ب‏ . 

. ٤4 - ٥ والبیان‎ ۱۸۱ - ۱٦۸/۱۰ قارن بالمغی‎ ) ٥ ( 

. ف الأصل ( و وازنا)‎ )٩( 

(۷) قفارت پالمغی Yro— rr10‏ ۳ ۰ 04 والپپان Y0‏ = ۸4 4 4۸4-41 و اة الأقدام ۲۲+ ¢ a‏ 
آما من پقصده يعض الأصصاب - أول هذه الفقرة - فهو الاسفرائینی > انظر الأبکار ۱۳۱/۲ ب › ٤١۳٠ء ۱٤٤‏ !ب 
افظر أيضا فى هذه المسألة مقالات الأسلاين ٠٠١ >» ٠٠١/۲‏ » وأصول الاين 1۷۴ > ۱۷6 . 


E 


وأما أهل الحقيق فلم منعوا من جواز إجراء مثل ذلك على دى من ليس نىى » لكن 
نهم من قال : إن ذلك لا يقع إلا من غير إيثار واختيار » بخلاف العجرة . وذلك كله 
ما:لا نرتضيه فيإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مشدور لله تعالى 
أن بظهره على دی من شاء من عباده على حسب إيثارة واخشياره » وإنكار ذلك يجر إلى 
التعجيز » وإبطال كون الفعل مغدورا لله - تعالى - وهو مستحيل . 

ٹم کیف ینکر" وقوع شل ذلك مع اشتهار ما جری من قصة أصحاب الكهش“ › 
E A a‏ العجيبة الى لم تجر العادة 
مشلهاء وام یکونوا آنہیاء إجماعا . بل وها جری للسحرة ف آیام جرجیس" وموسی علیهما 
السلام؟ وليس ذلك ما يفضى إلى تكذيب النى ؛ إذ ليس شرط المعجزة آلا پؤنى مثلها › 
وإلا لا جاز أن بان الت ا انی به الأول » وهو حلاف المذهبين » بل شرطها أن تقع موقع 
القصدیق له فما پدعپه» كما سلف . 

وما ذکروه من تجوز اراق العاداٽ تي زمننا فهو إغا بستحيل بالنظر إلى العاداتثت 
لا بالنظر. إلى العفليات »> كما سبق تحقيقه .٠‏ فإذاً الفرق المرضى ليس إلا فى أن المعجرة 
واقعة على وفق الدعوى دون غيرها من الأفعال > ولا افتراق بينهها فى الجواز العقل 
[ أو ]“ ف غير ذلك . 


(1( قارن مناهج الأدلة ۲٠٠۴‏ والأقتصاد ١١١‏ ونهاية الأقدام 4۲۲ -- ٤۲١‏ > حیٹ قدو ن ألواب السابق . 

(۲) انطر هذا الحواب والآراء فی المسألة فی الأبکار ٠٤/٤۲‏ أ والمغی ۲۳۲/۱ - ۲٣١‏ . 

()( نكر المعتز له هذه الوقائم انظر انی ۲۱۵/۱۰ - ۲۱۹ ۰ ۲۲۰۵ - ۲۲۸ ۰ ۲۲۱ - ۲١۲١‏ - وائظر أيضا 
فى تفسير موقفهم أصول الدين ٠۷١‏ وقد شارك ابن حزم الظاهرى المعآز له فى موقفهم من اللكراماث ( انظر الفصل ٠١/١‏ ) - 
وانظر الرد على ذلك فى اللمع الطوسی ۳۹۰ - 4١۸‏ وإعجاز القرآ ن الباقلائی ۲۳٠‏ ونماية الأقدام --٤۹۷‏ 4۹۹ والأبكار 
۲ب › 1۲ . 

( 4 ) رما كان يقصد الفنبة الذين وردت قصنهم لى القرآن آو النغر الللاثة الذين حكى الى قصنبم و كائوا قد أووا 
إلى غار فانسد علييم فلما توسلوا إلى الله بصالح عام الساقة أفرج عنهم ود رواه البخارى ومسل عن عبداله بن عمر ( رياض 
الصالين ٠‏ » ۷ ) . 

(۰) فی الأصل ( ومر . .) وانظر تفسر اہن کلیر ۳۹۰/۱ ) ۱٤۸/۳‏ ) ۳۸۳-۳۸۰ . 

. ف‌الأصل (ولما)‎ )٩( 

(۷) لا أدرى من يقصد جرجيس » ولمله يشير إلى حبر جريح الراهب ( الرسالة القشيرية ٠١١‏ ) أؤ خير الراهب 
والغلام و الساحر الى رو اه مسل عن صميب ( راض الصالین ص )١١- ٠٤‏ . 

(۸) زپادة ليست بالأصل . . 


me O 


۸ب 


لم يبق إلا قوم : إن الاضلال على الله - تعالى ‏ جائز» وإظهار المعجزة على يد الكاذب 
جائز أيضا . وذلك أيضا موضع إشكال » وقد أجاب عنه بعض الأصحاب" فقال : 
او توقف العلم بتصديقه على العم بکون المصدق له غیر [ قاصد"] لاوغواء» وعلى کون 
غير كاذب» لوجب أن من حضر مجاس اللك وقد قام فيه واحد من عرض الئاس فادعى 
اراو ا ا يحصل له العلم بصدقه» 
مع قطع [ النظر“ ] عن كون الماك غير قاصد للإغواء . وذلك مخالف للضرورة ومكابر 
لاہامپة . وفيه ذظر . 


فإذًا البيل ف الانفصال عن هذا“ الخيال أن يقال : قد بينا أن إظهار المعجزة على 
بده فى مقرن دعواه » وحصوها على وفق مقالنه» ينزل مدزلة التصدينق بالفول : إناك صادق 
فما تقول . فاو كان الرسول كاذبا لكان المصمدق له كاذبا » وقد بينا اسشحالة ذلك فى حق الله 
- تعالى" . فهذا مم تقرير القول بآن مقصوده إنما هو الإغواء وإلقاء الناس فى المضال 
والأهواء [ جمع بين النقيضين ؛ وذلك آنه" ] إذا ثبت استحالة الكذب فى حق الله - تعالى - 
وأن إظهار المعجزة على بده دلیل على تصدیقه فی رسالته اسدحال کونه کاذبا › ما لا معنی له 
إلا آنه رسول » والجمم بین کګونه کاذبا ائ لیس برسول وبين ما یدل على انه رسول 


مسشحیل ل 0 


( ۱ ) لعله الغزالی إذ آجاب ذا اواب ف الاقتصاد ١٠۹-۱۱ ٤‏ وانظر اية الأقدام ٤۲۳-٤۲١‏ والمنی ۲۲٤/٠١‏ 
ففيهما فس الفكرة مع المغل مثال اللاك والرسول آما أصول الاين البغدادى ففيه الفكرة مم أمثلة أخرى ۲۲۷ واثظر 
نشده مئال اللاك ی الأبكار ١۳۸/۲‏ أ »> ب على لسان نفاة الرسالة , 

(۲) زيادة ليست ى الأصل . 

(۴) المقصود الإمارة المتواضع عليا . 

( 4 ) زيادة ليست ف الأصل . 

)٥(‏ قارن بہاة الأقدام 4۲٠ - 4٠۲١‏ والاقتصاد ٠۹١‏ . فسن نجد هذا اواب المرضى أيضا فيما وإن كان هنا 
بصورة آو ضح 

. ۴۳۱-۳۲۹ فما سبق ف ل ۱۲۹ آ۰ ب = ص‎ )٩( 

(۷) زيادة ليست بالأصل . 

(۸) فالأصل (إذ) . 

٩ (‏ ) انظر فى عدم ظهو رها على يد الكاذب الاقدصاد ١١١‏ وشرح النسفية +٩١‏ والأبکار ٠٠٠/۲‏ »> ب . 


o n E 


رمذا يتبين ضعض قول بعض الأصحاب بجواز ظهور المعجزة على بد الكذاب» بل 
لو قدر كذب من ظهرت العجزة على يده » من غير ما دلت المعجزة مله على صدقه » لقد 
كان ذلك بالنظر إلى العقل جائزا »> وما كان وقوعه بالنظر إليه متنعا . 

وعدد هذا فلابد من التنبيه لدقيقة شدت عن مطولات الكتب وجهابذة المشكامين : 
وهى أنه لو قال النى : آية صمدق ظهور جمل أو تاقة فى هذا الصندوق أو هذه الصخرة › 
[ وذکر” ] من نعته وصفته - مع سبق علمنا بعدم ذلك - ثم ظهر على وفق قوله ودعواه › 
فعلى قولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بن یجوز ان کون قد آونی بمخبّر خبره 
قبل التحدى . وعند ذلك فالخارق إنما هو علمه بذلاك واطلاعه عليه لانضس خبره 
عشد التحدى» وبعد العام به فان ذلك لیس جز » ولا کان کل من احبر عن ذللفء بعد ما حصل 


له العام 4 » أن پكون بره معجزا ۾ وهو هوس . 


وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قضى بجواز سبقه على التحدى© » فقد سبق إلى فهم 
بعض المجوزين لذلك » القاصرين عن الإحاطة بقواعد حواص المتكامين » أن ذلك لا يكون 
آبة ولا دليلا على الصدق. ولا يعلم أن ذلك يجر إلى إبطال إعجاز / القرآن وجعله دليلا 
مصدقا ؛ لتحقق هذا المعنى فيه . بل ويازم مده إبطال سائر المعجزات ؛ لجواز أن يكون قد 
اعم الله ذلك الشخص بأنه سيشق البحر ف وقت كذا »› وسيقلب العصا حية إلى غير ذلك . 
وأنى يكون ذللف والله - تعالى - ما منحه من هذا لاطلاع الخارق والإحاطة با لمعجزة ‏ مع علمه 
بأنه سیتحدى ويستند فى الاسندلال والإعجاز إلى ما أظفره به - ينزل منزلة التصديق له 
بالقول » وإن - تأحرت معرفة ذلك إلى حين ؟! وهل بين ذلك وبين ما لو كان حصوله 
مقارنا للدعوى فرق ف هذا المعى ؟ 

نم > شرط ذلك ألا يكون هذا الخارق قبل النحدى قد ظهر للناس منه» واشتهر عنه؛ 

١ (‏ ) لمعله يقصد البغدادى انظر أصول الدين ٠۷١ » ٠۷۳‏ ويبدو أن الفكرة أقدم من ذلك » إذ يناقشها عبد الحبار 
ی المغی ۲۳۹/۱۰ - ۲۲۰ وائظر البيان لباقلا ص ٠‏ . 

( ۲ ) سبقت الإشارة إلى هذه الدقيقة ومثال الصندوق فى ل ٠۲۷‏ آ = ص ٠٠١‏ فراجعها . 


(۳) زيادة ليست بالأصل . 
)٤(‏ ف الأصل (المتحدى) . 


— PIV — 


۴ س فاية ارام 


1۹ 


1 


فإن إظهاره طم عدد دعوته لا ينزل فى نظر العقلاء منزلة القصديق » وهذا بخلافه إذ لم 
یکن ظهوره م على بده إلا مقارنا لدعونه . ومن ذظر فما قررناه بالسحقیق اندفع عنه خیال 
اشدراط عدم سبق المعجزة مطلقاً » فى تنزيله مدزلة القصديق" . 

وما أشير إليه من إلزام إفحام الرسل فما يلزم أن لو قيل بوجوب الإمهال ف النظرء 
والاعتبار بالعبر . وهو إنما يازم المعدزلة ؛ حي اعدرفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال» 
ولا محیص م قله فاا هل رآئ آهل الخ فلا وأ بجي ذلك عل من اهن صدفه 
فى مقالته > بالدلالات الواضحة» والمعجزاث اللائحة »› لا سما وهو مشصد للدعوة الشامخة > 
والكلمة الباذحة » وما فيها“ من صلاح نظام الخلق » والإرشاد إلى السبيل الحق » الى 
به یکون معاشهم ف الدنيا » وحصبول سعادتیم فى الأحرى ؟1 ولا ذلك مبنی على فاسد آصول 
الخصوم فى الدحسين والتفبيح » وقد أبطلناه . بل واو وقع الإلزام على- أصلهم- بقبح التأخر 
والإمهال ف النظر ؛حيث لم يرشدهم إلى المصالح » ويحذره من الهالك › ويعرفهم طريق 
السعادة ليسلكوها » ومفاوز المخافة ليرهبوها » بعد ما ظهر صدقه وانضحت كلمثه بالمعجرات 
الفاطعة »والبراهين الساطعة » لم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا . 


کیف وآن ما یجب النظر لأَجله فالنبی قائم بصدده / ومتکضل بأوده » من تعریف ذاث 
البارى وصفاته » وما يتعاق بأحكام الدنيا والأحرى؟! وهذا إذا فحص عن أحوال الأنبياء 
وال ودنا اع ل ا هال وا رة وان اين > ولذاك 
على دعوى النبوة e‏ [ 

وعند ذلك فليس طالب الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول » ودعوتي إلى ما فيه 
صلاح نظام المدعو » مع إمكان وقوع الملكة على تقدير التأحر » إلا كما لو قال الوالد 


لولده - مع ما عرف من شفقثه » وحنوه ورأفته - : إن بين يديك ف هذا الطريق سبعا 


( ۱ ) قارن پالأہکار ۱۴۱/۲ ب › والغی ۲۱١٣۳۲۱۳/۱‏ . 

(۲) ف الاصل « نيه » . 

( ۴ ) ف الأصل ( وجدناه ) صعحما اعمادا على الأبکار ۱٤۱/۲‏ ټ . 

. ف الأصل (دعوة)‎ )٤( 

٥ (‏ ) ٹارن پہاية الآقدام 4۳۴-٤۲۹‏ والأبكار ٠١٠/۲‏ أ »> ب وانظر رد صاحب المغى على هذه الشببة فی -٠۹۸/۱۲‏ 
٠١‏ والغزال فى الاقتصاد ١١١‏ . 


ست ۳۳۸ س 


و مهلكة › وإياك شار »> وکان ذللف ف نفسه مكنا > فقال الولك : لا أشنم من لاٹ 
با ل أعرف الع أو المهلكة . لقد كان ذلك منه فى نظر أهل العرفة بعل فقسا »› 


: ۽ ولو لم پنتو فهللت. كاب ملوما دورما غير معدو‎ Eg 


وما ما ذكروه من قبح البعثة إلى من علم الله آنه لا پومن فهو يفا مبنی على أصلهم 
فی المکلیف ما لا یطاق » والقبح والسسن » وقد افسدنا f‏ 


شم يلزم الصابثة اللعرمين لعصدبق شيش وإدريس > ومن القزم من البراهمة بشصديق 
هم وابراهى ٬المنع‏ من إحالة تصديق غير مم من المرسلين ١‏ فإنه مهما وجد دليل » يدل 
على مدق بعض المخبرين بطريق اليقين » لم متنع وجود مدل ذلك فى حن غيره أبضا* . 

وما انفردت ر المت اسخية فهر فرع آصاهم ف السناسخ وقد آبەللنا , وع ذال 
فلابد من مُعرف يعرف بالطرق الجيدة » والأحوال السديدة › الى يتعلق ا صلاح الخلق 
فی مام 
فی مالم 
سبق العقل درک الالح والفاسك مھا بل لمل العقل ذل يقح ت ث الذفس_ بغض © 
الأفعال النى تحصل ما اللاذ » وتتعلق ما الأغراض » إذا قطع النظر عما يعلق ما من الملاذ. 


؛ فان ذلك ا لاأيمرفت العقل ؛ إذ الافمال مما لاقبح ولا تسن لذواما » حى 


ثم العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفلى جزاء على فعاه » فما يفعله فحالة خسته 
و ئی حالة رفعته › ما يوجب اقتضاء زيادة ف حاله / یہی مالا مقابل له ؛ لانتهائه ف درجة 


الئواب إلى %0( مالا درج لاشواب بمدها » وكذلل ف درجة العقابأيضا » وهو مما يفي إل أ 


١ (‏ ) قارن بالغزالى ى الأقتصاد ه » ٠‏ وهو يتمثل أيضا مثال اسيع الى نجده من قبل عند القاشى عبد الجبار فى 
« المغى e ۳۲/۱۴ ٩‏ ۳۵۲ ¢ 0۳ 

(۲) راجم ماق ل ۱۲٣۳‏ ټ × ۲۲۴ ۲ ۲۲۲ من هذا الكتاب . 

( ۲ ) راجع ماسپق ی ل ۸۸ ب وما بعدها وقارنه ماف التمهید ٠١١ ۰ ۱٠۰١‏ , 

٤ (‏ ) ثارت باي الأقدام ٠۲۸‏ وراجع مامر عن الصابئة فى لى ٠١١‏ ب و التعليق عليبا . 

١١١ قارف بالتمهید‎ ) ٥ ( 

٩ (‏ ) انظر ما مر عن الاسحیة ی ۱۲۴ ب › والاہکار ۱٤۲/۲‏ آ» ب , 

(۷) ف الأصل (من الأفعال . .) . 

(۸) ف الأصل ( مالا ) حسما اعدا عل الأبكار ٠٤۲/۲‏ ب . 

)٩ (‏ فى الأصل ( لا ) صححا اعتادا على الأبكار ۱٤۲/۲‏ ب . 


me ۴۹ e 


NAY 


تعطيل طاعة من هر ق الدرجة العليا عن الذواب › ومعصية من هو لى الدرجة السفل عر ك 


العقاب وهو ما يبح عل موجب اعتقادامم 6 ول مےھں یه . 


ولا تیان أن إنكار الرسالة ما يسندعى الإقرار ما ؛من جهة الخبر عن الله - تعالى _ ) 
أن لا إِر سال و لا رسول کما ظن E O O‏ 
عندهم إلى الدليل العقلى لا إلى الدوفيف السمعى » وذلك لا يلزم منه الاعغراف بالرمالة 
أصلا » إلى خير ذلك من قضايا العقول . 


فإذاً قد تشخّل من مجموع ما ذكرناه »> عند النظر اللبيب » والفهم الأريب ١‏ جواز 
الارسالي » وامشناع لزوم المحال» وستضح ذلك زيادة إيضاع ببيان وقوعها بالفعل» إن شاء 
ا = ٹعالی : 


١ (‏ ) ہو الشہرستانی انظر ص ٤۲۸‏ ۰ ۲۹+ من « جاية الأقدام » . 
( ۲ ) انظر مناهج الأدلة ۲٠۲‏ والنهيد ۱١١‏ . ومامر فى أول هذا الطرف , 


e کے‎ 


۲ س الطرف الثانى 
بيان وقوعها بالفعل واثبات معرفتها بالنقل 


ومن ڈبتت نبوته واشتهرت رسالته با لمعجزات والدلالات القطعیات ٠‏ أكثر من آن يحص . 
ولنقتصر ] من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآثحرين » وخاتم المرساين »محمد 
- صلى الله عليه وعلى آله أجمعين ؛ إذ الطوائف على إنكار بعلته متففون » وف ماهم 
مختلفون . 

فرب من آنکر رسالنه عجرد القدح فی معجزاته › والطعن فی آپاته › کالنصاری“ 
وغيرهم من المعدرفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل . 

ورب من انکر رسالنه ؛ لاعتقاده إحالة نسخ الشرائع وتبدل الذرائع »> كبعض اليهود . 
لكن منهم من حال ذلك عقلا كالشمعنية" » ومنهم من آحاله سمعا كالعنانية . ولم يوافق 
أل الإسلام على كونه نبيا غير العيسوية ؛ فإنهم معترفون برسالته » لكن إلى العرب 
حاصة ءلا إلى الأمم كافة . 

والذى یدل غل مد رسالته 4 و صدقه ف دغوله ¢ م طهر عل یله من المعجز ات ا 
والآيات الباهراٿث . 


١ (‏ ) غامضة فی الأصل أبنہا اعنادا على الابکار ۱٤۹/۲‏ ب . 

( ۲ ) قارن - بشان موقت النصاری = ما ف المهید ۷۸ = ٠۲۹ - ۱١١ ٠ ٩۳‏ والفصل ٠4 - 4۸/١‏ واللل 
واللعل ۹/۲ ۵ - ٠۹‏ والأقدصاد ٠۲١ - ٠٠۸‏ والرسالة القرصية لان ٿیمية ۲۹ - ٠۹‏ والآبكار ۲ ب . 

٣ (‏ ) «الشمعنية» إحدى طوائف الود ويسميها ابن حزم ( ف الفصل ۹4/١‏ ) « الأشعنية » ويسمما الآمدى فى منى 
السول د الشمعالیة » انظر المھید حیث ینسب إلہا الباقلای عكس ما هنا ولکن الآمدى رر نفس ما هنا فى الإحكام 
٠/۳‏ - والمتہی ۹ب والاپکار ٠۹۷/۲‏ ب > ۱۹۸ وائظر آیضا عن الہود وفرقهم الإحکام ٠۹۹- ٩۹۰/۳‏ والمنہى 
٩ ٩ - ۲۴‏ وآصول الدین البغدادی ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ والمعتمد لآ السین البصری ۲۰۱/۱ - 4٠٦‏ والفصل لابن حزم ۹۸/۱ 
وما پعدها وهو من آهمالمر اج فى ذاك » والملل والسحل الشہرستافى 4۸/۲ - ۹ه وماية الأقدام له 444 - ٠4‏ هوالاقتصاد 
۱۱۸-۹ ۰ وخطط المقریزی ۳۹۱/4 رما پعدها , 

(4( فی الأصل « پرسالانه ۾ . 


س ا۳س 


۰ ب 


1 
سے ی ا 


فمن جماتها القرآن المجيد » الدى ( يَاييه الباطل يِن بين يديو ولا من حلي 


ر 


تنزيل من حکم خوید ) فان من ذظر بعین الاعتار » وله قدم ر اسح ی الاخشبار ؛ 
اعام أن القر آن من أظهر المعجزاث » وأبلغ ما تمخرق به العادات » وآن ذلك ما لا يدعل 
تحت طوق الہشر »› ولا ممکن تحصیله 1 بفکر" ] ولا نظر ؛ لما اشتمل من 


النظم الغربب 4 والأساوب امخالف ا اسٹنہطه اللغاء 0 ن الأوزان ا المجرالة 


والبلاغة » وجمعر الكثير من المعانى السديدة ف الألفاط الوجيزة الرشيقة »› وليه الاشارة 
بقوله - عليه الملام -. : «أوتيت جوامع الكلم » واختصرّت ل الحكمة اختصارا 0 
وذلاف کما دل على وحدانيته › وعم صمديته »والإرشاد لن ضل إلى معرفته بقوله : ١‏ پسقی 
بام واجد وتفضل بعصا على بض فی الأكل"» فانه بينة على أن ذلك كله ليس إلا كشيت 
وإرادته » وأنه مقدور بقدرته › وإلا فلو كان ذللف بالمساء والتراب والفاعل له الطبيعة 
ا وقع الاحتلاف . 

وما كثرت معانيه » وقل لفظهء على أنم بلاغة وأحسن فصاسحة قوله - تعالى - : « حل 
الوا بالعرف عرض عَنِ الجهلين“ ١‏ » فإنه مع قلة ألفاظه ورطوبتها“ قد دل 
على العفو عن المذنبين » وصلة القاطعين » رإعطاء المسانعين »وتقوى الله » وصلة الأرحام» 
وحبس اللسان » وغض الطرف > وغير فذللك مب المعالن . 

ومن آر ا راد زيادة الاختہار فعليه بالاععار »والدطر ف مجمَله و » وکود وھا 


(۱) الآية ۲ من سورة و فصلت » . 

( ۲ ) قارٹ پالآبکار ۱٤۸/۲‏ ب والاقساد ۱۱۸ - ۱۲۰١‏ والپھات لپاقلافی ص ۲٣٢‏ إل ۲۹ ۰ ۷۲ واعجاز القر اٹ 
لهج ۱ م ۲۱ وما پمدها وخاصة ۳۸ - £۳ > ۱۸۹/۲ - ۱۹۲ ۲ ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ اللات السیوطی ۱۱۸/۱ = ۱۲۳ ٠‏ 
۱۲ . 

(۳) غیر واضحث بالأصل آٹہہا اجتهادا , 

, ف الأصل (ف)‎ )٤( 

٠ (‏ ) هذا المديث ورد المزء الأول منه عند البخارى ومسلمن رواة أي هريرة مرفوعا بافظ (بعشت مجوامع الكل . .) 
وعد مسلم وحده بلفظ ,: « فضلت على الألبياء بست : اعطبت جوامع الكل . . ) جامع الأصول لابن الأثیر ۲۹٤/۹‏ . 

. ت وباية « حذ العفو‎ ۱٤۷/۲ الآية + من سورة الرعد وقد استشہد بہا فی مثل هذا المغام فی الأبکار‎ )٩( 

( ۷ ) الآية ٠۹۹‏ من سورة الأعر اف »وقارن الفكرة هنا ما ف الأہکار ۱٤۷/۲‏ ب واعجاز القرآن الباقلانی ۱۲۹/۱- 
f. 1۸‏ 

(۸) ف القاموس « الرطب ضد الیاہس ومن الريش وغيره النامم ۲ و چارية رطبة رخصة » ونجد مغل هذا الوصف 
لألفاط الفرآن فى نباية الأقدام ص 4۳۲ ؛ 44۷ . 


0 


فإنه يجد ف طى ذلك العجب العجاب » ويحقق ما أمكنه من إدراكه إعجازه لذوى العقول 
والألباب . وأن بلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوى الأحساب والرتب » المختصين 
من ٻين الام » المميزين عن ساثر آصثاف العجم ¢ ما منیحهم الله - تعالى ا 
العرلى المبين ٤إذا‏ نسبه إلى الكلاخ الربائى واللفظ اللاهوى وجد الدسبة بينهما على نحو ١ا‏ بين 
اللسان العرفى والأعجمى» ولَعَلِْم من نفسه ما اشتمل عليه من الإعجاز والبلاغة / والاپجاز» 
وأن ذلك ما تتفاصر عن الاتيان مثله أرباب اللسان » وتكل عن معارضثه الانس والجان › 

ك ھگ م 9ش ت ف رہ ا 179 $ o2‏ لھ 2 2 
( قل لن اجتمعٹ انس والجن على ن ادوا یمشل ھا القرءان ۷ بساذون بمثلر 4 ولو کان 
بعْضهم لِبَعّْض طبرا" ) . 


فإنك آلا ترى إلى فصيح قول العرب »فى معنى ارتداع سافك الدم بالفتل : « القعل 
انی للقعل » . وی قوله تعالی : ( فى القصاص وا ھا مو اقرف ى الوا 
والبلاغة » والتفاوت فى الحروف الدالة على المعى ؟ ومن كان أشد تدربا ومعرفة بأوزان» 
العرب » ومذاهبها فى اللغات » وأساليبها فى العباراث » كان أشد معرفة بإعجاز القرآن . 
وآسہق إلى التصدیق والإمان . کما ان من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن إبراهم » 
وعم السحر ف زمن موسى» والطب ف زمن عيسى أشد » كان أذ معرفة بالإعجاز » وأسبق 
للعصديق والقبول لما جاء به الرسول . 


كيف والعرب مع شدة بأسها » وعقلم مراسها » ومنعنهم عن ان پدخلوا فی حکی حاکی » 
بوهم عن آن پقباوا رمم راسم › منهم من جاب بالقبول » وأذعن بالدخول . ومهم من 
نكل عن الجواب » واعتضد بالقبائل والأصحاب > ولم يرض غير القيل والقال » والحرب 

والنزال » فاشتتّزل بالعبف عن رتبته» وأخذ بالقهر مع نبوته ؟1 فلو أن ذلك ۴ا م سبيل إلى 


١ (‏ ) کا پالأصل فلعله ضمنه معی خیم أو حوه . 

( ۲ ) قارن بامجاز القرآن اباقلانی ٠١۹ ۲ ۱۰۸ » ۷-4٤‏ والأبكار ٠١۸/۲‏ , 
(۴) الآية ۸۸ من سورة الإسراء . 

٤ (‏ ) جزء من الآية ۱۷۹ من سورة البشرة . 


٩ (‏ ) فارن بالأبکار ۱٤۸/۲‏ أ » واعچاز القرآن الباقلای ۱۰۲/۱ > ١١١١١١١/۲ ١۱۱۷‏ . 


س ۳ س 


1/۱۳۱ 


/ بپ 


معارضته ٠‏ أو إبداء سورة فى مقاباته » مع آم أهل اللسان » وفصحاء الزمان" » لقد كانوا 
پہالغون ی ذلك ما یجدون إلیه سبیلا » لإفحام من یدعی کونه نبیا او رسولا ؛ إِذ هو 
أفرب الطرق إلى إفحامه » وأبلغها فی دحره وانحسامه > وادراء ما پنام فی طاعته‌ومخالفته 
من الأوصاب » وكفاً لسا بلحقهم فى ذلك من الأنصاب » وخراب البلاد ونب الأموال > 


£ 
واسترقاق الأولاو 


« 

لاسا رفك خائ بدا قحد التعجيز عن الاتيان مشله » فقال : ر اوا بکتاب 
بل بعر سور فن له بل سررة واد فلم يجدوا إلى ذلك سبیلا. إلا أن 
مشهم من وقف على معجزته » وعرف وجه دلالته » فواحد م پسعه إلا الدحول ف 
الإمان / والمبادرة إلى الاذعان » وواحد غلبث عليه الشقاوة › واستحككت منه الطغارة » 
فخذل بذنبه »› ونكص على عقبه › وقال : ( ابرا هنا واجدا تَتبغّه ) » ( إن هدا 
إلا سر من“ ). 

ومنهم من حمله فرط جهله » وقصور عقله» على العارضة والإتيان مله ؛ كما َيِل 
من ترهات" سيلمة فى قوله : «الفيل والفبل وما دراك ما الفپل » له ذنب طویل › 
وبنحر طوم وٹيل ٠‏ » وقوله : ١‏ والرارعات زرعا فالحاصدات حصدا » والطاحنات طحنا ) › 
إلى غير ذلك من كلامه » ولا يى ١٠ا‏ فى ذلك من الركاكة والفهاهة» ومافيه منالدلالة على 
جهل قائله » وضع عقله وسخف رأيه » حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث » الذى هو 
مضحكة العفلاء » ومستهزا الأدباء“ » معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته › e,‏ 
الألباء مناقضته“ » من حن البعثة إلى زماننا هذا . 


١ (‏ ) انظر كلامه عن المرب و خصائمہم و تفصيل مواقفهم من القرآن الكرم فى الأبكار ۲| o‏ ا 

( ۲ ) قارن پاعجاز القرآن ٠۹/١‏ » ۲۷ وناية الأقدام ٤٤۹‏ والاقتصاد ٠١١‏ وشرح النسفية ٤٠١‏ . 

( ۴ ) الآمدی هنا یشیر إلى آیاث التحدی ولا پنقل نصوصما انظر فى هذه الآيات رمعانہا : إعجاز القرآن لباقلا 
۱ - ۲۳ والاتقان ۱۱۷/۲ والقهید ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۲ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ وباية الأقدام 46 > 444 . 

( + ) قارن بالابکار ۱4٩/۲‏ ب » واعجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(ه) جزء من الآبة ۲٤‏ من سورة القمر المكية . 

)٩(‏ جز من الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة ومن الآ رقي ۷ من سورة هود عليه السلام »> وقد وصلها فى الأصل بالابة 
الى فبلها ما يوهم نما آبة واحدة . 

(۷) فارن بشأن ٿرهات مسيلمة » ما ی النُهيد ٠۲۸‏ فيه نص (الزارعات) ونص خر عن د الضفدعة » أما الفزالى فى 
الافتصاد ١ ١١‏ فيورد نص الفيل لاف فليل مها هنا والوثيل البل من اليف أو الشجر و وثله مكنه وأصله م القاموس . 

( ۸ ) قارن بالإعجاز للباقلاف ۱4۲/۲ » ۱۹۳ والابکار ٠٠۹٠/۲‏ ,. 

(4) غير واضصحة بالأصل اعدت فا عل الأبکار ٠٠٠/۲‏ , 

ست ))۳ سس 


3 0 

بل لو نقر العاقل على ٠ا‏ فيه من الإخحبار بقصص الماضين » وأحوال الأولين » على نحو 
ما وردت به الكتب السالفة » والتواريخ الماضية › مع ما عرف من حال الى - صلى اله 
علپه وسم - من الأمية » وعدم الاشتغال بالعلوم والدراساثت" » بل وما فيه من الإخبار 
عما تحقق بعد ما أخبر به من الغائباٽ »› كما لی قوله - تعالی ‏ ي امت 

E TT Ty 
الإنس والجن عل ان ادوا شل هذا القرءان لایاٹون بمثلٍ ولو کان بحصي م عض ظھیر ا۳‎ 

م ن ل ت م ار 0 رر د 2 د ی کک ورد ر 

وقوله : ( لدل المسجد الْحَرّاء ) » وقولە: ( وعدم الله مغازم رة ناخو ) 


نہ لر م 8 eu 7.e‏ م ر A‏ 6 
وقوله P0:‏ غلبت الروم فی اذى الارض وهم من بعاد ليم سيلو ن ) لفد کان ذلك 


کافيا له فى معرفة إعجاز القرآن »> وصادا له عن المكابرة والبهتان" . 


ومن جملة آياته » ومعجزانه الظاهرة حنين الجذع اليابس إليه » وسلام الغزالة عليه > 
وكلام الذراع المسموم له » وتسبيح الحصى فى يده" > ولا محالة أن هذه كلها من الخرارق 
للعادات » ولپست ما يدخل تحت وسع شئ من المخلوقات وآنه نى (لا ينطق عن الهوى › 


(> 2 


2 ت 
إن ھو إلا وی پوحی 


( ۱ ) قارن بالاعجاز للباقلانى 44/1 > ۰ › ¥6 › ۷ والاېکار 1۳۸/۲ 1 › ب 1٩۳‏ ب . 

(۲) الاي ۸ من سورة الإسراء وانظر التمليق علا فى الإتقان السيوطى ٩١ >» ۷/١‏ . 

(۳) الآية ۲۷ من سورة الفتح . 

٤ (‏ ) الآية ٠١‏ من سورة الفتح . 

(ه) الآياٽ من ١‏ - ۳ من سورة الروم . 

٩ (‏ ) قارن بالاعجاز للباقلانی ۷٤ › ۷۲ › ٤۷/۱‏ والبپان له ۲۲ - ۴۳ والمهید له آیضا ۱۲۹ - ۱۳۱ والآہکار 
1۳۸/۲ أ پ ۰ ۱۳۹ ب ۰ |۱٥١‏ > ۱۵۹ ب ٠»‏ ونهاية الأقدام ٤٥۱‏ وأصول الدرین للبغدادی ۱۷۳ > ۱۸4 ور 
اكلام الس ۹ »۰ ٩۰‏ وانظر ى موقف الشيعة من قضية الإعجاز ت الأستاذ الفکیکی فی کثاب « عوة التفريب » الصادر 
عن الحلس الأعلى للشتون الأسلامية ٠١٠١ - ٠٤4‏ . 

( ۷ ) قارن بشأنالمعجزات السية - الأبکار ۱4۸/۲ أ - 4۹١ب‏ حيث يذ كر هذه الأربعة وغر ها ويصفها بالصيحة» 
وأصول الدین البغدادی ۲۸۲ » ۲۸۲ > والاقنصاد ١۲٠حيث‏ بحكي بتواتر القدر المشترك من هذه الوقائع والقول النصل 
لمصطی صبری ففیه بحث واف علہا ٠٠١ - ٤۱‏ وائظر فى مسألة معجزاث الى صلى الله عليه عليه وسلم نوما مناه الأدلة 
۸ - ۲۲۲ وشرح النسفية +٩۳١ - 4٩۲‏ والمنقذ من الضلال ۱۸١ - ٠۸١‏ وشرح الطحاوية ۸۷ - ۹١‏ والآثار الباقية 
الپیر و ۱۸ - ۲۰ والمغی ۱۹۷/۱۰ - ۲۱۷ وخحاصة ص ۲۰۲ وهوامشها . 

هذا وقد روی الترمذى فى السنن حديث حئين الدع عن آذس وقال حسن یح ۱۱۱/۱۲ کا ورد صاحب جایع 
الأصول ٠/٠۲‏ + عدة أحاديث صعيحة فى مر الشاة المسومترغير أنه ليس فيب أن ذراع الشاة كل ألنى , 

(۸) الآيتان ۲ » ٠‏ من سورة اللجم , 

کے 9 ت 


4ا س فاية المرام 
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وللخصوم على ما ذكرناه / اسثلة 
السزال الأول :؛ 


آم قالوا : ما ذکرتموه من کون الفر آن معجزا لابد من أن نشبتوا بطرینی قطعی یقیی › 
آله ما طهر على يده » واقدرن بلغولىه 6 افدراكن الشص.ديق » وال فاا ا ذلك من او 
او ET‏ الماح رین ٩‏ : 


ثم إن ذلك . ولو کان ممملما - فلابد آن تبينوا وجه الإعجاز فيه » وذلك يتعلر ؛ 
من جهة أن القرآن قد يطلق معن المغروأء »> وقد يطلق معنى الفراءة : فإن كان المروء هر 
المعجزفذلك عن دكم صفة فدعة قائمة بذاث الرب - تعالى » والصفة الفدمة بسدحيل أن تكون 
معجزا » إذ لا احتصاص لها بحادث دون حادث > وإن كان المعجز هو الفراءة » الى هى فعله 
وکسبه » فلیست معجزة › فاما لا درل مدرلة التصديق له فيا يقوله »> كما سلف , 


وأما ما ذكرتموه من وجه إعجازه نى النظم والبلاغة والفصاحة . فام فی ذللك مختاضون: 
فقائل إن: المىجز " هو النظم دون الفصاحة » وقائل الفصاحة دون الدظم» وقائل إن المعجز 
فيه صرف الدواع 0© عن الإثيان مله » وفائل :إن المعجز فيه هو المجموع » وهذا 
الاختلاف ا پوجب نضاء الاعجاز فيه › والمعجز یجب ان پکون وجه إعجازه ظاهرا 
باللسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه › ودليل عليه » ظهورا لايكون فيه شك 


و 


وما ذکرنموه» من جز بلغاء العرب عن مقاباته › وکلاطي عن معارضته »فما بشحقق 

(۱) قارت بالاہکار 14۹/۲ ب › ۱4۷ أ ۱۵۰ ب ۲ ۱۵۱ ۱۵۲ ب ۲ ۵۲٣۱ا‏ یٹ يمرض لشبه السمیة 
على الأحبار ویناقشہا و انظر المهید ٠٠۹ - ۱۱ ٤‏ وأصول الدین ٠۷۹‏ ۰ الغ ۱۸11٩‏ وما پمدها , 

( ۲) قارن بالاعجاز لبافلاف ۷٠/١‏ » ۷۲ وباية الأقدام 4١١ - 4٠١‏ حيث يجيب عن هذا الاعتراض > 
وانظار الأبکار ۱٥۳/۲‏ ب ٠٠۲ ٠‏ آ>ب , 

( ۴ ) ف الأصل م العجزة» . 

٤ (‏ ) قارن - بشأن مسألة الصرفة ما ئى الائسصار اللخیاط ص ۲۸ ۰ ۲۹ والإنةان السيوط ۱٠۸/۲‏ والفرق بين 
المرق ۱۱۲ ۰ ۱۲۸ -والایکار ۱۱۸/۲ ۰ ۱۰۰۵ أ ب › ٠۵۹‏ آوراجم .ابق فی ص ۲٤۲۱‏ » ل ۰ پ هنا , 

١ ( ,‏ ) ثارت پالاہکار حیث پہر ض ھلہ الشہة فی ۳/۲ ب - ۱۰٤‏ ب ویب بای ۱۹٩/۲‏ ب . 


سد ۳)7 س 


0 . و٥‎ 0 ٣ 
ان او ٹہٹ ا علی ھ٩ به » ومنعهم من آلاتيان مثله » وذلك غير معلوم فلا یك‎ 


من إثباته" . ثم ولو ثبث آنه تحداهم به فما الذى يؤمدنا من اأ 


۴ 


٤ 
> واتفقت الاهواء على دفعها و لطا ا صرف اله دواعى الخلق عن نقلها‎ 


ن العارضة وقعت > 


وأنسام إیاھا »او أن خوف اسي منعهم من إظهارها“ . أو آم لم يتعرضوا بالعارضة 
لاعراضهم عن اأنظر ف اَن ذللف ا دوجي إفحامه وإرطال دعوته » او ان إعر اهم 


1 


کان قصدا لإهاننه وإخماله بترك معارضته“ > أو لاعتقادهم أن السيف والسنان 
آفرب إلى إخماد / ٹائرته وإطفاء جمرنه من‌الاتیان معارضته » والتطوپل فی محاورته » وإلا فکہف 
يعجزون عن الاتيان مله وهو غير حارج عن حروف العجم» الى بتكام جا العرب والعجم › 
والألگن والالس" ؟. 

کیت وإنه مامن أحد إلا وهو قادر على أن يأ مته بالكلمة والكلمات » والاآبة 
والآبات » ومن کان قادرا على ذلك کان فادرا على كله . لکن غاية مایقدر آنه یشمیز 
عليهم بشوع فصاحة وجزالة » وذلك غير مستحيل؛ إذ الدفاوت فما بين الاس - فى ذلك _ 
واقع لامحالة » ولیس له حد پوق عنده ؛ إذ مامن فصيح إلا ولعل ڌم من هو آفصح 
مله » فغير ممشنم اَن تنتهى الفصاحة ى حن شخص إلى حد پعجز عن الإئیان مشه » وذللت 
لاپوجب جمله نبا“ . وإلا لزم آن من کان دونه ی الدرجة ان یکون نبیا وکلامه 
معجزا بالنسبة إلى من هو دونه » ون يكون هو متبوعا بالنسبة إلى من هو دونه وتابعا 
بالدسبة إلى من هو أفصح منه . 


. كلا بالأصل‎ )١( 

( ۲ ) افر الإجابة عن هذا ی الإمچاز الہاقلافی ۱۹/۱ - ۳١‏ رالابکار ۱٤۹/۲‏ ب ١٤آ‏ ١٠٠ب‏ > واا 
وکذا نی ل ۱۵۹ب . 

(۳( قارن پإعجاز القرآن ۳۱/۱ ۰ ۳۲ > والابکار .Î ovr‏ 

٤ (‏ ) قارن برد الباقلاف على هذه الشہة فی المهید ۱۲۳ والحوپی ف آلإرشاد ۴٣۸ - ۲۲٩‏ . 

(ه ) قارن پالأبکار ۲/ ب٠۱‏ أ » وانظر هذه الشبة وردها ف القّهید ۱۲۲ » ٠١۴‏ , 

٩ (‏ ) قارن پالاہکار ۱۰۷/۲ | ۰ ب ف عدم المعارضة پسبب عدم ال كر اث والاسهائة وپالإرشاد ۳٤۹ - ۳٤۸‏ . 

(۷) انظر هلا الاعتر اض ورده عند الپائلانی إعجاز القرآن ۲۷/۱ - ۲۲ ون المهید لباقلا ٠٠١ » ٠۲۲‏ وقارن 
بالأپکار ٥۷/۲‏ ټ . 

)۸( عرض الولف هذه الشبة بالا بكار ٠۲‏ ۰ ټ » وائظر هذا الاعتر اض واپحواپ عه فى الإعجاز 4/۲ — 
+ وانهید ۱۲١‏ . 


¥ ص 


۲۴| ب 


r 


ثم إنه تنم ان يکون معجزا من وجهین : الوجه الأول( : آنه من الجائز أن يكون 
يکون ذلك قد حصل له فبل التحدى بالنبوة » وادعاء الرسالة ولم يظهر عليه ؛ فإنه لامانم 
-على آصلكى - من إجراء الخوارق على بد من ليس بنبى . وعلى تقدير جواز تقدمه على التحدى 
يخرج عن أن بكون دالا على صدقة من حيث إن المعجزة لي تدل إلا من جهة نها نازلة 
مدزلة التصديق بالقول » وذللف لايكون إلا مع وجودها عند الدعوى » لاقبلها › كما سبق . 
وليس إظهار ذلك عند الدعوى خارقا » كما فى الإحياء > وشق البحر ونحوه » بل هو 
م٬حض‏ تلاوة وتكرار > ولاافدراق فيه بين إنسان وإنسان » وإنما المضارق إظهاره إليه 
وإطلاعه عله » ومع جواز سبقه ننم أن پکون دالا على صدقه . 


والوجه الدانی" : آن من حفظه › ومضی به إلى آهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولم يسمموا 
مله » ولان ورد على بده » فشحدی به علیهم ۰ فلابد من ا القصديق أو الدکذپ : 
فإن أوجب التصديق فهو معاوم كلبه » ون وجب التکذیب مع ما طهر م على يده من 
الخارق » أفضى إلى إفحام الرسل » وإبطال/ المعجزات وظهور الآيات » ولذلك [ لاسبيل"] 
إلى القول يشل ماينشل ويحفظ أن بكون معجزا » دالا على صدق الرسالة › بل المعجرات 
يجب أن تكون كشق البحر وإسياء الو وقلب العصاحية إلى غير ذلك » ما لاسبيل 
إلى ظهوره على ید [ غر“ ] نې . 

فإذاً قد ثبت آنه لاإعجاز ی القرآن »› شم ولو کان معچزا ناء على کونه ارقا 
لوجب أن يكون ما ظهر من العلوم الرياضية ؛ كاهندسية والحسابية > معجزا . وأن يجب 
التصديق لن أتى به عند تحديه بالرسالة ودعواه للنبوة » وهر محال . 


)١(‏ انظر ( الدقيقة ) الى مضت فی ل ۱۲۸ ب والعلیق علا » وقارن بالاآبکار ۱۰۹/۲ | »> ب حيث يعرض 
هذا الوجه و جیب عله فی ۱۹۳/۲ . 

( ۲ ) قارن بالأعجاز ۱۹۹/۲ والمهید ۱۲۹ - ٠۲۷‏ وى الأبكار ٠٠۸/۲‏ عرض هذا الوجه من الشببة والرد عليه. 

(۴) ثى الأصل « وذلك ( ثم فراغ انمحى ما كان مكتوبا فيه إلى قوله ) إلى القول مئل . . » وقد صعحته وأكاعه 
اعدا على الأبکار ٠١۸/۲‏ . 

( 4 ) زيادة لابد مها والا فسد المعی قارن بالأبکار ٠٠۸/۲‏ . 

١٠۴۳۹ آ وائظر ما سپا هنا فی‎ ۱۹٤/۲ أ حیث یعرض ھذہ الشہة ثم جیب عنہا فی‎ ٠٥۹/۲ قارن بالابکار‎ )٥( 


ست ۸ ست 


وما د کرتوه من تس الحمى وانشفاف الفمر ¢ وتکام الغرالة ٤‏ ونين الجذع ¢ 
ت 3 
ونو ذلك فاساد هله الامور غبر معاومة » ولامنقولة بطریق الدواثر 4 وإ هی مستلندة 
إلى الآحاد » وهى ما لاسبيل إلى التمسك ما فى القطعيات » وإثبات النبوات . 


وزادت العنانية“ على هؤلاء » فقالوا : قد ثبت أن موسى الکلم کان نبيا صادقا ؛ 
ما ظهرعلى يده من شق البحر » وقلب العصا حية » وبياض يده » إلى غير ذلك . وقد نقل 
عنه بالتواتر حل عن نلف از قال لقومه :« هذه الشريعة مؤبدة علیکم » لازمة لک مادامت 
السموات والأرض » فقد کلب کل من ادعی تسخ شریعته . وتبدیل ماته . فلو قلنا : 
إن محمدا کان" نبیا » ون شرعه ناسخ بطریق الصدق »لازم آن پکون موس الكلم 
فما قاله کاذبا » وهو محال . 


ف ا فل اا بان قارا راو نكن مح ا ار ان 
بنسخ الشرائع» والنسخ فى نفسه محال ؛ فإنه إذا مر بشى” فذلك يدل على حسنه وكونه 
مرادا » ون فيه مصلحة › فلو نى عنه انقلب الحسن قبيحا والمصلحة مفسدة »> وما كان 
مرادا غپر مراد » ویازم من ذلك البداء والدد( بهد الأمر والطاب » وهو مشنع ف حق اللہ - 
تعالى . ثم إن مدلول النسخ ف الوضع ليس إلا الرفع > وذلك لاسبيل إلى تحققه › 
فا آمر به وى غه اانه اما ان يكون الرفع لما وقع أو لما لم يقع : فإن كان لما وقع 
فهو محال » ون کان لا لم يقع فرفع غير الواقع محال/ أيضا كما وقع فى الواقع . ۴ب 


۱(7( راجم ما مر عن المعجزات السية ٠١۲‏ أآ» »> وما سیف ف ۱۳۹ أ » وقارن ٻالأبکار 10۹1/۲ فيا 

( ۲ ) قارن بالابکار ۱۰۸/۲ ب حيث يورد شبة العنانية و كذا المهید ٠٤١٤١ - ٠٤۲١‏ حيث يذ كرها ويرد علما 
غر أنه يسما للشمعنية لا المنانية كا سلفت الإشارة إلى ذلك . 

(۴) ف ‌الأصل (لکكان) . 

( 4 ) راجع مسا مر ى ص ٠١١‏ عن فرق الهود وانطر المهيد ص ٠١١‏ وما بعدها ولحاصة ٠١٤‏ و ۱٤۷‏ حيث 
يرد عل شبهة من أحال النسخ وهم العنانية فی نظره والأبکار ٠٠۸/۲‏ ب . 

١ (‏ ) قارن بشأن - مسألة البداء - بالاحكام فى أصول الأحكام (/ ۱۰۱ - ٠١۶‏ والمهید ٠٤۷ - ٠٤١‏ ومقالات 
الاسلامیین ۱۹۲/۲ والفرق بین الفرق ۲۷ - ۳۸ » ونماية الأقدام ٠٠۴ - 444٩‏ ور الكلام ٩١ - ۸٩‏ والأبكار 
۲ ب ونشأ الفكر للثشار ١ - 1/١‏ )> )£۸ س ١ه ٣) ۳١‏ 


۹ س 


وآما العبسوية منهم فإنهم الوا : سلمنا ظهور الممجزات على يده » واقدران 
م 
بدعوته » لکنه إا ادعى الرسالة للعرب خاصة » لاإلى الأمم كافة ء فلابد" لبيان عمو 
دعواه من دلیل قاطم ¢ ولاسبیل إل 


والجواب عن کلمات آهل اازيغ هن الصواب : 


آما إنکار ظهور القرآن على يده » وافترانه بدعوته فمما لاسبیل ليه" . إلا فی حق 
من رفع نشاب الحياء عن وجهه » وارتكب جحد الضرورة الحاصلة من أخبار التوائر 
بذلك ؛ فإن مامن عصر من الأعصار » ولاقطر من الأفطار › إلا والناس فيه باسرم 
مطبقون ؛ الموافقون والمخالفون » على أن ذلك ممالم يظهر إلا عل يده » ولاصدر إلامن 
جهته » وامقر ذلك فى الأنفس » على نحو استقرار العم بالاوك الماضية والأمم السالفة »> 
والبلاد النائية › فمن تفوه بانکاره فقد ظهرت مخازیه › وسقطت مکالته » وکان کمن 
انکر وجود مكة وبغداد » ووجود من اشدهر من جؤلاء العباد » ونحو ذلك . 
وبه یندفع تشکیات من شکلك على ثنى العام الحاصل بالأخبار » الواردة على لسان الجمم 
الكثير والجم الغفير ؛ بان ما من واحد إلا والكذدب ف حقه مكن . وحصول العلم 
بخبره متنع »> وذلك لاپندفى عنه بسبب انضامه إل من هو مثله ف الرتبة . ولاحاجة 
إلى الإطناب" . 


وأما جواز الإعجاز من جهة القراءة والمقروء فتهويل لاحاصل له ؛ فإنا لانقول 


}1( راچم مامر ی ir‏ وانظطر ص ٠٠١ ٠ ۲۵٠۹‏ حيث ينافش العيسوية وانظر الملل واللحل للأجر ستانی 
oR — oof‏ . 

(۲) ف الأصل ( فلا بد من بيان عموم دعواه إلى دليل ) 

(۳) ف الأصل « إل إنكاره» . ( 4 ) ف الاصل «عن يله » . 

٠ ف الأصل ( فان ) والصواب ما آلبته‎ )٥( 

٩ (‏ ) قارن بالأعجاز لباقلا ٠١١ - ۱٤۷/۲ > ۱۰ ۰ ٩/۱‏ والاتقان السیوطی ۱۱۹/۲ > ١١۷‏ والأبكار 
۰۲ب ۰ ۱۹۱ آ والفرق ہین الفرق-. حیث یسب ملل هذه الدعوی ضد التواتر إلى النظام ¬ ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ »> 
foc ITE‏ . 


me f0. ms 


إن المعجز هو الصفة القدعة القائمة بذات الرب - تعالى » ولامايتعاق من القراءة 
بکسب القاری؟ »۰ بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجھین" : 

فغارة نقول : إن المعجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان الرسولك 
ما خلت الله من العبارات الدالة عليه . فلا يكون كلامه الدال هو امعجز »> ولاالمدلول . 
بل إظهار ذلك المدلول بكلامه »> عند تحليه بنبوته . ولامحالة أن ذلك ما يتقاصر 
ESE EG E O E‏ 
المعمعدى باظهار ماف الصندوق ونحوه" /. 

وتارة نقول : إن المعجر هو هذه العباراثت“" > وهذه الكلماث » من جهة ما اششملتث 
عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوص › وذلك ما لايدخحل تحت فدرة الى > 
زلاهو متوقف على إرادثه » بل هو مقدور ومخاوق لله - تعالی » وماهو مقدور له ومتعلق 
كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته » ونسبته إلبه كنسبعه إلبنا ؛ فإنا نعلم من أنفسنا عند 
قراعته » والشروع فى تلاوته » أن ما [هو؟] متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة والعلارةء 
دون النظم والبلاغة » وما إشتمل عليه من الفصاحة » لكن لما اختص باظهار ذلك على لسانه» 
بطريق الوحى عن ربه › مقارنا لدعوته › وكان ممن نكل عن الإنيان مثله قوى البشر › 
ا نار EEE e E E ga‏ 

ومن صفت فطرته » واشتدت قریحته › وکان ناظرا [ آریبا“ ] عم ان مامن 
آي" من القرآن إلا وهى - هما اشتملت عليه من النظم لذبي رالت رتيب الان ران 00 


مع رة e‏ من ی رسا العالين i‏ وعل قدر للام الفطر ¢ وص النظر يقع التفاوت 


(۱) ثارت بالاعجاز ۷۱/۱ ۰ ۷۲ حڀپٹ بذ کر هذا الاعاراض وجيب عنه پالوجه الأول ًم عرد إلى منافشنه 
أیضا نی ۱٥۸/۲‏ - ۱۹۰ » والآبکار ٠۹۱/۲‏ ب ونباية الأقدام ١ه ٤٠١‏ 

(۲) ل ۱۲۸ب )1۲ب . 

( ۳ ) قارن بان حزم نی الفصل ۴/ه - ١١‏ حيث يناقش من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله و ليس هو تفس كلامه . 

٤ (‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 

. ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ قار بالابکار ۱۹۱/۲ ب » والمهید‎ )  ( 

٦ (‏ ) غامضة ٻالأصل ابا اجادا . 

(۷) انظر فى ألقدر المعجز من الفر ن »> الاعجال لباقلا \oA < 1o01‏ “¢ والاثفان السيوطى \o/Y‏ والفصل 
لابن حزم ۱۹/۳ › ۲۲ وما سیق ئی ل ۲١‏ أ = ص ٠۲٣١‏ . 

(۸) ف الأصل « هو المعى » . 


سے .0 د 


Ars 


بين الناظرين فى إعجاز القرآن المظے > فرب شخص یکون عنده پالنظر إلى نظ 
وحده محجزة » 1و ] بالدظر إلى بلاغته معجزة > ورب شخص يكون الإعجاز عدم 
ی ل ها الاوك كرو لاف باهرالاب جرت 
نى الاعجاز . فالخفاء إن وق فی إعجازه › بالنسبة إلى نظمه آو بلاغته » أو بالنظر إل 
آیه وسوره» فلا خفاء بان مجموغ ذلك پکون خارقا معجزا »› ولااخدلاف فيه عرد 
القائلين 4 

وأما إنكار تحديه بالقرآن للعرب وإفحامه ذوى الأدب » فهو أيضا مما عل بالضرور: 
والنقل المتواتر » كما علم وجوده وظهور القرآن على يده > ولاسیة() لإنکاره ا 
والقرآن مشحون بقوارع من الآبات دالة على التحدى » ونعى العرب ؟ مشل قوله : 
قاٹوا بکتاب من عند الله )0 » 1 انوا 2 سور (١‏ قفاوا رسورة و من مشله") ۲ 
وقوله : ( لين امعت ۽ الإس والجن NE‏ ابمل هدا قران لا ادو ن بمدلہ ۵) 
إلى غير ذللف من‌الآبات *“ فکیف يقال بیانکار وقوع اللحدى ؟ 

ثم ما من آية من هذه الآياتإلا وهی منقولة علىلسان الدوادرءوهو سواء ی سار لیات ي 


وذلك ما بمتنع معه القول بكوما مؤلفة بعد الى -عابه السلام او اا اة ر 
الأنام : فإذا ٹیٹ دلرو ر العرب ورات اقل منم ادت » فاو وقعٹ ألعارضة مم 


لاششهر ذلك ولدوفرت الدواعى على نقله كما توفرت على نقل غيره > إما على لان 
الموافق أو المخالف ؛ إذ السكوت عن مثل هذا والدواطؤ على ركه ١ا‏ نقضى العادة الجارية 


(۱)( فارن پالاعجاز للباقلالی ۲۰۵/۲ ۰ ۲٠۹‏ . 

( ۲ ) الواو ليست ى الأصل . 

( ۳ ) قارن بالاہکار ۱۹٤/۲‏ واعءجاز القرآن لباقلا ٠٠١ ۰ ۱٠٤/۲‏ . 

(4( فى الأصل ر« ولا حاجة» , 

() جزء من الآبة 4٩‏ من سووة القصص » وتد وردت لى الأصلى : (فأثوا بكتاب مثله ) ولا توجا آية فى القرآن 
بهذا اللفظ . 

٦ (‏ ) جزء من الآية ٠١‏ من سورة هود عايه السلام . 

( ۷ ) جزء من الآبة ۲٢‏ من سورة البشرة . 

(۸) جزء من الآبة ۸۸ من سورة الاسر اء 

( 4 ) قارن بالآبکار ۱۹۲/۲ ب وراجع مامر نی ل ٩۴۳۱‏ عن آیاٽ الاحای . 

(۱۰) فار بشأن تواثر الرآن حلة وتفصيلا » بالأبكار ۰-۲ ب ۱۹۱ والاتقان سە = A۳‏ . 

» ف الأصل ( بكونه ) (۱۲) فى الأصل « وامان‎ )۱١( 


ا 


حال والمدعی لذلاف پس ھر س ف صر د الال إل کمن یدعی ظهرر ي حر 
رھک الى عله السلام 4 أو و جود إمام قبل الائمة الأررمة 4 ا آن البحر لشف 
ف بعص الأوقاث »و الدحلة 9 المراث ¢ ولاپخای ما فی ذلا من الارطال 


ولامکن أن يكون خوف السيف مانعا" من نقل ذلك وإظهاره فى العادة كما لم 
منم دموی المعارضة فی کل زمان » وإن کان ذلك ا ف الفر ان“ ہل الواجب › 
بالنظر إلى العاداثت ومقعضى الطباع» النقل لحل ماهو من هذا القبيل » ولو على سبيل 
الإسرار » كما قد جرت به عادة الاس فى النحدث عساوى" ملوكهم وإظهار معاپبهم » 
وإ کان خحوف السيف قائما فى حقهم »لاسما وبلاد الكفار متسعة» وكلمة الكفر ف غير 
موضع شائعة » فاو کان ذلك ما له وقوع لقد أشيع كما شيم غپره ما لهس رافق 
للدين » ولايتقبله أحد من المسلمين" . 


ولاجائز أن يقال : إن ترك المعارضة محمول على الإهمال» أو على الغفلة عن كون 
المعارضة مرجبة لاإفہاه ۳ » على اعتشاد أن السس بلغ فی دحره وردعه وإبطال دعوته ؛ 
فإن النى - صلى الله عليه وسام قد کان يقرعهم بالعیء ویردد علیهم تعجیزم 
E‏ بسورة ملو واذْعوا من استطعتم من دون الل » مع أنالعرب |/ 
قد كانت فى محافلها تتفاحر عمعارضة الركباك من الشعر › وتتناظر فش مجالسها مقاباة 
السخيف من النفر + ولامحالة أن القرآن فى نظر من له آدلى ذوق من العربية > وآقل 


3 5 : 
نصاب من الامور الأدبية » لايتقاصر عن فیح آقرال الٰعرب ء وبديم فصوام ف النطم 


(۱) قارن بالابکار ۱٤۹/۲‏ » والنهید ۰۱۱۰ ۱۱۷ . 

( ۲ ) المقصود « الحلفاء الراشدون » وانظر اللمع للأشعری ٩١‏ حيث يستخدم هذا المصطلح وائظر ما سياق فی ل ۱۲۸ ب 

(۳) ف الأصل ( مانم ) )١(‏ ف الأصل « كذلك کا 

(4) كرر الناسخ عبارة ( ف كل ) ولم يثبت علاءة الزبادة . 

٩ (‏ ) المقصود حدوث المعارضة للأنبياء فعلا كما تقل من ممارضات للقرآن عن مسليمة وغيره . 

( ۷ ) بلاحظ من هذه الفقرة صر | لآمدی پطبائم الناس وقارن بالابکار ۱۹۹/۲ ب »> ۹۷إ ا . 

)۸( راجم مامر فی ل ۱٣۳٣۲‏ أ و التعليقق علها : 

٩ (‏ ) ف الأصل ( بالا ) حا اعنادا على الأبکار ٠۹٥/۲‏ ب . 

ا٣ا الآية ۲۸ من سورة يونس » وهى فى الأصل ( بسورة من مله ) ولا توجد ر س » ف آ ية يوئس» ويبد و‎ )۱١( 
. ٠٠٠ شتت عليه بالآبة ۲۲ من البقرة الى مرت ى ل‎ 


0 ج 


I e 


والندر » بل والخطب » فكيف يخطر بعقل عاقل › أو يتوم وام ات م 
او من العفل الغزبر وهن جسن التصر ف والتدبیر 4 تغار کوا محارضصة القرآن ¢ 
3 

إحساسا به وإهمالا » أو لغفلتهم أن ذلك ما يدفع الضرر عنهم » آو لأن السين 
نجع وأوقع هم ما کان المسلمون عليه من RW‏ الان وعم المراس »> والقوة الباهرة ُ 

" 0 " « 0 : * ۰ ۴ 
والعرمة الحاضرة 4 والنصرة العحاصرة 4 و عکنهم د ذلك کا4 بفصل او سورة وها 
واحد منهم ؟ إن هذا مو الخسران المبين" . 

ولائنكر أن هذه االات » ووقوع هذه الاحالات - بالدظر إلى العقل » وإلىذوانما_ 
مگئات » لکنا كما اوضحداو“ - بالنظر إلى العادة ‏ من المستحيلات » ولايازم ان 
ما کان RA‏ باعدہار ذاژه ان لایازم المعال من فرسں وجوده تول مه باعشہار شیر ه ٤‏ 
کما حققناہ فی غیر موضہم ہن هذا الکداں > ثم إن هذه الاحالات » إن كان الخصم 
تایا فھں آ لازهة ل ف تبات بوڈ من انشھی اليه ۰ وال ول شص جح رسالة 
من اعتمد عليه » وذلك كالذصاری واليهود وغیرهم ن أهل الجحود » فما هو اعتذاره 
عنٹها هو اعتذارنا عنها مهدا“ . 

£ 

ولايازم من کون القرآن م رکبا هن الحروف والاصوات اَن ا یکول ارقا ولامعجزا ي 
tl‏ بی شاه > من اش اله عى النظم البديع ¢ والکلام البايغ 4 الذى عچز ت عه بلغاء 
العرب وفصحاۇه © . وقدرة بعض الناس على الإتيان ما شابه منه كلمة أو كلمات 
لاتوجب القدرة على ماوقع به الإعجاز » ولا [ کان“ ] لکل من آمکده الإتيان 

١ (‏ ) اللخطب عند الآمدى مكانة منازة > وانظر کشف الموہات ل ہ ب والمبین ل ۸ ب › ٩‏ اوقارن کلامه هنا 
بالأبکار ۱۹۰/۲ ب »› ٠۹١‏ أ حيث يفيض فى وصف مكائة الرسول فم قبل البعثة وبعدها . 

( ۲ ) قارن ما مر ی ل ٠۴١‏ ب + والتعليق علا » والأبكار ۲ ب ۰ ۱۹۹ ١‏ حیٹ يېدع فی رد هذه الشهة . 

(۳) ف ل ۱۴۲ ب ۰ ۱۴۲ پ وقد قررها نی مواضع من الأبکار مہا ۲۵۹/۲ ب » ۱۹۷ . 

٤ (‏ ) راجم ل ۲۹ اس هذا السكتاب و التعليق عليها حيث عرض لمسألة القدرة على ما تعلق العام بضده 1 

( ه ) هذه الطر ية فى امعارضة وقلب السوٌّال على الصم استخدمها الباقلائى ى مشل هذا امقام فى ألتهيد ٠۲١‏ . 

٩ (‏ ) قارت بالئہ رسای ف ناية الأقدام ٠۲‏ + والباقلائی ف الإعجاز ٠١١ - ٠١۸/۲‏ , 

(۷) ثارن ما مر ل ٠۴١‏ أو التعليق علما تخصوص القدر المعجز من القرآن » وفارن بالأبکار ۱۹4/۲ ب لى ميلد 
إلى الر أ القائل بأن المعجز «سورة تبلغ فى الطول مبلغا تتبن فيه رتب ذوى البلاغة» وقارن برسالة الاوحيد ٠١١‏ نى الدحدى 


بأقصر سورة . 
)۸( ف الأصل « وال کل ۲ 


fe 4 eR‏ ت 


بکلمة أو کلمتین من نظ و نثر آن يكون شاعرا » ناثرا » وآن لايقع الفرق بين 
الألكن / والألسن . ولاإيخفى مافى ذلك من العبث والزلل . فإنا نحس من انفستًا العجز 
عن عض ما نقل عن فصحاء المرب من نظم او ر ان کا اة اا ر 
قاصرة عن الإتيان منه بکلمة آو کلمات » بل ولیس هذا إلا نظير مالو قيل بوجوب 
E OCOD O A a es A‏ 
وسفمطة . شم ولو کان فلل مقدورا لقد بادروا إلى الإتيان به » وسارعوا إلى دفع 
ما تحدی به على ما سلف . 


e u ْ 4‏ و ت ا 

لکن لاننکر آن م مفدورات الله عا ا ان بظهر عل با عږره ما پعجز عن‌الاتیان 

مشله » وتكون نسبته إلى هذا المعجز كنبة هذا المعجز إلى غيره من الكلام » ون ذلك 

O e a: OYE BA E O O a 

پکون الایغدی باظهار ما هو حارف للعادة على بده فقط» ای م يعهد له فى العادة قبل ذلا 
مثال كما سبق تحقيقه . وكذا الكلام فما" هو دونه بالنسبة إليه أيضا . 


ا منم جواز دلالده على الصدف بناء على جواز تقدم» [ على الدعوى © ] > فد سبق 


وجه إبطاله فما «مضى" > فلا حاجة إلى إعادته . 


۴ ما فرض من جواز تحدی من حَفظه على آهل بلد ام تبلخهم الدعوة » فمجرد ظهوره 
على پد غیر کاف مهما لم يعم بطرین قطمی أن ذلك ما لم يظهر على يد غيره . وغاية ماف 
الباب انم لو علموا ظهور ذلك على بد غیره فذلاك لایوجب العلم بعدم ظهوره على بده [هو» 
لکن] امل لو تلاه علیهم لقد عام اه ما يظهر على يده »من جهة اشئاله على شرح أحوال 


ا وکام تھ a‏ ووقائم سحل ر ٩‏ ف زھن الي صلل الله عله وسام a‏ 
)١(‏ ف الأصل (مقدور) . 
( ۲ ) قارن بالبیان 4| - ۷ والأہبکار 14/۲ ب › ٦‏ والغی ۲۰۹-۲۰٥/۰‏ , 
( ۳ ) ی الأصل ( فين ) . ( ٤‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 
(ه) ل ۱۲۸ ب انظر التعلیق هناك . وقارن بالأبکار ٠۹۴۳/۲‏ | . 
٩ (‏ ) فی الاصل ( ید غبره کان ) وقارن پالمهید ۱۲۷ . 
( ۷ ) ف الأصل ( يد غير » بل لعله . . الخ . . ) 
(۸) ف الأصل ( حدثه ) . 


00 سے 


۵ب 


أو ذكرت بالنسبة إلى غيره" لقد كان ذلك ف نفسه يعد لغوا من القول» وسفها من الكلام , . 
ولاكذاك فى حق النبى - عليه السلام » فإنه قد عام من جهة القطع أن ذلك ۴ا لم یظهر 
2 
على پد غیره بناء على ما احشی له من الفرائن القطعبة › والامور ال > من نزول 
+ ر he 4 A és‏ 

1/11۳ على وفق 2 > ومطابقته | لافواهم 6 وذللف کم ف r)‏ براع عائشة » ودم ایی مب » 
وما ورد م الآآراث ف یوم بار واحد» إل غير ذل ما مشن تص وره عدد کونه کاذہا 
فی دعواه » بل الباری ‏ تعالى - [ يطہع" ] على قابه وعقله » وپځتم على اانه پحیث 
لایتمکن من إتړانه والقحدی به آصلا . 


وما غيره من الكتب الغريبة والمرز العجيبة » من الرياضيات واهددسيات والحسابيات› 
والأمور الى لامكن الإتيان مثلها » فقد قيل : إن تند إظهارها وسبب اشتهارها ليس 
إلا من النبيين والمرسلين“ » وغاية مازيد فيها نتمم وثرتیب . ولو قدر آنا ما لم يظهر 
على يدى نبى » فلا إحالة فى ذلك » لا سلف » وعند التعحدى ما وثبوت كونا حارقة › 
يجب الفول بالنصديق » والقبول بالتحقيق » لكون ماظهر على يده نازلا مدزلة التصديق 


1 
له » خا الله - تعالی - له ذلك على يده » واقدرانه بدعوته » کما سبق . 


م إن ذل لازم لخم إن کان کتارےا بالنسة ال ماظهر على يد نېږه من 
امعجزاث والآياث » ولامخلص له مه" . 


وما فپل من ن آحاد مخز ا الى آشرنا لبها من انشا القمر ء وتسبیح 


er‏ اریم سے س rm‏ ایی د ر ین 


. ف الأصل (غرم)‎ )١( 

( ۲ ) قارن پالمهیاد ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ وراجم مامر ی ل ۲ ب و الثعلیق علا ن هذا الكثاب . 

( ۳ ) كلمة عامضة بالأصل » ابا اجنادا رانطر المهيد ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) ثارت بصفحة ۳۲۹ » والنمليق علا من هذا السكتاب »> وبالفهيد ١٠١ » ١١١‏ وما سبق أول هذا القائون من 
التعليق حول حقيةة الى ومهمته . 

(ه) ف الأصل ( به ) وار جع إل ص ۳۳۵ و العلیق علہا حيث يلزمهم مثل هذا , 

)٩(‏ راچ مامر ی ل ٠۳۳‏ أ والتعلیق علا والآمدی پسرض نی الأبکار ۲۷۲/۲ لاشقاق القمر و مسك 
الشیعة بعدم تواثره ورد علہم » وقارن برأی الشيخ رشيد رصا الذى ثابع فيه بعص الاشاعرة» وأاظر توٹپق أحادیث اغاق إلقمر 
فى القول الفصل ٠١١ » ٠۹۲‏ وانظر فى موق المعثر لة من المعجرات ألسية شرح الأصول الحمسڈ ٠۹٥ - ٥٩‏ > وقارن 
بالف ر قان لان ٹیمیة ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ یٹ حکی هذه المعجزاث وبا كر ةه آن حديث الشقاق الثمر رواءه الشيخان عن لس › 


وأن حديث سبيح المصى رواه البزار عن أي ذر »> أما حنين الحذع فى الصحيحين عن جابر . 


E i EE 


الحصى »ونحوه ءلم يبت بطريق متواثر فبعيد »› فإنا نعام - ضرورة ‏ أن مامن عصر 
ع e‏ ص 2 

من الاأعصار إل اتات الاخبار اا الائار واهل السير والتواريخ قوم لايڈصور 

منم الدواطؤ على الكذب عادة » وه 


۽ بأسرهم متفقون على نقل حاد هذه الأعلام » 
وکذا فى كل عصر إلى الصدر الأول . 


ٿم ولو سام ذلك فى الآحاد فلا محالة أن عموم ورودها پوجب العلم بصمدور 
المعجزات عده > وظهور الخوارق عده جملة > كما ا ا بالضرورة - شجاعة عدر 
وكرم حاتم » لكشرة [مارواه] النقلة عنهما [ من ] أحوال ممختافة ندل على كرم هذا 
وشجاعة هذا » وإن كان نقل كل حالة منها نقل آحاد لانقل تواتر" . 

وأما الرد على العنانية فما تقولوء" » وإبطافم فيا تخرصوه فهو : آم »مع عجزهم 
عن صحة السند » فى معن الحديث مختلفون › فإنمنهم من قال : الحديث هو 
قوله «/ إن اطمتّموی ِا آمرتکم[ به یتک عنه ثبت ملککہ 1 کما] بشت السموات 


الارن » » وليس فى ذلك مايدل على دوام الللك » فليس ذلك ينای النسخ . ثم هو ا 


مشروط بطاعته › والائټار مأموراته > والانشهاء عن منهياته » وذلك ما لابتحقق ش حفهم 
4 ب 
بعده . ثم وان قدر أن امقول هو قوله : « هذه الشريعة لازمة کم لاتم علیک ٩‏ 1 


(۱) زيادة ليست ف الأصل . 

( ۲ ) قارن بلوحة ۱۹٩/۱‏ ب من الأبكار رراجع ۱۳۴۴ أ من هذا اليكعاب و التمليق ماك > وقارن بالمهيد ٠١١‏ › 
۲ وآصول الین ۱١٩ ۲۱۹۰ ۲ ۱۹۲ ۰۱٩۱‏ . 

(۴) کذا ق الأصل › ون الاپکار ۱۹۷/۲ ب ( تقلوہ ) وهو پتفق فی رده ملم مع ما هیا > رقارن باللل والتیسل 
o0 ¢ 4/۲‏ 

٤ (‏ ) انظر نقد املف له من جھة المند فی الآبکار ۱۹۷/۲ ب حیٹ ذ کر آنه من وضع ابن اراو ند لیعار ضس په 
دعوى الرسالة من محمد صلى ابه عليه وسل » ويدلل على ذاك بأن أحبارهم = الین كانوا أعرف بالتوراة » ككعپ وان سلام 
ورهب - ل یذ کروه ولو کان یا کان آقوی ما یتمیکون به زن الښی صلى الله عليه وسال , 

)۰( ف الأصل (ما) , 

٩ (‏ ) زيادة ليست بالأصل » والنص ف الأبکار ( ۱۹۷/۲ ب ) : ر« إن اطممتونی فا آمرتکې به و یکم عله ثېت 
ملککی کا بدت السمواٽ والأرض » و کذا ی الإحکام ۱۱4/۳ وهی نفس الفاط الباقلائی فى النهيد ٠١۲‏ وينسا إلى 
کر الہود » وانظر ما پورده الآمدى فى الأحکام ٠١۹ - ٠٠۸/۳‏ من لصوص الارراة الى تلبت وقوع اللسح فعلا بسبب 
رفع النوراة لأحكام ف شر ائم سابقة عليها . 

(۷) قارٹ ما مضی ئی ل ۱۳۳ | فهو تلف عله قلیلا , 


۱۳۹ /ب 


فلا مانع من أن يکون ذلك مشروطا بعدم ظهور نې آخر » ويکون هو المراد باللفظ ؛ 


ومع تصور هذا الاحثال فلا يقين" . 


ا أن یکرت الى الر اعد جا افا فاع هة مل مد 
ٍ 
»رادا غير مراد »> فقد آشرنا ل إہطال مستدك هذه الأصول ١‏ ونيهنا على زيف جەږم هدو 
٤‏ £ 
الول ٭من التحسين والعقبيح > ورعاية الصلاح والاصاح » ودلالة الاەر عل الإرادة» 


ما فيه مقنع وكفاية" . 


ثم إنه لايبعد صدور الأمر من اله - تعالی - نحو المکلفین بفعل شىء «طاقا فى وقت 
ویکون ذلك مدودا » فی عام الله إلى حين ماعام أ و ا و 
الكلف فى ذلك الأمر ؛ لاعتقاده موجه › وك نفسه عما يفريه » ثم يقطع عنه 
التكليف فى الوقت الذى عام آنه سينسخه عنده لعلمه عا فيه من المصلحة وكف المفسدة» 


ر 9 ا و ر ٍِ ۰ .۰ و 8 as 5 ê‏ 
(يَمحوا الله ما بشاء ويشبت“ ) ويكون ذلك الفعل نفسه بالإضافة إلى وقت متعلق 


» 
9 
2 


الصلحة والحسن والإرادة »> [و] بالإضافة إلى غيره تعلق القبح والمفسدة والكراهة› 
وذدّللك كما مر بالصيام ارا وى عنه ليلا » ونحو ذللك" . 


١ (‏ ) نارن بالهيه يث يورد هذه التأو يلات الثلفة وير ها انم على فرص بوه ١)٤ ¬ ٠٠١‏ و كلا فى الأبكار 
۷/۲ ب »۰ ۱۹۸ أ وانظر هذا النص ف الاحكام ٠٠١/١‏ ( هذه اللر يما موابدة. مليكم مادامت السموابت والأرض ) 
ورده عليه وتأویله له ص ۱۱١-۱۱۴/۳‏ . 

( ۲ ) هذا بدأية الرد على الشمعنية - وقارن بالأبكار ٠۹۸/۲‏ . 

(۴) راجم اللوحات ۸۸ ٩٩آ‏ من هذا الكثاب . 

(4) ف‌الاأصل (عله) . 

(ه) جزء من الآية ۴۹ من سورة الرعد » وهكذا يفسرها أبو السعود ٠۷۲/۴‏ ثم يذ كر وجوها أخرى فى ممناها » 
ومثله تماما عند اللسی ۲٠۲/۲‏ , 

٩ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

(۷ ) قارف هلا إمبافشة الباقلانى ى المهيد + ١٠١ - ١١‏ للشبهتين الأولى واللائية من شبه الیهود و ګذا الأبکار ۲٠۸/۲‏ أ 
وانظر ما مضی له ۱۳۰ »۰ ٠۳۳‏ أ من هذا الكتاب .والتعليقات هناك صوص مسألة النسخ . 


— OA 


وعلى هذا يندفع ماذكروه من البّداء والندمء فإن ذلك إغا کون آن لو انكشف 
ااا ا رجي له المنع عن الفعل » والنهى عنه » وليم يكن قد حصيل ذلك 
له آولا ومن استعمل ۾ الاضضات فمل «الرفع ۸ف الخ »> فليس ا به غير قصلم 
اسشمرار ما کان له »> من القوة والاستحكام وان يبئى لولا الناسخ" > وذلك على وزان 
قطع حکم عقا البيع المطلق المسدحكم | بالدسبة إل الفسخ » وهذا ليس برفع لما وجد 
ولا لما لم يوج » ولامعبى لانسخ- عند الإطلاق به" - إلا هذا > فقد بطل إذاً ٠ا‏ تخياوه» 


وفسدك ماشوهموه 


زا ا قطع الاستمرار إلى الكلام » الذى هو صفة الرب الكريم » 
فإن العدم عليه مستحيل » بل اراد إنما هو فطع تعلقه بالمكلف » وكف الخطاب عنه › 
وذللك غہر مستحیل . 

وأما العسوبة فيمشنع عايهم - بعد التسلم بصحة رسالته وصدقه ف دعوته ‏ 
إلا الإذعان لكلمته ؛ إذ لاسبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب » دون غيرها 

ا مع ما اشتهر عله وعام بالضرورة والدقل الماراثر o]‏ ا دعوته الى کلمده 
طواث الجبابرة » وغيرهم من الأكاسرة » وتدفيدذه إلى أقاصى البلاد »> وملوك العباد › 
وقثال من عانده » وثزال من جاحده » ثم ذلك [معتمد] "على سند الصدر الأول من‌السلمين 


(۱) ثارت پ ل ٠۴۴۳‏ من هلا السكتاب والمراجع ای ذکرتہا بشأن « البداء » وقارن إجابعه هنا بالهید ١ ٤۷-١٤۹‏ 
رالآپکار ۸۲ او الأحکام ۱/۴ ° ١ {am‏ ومني السول ۲ > ۸۱ فالافکار واحدة وإن کان انہاقلانی يفیض فی الرد 


وامناقشة وتارن ما كتبه القافى ميد المبار عن الفرق بين النسخ والبداء فى شرح الأصول اللعسسة ۸ه -~ ٠۸١‏ واللمياط 


. ٩٩ - ٩۳ ف الانیصار‎ 

( ۲ ) قارن تعريفه للنسخ هنا ما فى الأبكار ٠٠١/۲‏ أ فهو حمل اأرفع على القطم أيضا » وانظر الاحکام ٠١۹/۲‏ بطل 
س 14۸ ۰ 

(۳) کذا بالأصل . 

٤ (‏ ) قارن ب ل ٠۳۴۲‏ ب من هلا الكتاب والتعليق علا وانظر الهرق بين الفرق 4 > ٠١‏ حيث يذ كر طائفة أغرى 
منالپود تشبه الميسوبة فی مقانها هم (الشاركانية ) وانظر النّهید ۱٤۷‏ ۰ ۱۸ والأحکام ۱۱۰/۳ والابکار ۱۹۸/۲ أ » ب 
والمال والنحل ۲ه س ٦ه‏ وقازن برسالة ابن تيمية فى هذه ألمسألة ( إيضاح الدلالة فى موم الرسالة ) ط الشيخ مير الدمش 
القاهرة سنه ٠۴١۹‏ هم 


(ه) ى الأصل (إى) . ( ٦‏ ) زيادة ليست ف الأصل . 
(۷) كلا بالأصل . (۸) ف الأصل ( قتل) . 


mw ¥00 


1¥ 


مع علمنا بان ذلك الجم الغفير » والجمع الكثير » من لايتصور عليهم التواطؤ على الباطل 

عادة » لاسما ما كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين » فلو لي يعلموا منه . 

E SO E‏ الام عامة » من السود ولاش 

وإلا لما نقاوا ذلك رعاية للدين » مع أنه ترك الدين » وكذلك أيضا من جاء من پعدهم 

على سهم » وهلم جرا إلى زمنناهذا . ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن بكون قد. 

كذب فى دعواه » وأبطل فیا أاه » وذلك محال فى حق الأنبياء » وح من ثبت عصمتهم 
بالمعجزاث وفواطع الآيات . 

وعلی هذا الحو ثبوت کونه » حاتم اا وخر امرسلين › سى 

قال : « لان بعدی ١‏ » وتنزل الكتاب العزيز مصداق ذلك » تشريفا له وتكرعا 

فقال : (وخاقم النبيين)؛ وعم ذلك[ فما مضی]" من آهل عصره » ولم بزل تتناقله 

الأنم والأعصار فى سائر الأقطار > ومن لايتصور عليهم الدواطؤ على الكذب > واللهر 

۷ب واللعب » وعا 


۴ 
ذلك جائرا عقلا . 


لاف ضرورة من قوله و کدايشه > فلا سبیل إل دح سمعا > / ون کان 


ENI e OARS E ET a 
4 والد و کل على رلت اخيرات‎ 


. ى ‌الأصل (ولا)‎ )١( 

( ۲ ) قاړن بالأبکار ۱۹۸/۲ | > ب حيث يرره التمرص المصر عة يموم الرسالة الحمدية من المكعاب والسبة » 
وانفار جٹ الشيخ محمد أي زهرة فى جموعة أمصحاث الو مر الثالث فيم البعوث الإسلامية ص ۳۲۷ - ٠٠٤١‏ والفرق بين 
الرق ١١ ١ ٠١‏ . 

(۳) انظر فى مألة خم البو للآندی : منتهی السول ۸۱/۳ والاحکام ۱۱۲ ۰ الأہکار ۱۹۸/۲ | > پ وقارن 
پیر السکلام ۸ - ۸۰ ومقالات الأسلامیین ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ والتّهید ۱۲۳ - ٠۷١ ٠ ۱۷۳ » ۱٤٤‏ وأصول الاين 
۲ ۰ ۱۹۳ وفضائح الباطنیڈت بدری ٤٠‏ - 4۳ والفرق بین الفرق ۱۰ ۰ ۲۰-۴۳۴۳ ۰ ۲۲۹ - ۲٠١‏ وماية الأقدام 
E C7‏ 4 - ۳ه وال لل والنحل ٠١/۲‏ - ۲۹ والفصل 1۸۳/4. وألظر من امحدثين اقبال ( نجديد التفكير 
الدينى فى الاسلام ) ٠٠١ >» ٠٤۴١‏ والندوى « رسالة القاديائية ثورة على النبوة الحمدية والاسلام » ط القاهرة سنة ٠۹٥۲۳‏ 
و محمد عېده رسالة النوحید ص ۱١‏ وما بعدها و الشیخ مصطنی صبر ی الثول الفصل ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۷۷۳۱٩۰‏ . 

. ف الأصل ( فإنه حيث)‎ ) ٤( 

(ه ) هلا جزء من حدیث رواه البخاری عن أب هريرة » ائثار رياض الصالین الوویى ص ٠٠١‏ ., 

, من سورة الاحزاب‎ +٠ جزء من الآية‎ )٩( 

(۷) غامضة پالأصل » قارن پالأبکار ۲۹۸/۲ » ب . 


سد ۰ س 


انرا 


سر سے 
م ر س سے 2 


( ق 


واعلم أ اكاك ق اا ينن أمرن الباات زلا لاور انات 
بحيث لايسع المكلف الإعراض رعنها » والجهل ما ؛ بل لعمرى إن المعرض عنها لأرجى 
سالا من الواغل فيها » فإنما قلما تنفك عن التعصب والأهواء » وإثارة الفشن والشحناء > 
والرجم بالغبب فى حق الائمة والسلف بالإزراء » وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل 
الفحقيق »› فكبف إذا كان ارجا عن سواء الطريق“ ؟ 

لكن لما جرت العادة بذكرها لى أواحر كتيب التكلمين + والإبانة عن تسقيقها 
ئی عامة مصنفات الأصر ا < ذر من الصواب حرق العادة بترك ذكرها »ف هذا 
الكتاب » موافقة للمأ لوف من الصفات » وجريا على مقتض العاداث . 

لكننا نشير إلى تحقيق أصوما على وجه الإيجاز › وتنقيح فصوما من غير 
احتپاز . 

والكلام فيها يشتمل على طرفين : 

(۱) طرف فى وجوب الإمامة » وشرائطها » وبیان مايتعلق ما . 

(ب) وطرف نى بيان معتقد آهل السنة ف إمامة الخلفاء الراشدين › والأثمة 

المهدیین » الذين قضوا بالحق وبه کانوا پعدلون“ 


(۱) زیادة ليست بالأصل . 

( ۲ ) ف الآبکار ۲۹٢/٢‏ پ و پل من الفروعيات » . 

( ۴ ) نجد هذا المعی الملل فی الأبکار ۲۹۲/۲ ب » والاقتصاد الفرالى ٠١٠‏ > وى شرح الطجاویة ۳۹۸ - ٠٠٤‏ 
و كنموذج لسا جره الغاو نى مسألة الأمامة انظر ما ذ کره البغدادی فی أصول الدین ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ » ۲۹۸ 
٤‏ والفزالی فی الاقتصاد ۳۹ - ٠١١‏ والقاصی عبد الجبار فی المغی ۱۱/۲۰ - ٠١‏ وائظر أيضا ضحى الإسلام 
۳ - ۲۲۹ وشرح الطحاوية - الصفحات 4۲١ - 4١١‏ والفصل لابن حزم ٠١۸/4‏ . 

۸۷ - ۷۹ وعر السكلام النسى المائریدی‎ ٩٩ - ٩۲ والابائة‎ 1۳١ - ۱۳۳ کا فی آ خر اللمع للأشعری‎ )٤( 
- ٠٠١ إوالمعام الرازى‎ +١ - ٠١١ والاقتصاد الغزالى‎ ۲۹۳ - ٠۹4 والتهيد لباقلا‎ ٠۲٤١ = 4٠۳ شرح الطحاوية‎ 
› والمغی لعبد البار - ابمرء العشرین منه »> فجلدين‎ 4۷۸ -4۲٩ والارپعین له اپضا‎ ۱۸۳ - ۱۷٩ ۲ء والحصل له‎ 
. ومن أهمل هذه المسألة اللہ ر ستالى ى نهاية الأقدام وابن رشد فى مناهج الآأدلة‎ 

١ (‏ ) كذا ف الأصل - والمراد المع والإحاطة راج القاوس الحيط مادة ( حور ) . 

٩ (‏ ) تضمين من الآية الكر مة ٠۸١‏ من سورة الأعراف - وقارن بشرح النسفية 4۷۷ = 4۷۹ . 


سے ا س 


1/۱۳۸ 


الطرف الأول فى وجوب الامامة٠‏ وما يشعاق بها 
مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتباعه فرض على المسلمين شرا 
لاعفلا »> وذهب [أ كثر "] طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا [لاشرعا“ ] وذهب بعض 
القدرية' والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لاعفلا ولاشرعا . 


ونەجن 2 الان ت تدایع بتفديم مذھي آهل السق اول ثم شیر ی ا المخالفين 
فى معرض/ الاعدراض » وإلى وجه إبطاها عند الانفصال ثانيا. 


قال أهل الح : الدليل الحق الفاطع على وجوب فيام الإمام واتباعه شرعا ماثبت 
بالدوائر من إجماع“ المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسام - على امتناع خاو الوقت عن خليفة وإمام » حى فال أو بكر ف خطبته المشهورة 
بعد رسول الله - صلی الله 2 
بقوم به" » » فبادر الكل إلى تصديقه » والإذعان إلى بول قوله» ولم يخالف فى ذلك 

١ (‏ ) انظر تعريفه للامامة نى الأبكار ۲۹4/۲ وقارن بتعريةها عند التفتاز انى فى شرح اللسفية ص 4۸١‏ وابن شلدون 
فی المقدمة ۱۹۰ ۰ ٠۹۱‏ . 

)۲( كلمة أهل الق هنا تشمل مع الأشاعرة مهو ر المعاز ل وأ كار الزيدية ؛ وقد قال بض المعاز له بو جو ها علا ر سما 
کالماسمظ والىکهی وآ السین البمری ( الظر المعال الرازی ۰٠۰4‏ والغی ١ ٠۷/۲۰‏ وآصنول الین ۲۷۱ > ۲۷۲ ) 
وقد ذ كر الاسفراييى فى حاشيته عل النسفية أن اكثر المعاز لة والزيدية على الوجوب بالمقل ص ٤۸۲‏ . 

( ۳ ) زيادة ليست نى الأصمل » وقد نص الآمدى فى الأبكار عل أن الإمامية والاساعيلية فقبط هم القائلون بذاك ج 
الأبکار ۲۹۴۳/۲| . 

٤ (‏ ) ف الگصل ( عثلد وشر عا ) سحت اعمادا على الأبکار ۲۹۲/۲ یٹ ینسپ الم الول پالو چوپ عقلا لا شر عا › 
رپ ر کده اارازي فى العصل AY ¢ IA!‏ - و صاحب المځى ۰ = 

( ۰ ) عینہم البغدادی فی آصول الین ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ بقوله : «. . كأ بكر الأصم وهام الفوطى » وذكرها 
املف ی الأبكار واضاف ( أن الازارقة والصغرية وغير هم من الحوارج قالوا بعدم الوجوب ف هيع الأوقات وأنها من 
الحايزات ) وانظر فى ذلك العام الرازى ٠٠١١ » ٠٠١‏ , 

٩ (‏ ) قارن نی دلپل الوجوب وهل هو الا جاع آم غیرہ ؟ الابکار ۱۴۹/۲ ب - ۱۹۰ ب + والمغی ¿١ / ۲١‏ 4ه 
ومقدمة ابن حلدوت ۱۹۱ + ۱۹۲ والفصل ۸۷/4 . 

)۷( هذا اللص ف الأبكار Y/Y‏ ب وی شرح النسفية ص ۴۸۱ ٠‏ وم أجده فى مهرة حرطب المرب لامد ز كى 
صفوت ٩۱/۱‏ وما بعدها ط ۱ ؛ ول پر الها الطاری فہا ذكره من أمر السقيفة ی آخہار سنه ۱۱ ۵ ۱۹۹/۳ وما بعدها - 
طبع السپلية - مص . 


- « آلا إن محمدا قد مات » ولاہد مدا الدين من 


س ٣‏ س 


أسيل من المسلمين » ولائقاصر عنه أحد من أرباب الدين » بل كائوا مطبقين على الوفاق > 
ومصرين على قتال الخوارج » وآهل الزيغ والشقاق » ولم بنشل عن أحد منهم إنكار ذلك > 
وإ اخحتلفوا ف النعبين . 

ول بزالوا على ذلك مع ما كانوا عليه من الخشونة فى الدين » والصلابة ف اليقين › 
وتأسيس الفواعد » وتصحيح العقائد > من غير أن برهبوا فى االله لومة لائم > 
حى بادر بعضهم إل قدل الاباء والأمهات » والاخرة رالألعوات > كل ذلا محافظة 
على الدين > وذبا عن حوزة المسلمين » والعقل - من حيمث العادة - يحيل الانماق 
من مثل هؤلاء القوم على وجوب مالس بواجب > لاسما مم ما ورد به الكداب العريز 


رو ې ص و ن م a‏ 


لاس ) وقال - عليه السلام - د أمنى لائجتمع على الخطإ - لاتجدمع أمنى على ضلالة - 
0 یکن اله پالذی پجمم أمنى على الضصلالة ‏ وسالت الله آلا پجمم أمتى على الضلالة 
ا ۳ إل غير دللف من الأحاديث ٠‏ دوھی وان کان ادها آعادا فھں ۰ 
م اخمدلاف آلفاظها وكشرتها »> تنزل مدزلة الدراثر لى حصول العم عا دلث عليه - من جهة 


العادة - قطعا » وذلك على [ نحو ] علمنا بكرم حاتم وشجاعة عندرة كما بينا فما 


سلف » ثم كذلك العصر الثاني والثالك » وهم جرا إلى ازماننا هذا » لم يزل الناس 
2 ب 


, ۲٢۳-۲۰۱/۱ قارن بالأحکام لدی‎ )١( 

(۲) هذا جزء من الآية ۰ من سورة آل عمران » وانظر ی معناها تفسیر ابن کٹشر ۳۹۱/۱ - ۲۹۷ » وانظطر 
أيضا الإحكام للآمدى ۱ ۲۹۹ )۲ ۲۰۸ - ۲۱۱ ۰ ۱/۲ ۰ ۲ ۰ ومنېی السول لەایضا ٥۳/۱‏ ۲ ۰۲ ۰ ۱۸۱ 
و بشأن فضل الصحابة انظر الاقدصاد ٠۳١۸‏ وشرح اللحاوية ۳۹۸ - إ١ ٤١١-41٣١ ٠‏ . 

( ۳ ) أورد الولف هذه الحموعة من الأحاديث وطائفة آخری فى معناها فى كتابه الأحکام ۱۹۹/۱ وما بعدها 
وانظر اپثار الق على الللق لابن الوزیر ٩۴ - ۲٦۰‏ . والاعتصام الشاطی ۲۵۹/۲ - ۲۹۷ حیث پروی حديث « إن 
اله لا مجمع أمى على ضلالة » عن الار مذى عن ابن عباس . 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . 

(ه) ف لوحة ۱۳۹ وهذاهو ما پسمی فی مصطلح احدثن و التواتر المعنوى » انظر المعاصر من مصطلحات آهل الأثر 
( للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف صفح ٠١ » ٩‏ ) وهو واب القبول عند الكافة انظر الإحكام ۴١ ۱4/۲ ٠ ۲٠٠١/١‏ 


وبشأن قول اليعة المتواتر انظر المغی ١‏ ۲آ ۷١‏ - ۷۴ > ۷۸ س ه۸ > ويحث الشيخ محمد جواد فى جموعة امحاث 
« ماعة التقر يب » مصر - نفر املس الأعلى الشتون الاسلامية ص ۳۷۹ - ۳۸١‏ . 


8 س 


٤ ۰‏ 
ولذللى من نظر بین الاعدبار 4 ا وحل نره بالابار ۳ [ ¢ وسلا طرین 


الرشاد » وجانب وى والعناد » لي يجد من نفسه الاختلاج مخالفة شىء من ذلك أصلا. 


ٹم > والذى يؤكد ذلك الندظرٌ إلى مستند الإجماء" > فنا نعام آن مقصود الشارع 
5 آوا رو واه E‏ جمی موارده ومصادره من شر ج العحدود والغاصات e‏ 
ماشرع من العاملاث والنا كحات > وأحكام الجهاد“ » وإظهار شعائر الإسلام فى أبام 
£ 
المع والاعياد 4 إا ھر لالاح الخلق مع اشا ومعادا ٤‏ وذلك کله لايم إل امام مطاع 
oF‏ ها Ê 4 ٤‏ . 
من فل الشرعر ل سو صو آزمتهم E‏ جي أمورهم ليه ١‏ و يعمدو ق ساڈر أحوالم 
r 8‏ 
عله 4 نسم ت 0 عله هن اناا الآهواء ٍ و ششست الاراء 4 ومابینهم ل 
العدواة والشحناء - قلما تنقاد بعضهم لبعض » رارعا آدى ذلك إلى هلاكهم جميعا. 


والذى يشهد لذلك وقوع الفعن وامحتباط الأمم » عند موت ولاة الأمر منالأئمة والسلاطين» 
إلى حين نصب مطاع آخر » وأن ذلك لو دام لزادث اموشات“ > وبطلت العيشات › 
وعظم الفساد ف العباد » وصار كل مشغرلا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه › وذللف ما 
يفضى إلى رفع الدين » وهلاك الئاس أجميعن . ومنه قيل : « الدين اسن والساطان حارس » 


الدين 1 والساطان"] توأمان 


فإِدًا صب امام من آم مص الح المسامين »> وأعظم E‏ » فيکون واجبا » 


حيث عرف» بالسمم» آن ذلك مقصود للشرع ٠‏ وليس ما بمكن القول بوجوبه عقلا“ > 

. ى الأصل (وذلك)‎ )١( 

( ۲ ) غامضة بالأصل أثبا اجنادا . 

(۴) انظر عن مستند الاجاع عامة : الاحکام للآندی ۱۹۸/۱ » ۲۲۹ - ۲٠۲‏ وى هذه المسألة خاصة اغى ۲١‏ / 
۷ - 4۹ والاقتصاد ۱۳۲ - ۱۳۹ ومقدمة أبن حلدون ۱۹۱ ۲٣۰ ۲۱۹۲ ٩‏ . 

( ۲ ) نى الأصل (الهات) . 

( ه ) أى الفنن انظر القاموس مادة هوش › وقارن بالأبکار ۲۸٤/۲‏ أ والاقتصاد ٠٠١١‏ . 

. ۲٣٤/۲ والابکار‎ ٠۳۹ » ۱۴۳۰ فی الأصل ( الدین توآمان ) صعحته املادا على الذزال ئى الاقتصاد‎ )٩( 

(۷) ف الأصل ( عاد ) . 

(۸) قارن بالمغی ۲۰ أ / ۱۷ - ٠١‏ و ما پنسہه الاسفراییى إلى حهور المعز لة فى حاشيته على الاسفية 4۸۲ »> ٤۸۴‏ 
والأبکار ۲٣4/۲‏ . 


ا 


کما بیناہ» اللھم إلا آن یعی » بکونه واجبا عقلیا » أن ی فعله فائدة » ونی ت رکه مضرة »۰ 
لذللك مالاسبيل إلى إنكاره صلا ' 


فإن قيل : الاحتجا ج بإجماع الأمة فرع تصور الإجماع" » وكما زعمم ن العادة» 
تحيل اجناع ا الخطإ » فكدلك أيضا بالنظر إلى العلماء » تحيل اجتاع الكل 
على حکی واحد [ مع ]۳ مام عليه من اختلاف الطباع » وتضاوت الأزمان » والسهولة 
والصعوبة / فى الانقياد › كما يستحيل - من حيث العادة - اتفاقهم كافة على الفيام ٠/٠۳۹‏ 
أر القعود فى لحظة واحدة » ى يوم واد . 


ا ۸ر Hd‏ 2 
ثم وإن تضور ذلك » فالاطلاع عليه لكل واحد من أهل العصر - مع انقسام 
المجتهدين إلى معروف وإل غير معروفت » وشنائي البلدان > وتباعد العمراك . اشيا 
مدعل () . 


م ون قدر آن ذلك کله مشصرر › لکن مامن واحد نفرضه مهم إلا ویچوز - 
E O‏ اللحكم مخطعا ؛ وذلك الجواز لاينتقض وإن انضاف 
إليه > فى ذلك الحكم > من أعداد المجتهدين »> مالابحصى" , والذى يدل على جواز 
ذلك ورود النهى بصفة العموم i ETT‏ اوائ بالباطل" ) 
(وأن تقرلوا لی الو ما کا مون ) › ولو لی یکن ذلك منھم جائزا وللا نا ہوا عنه . 


( ۱ ) قارن بالاقنصاد ۱۳۲ والابکار ۲٣۵/۲‏ فهما متفقان مع غاية المرام . 

( ۲ ) قارن بالأحکام حیث يورد هذه الاعثر اضات و جیب عنہا ی الصفحات ۲۲۷-۱۸۱/۱ . 
( ۴ ) زيادة ليست فى الأصل . 

, 4ه‎ - ۵۲/١ ومنتهى الول‎ ۲٠۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۸۱/۱ قارن بالاحکام‎ ) ٤( 

. ۱۸۴ - ۱۸۲/١ هذا الاعتراض ودفعه ی الأحکام‎ )  ( 

)٩(‏ انظر الأحكام ۲٠٠/١‏ › والمغى ۲١‏ / ۷۸ حيث بردان هذه الشبهة الى أثار ما الشيعة كسائر الشبه السابقة 
واللاحقة فى هذا الفصل» ويقول صاحب المغى : « إنه لا بكاد يتمد على هاه الطريقة فى فساد كون الإحجاع حجة من جهة 
العقل إلا من بقل حظه من النظر » . 

(۷) جزء من الآية ۱۸۸ من سورة البقرة , 


(۸) جزء من الآية ۱١۹١‏ من سورة البقرة . 


NY‏ س 


ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعيات لما ذكر » لازم أن يكون ذلك س 
فى العقلبانت »وهو حلاف الإجما ع 1 


وما ذد کر نموه ٠ن‏ الأحادپث فجملدها آحاد لامعتبر ما ف القطعيات › والأمور الیقینات ١"‏ 
وإن استدل على صحتها بإجماع الكافة عليها يازم الدور وامتنع الامتدلال" . ثم 
وإن كانت بقينية فمدلول اسم الأمة : كل من آمن به من حين البعدة إلى يوم القيامة › 
وذلك غير متصور فا نحن فيه" » ومع حمله على أهل الحل والعقد من أهل كل صر 
فيحدمل أنه أراد بالضلال أو الخطاً الكفر» أو مايوجب الاعتقاد الخبيث» أو ذوعا آمر 
من آنواع الخطاً ؛ إذ تناوله لکل ضلال وخطا ۔ إن کان - فلس إلا بطريق الظن 
والشخمين » دون القطع والبقين"“ . 


م وإ قدر آن المراد ی“ الععمة م کل ظا ْ والحفظ م کل زلل ف را اَن بین 
و چود الإجماع فيا سن ره ¢ وما المانع ن أ يکون نکیر 4 وات لم تتحقق الموافقة 


إلا من آحاد ا ؟ والذدی يدل على ذللك قول عمر - رضى ال عله رآ ان 


ع 


بيعة آ بكر كانت فلتة » وق الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه" ۲ 1 آی ]0 


إن بيعة أن بكر من غير مشورة 1 وقد ] و الله شرها فلا نعود إلى مثاها . 

(۱) قارن بالاحکام ۱۸۹/۱ ۰ ۱۹۲ » ۲۹١‏ ويدعى الإمامية هنا الإحاع على ( أن الالخاع ليس عحجة فى المقلبات ) 
وهذه لقطة دقيقة سيحققها الولف قريبا انطر ل ٠٠١‏ أ٠‏ ب والتعليق علا . 

( ۲ ) جد هذا الاعر اض ف الأسکام ۱۹۹/۱ ۰ ۲٠١‏ . 

( ۴ ) جد هذا الامتر اض نفسه فی الأحکام : ۲۰۱/۱ , وی الابکار ۲۸۹/۲ ب ۰ ۲۹۰ أ حيث يعرض فكرة الشية 
ئی أن الول حجية الاجاع يضمن الدور م جيب عا . 

( + ) انظر هذا الاعار اض ودفعه فی الأحکام ۱۹۳/۱ - ٠۹١‏ وميى السول 4۲/١‏ وائظر أيضا الاعتصام ۲٠۸/۲‏ - 
۷ حيث يل كر الآراء فى معنى الأمة ولفظ ابحماعة فى مشل هذه الأحادیٹ وراجع ما سبق فى لى ٠۳۸‏ أ . 

(۰) هذا الاعاراض ف الأحکام ۱۹۹/۱ › والأجابة عله فیه ص ۲۰۱ ۲٠۲ ٠‏ . 

. ۲٠٤/۲ انظر هذا الاعاراض ودفعه فی الأحکام ۲۰۰/۱ » ۲۰۱ والابکار‎ )٩( 

(۷) انظر قولة عر هذه وعتاها ورد استدلاع الماطی' پیا عند الباقلانی ( التّهید ۱۸۲ ۰ ٠۹۷ ۰ ۱۹٩‏ ) وائظر 
رد ما فالته الشيعة على أ بكر اعدا على هله الكلمة أو غیر ها فی النهید آپضا ۰ ۱۹ - ۱۹۷ وماج السنة ۱۱۸/۳ - ١١۹‏ 
والأہکار ۲٠4/۲‏ , 

( ۸) زڀادة ليست بالأصل . 


۸ س 


ئم إن الإجماع لابد ون يعود إلى مستند" / من الكتاب والسنة › ولو کان لاإٍجماغ ۱۳۹ /ب 
4ا قد کات المادة تحبل أن لاينقل توفر الدواعى إل ذفله 4 یٹ . بنقل 


ل e‏ عا 
ل4 م 


انه غير واقع فى نفسه . 

وأيضا فإن تعاون الئاس على أشغاهم » وتوفرهم على إصلاح آحو ام وأحذهم على أيدى 
السفهاء منهم » والقيام عا يجب عليهم فى دينهم ودنيا › ما تحدوه إليه طباعهم 
وأديام € ویدل على ذال انتظام حال العربان وآهل ألبوادى والقفبار ١‏ الخار جين عن 
احکام السلطان ٠‏ فإذا فاموا بذلك فيا 2 م یکن لإقامة وأحل نهم ؛ پحکم علی چم 
فا پضعلونه » ویتامر علیهم فما پصنعونه › نعین" . 

لاسا ومامن مسثلة اجتهادية إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن يخالفة فيها عا 
يۇدی إلیه اجشهاده » وکیف پکون واجب الطاعة مع جواز المخالفة ؟ وماالفائدة ف 


ا ؟ نم إن ادى اجتهادمم I‏ ورئیسا علیهم » پتکلف 


أمورم © » ویرتب جیوشهم » ویحمی حوزنم » ویقوم بالات على وجه العدل والإ ناف 
فلهم ذلك » من غير أن يازمهم من ترکه حرج فی الشرع صلا" › ثم إن ذلك 
پسددعی کون الطریی مدواترا “ وقد عرف مافیه فما مضی . 

(۱) انظر ل ٠۳۸‏ ب من هذا الكتاب والتمليق هناك بشأن مسئند الاخاع حيث اشرت إلى رد المغى وغيرء عل 
النشکیك المذ کور هنا وانظر المغی ۲۰ آ / ۲٩ - ٤۷‏ ۰ ۲۹۰ والابکار ۴۹٤/۲‏ . 

(۲) شار فی المغی إلى مل هذه الشہة ۲۰ / ۱۹ وف الابکار ۲۹۲/۲ ب . 

۴ ) جد الرد عل مثل هذه ایضاً فی المغی ۸۹/۱۲۰ - ۱١۸ - ۱۰۲۳ ۰ ٩۱‏ والابکار ۲۹٤/۲‏ اب . 

٤ (‏ ) زيادة ليست بالأصل . ( ۰ ) ف الأصل ( تکلہف . . ریب ) . 

٩ (‏ ) انظر هذه الفكرة فی الابکار ۲٦ ٤/۲‏ ب , 

(۷ ) انظر مفهوم الشيعة ى التفرفة بين الأمير والإمام ومنائشة هذا المفهوم عند القاضى عبد الجبار - الى ۲١‏ أ/إ ۹- 
۰.۸ 

)۸( فى الأصل (سوار ) . 


۳۹ س 
۷ س فاية الرام 


1 Ne 


والجواب : هو أن وقوع الاتفاق من الأمة عل وجري ارات ال e‏ 
رمضان وغير ذلك من الأحكام يكر على مقالتهم » فى منع تصوره » بالإبطال . وما یشخیل سن 
امتناع الاتفاق عليه » كما فرض من القيام والقعود والكل والشرب » وغير ذلك , 
فليس إلا لعدم الصارف والباعث له » وإلا فلو تحقق الصارف فم إلى ذلك لم يكن بالنظر 
إا ا واا انا مدر اناخ التصرصن ود + الرارة ف 
الكتاب والسنة » ومعرضون للعقاب على تركها » وإهمال النظر ليها > فغير بعيد 
أ جو ا تصرف دواعيهم إلى الحكم مدلوله» وتبعهم على العمل مقتضاه » ويعرف 
ذلك منهم عشافهة أو نقل متواتر » كما عرف أن مذهب جميع الفلاسفة الإليين | 


2 
الجوس » إلى غير ذلك من الأمور المعفق عليها . 


ا كان ذلك مستندا إلى قول واحد » والکل فى اتضاقهم له مقلدون › 
وعليه معتمدون » کما عام من أصحاب الشافعى الاتفاق١‏ على مع فقتل المسلم بالذى » 
والحر بالعبد ونحوہ › وکما عام من اتفاقهم أن ذلك هو مذهب إمامهم . فكذلك 
انى اقات اة آنه ذلك مته إن رن هه بل ورف داك من جا 
الصدر الأول یکون اقرب واو فیہم 1 1 پکونوا بعد قد انتشروا فی البلاد » ولائناءت 
بم الأبعاد » ولم يكن عددهم ما بخرج عن الحصر » لاسا أهل الحل والعقد منهم . 
وتخيل الرجوع من الأمة عما اتفقوا عليه متعذر » لضرورة الخطأً فى أحد الإجماعين 
وقد دل السمع والعقل على امتناعه . ورجوع بعضهم › وإن كان جائزا »> فغير قادح 
لکونه مخصوما ومحجوجا عا تقدم من الإجماع السابق » الذى دل العتل والسمع على 
)١(‏ ى الأصل ( الصلاة ) وانظر الإجابة عن الشبه حول الإجاع فی الأہکار ۲۹۲/۲ ب » ٠۲٠١‏ . 
(۲) ف الأصل ( بالاتفاق) . (۲) زيادة ليست فى الأصل . 


سے ول س 


تصويبه » ومع جواز الائفاق ووقوع الإجماع متعم أن يكون على الخطاً » وإن كان ذلك 


جائزا عل کل واحد » أن لو قدر منفردا »› ا تقرر من قبل" . 


E SA r a AAO e A وأقرب شاهد خم‎ 


٤ 
0 الدواٹ 6 ولامعی للدطريل باعادژى‎ 


2 £ ة 
وا ات إليه من الاخبار الدالة على جواز الخطا على الامة فليست ناهية عن الإجماع 


ليزم ماذكروه » وإنما النهى فيها موجه على الآحاد . ثم ولو قدر ذلك فليس النهى 
1 ۰ رس مرا ست 
یستدعی وقوع المنهی عله ولاجوازه فی نفسه فإنه ‏ تعالی ۔ قال لنبیه : ( فلا تکونن 


E 0 2 ۶‏ وم ا رر 
من الجاهل 0 ) » وقال : (لش ا کت ليحبطن عمللك“ ) م علمه بعصمته >) 
وان ذلك لايقع مله ولایجوز عليه . 


ولاشك أن العادة كما تحيل اتضاف الأمة على الخطا ف السمعيات » كذالك فى العقلياث 
أيضا » لكننا لانحيل تجوبز الل لنقيض المتفق عليه » من جهة العقل » ون ذلك 
لا تعرف استحالته إلا من دلیل عقلى / او آمر پقینی آخر . ولم 5 
الاحيال الواهى بالنظر إلى الدليل العقلى » وإلا فالاجماع -حجة ف العقلياث بسبب كوذه 
فى الشرعيات » وعليكم مراعاة هذا العنى ؛ فإنه كيرا مايغلط فيه" . ويدل على 
الاحتجاج به ماأشرنا إلبه من الأآحبار والآثار » وهی - ون کائت آحادا ‏ - فلاشك 
أن جفاا رل مر الا ا امانا 


(۱) ارجع لا سبق ف ۱۳۸ ب ۰ ۱۳۹ ۱= ص ۲۲۹ - ٠٠۹‏ > والتعلیقاث علا وقارن إجابه هنا مما ى المغى 
والاحکام ی المواضع الى حددتہا مهما ف هذه السعليقاٽت . 

( ۲ ) صعة التوالر وإفادله العلل أصل لاہوت الاہواٿ » ارجم لا مر فی القاثون السابم ۱۳۲ ب ٠۴١ ٠‏ | وارن ها 
فی اغى ۱۲۰ / ۸۲ و ما فی أصول الدین الہغدادی ص ۱۹۷ ۰ ۱۸١‏ . 

(۳) انظر ص ۱۳۹ | » ب من هذا الكتاب وذكر المؤلف طائفة من النصوص الى يعتمد علبا فاة الإجاع وابطل 
تأريلهم لها فى الأحكام ٠۸١/١‏ - ۱۸۷ ومنهى السول ٠۲ » ٠١/١‏ , 

. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ جزء من الآبة‎ ) ٤( 

. من سورة الزمر‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

. وف هذه الصفحة الأحيرة عدد ما صح الاحتجاج فيه بالإجاع من العقلياٽ‎ ۲٠١ ۰ ۱۹۲/۱ ٿارن بالاحکام‎ )٩( 

(۷) نی الأصل ( آحاد ) وارجع إلى لوحة ٠١۹‏ | والتعليق علها بشأن قيمة النوالر وحجيته . 


س إ۷ س 


۰| ب 


غ 

وما حمل لفظ « الأمة » على من تابعه إلى يوم القيامة فهو وإن كان مقتضى الفط 
من حيث الصيغة › قد خحولف إجماعا بإحراج المجانين والصبيان ومن لاتفهم له عنه . 
ومع صرف اللفظ عن ظاهره » يجب أن ينزل على مادل عابه الدليل » وقد دلت السمءيات 
والقواطم من الشرعياث على هدید معخالف الجماعة ¢ الخار ج عن المح ۵ واإطاعة 1 
پاحراجه من زمرة الموحدين » وسلبه ثوب الدين » مث قوله - عليه الام :من حرج 
عن الجماعءة ید شبر فقد حلم ربقه الاسلام ص عنقه 00 » وقوله :« من فارق الجماءة 
ومات فقدمات ميتة جاهلية» »إلى غير ذلك ممن الآثار وقواطع الأخبار »> والموافقة والمخالفة › 
والتهديد مثل هذا الأمر العظم » والخطب الجسم إا قفجفق أن لر كان امال معصترما 
فيا ااه > مصسيا فا رآه › ران تکون م وجد دون من لے پو جال »> فوجب حمل اللفط 


عليه » وإلا فالموافقة والمخالفة إنما تتصور فى يوم القيامة » وهو محال 


وأما تخصيص الخطاً والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع العصيان › مع مافيه 
من مخالفة ظاهر' اللفظ [ فهو ] مخالف لظاهر الإطلاق بالدهديد لمخالف الإجماع > من غير 
و ا ات ف و ن د 0 > وإيراد ذلك فى معرض الإكرام 
والإنعام اغ ن ا ك > ى ترك کل ماتقدم حمل 
الضلال والخطاً عليه » من آنواع العصيان » وإن لم يوافقهم فی آن کل ما ذھبوا إلیه 
واتفقوا عليه » یکون صوابا وحسنا » فلا سبل إذاً إليه . 


( ۱ ) روی الشیخان عن ابن عباس ( من کره من أمبره شيئا فليصبر فائه من حرج من السلطان شبر | مات ميثة جاهلية ) 
وف الصحیحن أیضاً ( من رآی من مير ہ شيثا فليصبر فانه من فارق ال هاعة شبر ا فاث مات ميئة جاهلية ) » ائظر مهاج السنة 
۳ وائار ریاض الصالین ص ۱4۲ » وفتح المیدی الشر قاری ۱۰۰/۲ ۰ ۱۰۹ » وراجم مامر ی ل ٠۳۹‏ أو التعاپق 
علها بشأن لفظ الأمة والاعة . 

(۲ ) رواه مسل بلفظ « ومن مات وهو مفارق للجاعة فانه موث مينة جاهلية ) وله روايات أخرى عنده انظر رياض 
الصالين ص ٠ ٠٠۲‏ وقد أورد المؤلف هذبن الديثين وغبرها فى معناها فى ا مى ص ٠١‏ ج٠١‏ وائظر نشاة الفكر ئشار 
ج ۲ المقدمة , 

(۲) ارجم إلى اللوحة ٠۴۳۹‏ ا ف) سبق » والعليق عليها , 

( + ) كتب الناسخ هنا كامة ( الأمر ) قبل كلمة ( اللفظ ) ثم وضع فوقها علامة التصحيح ما يدل على زيادبا . 

)٠(‏ زيادة ليست پالأصل 


— VY س‎ 


5 منع وقوع/الإجماع فما نحن فيه فبعيد › ما أسلفناه"“ » والنکیر ون کان /۱٤١‏ | 
وقوعه بالنظر إل العقل جائرا » لکله بالدطر ای العادة ٥سشٹحیل‏ ن جه امتناع وقوع 
الدواطؤ على ترك نقله مع توفر الدواعى والصوارف إليه .“ وليس ف قول عمر مايدل 
على انقفاء وقوع الإجماع على وجوب الإمامة [ کما هو مقصدنا ]۳ > بل ولس فة اشا 
دلالة على انتفاء وقوع الإجماع على تعيين آی بکر ض0 ؛ فإنه لامانع من وقوع 
الإجماع على ذلك بعينه » وإن قدر الاخثلاف ف التعيين . 


وعدم الاطلاع على مستند الإجماع فطنما يكون فادحا أن لو كان ذلك ما تدعو الحاجة 
إليه » وتتوفر الدواعى على نقله » وليس كذللف » فإنه مهما تحفق الاتفاق واستقر الوفاق › 
وظهر دلیل وجوب اتباعه» وقع الاکتفاء به عن مستنده › ولم ہق نظر إلا فی موافقته › 
ومخالفته . ومع عدم الحاجة إلى النظر ف المستدد » لكون الوفاق قد صار واجبا حا » 
ولازا جزما › م تصرف الدواعی إلى نقله › ولم تشوفر البواعث على اتہاعه › فلا کون 
عدم الاطلاع عليه إذ ذاك فادحا ‏ کیف وإنه لا یبعد أن یکون ما لا عکن نقله » بل یعلمه 
من کان فی زمن النى - عليه السلام - ومشاهدا له » بقرائن أحوال" وإشارات ثم أقوال 
وأفعال » إلى غير ذلك من الأمور الى لا عكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان" . 


(۱) ارجم لا ی ص ٠۳۸‏ | والعليق علا وقارن ما فى الاحكام والأبكار للمؤلف والمهيد لباقلا فى الصفحاث 
المد كورة هماك . 

(۲) قارت منہى السول ۸۷/١‏ > ۸۸ والاحكام ۲ - 4۳ حيث يفرر هذه القاعدة وع الآراء فما والأبكار 
/0ل1. 

٣ (‏ ) هذه الکلات علا بقعة من ابر بالأصل تعسر ت معه راتما » وقد أثبتها اجنهاداً , 

( + ) كذا بالأصل » ولعلها « إماما » . 

)٠(‏ أى على وجوب إقامة الإمام مطلقا وقارن بالأبكار ۲۷٠/۲‏ | »ب » فالمراد هنا التعايل الحك الأول الذى هر 

مقصودہ کا پقول » وإن کان الان آیضاً مقہولا کا يشير إلبه كلامه . 

٩ (‏ ) ف الأصل ( الأحوال ) والمتعاطفات تدل على أن ( ال ) زائدة والظر معى القرائن المالية والأفعال فى هذا الصدد 
ف المغی ۲۰ ٤۹/۱‏ » وقارن بالابکار ۲۷۵/۲ ب ففيه نفس الفكرة . 

(۷) ائظر ما مر ی ل ۱۳۸ ب › |٠۳۹‏ والعليق عليها بشأن مستند الإجاع و مقارئة ما هنا ما فى المغى ٠١‏ | / 
٤٩۹ - ۷‏ والمنی ۱ / ٦۱‏ - ۳ والاحکام | / ۲۳۹ - ۲٤۲‏ والأبکار ۲ / ۲۹٠‏ | تجد الاتفاق التام فا . 


و 


اب 


2 ع 4 
وأما اتفاق الناس على ما لأجله نصب الإمام » وإن كان ذلك جائزا ف العقل » لكي 


بالنظر ا لك دفبله العادة الجارية والسدة المطردة فمتنع 6 بدلیل م\ د کرناه 4" ا 


الفترات وموت الملوك والسلاطين > وغير ذلك ما ذكرناء“ > ولمذا نرى العربان والخارجين 
عن حكي السلطان كالنئاب الشاردة والأسود الكاسرة" » لا بى بعضهم على بعض › 
ولا پحافظرن ف الغالب على سنة ولا فرض »> وم تك دواعیهم إلى صلاح اورم وتشوفهم 
إلى العمل موجب دینهم » مغن عن السلطان ؛ إذ السين والسنان قد يفعل ١ا‏ لا يغعله 


البرهان“ 


و ظا 3 ما فررناه من الفائدة امطارية من ذس امام ¢ والغادة القصردة 
من إقامته للإسلام » عام أنه لاآثر لجواز المخالفة له فما يقع من مسائل الاجتهاد » وأن 


ذلك غير مقصود فيه لازق اد 


وإذا ثبت وجوب الإمامة بالسمع » فهل النعيين فيها مسَْيِد إلى النص أو الاحتيار ؟ 
فذهبث الامامية ا ان ھی ل التعيين إا ھر اللص 4 وزعموا أن لعاف عل مدص و دس علیها 
ل ان - صلى الله عليه وس age OE EE‏ 


وقوله عله السلام ے عك ما وجیٹث طاعة ۇمىن ل4 وت آنه احق fr‏ ص آنفسهم : 


(۱) ف ل ۱۳۸ ب ۰ ٩۳۹‏ ب من هذا الكتاب . 

( ۲ ) ف الأصل ( الفاسدة ) وقارن بالاہکار ۲۹۵/۲ ب , 

( ۴ ) قارن پالآہکار ۲٦٥/۲‏ ب . 

٤ (‏ ) ارجع لما سبق فی ۱۳۹ ب » وقارن بالمغی ۲۰ ۱۰۷/۱ - ۱۰۹ والفصل ٩۰/4‏ والمهید ۱۸۰ ۰ ۱۸٩‏ + وماج 
السنة ۱۷۷/۳ والابکار ۲۹۳/۲ ب ومقدمة ان خلدون ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۳۲ . 

(ه) انظر ى الأدلة السمعية على إثبات النص ومناقشنا المغی ۲۰ |/ ۱۱۲ - ٠۹١‏ » والنهيد ٠١٤١‏ - ۱۷۸ وأصول 
الدین ۲۸۰ - ۲۸۲ وشرح الطحاوية 4١۸ - ٠٠۴‏ وماج السنة ۲/۲ - ۸۰ حيث ينافش آدلهم المستمدة من القرآن » 
۰ - ۱۱۰ + حیٹ ينقد ما اسٹندزا إلپه من الأحادیث وانظر ضا ضحی الإسلام ۲۱۲/۳ ~ ۲۲١‏ ومقدمة ابن خادون 
۷ ۱۹۸ ور القوشجى عل التجريد = المقصد الامس > وچامع الرسائل لان پمپ ص ۲۹۲ = ۲١٣۷‏ . 

)٩(‏ ف الأصل د نت إلى . . . إلغ » صعحته اعنادا على ما سأ فى ص ۳۷۷ » وانطر ف لفظ هلا الحديث ومعناه 
مهاج السنة ۱۷۹/۲ ۰ ۲/۲ - ۸٦ >» ٩‏ والمخى ۱۸١ - ٠١۸/۲١‏ وشرح الطحاوية 4١١ > ٤٠١‏ والمهيا ۱۷۳ - ٠۷١‏ 
والأبکار - لوحات ۲۷۳/۲ ۱ء ب » ۲۸۲ ۱- ۲۸۳| وقد أخرجه الببخاری ومسل ( جامع الاصول ٤٦4 › ٤٩۸/٩‏ ) 
و اثر مذى فى السان ٠۷٠/١۳۰‏ وقال : حسن يح إلا أنه غريب من هذا الوجه . 


س 4 س 


ره و ل 2 0 
١‏ من کت مولاه فعلی مولا ( وقوله J:‏ نت ای وخلیفی من بعدی على آمل 
ر م 
ومدجرٌ عدانى" » إلى غير ذلك من الآئار والأعبار . 


ولرما قرروا ذلك بطریق معنوی » وهو ان النی - عایه السلام - اما آن یکون 
عالما باحتيا ج الخاق إلى من يقوم مهمامم » ويحفظ بيضتهم » ويحمى حوزتمم » ويقبض على 
أيدى السفهاء منهم » ويقم فيهم الأحكام الشرعية » على وفق ما وردت به الأدلة السمعية 
على ٥ا‏ تفرر . و لم يكن عالما : لاجائز ان يقال بكونه غير عالم » إذ هو إساءة ظن بالنبوة 
وقدح فى سر الرسالة . وكذلك أيضا إن كان عالما ولم ينص » لاسما والتدصيص ههنا 
كد من التدصيص » وإيجاب التعريف » لما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم » على 
. 2 
#الاپخی وهذ! وإن زم منه صدور الخطاً من الامة - تع ما عيده وسو م0 ۾ من ادعاء 
ع 
اکر و و و ا ا ل ی ا ا غ 
لم تثہٽت إلا دقوله وبعصمته › فإذاً لاہد من التنصيص والإشارة إل [ التخضبم © [. 
و ك ر کور ا ن اة د وف رض ار ان 
اجتھادانہم وآراہم » عام القاصر من الفاضل والمجتهد من العى » وإلا لجاز للصحابة 


(۱) هذا جزء من حدیث « غلړر خم » امور كا رويه الشيعة وقد أفاض اين تيمية فى أول الجزه الرابع من « مهاج 
السنة » فى نقده حى انى إلى أنه موضوع ٩/4‏ ¬ ۱۷ › وی ص ۸4٤‏ - ۸۷ يورد ما کان عند غار خم سحسب یح مسل س 
« إفى ثارك فيك الثفلين كناب الله وعترت آهل بين » وينص فى ص ۸۸ على أن حديث الموالاة ثابت ف الصحيعين ولكنه ام يكن 
عند غار م > وانظر القهید ۱۹۹ - ۱۷۳ وانظر أبضاً الغ ۲۰ ٠١۸ - ٠٤/1‏ والأبكار ۲۸۲/۲ ب والمقيدة الواسطية 
لابن تيمة ص ۲٩‏ » وسن التر مل ۱/۱۲۳ ۱۹٩ ٤‏ . ۰ 

( ۲ ) الظر نصه ومناقشته سنداً ومتناً عند ابن يمية فى مهاج السنة 4 -“ ۹٩‏ حیٹ ینهی لل الح بکونه موضوعاً 
وينقل ذاك عن أبن الجوزى وغبره » وقد عده السيوطى نى الموضوعات وأورد عدة روايات له فى اللآلى* المصنرعة ٠۲٠/۱‏ 
FoR‏ 

(۳) أی بدلیل عق » قارن بأدلنم العقلية ی المغی ۲۰ ۱۱١۱-۹۹/۱۰‏ والفصل ٠١۴ ٠ ٠۰۲ ۰ ٩۰/4‏ والابكار 
۳ ب - ۲۷۰ وماج السنة ۲۰/۱ - ٠١‏ وشرح الطحاوية 4۲١‏ وانظر أيضاً مقدمة ابن خلدون ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ وضحی 
الإسلام ۲١ ٤/۳‏ والمةصد المامس من شرح اللجريد القوشجى . 

٤ (‏ ) کذا بالأصل وانطر الآبکار ۲۹۹/۲ ۱ء ۲۸٢۳‏ !. 

. ف الأصل ( عصممم)‎ )١( 

٩ (‏ ) غامضة بالأصل أثہہا اجنہاداً وقارن الفكرة ما فی الأبکار ۲۹۸/۲ ب . 

(۷) قاله القاضی عبد الجبار فی المغی ۲۰ ٠١١۲ - ٩٩/۱‏ وأشار إلى إلزامهم الحاص بإشال بعثة الرسل وأجاب عله 
وانظر الأبکار ۱۲۸١/۲‏ . 


س 0 — 


1 Né 


ألا ينصبوا إماما أيضا » ليل الطائم من العاصى » والمنقاد للأوامر والتواهى من غيره » 
/ بل ولجاز إهمال بعثة الرسل » وتفويض الأمر إلى أرباب العقول » ليعميز أبضا المجتهد 
ومن له النظر ف المدارك » واستنباط المسالك ممن ليس كذلك » وذلك ١ا‏ لاإيخفى فساده . 
كيف وأن التعيين بعد ماثبت القول بوجوب الإمامة لازم لامحالة > فهو إما أن يستدد 
إلى النص أو الإختيار » والاجماع على التعيين لامستند له“ ؛ ثم كيف يجب على الناس 
طاعته وهو نما صار إماما باقإمدهم له ؟ فإذا لابد وأن يكون التعيين واردا من قبل الثرع 


(۳ 


وصادرا من جهة السمع » وهو نما يبت فى حق من يدعيه » دون من ينفيه" » » هذا 


معتقد الشيعة وطوائف الإامامية ; 


وأما معتقد أهل الحق من آهل السنة وأصحاب الحديث“ [ فهو ]“ أن التعيين 
O E E‏ 0 ا ق و 
لائر د يكرت تا د افا و ا ی ا ا 
لخ ق وان كات ع اف إل لن وال اى افر ن أحدىا فاد 
العام بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا » والاكتفاء عحض الظن أيضا ما لاسبيل إليه 
ههنا » لا فيه من مخالفة الإجماع القاطم من جهة العادة . 


E‏ م یرد یلت کی م اجار و لانقل ىالتار عل الان الاقاف: 


(۱) کا بالأصل > وار چم لامر ل ۱۱۴۳۹ » ب حول الإجاع وسنده , 

( ۲ ) قارن پالابکار ۲۹۸/۲ ب ۰ ۲۷4 ب . 

( ۴ ) قارن بالمغی ۲۰ ۱۱۹/۱ ۰ ۱۲۰ یٹ نسب هذا القول إلى يعض الشيعة م ببطله »> وانظر تفصيل مذاهب 
الشيعة فى المقدمة لابن شلدون ص ۲٠۲ - ۱۹٩‏ وهو يذ كر فيه ص ۲٠١‏ أن الزيدية مهم يقولون « إلا باثيار أهل الل 
وألعقد لا بالنص » . 

٤ (‏ ) ثد علمنا بالنصوص الواضحة أله رأى اماز لة أيضاً كا يتضح س قراءة الجزء الأخبر من « المغى » وقارن رد 
الآمدی هنا مثلا ما ی المغی ۲۰ ۱۱۲/۱ ۲ ۲۹ ب › ۱۷۴۳ - ۱۸۰۵ وبا بعدها و حاص ۱٩۰۵‏ - ۱۹۷ وبالہاقلان فى المهيد 
4 ۰ ۱۷۹ وانظر دعوی این حزم فی الفصل ۱۰۷/۲ - ٠١۹‏ النص على أ بكر نصا جليا » وما يآ فى الصفحاث النالية 
عن دعوی النص ومناقشما » وانظر مقالات الإسلاسین ۱۳۲/۲ . 

١ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 


س ۷ س 


واللعتمك علیم من الرواة » لامتواترا ولأ آحادا » غير مانفل على لسان ال خصو م ٤‏ وم 
فړه مدعون » وفما نقاوه متهمون » لاسما م ماظهر من کہم و سهم وبدعتهم ٤‏ 
وسلو کهم طرف الضلال ¢ والبهث بادعاء اال 4 وهخالفة العقول 3 و سس اتات 


الرسول 4 وغير ذلك ا اشتهاره پى عن تعداده وإظهاره 


وما يؤكد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من أ كثر المعتقدين لتفضيل على - عليه 
السلام - على غيره كالزيدية ومعمزلة البغداديين "وغيرهم » مع زوال التهمة عنهم والشاك 
فی قوم . وقوه - عليه السلام - حين حرج إلى غزوة تبوك لعلى - وقد استبخلفه / ١٤٠/ب‏ 
على دومه : « آذٹ می کھارون من موسی ) معناه : نی الاستخلاف على عشیرٹی وقوی 
کما کان هارون مستخلفا على قوم موی من بعده » ولیس فى ذلك دلالة على استخلافه 
بعد موته »› فان فلات ۴ا لایثہٽ ارون المشبه به بعد موسی ؛ لاه ماث قبله ى اليه“ . 
وماورد فى مساق الحديث من قوله : ( إلا انه لانبی بعدی » لیس المعی به بعد موت › 
حیی یکون ما ذکرناه مخالفا لطاهر الحدیث › ہل معناه : بعد نہوتی » لامعی ولابعدی. 
وذلك كما يقال و لاص للك فلن © ئ بعد تهر لامع ولاق > وخو وات افتشر 
eSB ES GEO Ed‏ 


من إضماره 4 ہل la‏ د کرذاه أ 4 دیا لإارطال فاد التخصيصں ¢ روك لوث ¢ اذه کا قل 


(۱) زاجم مار ف ل ۱۲۱ ب ٠‏ وائظر ماج السنة ٠٠١ - ۲/٤‏ ومقدمة این خلدون ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ والاپكار 
۲ 1ب ¢ ¥0 بپ ¢ ¥1 
( ۲ ) قارن بشأن موقف الشيعة من الصحابة بالابکار ۲۹۱/۲ ب » ٠١١‏ أ والائتصار الخياط ٠٠١ - ٠٠٠١‏ وشرح 
الطحاویة ۳۹۸ - 4٠۲‏ وماج السنة ۲۳۲/۲ ۰ ۲۴۲۰ ۰ ۳ ۸ه ~ ٩۳‏ » والمغی ۳۲۲/۲۰ وما بعدها وإيثار احق على 
الحلق 4۹۲-٠٠١‏ وشأة الفكر النشار ٠١١٠١٠١4/۲‏ وتجريد الكلام - المقصد الحإمس + و چاالع الرسائل ص ۲۹۸۰۲۹۷. 
(۴) قارن بالابکار ۱۲۹۷/۲ ۰ ب والمغی ۲۰ ۱۱۸/۱ - ۱۲۳ ۰ ٠۷۰‏ وفیه پنقل عن ال جبای أ عل رفضه لاعری 
النص ص ۱۹۸ وعن واصل بن عطاء مل ذلك ص ٠۹۹‏ وانظر موقف الزيدية کا پعرضه عبد الجبار ف المغى ۲۰ أ/۸٠‏ > 
۹ ۰ وی مقدمة ان خلدون ۱۹۷ ۰ ۲۰٠‏ » وعقائد الأمامية السلھولی ص ۱۷١ ۰-۱٤۸‏ . 
( 4 ) انظر بشأن هذه القيقة وما ير ثب علا من بيان معى التشبيه فى كلام الرسول صلىااته عليه وسل ابن حزم فى 
الفصل ٩ ٤/4‏ والتهید ۱۷۲۳ - ۱۷۰ ۰ ۲۹۹ - ۲۷۰ والمغی ۱۲۰/۱۲۰ » ۱۲١‏ »> وراجع ما مر عن تخريج هذا الحديت 
والاأحادیث ف معناه امش ص ۲۷۲ , 
(۰) ثارن بالقهید ۱۷۲ ۰ ۱۷۰ والمخی ۱۷۱/۱۲۰ ۰ ۱۷۲ والابکار ۱۲۸۲/۲ » ب فكاها ثلئى على فكرة وأحدة. 


— ¥ س 


عرف امتناع وجود نى آحر بعل وفاته » عرف امتناع وجوده ی حیاته . والاستطلای 
فى حالة الحياة ما لايندهض دليلا على الا عخلاف بعد الموت > وإلا كان ذلك دليلا ف حق 
الولاة والقضاة“ » وكل من تولى شيعا من أمر المسلمين فى حالة حياة النيى عليه السلام» 
وکل علر ینقدح هھنا فهو بعينه منةدح فى قوله عليه السلام .ثم الذی یو کر 
ا لو صدرث هله العبارة عن خايفة الوقت ٠‏ إلى واحد من المسلمين ٠‏ لم 


يكن ذللف عهدا له بالخلافة بعد اموت إجماعا » وإن كان ذلك ما يدل على فضله 


وقا و . وعلى هذا ڀخر ج قوله عليه السلام : «آنت چ وخلیفی عل آهل وقاضی 
دییی ومدجز عدالی » وکذا قوله :( من کن مولاه فع ولاه ) دم إن لفظ المولى قد يطلق 
معنى المحب » وقد يبطق معن المعتق ومعنى الظهر والخلف وععى المكان“ والمقر ومعى الناصر ومنه 
قوله تعالى : (فإِن الله هو مَرْلاه وجبّريل وصالح المومنين١)‏ أى ناصره ومنه قول الأخطل0: 
أ 


اک مولاها من الاس کم وأحرى فریش أن ہاب ویحمدا 


» ای ناصرها » فحتمل ان پكون كلام النى عليه السلام منرلا على هذا المعى‎ / FAG 


ولاعمكن حمل لفظ الرلى على الأول فإن ذلك ما لايرد ف اللغة صلا" > وقوله : 


ا بکم بل مستق رکم ومکانک ٩‏ › ثم 


A, 
0 ماواک‎ ( 


۴ 


(۱) قارن بالمهید ۱۷١‏ والمغۍی ۲۰ ۱۸۱/۱ والفصل ۱۰۸/۲ ۰ ۱۰۹ والابکار ۲۸۲/۲ ب فشا نفس الفكرة . 

(۲) ف الأصل (والذى) . ( ۴ ) قارن بالمغی ۱۸٥/۱۲۰‏ . 

( 4 ) فى الأصل ر المقار » . (( جزء من الآية ٤‏ من سورة التحرم . 

٩ (‏ ) سيه للأخطل أيضاً الباقلای بى المهید ص ٠۷۰‏ »۰ ثم أفاض فى بيان معنى لفظ امول حى ص ٠۷۴‏ وكذا فعل 
عہد اجبار فی المغی ۱۹/۱۰ - ٠۹‏ وانظر الأآبکار ۲۷۲/۲ ب › ۲۷۲۳ | )» ۲۸۱ !. وقد ورد ف ديوان الأخطل ط 
المطبعة الکاثولكية ہیر وت سنة ۱۸۹۱ كالآى ؛ 

فأ صہیعٹ مولاها من الئاس هده وأحری‌قریش أن پاب و مدا 
(۷) برد هذا المعى فى القاموس الحيط ولكن دعوى الآمدى تحتاج إلى استقصاء تام . 
(۸) الآية ٠١‏ من سورة الديد » وانظر معثاها فى لفسير النسى ۲۲٠/٤‏ , 


ست ¥٩‏ ,س 


وان کان دذلل محلملا > فهو 8 يملع حمل کلام الى علیه ¢> ا شه من مراعغمة 
الإجماع » وەسخاأفة اتفاق المسلمين » وهام ڏواعد ا 


ثم إنه لو صح الاعباد على مشل هذه الآثار فى التولية لقد كان ذلك بطريق الأولى 
فیا مسك به الفائلون بالتنصیص على حلافة ایی بکر'۔_ رض الله عنه - فانما مع » ماواتاها 
من إجماع المسلمين > أشهر وأولى . وذلك مثشل قوله : یی الله لاا کر قل 


« اقتدوا باللذین من بعدی آیی بکر وعمر« وقوله : « لاینہغی لقوم یکون فیهم أبو بکر 


ا 


آن یقدم علیہ غیرہ“ » وقال : « ایتوی بدواة وکٹف اکدب إل ای بکر کتاہا وھو 
لایختلاف عليه اثنان" » وقوله : « ن تولوها أبا بکر تجدوه ضعیفا فی بدنه قویا نی دنه" ) › 


وذلك مم 1 ٠ا‏ ] قد ورد فى حقه من الأخبار الدالة على فضله > والآثار المشعرة بعلو 

( ۱ ) قارن بالابکار ۲۸۲/۲ ۱ حیٹ یہن أن حمل الحدیث عل ما أرادوا پفضى إلى كونه إماما فى زمن الى صلل الله 
عاپه وسل - نفسه , 

( ۲ ) يذهب أهل السنة إلى صعة إمامة آى بكر واستحقاقه ها - اللمع للأشعری ۱۴۳۴ = ۱۳١١‏ والعهيد ۱۷۷ > ۱۷۸ » 
۷ = ۱۹۷ وماج السنثة ٠۷۹-٠۷٠/۲‏ وأصول الدین ۲۸٤-۲۸۱‏ ویشارکهم المعار له هذا الرأی انظر المغی ۲۰ ٣۷٣/١‏ 
٠٠١‏ أما بالنسبة للتفضيل فذهب الكثر ون من آهل السنة إلى آم فى الفضل كار تيمم فى الملافة ومالت طائفة مهم إلى لدم 
على على عن انظر الاقتصاد ٠٠١‏ > وأصول الدين ٠٠4‏ والعقيدة الواسطية لاس ليمية ۲١ >» ٠١‏ وذهب أكثر المعتزلة 
إلى تقدم على على سار الصحابة فى الفضل المغی ۲۰ ٠۲١ - ۱۱۸/١‏ ورفص الأشاعرة دعوى النص سواء كانت لملى آو 
لای بکر - انظر الاح 1۳٦‏ وأصول الدن ۱ والابکار ۲۹۹4/۲ | » وراچع امامر امش ص ۳۷۹ عن دعوی أن حزم 
النص على أف بكر . 

( ۳ ) قارن پالمهید ۱۷۷ حیث پورد هذا النص وغیره فی معناه » وکذا المغی ۲۰ ۲۷۹/۱ » والابکار ۲۷۸/۲ ب ؛ 
۹ 

( 4 ) ف الأصل ( اقندى ) . 

٥ (‏ ) قارنه ما فی المغی ۲۰ ۱۵۴۳/۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۷۹ والمهید ۱۷۷ والابکار ۲۹۷/۲ ب » ۳۹۸ ب » ٨۷۹‏ ب» 
والديٹ روا الآر مذى وغبره عن سحذيفة وغيره دن الصعمابة - انظر تعلہقات د / رشاد سام على جامع الرسائل ص ۲۹۹. 

(“) ف الأصل « أن يكون » . 

(۷) قارن ما نی النهید ۱۷٩‏ ۰ ۱۷۷ وقد روی البخاری والتر مذى وأبو داود بر وايات عدة عن عبد الله بن مرو بن 

العاص قال : و کنا تخیر بین الاس فی زمان رول الله صلی الله عليه وسل یر آہا بكر ثم عمر م عیان » ونی رواية البخاری 

« کنا زمن الى صلى اله عليه وسل لا نعدل پآ پکر آحداً - جاع الأصول ٤٠٠١ » ٤۲٤/۹‏ . 

(۸) هو ى المهيد ٠۷۷‏ بهذا اللفظ وف ماج السنة بلفط ملف من رواية البخارى ومسل عن عائشة ٠١٠/٣‏ وايظر 
الآبکار ۲۲۸/۲ ب . 


(۹) قار له ما فی المغى ۰ 4 4 ۰ ٢۳‏ والمهید ۱۷۷ »> وانظر بان أحادیٹ فضل آیی پکر 
چامع الرسائل ص ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ . 
(۱۰) زادة لست بالأصل . 


س ۳۷۹ س 


۳ب 


رديته E‏ قوله علره السلام :خن بکر ٹم 0 » وقوله : (« من آفضل 
من أی بکر ؟ زوجنی ابنته » وجچهزی ماله » وجاهد معی ف ساعة الخوف ر » وماروی عن عل_ 
کرم الله وجهه ا قال : « خير الناس بعد النى او بکر م عمر ثم الل اع ¢( 
« وهذه النصوص کلها إن لم پسخيل کا و ا ی ان تكون معارضة ومساوي ة۵ 


وم التعارض ک2ا الس افطل والعمل باجما ع السلمين 6 والاسشداد إل اتفاق المجدهدين 


وكون النى عليه السلام لم پنص على التعيين » ما لايشعر بعدم علمه بحاجة المسامين 
ای من ىله رعله » وپغوم مقامه › ف إلزام الئاس ا دستمر ده مر دنهم 4 و 
دنیاھ * و علمه فشر التنصيصس عله إا یکون محذورا » أن لو کان ہ4 مکافا 
ومأمورا ٤‏ ولا ف 


٤ 
وم بېینه ؛ هن الفرائضص والمعاملاث / والما کاٹ وغیر ذلك من أحکام الع ادات فإذاً‎ 


من حکم فى واقعة تدعو حاجة الناس إلى بيانه » مات النبى عليه السلام 


ترك القنصيص س اللى علره السلام ا لاپستحیل ش رعا ولأعقلا ولاعادة »> بخلاف 
اغاق الأمة على الخطاً »> كما بيناه. 


وليس التنصيص على من عقدت له الامامة بالاختيار شرطا فى طاعته - فإن طاعده 


بعد ذلك إنما صارت واجبة بالإجماع SAAS‏ 8 فول الرسوك.› 


(۱) رواه ابن عساکرعن على والز پیر - کانقل السیوطی ف اجامم الصغير ١١/۲‏ ط الحای مصر »وف المغی من رواية 

واصل بن عطاء نفسه را ¬ ( آی آبوپکر وعمر) ‏ ماز ل یی من‌شالى» وانظر الأبکار ۲۷۹/۲ب ولاحظ التعلیق رٹم ٣‏ هنا . 

( ۲ ) قارن بالمغی ۲۰ ۳۲۲/۱ » ۳۲۷ وماج السنڈ ۲۹۸/۲ - ۲۹۸ والابکار ۲۷۹/۲ ب ۰ ۲۷۹ ب وقد أخرج 
الآر مذی « رحم اله آہا بکر زو جى ابنته وحملى إلى دار المجرة وصعبى فى الغار وأعتق بلالا من ماله ۾ - جامع الأصول 
8 

( ۳ ) انظر بی شان شہادة الإمام على لأخویه أ بكر وعمر می ۲٢‏ ا/۳۲۳ » ۲۰ ب/ ۱۲۳ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸٢۹‏ 
والمهيد ٠۷١‏ وشرح الطحاوية ٤۲۱‏ حیث یسب إلیه -- کرم الله وچهه - آئه جلد من فضله على آي بكر ومر جلد مفار س 
والأبكار ۲ + ب ۰۱۲۷۷ ۲۸۹ ب » و جاع الرسائل ۲۹۱ حيث ينص ابن ثيمية على أنه تواتر عن على . 

٤ (‏ ) قارن بان تيمية فى مهاج السنة ٠۷٠/۲‏ حيث يقطع بان النصوص الدالة على ذاك بالنسبة لأ بكر أكثر وأثبت 
وبأصول الاين ۲۸۰ ومفالاث الإسلامیین ۱۳۱/۲ . 

() راجع ما سبق ف ۱۲۱ ب » |۱٤۲‏ عن أسندلاطم العقل , 

٩ (‏ ) قارن بالاہکار ۲۹٤/۲‏ | . (۷) ف الأصل ر المستندة » . 


— A. — 


لاإلى نفس الاختيار له آولا“ > فإذاً اشدراط [ استناد ] الاختيار إلى القدصيص 
إا يازم أن لو كان وجوب الطاعة ممندا إليه › ومعتمدا عليه » وليس كذلك . ومذا 
يندفع ماذكروه من الخيال الآلحر أيضا" . كيف وأنه لو قدر استناد الطاعة إلى 
الاختيار » فامتداعه واستبعاده إا يسدقم ا لو کان مايشبت بالاحتيار لايم الاحتيار 
إلا به » ولايجب إلا بالنظر إليه ؛ لما فيه من الدور الممتنع . أما إذا كان ما يجب طاعة 
الإمام فيه » هو غير مابدوقف وجوب الطاعة عليه » فلاامتناع ولااستبعاد > وقد تحقق 
ما قررناه إبطال النص وإثبات الاختيار . 


وإذا ثبت أن ستند التعيين ليس إلا الاحتيار » فذلك ما لايفتقر إلى إجماع 
آهل الحل والعقد ؛ فإن 1 ذلك 1 مالم يقم عليه دليلعقلى ولاسمعى نقلى » بل الواحد 
من أهل الحل والعقد - والائنان - كاف ف الانعقاد » ووجوب الطاعة والانقباد ؛ 
لعلمنا أن السلف من الصحابة - رضوان الله عليهم »> مع ما كائوا عليه من الصلابة 
فى الدين » زالمحافظة على قواعد المسلمين - اكتفوا فى عقد الإمامة بالواحد والاثنين 
من أهل الحل والعقد كعقد عمر لأ بكر وعبد الرحمن بن عرف لعثان » ولم يشترطوا 
إجماع من فى الماينة من أهل الحل والعقد » فضلا عن إجماع الأمصار واتفاق 
ER N U e E‏ 
ولانكير . وعلى ذلك انطوت الأعصار فى عقد الإمامة فى كل حين » وعليه اتفاق كافة 


1 ا 


( ۱ ) قارن پالاہکار ۲۹۷/۲ ب » ۰۱۲۹۸ ۲۷۵ ب ۰ وراجع ماءر ف لوحة ۱۳۸ ب 

( ۲ ) زپادة ليست بالأصل . 

( ۳ ) قارن بالابکار ۲۹۷/۲ ب » ۲۷۵ ب وراجع مامر ش ص ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ , 

٤ (‏ ) قارن پالأبکار ۲۸۴/۲ | » وأصول الان ۲۸۷ والمهید ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 

٥ (‏ ) زياد ليست بالأصل , 

. ٠۲۸۳/۲ کذا ی الأصل » وی الابکار أیفاً‎ )٩( 

(۷) هذا ما قررہ الباقلانی نی المّهید ۱۸۷ ۰ وائظر ما پنقله الآمدی فی الاحکام ۲٠۹/۱‏ من الآراء فى المسألة وما فى 
آصول الدین ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ورآی المعر لة فی المغی ۲۰ آ/۲۰۱ - ۲٠۹‏ وائظر الفصل ۱۰۲/4 والابکار ۱۲۸۴/۲ + ب 
ومقالاٽ الإسلامین ۱۳۳/۲ . 


س ۳A‏ س 


ا 


فال بعص الأ حاب : و کے 5 کون ذال حص ر 2 الشهود و لین عادلة ۽ 


lft‏ کھا للسخصام 4 ووقو ع الخلاف | بين الأنام 4 وادعاء مدع إ عد ]© الإامامة a‏ سرا 


متقدها على عقد من کان له جهرا [عیانا ]۳ »> وهو لامحالة واقع ف محل الاجدهاد , 

فعلى هذا لو اتشتق عقد الإمامة لأكثر من واحد » فى بلدان متعددة » أو فى بلد واحد» 
من غير أن يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآحر » فالواجب أن نتصفع 
اترك فما كان مها قدا رجت إقرار رام ماقو الروك هن ب الامر ٠‏ فق 
أجابوا » وإلا فوتلوا » وقتلوا » وكانوا خحوارج بغاة . وإن لم عام السابق وجب إبطال 
الجميع » واستأنف عفد ان يقع عليه الاخيار . كما“ إذا زوج أحد الوليين موليته 


من شخصسں »> وجهل العقد السادق مهما 9 


ولا حلاف نى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين » ف صقع واحد » متضابق الأقطار ؛ 
ومتشارب الأمصار ؛ مسا فيه من الضراء »> ووقو ع الفعن والشحناء . وأما إن تباعدت الأقطار 
وتناءت الديار » بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنطر فى أحواها فقد قال بعض 
الأصحاب : إن إقامة إمام آخر فى محل الاجتهاد" . 


١ (‏ ) يبدو آنه پقصد الباقلانی انظر المهید ۱۷۹ › والأبکار ۲۸۳/۲ ۱ مم انظر آیضا ا مغی ۲۰ ۲٠۷ › ۲٠۲/۱‏ وماج 
السنة ۸٩/۲‏ (ط بولاف ) . 

( ۲ ) زیادة ليست بالأصل › اعمادا عل الأبکار ۲۸۳/۲ | والنهید ۱۷۹ . 

( ۴ ) غامضة بالاصل انبا اعاداً على الأبکار ٠۲۸۳/۲‏ . 

٤ (‏ ) قارن رآیه هذا ما ی اغى ۲٠٠/۲١‏ والاقنصاد الغزالى ٠۴۷ › ٠١١‏ »> وانظر أيضاً النطر بات السياسية الإسلامية 
د/الریس ۱۷۵ = ۱۸۹ , 

(ه) ف الأصل (كذا) . 

٩ (‏ ) هذه المشكلة واقتراح حلها على هذا النحو ف الآہکار ۲۸۳/۲ | وعند الباقلای فى اليد ٠۸‏ وعبد ا لجار فى المغى 
٣۰ - ۲۲ ۰ ۹۹ ۰ ۹ ۰‏ وکلاها پعمثل بالول على الزواج أيضاً ويشير عبد ال بار إلى حاول أحرى كالقرعة 
والدمكم » وأنظر رأى ابن حزم فى الفصل ٠۷٠/4‏ و حكاية الأشعرى الخلاف فى المسألة ف المقالات ٠۳١۹/۲‏ . 

( ۷ ) قارف بالاًبکار ۲۸۳/۲ ب » وقد مال الأشاعرة إلى مثل ما قالت به الزيدية وإن م يذهبوا إلى أمدى الى ذهبت 
إله الكر امية أن تعدد الأنمة - انظر البغدادى أصول الدین ۲۷١ - ۲۷٤‏ والتفتازاف ف شرح النسفية ٤۸۷‏ » 4۸۸ ونأ 
الفكر للئشار ٠١٠١ ٠ ٠٠٠۳/۲‏ والنظربات السياسية الإسلامية ۱۹۸ - ۲٠۲‏ : أما عن الشيعة فن الطبيمى أن ر فضوا تماد 
الأمة انظر الى ۲ ٠٠٤١ » ٠۸/١‏ > (إلاآن کون ناطق مع صامٽ ) انار الفصل ۹۳/٤‏ ومقالات الإسلامیین ۱١۴۳/۲‏ > 
¢ 


س ۳۸٩‏ س 


وليس الاختيار لعقد الإمامة جائزا على التشهى"والإيثار > بل لابد وأن يكون لامعقود 
رکو ا يكون من العلم منرلة قاض من قضاة المسلمين" . 
وأن يكون له من قوة البأس وشدة المراس قدر ما لاموله إقامة الحدود »وضرب الرقاب»› 
وإنصاف الظلوم من الظال . E N GG N‏ 
الفغور . ذكرا » حرا » مسلما) عدلاثقة فما بقول ؛ لاتاق الأمة على ذللك ومبحافظة على 


اا ت ا 


وما دل السمع على اشتراطه أن يكون قرشيا" » وذللك نحو قوله - عليه السلام - : 


4 او‎ 7 ۹ 8 EG 
الائمة من ا ) وقوله : « قدموا فریشا ولا ثقدموا علي( » وقوله : « إا الناس‎ « 


( ۱ ) قارن بالاقتصاد ۱۳۹ حیث بذ كر كلمة التشمى ويبدو آنا نهمة يوجهها الشيمة لمنكرى النص القائلن بالاختيار 
انظر فضائح الباطنية ۱۷۹ » ورد صاحب المغى ذه الہمة فی ۲۰ ۲۹۷/۱ . 

( ۲ ) قارن ما یذ کره عن شروط الإمامة ما ی النهید ۱۸۱ - ۱۸١‏ وأصول الدین ۲۷۵ - ۲۷۷ والاقتصاد ٠١١‏ 
والمغی ۲۰ ۱۹۸/۱ - ۲٠۲‏ وماج السنة ۸٩/۲‏ - ۸4 وشرح النسفية 4۸٤‏ = 4۸۸ وفضائح الباطلية ۱۷۹ وما بعدها 
والاہکار ۲۸۲/۲ ب ۲۹۰ ب . ۰ 

( ۳ ) قارٹ ما پذ کرہ هنا عن شرط العلل ما ف الابکار ۱۸۳/۲ ب »› حیث پشر ط الاجہادء والاقتصاد ۱۳۹ حہث 
پنفق مع غابة المرام والگهید ۱۸۱ والمغی ۲۰ ۲۰۸/۱ - ۲٠١‏ وابن خلدون المقدمة ٠۹۲‏ وفضائح الباطنية ۱۹4١ - ۱٩۱‏ . 

( + ) فصل الآمدى ف الأبكارآيفءا هذا الشرط عا يليه-وهو الحاص بالمقدرة عل قيادة احروب ١۲۸۳/۲ب‏ وقارن 
بالمهید ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ والمغی ۲۰ ۱۹۸/۱ والافتصاد ۱۳١١‏ . 

(ه ) هذه الشروط الثلالة موضع اثفاق من الجميع س المغى ٠١‏ أ/٠٠۲‏ وفضائح الباطنية ۱۸١ » ٠۸٠١‏ والفصل 
64 والابکار ۲۸۳/۲ ب › 1۲۸4 . 

٩ (‏ ) قارف بشأن شر ط العدالة بالمغی ۲۰ ۲۰/۱ ۲۰۷ ۰ ۲۱۰ - ۲۳۲ والنهید ٠۸١ > ۱۸٤‏ والاقتصاد 
۷ +۰ ۱۳۸ ۰ ومقدمة این خلدون ۱۹۴ » ۱۹٤‏ وماج السنة ۸۷/۲ . 

(۷) لشر ط القرشية شأن كبير عند جمهور المعكامين أشاعرة أو معاز لة أو شيعة أو سلفيين وم الف فيه إلا الحوأرج» 
والضرارية من المعتز له » وبعض غلاة الإمامية ( انار المغی ۲۰ ب/ ۱۷۹ - ۱۸۳ والمغی ۲۰ ۲۳۲/۱ - ۲٠۸‏ وأصول الاين 
۲۷١ ٠ ۲۷۷ - ۵‏ وشرح النسفية ٠۸4‏ ومماح السنة ۸٩ >» ۸٥/۲‏ والمهيد ۱۸١‏ - ۱۸4 وفضائح الباطية ٠۸١‏ > 
۲ والاقتصاد ۱۳۹ والفصل ۸٩/٤‏ وقارن بالابکار ۲۸۲ | » وانظر ما عحكيه الأشعرى من إسقاط اللوارج وبعض 
المعتز لة وغير هم لذا الشر ط فى المقالات ٠۴١ - ٠۳۲/۲‏ وما ينسبه أبن خلدون إلى الباقلدنى خلافا لما فى المهيد من إسقاط هذا 
الشر ط - المقدمة ۱۹٤‏ . 

(۸) حک ابن حرم بعواتره فى الفصل ۸۹/٤‏ وابن ثيمية أيضاً ف مهاج السنة ۸١ » ۸٠/۲‏ ميل إلى ثواتر معناه وقد 
خر سه البخارى وغبره » وانظر فضا الباطنية - ليد ص 1۷ . 
٩ (‏ ) آورده صاحب المغی ۲۰ ۲۳۲/۱ والمؤلف ى الآبكار ۲۸۲/۲ | وائظر التعليق التالى . 


— AY —- 


٤4‏ |ب 


0 
. 


تبح لقريش ؛ فير الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجر هي » وأيضا فإن الأثمة من السلف 
مطبقون عل أن الإماہة ۹ تصلح إل لقريش ¢ وتلقيم ذه الأخبار بالقہول» واحتجاج 
: ا 1 £ : 

بعضهم على بعض ہا . وقول عمر رضی الله عنه عن سام مول ای حذيفة : « لو کان حا 
ا" تخالجی فيه شلك » / فإنغا کان لأنه قد قپل إنه کان ینتسب إلى قريش" » ولعمرى 
إن مشل هذا الشرط واقع فى محل الاجتهاد“ . 

وقد زادت الثيعة شروطا أخر : وهو أن يكون من بى هاشم » معصوما »> عالما 

6 

بالغيب ؛ لانا نأمن عبايعتهم من النيران وغضب الرحمن . وهذه الشروط ما لي يدل عليها 
عقل ولا نقل ْ شم إن اشتراط اماشمرة 0 ¢\ يخالف ظاهر النص وإجماع الاّمة على عقا 
الامامة لأ بكر وعمر » وبه بطل اشتراط العصمة والعلم بالغيب أيضا . ثم ولو اشترطت 
العصمة ف الإمام لان مشبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة والولاة ايضا ؛ فإنه ليس يى 
ميعته آشياء أ کذر ما یل خحافاوه وأولياۇة 2 


ثم كيف يدعى اشتراط العصمة" ف الإمامة » مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء 


( ۱ ) رواه البخاری ومسل بلفظ تفتاف قلياد ( اثر ماج السنة ۸٥/۲‏ ) وانظر الأبکار ۱۲۸١/۲‏ . 

(۲) ف الأصل ( لو ) صعحته اعتاداً عل الأبکار ۲۸4/۲ ۱ ۰ ب والمغی ۲۰ ۲۳۵/۱ ۲ ۲۳۹ حیث يورد انه 
ويشر حانه مثل ما هنا وانظر أيضاً ءقدمة ابن حادون ۱۹٤‏ والمّهيد ۱۸١‏ . 

(۳) انظر ف تحدید المقصود بقریش آصول الدین ۲۸۱ - ۲۸۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ والمغی ٣١‏ بر٦‏ ۷ا س ٥۸ر‏ 
والفصل ۸4/4 - ٩۰٩‏ . 

( + ) ارنه ریه المتحفظ ف الأبکار ۲۸٤/۲‏ | ور أى ابن خلدون ف المقدمة ۱۹4 ۰ ٠۹١‏ . 

( ه ) قارن بشأن هذا الشر ط بالمغی ۲۰ ب/ ۱۷۳ - ۱۸١‏ والقهيد ٠۸١ » ۱۸١‏ وأصول الدن ٥‏ ۲۸۱ وشرح 
النسفية ۲۸١ - ۲۸ ٤‏ وفضائح الباطنية ٤ ٤ - ٤۲‏ وال ملل والنحل ٠۹١/١‏ وما بعدها وشرح الطحاوية ٤٠١‏ - ۲۲ والفصل 
٤‏ ۹-۹ ۹٩و‏ مناج السنة ۲/۲ ۰۸ ۰ ۸و الا بکار ٤/۲‏ ۸ ۲ بو مقالات الإ سلامیین ۱۷/۱ ۱ و انظر عقائدالا ماپ ةلل سپ وى ص ۲1-۳۲۳ . 

٩ (‏ ) ف الأصل ( لا الف ) ولا هنا زائدة وإلا انعكس المعى » وقارن بالتهيد ٠۸ ٤‏ ومقالات الإسلاميين ٠٠٠/۲‏ 
والاأبکار ۲۸٤/۲‏ ب . 

( ۷ ) هذه الفكرة عند عبد الجبار فى المغی ۲۰ ۱/ ۲۱۱-۲۱۰ والباقلای تمهید ۱۸۵-۱۸۲ وی الأبکار ۲/٤۸٢ب‏ 
و ۲۸١‏ | وانظر فضائح الباطنية ۲۰۹ - ۲۲١‏ ومقدمة ابن حلدون ص ٠۹١‏ بشأن اشر اطهم العصمة . 

(۸) اهم الآمدى هاما كيرا بإبطال دعو العصمة بصورة لانكاد نجدها عند غير ه من المككلمين فنجده مخصص ها 
ما بزید على عشرين صفحة من کتابه الأبکار » فی ( ۲۷۲/۲ ١‏ » ب ) يذ كر أدلة الشيعة على عصمة على ثم برد علمم 
ف ۲۷4/۲ و ۲۸۰ ب وق ۲۸۰ ب ~ ۲۹۵ ب > ۳۷پ ۹ا 


س 4 س 


ع 
الراشدين واعترافهم بام ليسوا گعصو ەین ؟ حی إن 1 کل واسحد مهم ا ڈد کان بری 
الرأى م ر فی4 ¢ وبطلب الاثار والاحبار کطاب آحاد الداس ¢ وبعضص هم بخالفه البعض »> 
وذلك كما نفل عن على - عليه السلام - آنه قال : فی حق أمهات الأولاد : « اثفق رأ 
ورأى عمر على أن لا يعن » والآن فقد ريت بيعهن » . وبالضرورة عند اختلافهما 


لادد 92 وفذوع الخطاً ف م أحدهما 4 وپ خر ج عن اَن یکول معص وما : 


بل وف ذلك دلالة على ازتفاء العصمة عن على ايا 4 ذه لاد ن پکون با ف 
الحا حاف الا جرع e‏ م قط إل كر موا 


فد قال ران ان ما ذکروه لیس نین ف الشرع» ولا وارد ف السمع ¢ بل مهما طهر 
ع 2 
بالاشارات والەلاات ¢ و 1 ألبيان [ tm‏ من الافعا والاقوال ¢ | یدل ظاهرا عل استجماع 
4ا شر طاناه ف شخس 1 جاز عا ألإمامة له 4 .ا آشرذا اليه ونھدا عله من قبل 3 ویکون 
که ف مر فة ذلا مده حکم لضب اة والولاة 4 وکل من دول ™ من ار السلمين 0 


وط اَن رامو 0 4 وان شرط ] غر ذلك ۲ إذا وحد ميهد 4( [ ډو جب الاخحدلال ف 


أمور الدين » وأحوال المسلمين »> وها لأجله يقام الأمام ٠‏ وإن لي يشدروا على خلعه وإقامة 


بره ¢ قوة شو کته وعظم IE‏ 4 و کان ذالكف ا یفهی إل فاد ا وهلاك / النفوس» 
)١(‏ زبادة ليست بالأصل وراجع المهيد الباقلاف ( ٠۸١ > ٠۸4‏ ) , والآمدى هنا يورد فكرته وبعض الفاظه وقد 
اسنشمد الباقلانى على هذه المسألة من آقوال الأر بعة الراشدین جمیعاً , وقارن بالمغنی ۲۰ ٠» ۲۱٤-۲۱۲/۱‏ ١٠۲و‏ ص 4إ 
٩۰ ۰ ۷ ۰ ۰‏ ايشا - وانظر ى إبطال العصمة أيضا فضائح الباطنية ٠٠١ ¬ ٠٤١‏ واللسفية 4۸١ > ۲٢١‏ والاعتصام 
للشاطى ۳٤۸ › ۳٤۷/۲‏ . 
( ۲ ) آورده ی الّهید ۱۸۰ وقارن بالاأبکار ۲۸۵/۲ ب = ۲۸۲ | › ب ۲۸۸ | وقد أورد الشاطى فى الأعتصام 
آخہار آخری عن على تفید تفس المعنی ٠٠۹ » ۳٠۸/۲‏ »> وائظر صر التحفة الألنا عشرية ص ٠۲١‏ . 
' ( ۳ ) کلمة تعب قراما بالأصل آثبنہا إجادا » وقد ذکر الآمدی شروطاً آخری مختلفا فہا ف الآبکار ۲۸٤/۲‏ | 
۵ ب وقارن پالمغی ۸4/۲۰ > ۱۰۰۰۸۰ ۰ ۳۱۳ وپالفصل ۱۰۲/4 . 
( + ) قارن بالاأبکار ۲۸۴۳/۲ بپ ۰ ٤‏ | حيث يقرر حق الأمة فى خامه إذا كان فى استمراره اختلال ما أقم من أجله 
وقارن برأى المعترلة فى المغى ۲ || ¢ 4 ۲° ¢ “۲ CY CONV mV CAT 4o CAT — A Yj‏ 
وبالنهید ۱۸٩‏ ۰ ۱۸۷ وأصول الدین ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ واللسفية 4۸۸ »> 4۸4 > والفصل ١١١/٤‏ . 
٩ (‏ ) زدت هذه الکلات - ومکانها بالأصل مجو ماما - مسٹاسا بالاپکار ۲۸۴۳/۲ ب . 
٩ (‏ ) ف الاصل ( ما ہس ) أثبها إجاداً » وف الأبكار ۲ ( لقوة شوکته وعم مراسه) . 


Ao — 


٩‏ س غاية المرام 


1 14o 


دفڪا لاعلا . 


aT‏ عليه هو الكفر بعد الإسلام » والردة بعد الإعان » فام فى طاعته 
والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال المكرّه على الردة أو القتل » بالنسبة إلى المكره . 


وعلى هاا ِن E‏ ف العام ESSE‏ لجميع شروط الامامة ¢ بل ٥ن‏ فقد ف WS‏ سء 
کالعام أو العءدالة ونحوها » فالواجب أن ينظر إلى المغسدة اللازمة من إقامته وعدم إقامته» 
ويدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما » إذ الضرورات تبيح المحظورات » وذلاف كما فى كل 


اميعة بالنسبة إلى حالة الاضطرار » ونحوه . هذا تام الطرف الأول . 


(۱) قارن ما مر فى ل ١٠١٤‏ | والتعليق هناك » وبالغزالى فى فضائح الباطنية 1۹۲ - ٠۹ ٤‏ وشرح الطلحاوية ٠-١٠٤‏ 
۷ ومقدمة ابن خلدون ۱۹۲۳ › ٤‏ ۱۹ ومقالات الإسلامپین ۱۳۸/۲ و النظريات السياسية الإسلامية ۳۰۱ - ٠٠۴۳‏ . 


— A1 — 


الطرف الذانى 
فى معتقا أهل السنة فى الصحابة »> وإمامة الخلماء الراشدين 


4 
وا لام المهديين 


ا 


ولا حلاف فيا بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا"“ » وذلك باتفاق المسلمين 
على إقامته » واجاع أهل الحق والعقد على إمامته › واتباع الناس له فى أيام حياته › 
وموافةة الصحابة له فى غزواته » ونصبه للولاة والحكام » وتنفيذ أوامره وذواهيه فى البلدان. 
وذللكف غا لا قبل عمدافعته ٠‏ ولا سبیل إلى مجاحدته . و من تخا عن بیعته فی مہداً 
ا مشل عل وغیرہ لم یکن عن شقاق ونفاق » وإغا کان لعذر وطروء مر » والإ فلو کان 
ذللك لاشقاق » والخرو ج عن الوفاق » لأمر يكرهوله ولايرتضونه» لقد كان ذلك ما يسارعون 
إل إنکار ٠ ٥‏ ویبالغون فى إظهاره ٠‏ لاسما فى حق الصحابة الذين شاهدوا التنزيل » وعرفوا 
التأویل" » وکانوا-مع مام E E O‏ 


بالمعروف والنهى عن المنكر لومة اللائمين » ولا نحوف المخوفين » ولو كان ذللف [ ۾ ] 


(۱) تارٹ پالآبکار ( ۲۹۵/۲ ب تی ۲۰۱ | ) وائظر ف بیان صحة إمامة ای بكر ر المع » ۱۴۳۳ - ۱۴١‏ »> 
والابانة 4۲ ~ 4٩‏ والمهید 1۸۷ = 1۹4۷ وماج السنة ۱۷۰/۲ - ۱۷۹ » وأصول الدین ۲۸۱ »> ۲۸۳ والفرقان لان 
تیمیة ٩۸‏ - ۷۰ تحقبق الشيخ حمود فايد ط انبة وا مغی ۲۷۳/۲۰ - ٠۹١‏ وشرح العقائد المضدية ٠٠٠‏ والفصل ٠٠۹/4‏ > 
١‏ والنسفية 4۸٩‏ ۰ 4۸ وانظر د.النشار فشأة الفكر — ot‏ . وانظر فى شبه الشيعة حول إمامة أف بكر وردها 
ماج الست ۱1۷/7 — 1۳۹ ¢ mm AE Yo ¢ Po = YA || + yخllg FYI ~ ITE ¢ Ye — o‏ 
4 وار چ للهامش رقم ۲ فی ص ۳۷۹ فیا سہن .. 

( ۲ ) الظر فى تلف عل وغيره عن البعة لأ بكر وحقيقة ذلك وسببه : المغی ۲۸۲/۲۰ - ۲۹۴۳ ١۲١۲ب ١ ۳١/‏ س 
4 والقهيد ٠۸۷‏ > ۱۸۸ وانظر العواصم من القوأصم ط السلفية ٠۳۷١‏ د ص ۳۴۷ ٠ ه١ - 4۸6۳۸ ٠»‏ والفصل 
٩۸ -‏ وشرح العقائد المضدية ٠٠٠١‏ واللعع ۴ والابکار ۱۹1/۲ |۰ ۲4/۲ ب ۲۹٩6‏ ب» ١۳ا‏ 
و تاریخ الطری ۲٠٠/۳‏ وما بعدها ضمن حوأدث سلة ١١‏ ۾ ط اة مصر > وشرح القوشجى -المقصد الحاس : 


( ۳ ) قارن پالابکار ۲۹۲/۲ ب , 
( 4 ) غير واضحة بالأصل » ألبنا اجهاداً , 


— YAY — 


|٥‏ ب 


ظهر » لتقد كانت العادة ما تحيل تطابق الأمة على ترك نقله »> مم توفر الدواعى عليه » 
وصرف امم اله ۰ اا الأ على ذللک ما بال ضصرورة على کونه آهلك للمامة و سمو 
اشرائظها ا .. 


ٹم کیف ینکر ذلك 2 ما a‏ من سر4 ۵ وعدالته 1 وعلمے» [ و شحاعده > وتصرفه. 
ئی الیلاد » ولاح نظام العباد ٤‏ لار الدالة علنها » والعلامات الوأضحة المشيرة إليها 
على ما توائرت به الآحبار » وتتالت به الآثار » على e‏ الذقات الأحيار »> وغير ذلك ما یکل 


عله اللسان» ويتقاصر عن تسطيره البيان » فوجب الاكدفاء بشهرما عن ذكرها" . 


ولکن فل یشکف بحص آهل الضلال > ومن م رشت اه دم راسخ ف الاسندياط 
E‏ 3 رار رم ت ر 
0 الاسشدلال > باسشقالة 1 ف بکر ن الامامة و بقوله :90 یکم و لست ر رکم ( 


وقول عر (J):‏ إن an‏ ای کر کات فلات وف الله شرها ْ فمن عاد إل مشلا فاقدلوە 


هلا وآمثاله ا بٹمسك ڼه من yV.‏ عل له » ن الروافضص والامامية ¿ الا ار جين عن ردفة 
الدين . 

وليس ذلك عند من له أدنى حظ من التفطن ما يوئر" حيالا ولا إشكالا » فإن الاستقالة 
لا تدل على عدم الاستحقاق لاسما مع اتاق الأمة على كونه مستحقا » بل لعل ذلك لم يكن 


( ۱ ) قارن بالأبکار ۲۹۵/۲ ب › ۱۲۹۷ » والمهید ۱۸٩‏ - ۱۹۷ والمغی ۲۰ ۲۲۷-۳۲۱/۱ , 

( ۲ ) ممحوة تماما من الأصل » آثبنها اعناداً عل الأبکار ٠۲۹۷/۲‏ . 

( ۳ ) وقد سہق ذ کر بعضما فی لوحة ۱٤۲۳‏ | = ص ۳۷۹ و ٠ ٠١۱‏ وائظر الفصل ٠۴١١ >) ٠١۲/4‏ - 4۷ا 
والأہبکار ۱۲۹۷/۲ » ب.. 

( + ) انظر حبر الاستقالة ی ۱۹۵ » ۱۹٩‏ من المهید » وف المحی ۲۰ ۲۳۸/۱ » ۲۴۹ ومنهاج السثة ٠١۷/۴‏ » 
۸ وشرح العضدية ۵ ۳۰ و الآہکار ۲۷۷/۲ › ٠٠١ ۱۲۹۹٩‏ |أ. 

(ه ) قار بالمهید ۱۹۰ ۰ ٠٩۹٩‏ وبالآبکار ۲۹۹/۲ ۱ . وقد تقلا الطری ی تاریخ فی آخبار سنڈ ۱۱ ۵ ۲۰۳/۳ 
مطل الحسينية مصر ضمن كلام آي بكر رضي الله عله فى السقيفة . 

٩ (‏ ) قارن بالمهید ۱۹٩‏ وما بعدها » والمنماج لای تیمیة ۱۱۸/۳ - ۱۲۰ والمغی ۲۳۹/۱۲۰ وراجع مامز فش ل 
۹ | = ۳۹۸ وائظر الأبکار ۲۹٦/۲‏ ب . وتاریخ الطبری ۲٠٠١/۳‏ . 

(۷) ف ‌الأصل (ما) . 

(۸) ف الأصل ( لایر ) و ( لا) ها زائدة وإلا انعكس المعى وفسد. 


— AA 


إلا للفرار من حمل أعباء مور المسلمين » والخروف من شدة القكليف والتقليد" لتدبير 
مور الدين » أو الامتحان لتعرف الموافق من المخالف » أو غير ذلك من الاحثالات. ومع ذلك 
فلا ينهض الاقتيال" شبهة ف درء الاستحقاق.وكذلك فوله : « و لیتکم وا ک ( 
فإنه بحتمل أنه أراد التولية فى الصلاة" على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسل - ومن 
المعلوم أنه ل يكن إذ ذاك خير من قوم فيهم الرسول » ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج 
غل جواز توليكة تخد الرسول. ٠‏ بطري التنبيه بالأحف: عل الأعل:ء رجتمل :أنه أراد 
بقوله : « ولست بخي ركم » أى ق العشيرة والفبيلة ؛ إذ ااشمى أفضل من القرشى » وإن ام 
يكن شرطا ف الإمامة . ويحتمل انه أراد ذلك قبل التولية . وى الجملة ليس يازم من 
نى الأفضابة أن يكون مفضولا » بل من الجائز أن يكون مساويا » ومع ذلك فعقد الإمامة 


له بکون جائزا بالاتفاق . 


آ ور ا کی ری ات عنه - مع ما كان يحتج على الناس بإمامته › ويدعوهم 
إلى طاعته » وتمسکہ [ فی ذلك ] / بعھد “ای بکر وولایته لا يجوز آن يحمل على أن 
خلافته كانت باطلة » وإلا فان ذلك ١ا‏ يوجب الخبط ف قوله والهجر فيه" . ولا خی 
على أحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة › والعقل الكامل والززانة » فمعى قوله : 
١‏ كانت فلنة » أى عن غير مشورة » وقوله : « وف الله شرها » ى شر الخلاف فيها » وقوله : 
« فمن عاد إلى مثشلها فاقتاوه » » أى إل مثل مخالفة الأنصار » فى نصبهم إمامين › وقوفم : 
ر ما ا ومنکم امیر ١۵‏ وم هله الاحالات وانقداح هذه الخيالاث > پخرج ما ذکروه 


١ (‏ ) كذا بالأصل » والمقصود تقلد منصب الإمامة انظر القاموس مادة قلد . 
(۲( المقصود الاسلقالة راجع القاموس » والاًبکار ۲۷۷/۲ ب » ٠٠٠٠١‏ . 
(۴) ف الأصل ( الصلالة) . )٤(‏ کذا بالأصل . 
(١ه‏ ) آى باتفاق ابيع حى من أو جب ولية الفاضل دون المفضول وانظر الأبکار ۲۰۰/۲ ب و١٠١‏ |. ومقالات 
الإساصپین ۱۳٤/۲‏ ومقددة ابن خلدون ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
)٩(‏ محوة بالاصل › آثبنہا إجنہاداً و انظر الآبکار ۲۹٤/۲‏ ۰۱ ۲۰۰ ب والقهید ۱۹۱٩‏ ۰ ۱۹۷ , 
(۷) زيادة ليست بالأصل وانظر النهيد ۱۹۷ . (۸) ف الأصل ( بعد) . 
)٩(‏ ف الأصل ( ف قوله ) . )۱١(‏ روی‌هذا القول - ضمن أحداث السقيفة - أبن خلدون ف المدمة ص ۱۹٤‏ . 


— ۳۸۹ = 


14 


عن أن یکون ادحا › ویازم الول بإمامته والاعدراف دص حته توليشه ¢ على a‏ وقع عاره 


اتفاق الأمة » ومعتقد أهل السنة . 


و ر عنهم أجمعين - فالسبيل 
إلى إثبات إمامتهم » وصحة توليتهم » واستجماعهم. اشرائط الإمامة » كإثبات ذلك ف حق 
آی نکر دیدن الله عه _ و آی بكر إلى عمر » والشورى وعقد عبد الرحمن 
ابن عوف لعيان » فما تسقند إلى الإجماع ار ۵) . وکذا الحکم على فتلة عيان ومفاتل 
على بكونهم بغاة ؛ فإن أسباب حل القعل وجواز قتال الإمام محصورة » ولم يوج شىء 
مدھا ی حق عمال ولا على عليه السلام 

ومع هذا کله فالواجب آن حن الظن باصحاب الرسول › وآن یکف عما جری بينهم» 
وألا يحمل شئ ما فعلوه أو قالوه إلا على وجه الخير وحسن القصد » وسلامة الاعتقاد › وأئه 
سند إلى الاجتهاد ؛ لما استقر ف الأمماع » وتمهد فى الطباع »> ووردث به الأخبار والآثارء 
مراترة و سادا »من عرو الكفات > والية 4 وائفاف الامة على مدحهم » والفناء عليهم 
بفضلهم ؛ ماهو ف اشتهاره يغى عن إظهاره » وأن أ كثر ماورد فى حقهم من الأفعال الشنبعة » 
والأمور الخارجة عن حكم الشريعة » فلا أصل ها إلا تخرصات ‏ أهل الأهواء » وتمنعات 
الأعداء > کالروافض والخوارج وغیرهم من السفساف » ومن لا غلاق له من الأطراف . 
وماثبث نقله ولاسبيل إلى الطعن فيه »> فما كان يسوغ فيه الاسحال» والتأويل فيه بحال» 
فالراجب آن مخمل :غل / أن االات > ران برل غل اقرف التر يلوت 6 وإلا راحب 


١ (‏ ) قار نبالابکار ۳۰۱ | - ۳۰۵ بحیٹ پنکل عن إمامة عمر ٠‏ اللوحات ۳۹۰ ب د ۳۰۷ ب حيث يبت إمامة 
عنان ویناقش ما نسب إلیه» ونی ۲۰۷ | » ب - ۳۰۹ ب » یکل عن إمامة على وعل خصائصه ومیز اه رضی الله مہم أجمعين. 

( ۲ ) قارن بالآبکار ۱۳۰۱/۲ ۰ ۳۰۰ ب ۰ ۳۰۸ ا وہالمهید ۱۹۷ - ۲۳۹ وآصول الدین ۲۸۹ والمغی ۲۰ ب/٣-‏ 
٠‏ وشرح النسفية 4۸١ ٠ ٤)۸٠‏ وشرح العضدية ٠٠۹ » ۳٤١‏ . 

( ۳ ) قارن بالنهید ۲٢۲‏ وأصول الدین ۳۸۷ - ۲۹۳ والمغی ۲۰ ب/۳۲ - ۱۱۱ وإیثار الح ٥۸ = ٤۲۹‏ - 
٠‏ وراجع ما مر ف الورفة 4۲ | . وانظر مقالاٽت الإسلامین ۱۲۷/۲ - ٠١١‏ ۰ 

۱۱4۲ ۰۱۱۳۸ راجم مامر ف‎ )٤( 

) ف الأصل ( تعريصات‎ )٠( 

٩ (‏ ) قارن ٻالأبکار ٠١١٠/۲‏ . والعقيدة الواسطية لابن يمي ة ص ۲۸-۲٩‏ . 


e 


الكف عله » والانقہباض مه وان بعدقد ان اه تورلا : پوصل لبه ْ وم دوق عایه 
أذ هو الال باربات آلديانات ٠‏ اوأصحات الرورات:» وأسام من الوقوع ش الزلات › 
ولکون سکوت الإنسان عما لا یلزمه الکلام فيه ارجی له من ان پخوض فما لا پعنیه› 


لاسما إذا احدمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب ف الخطل" . 


ا 


فضل ٥ن‏ 


عيان » وآن عثان أفضل من على » وأن الأربعة أفضل من باق العشرة › والعشرة أفضل 


5 ۴ کر . 3 . 4 
وجب س ت ذال ب أن بعدمد أن أا بکر افضل من عمر »> وال عمر 


من عداهم من آهل عصرهم » ون أهل ذلات العصر أفضل من بعدهم » وكذلك من بعدهم 
آفضل من پليهم . وأن مستند ذلك ليس إلا الظن» وما ورد فى ذلك من الآثار» وأخبار الآحاد ء 


والميل من الأمة إلى ذلك «بماريق الاجتهاد" . 


وفما ذكرناه غدية للمبتدئين › [ وشھاء ۲ للمنشهين » عند من نظر بعين الاعتبار > 


وله قدم راسج ف الاحتبار 


£ 
والمسثول من بارئ النسم »> ومعید اارمم“» أن ینیانا فائدته »› ویعقہنا عائدته › 
حين الفقر والفاقة ءوضعف الطاقة » فى يوم القصاص › حيث لات حين مناص » وأن يصلى 
سہ 2 3 £ £ 
على صفودڻه من الرسل محیك وا له و أصحاره 4 اذه ارجی مسشول وأعطف مأمول 


. ف الأصل (ولكن)‎ )١( 

( ۲ ) قارن مامر فى أول هذا القانون و ما فی البائ ٩٩ » ٩۵‏ والمهید ۲۲۰ - ۲۳۹ وأصول الدینٰ ۲۸۹ ¬ ۲۹۱ 
وشرح الطحاوية ٠۲۲ - ٤١ ٤‏ وإيثار المق على الاق 4٥۴‏ ¬ 4۸۲ والفصل ٠١۴ - ٠٠٠۳/6‏ وشرح الفضند ية ٠٠٠‏ وشرح 
اللسفية 4۸٠١‏ »› ۲ والابکار ۲ ب = ۳۰۹| 

( ۳ ) قار بالآہکار ۱۲۰۹/۲ - ۱۲۱۰ - ۲۹۹ ب = ۲۷۱ ب وشرح النسفية ٤۷۷‏ - 4۸۰ والمغی ۲ ب/ ۱۲ - 
4 والفصل ٠١ - ۲٠/۲‏ . ومقالات الإسلاميين ٠۴۲ >» ٠١٠/۲‏ والعقيدة الواسطيةحيث حك ابن تيمية اختلاف أهل 
السنة فى مسألة التفضيل ويقول : إلا « ليست من الأصول الى يضال الخالف فا عند جمهور أهل السنة » . 

( 4 ) غير واضحة أثبها اجباداً » و مكن أن ثقر أ ( وسعادة) . 

( ه ) قارف بافتتاحبة « الإرشاد » الجوبى ص ١‏ و عا مة الأبكار فى اة الجزء الثافى ورقة ١١٣ا,‏ 


Ta 


1 م ا 
والعحمد لله رس العالميء © ¢ وس4 نستعین ¢ والصلاة والسلام عل سی الاولين والاخرین 


محل حاتم [ الد وعلى آله وجه أجمعين 1 


و كان الفراغ من نسخه العخامس عشر من شهر 


رجب سنة ثلاث و سمائة و ذللكف بسر 
الإسكندرية بالمدرسة العادلية » والملام 


و ونعم الوكيل( 


(۱) يېدو آن هذه بداية كلام الناسخ نظراً لتكرار الصلاة على الى صلى أله عليه وسل والاستعانة الى لا يذ كرها 
المؤلفون عادة فى خواتم الكثب . 

(۲) غير واضحة نى الأصل . 

( ۴ ) وکن أن تقراً « ثلاثن » نرا الطر ية الحاصة الى يتبحها الناسخ فى رسم أواخر الكلات - انظر الصور المرفقة . 

٤ (‏ ) فى الصفحة الثالية هذا » وهى آخر صفحة ى الأصل توجد بض الكلات أمكن أن تبن منْبا ما يلي : 


وملاك هذا . . ثم الإياب 


أرو يتان 
لکل ہی emao TES‏ 
بين رفد و متم O RT‏ 
يثق بالمععلى 


کا يوجد على نفس الصفحة حاتم الوقف لمكتبة « شيد على » . 


۹۲ س 


(*) 
ا 


۹ د فهرس الوضوعات 

۲ س « الآياث القرآنية 
ا 
کد ي لیات 


J) @‏ الأعلام 


د « الفرق والطوائف 
۷ د « الأماكن والبلدان 
١ ۸‏ الصطاحاث والمسائل 
٩‏ س ١‏ مراجع التحقيق والمقدمة 


» روعی بی هله الفهارس الر ثبب اجا م إسقاط « ا ٠‏ آ . الألف واللام o‏ 
عا فهرس الآباٽت الفرآنية ففد رو عی فس رما 8 الاصحف الشر بف 4 
والمو ضو عات فد روعي فا رتيب ورودھها فی الکتاب 

AY 


m~‏ غاية ارام 


کک فهرس الموضوعات 


امو ضرع 


صا ر س به السا الأستاذ و ف الفضل راهم ت رتس i‏ اء الر اث با خلس i‏ 


مقدمة التحفيى 
صورة اللوحة الثانية من الحطوط ... . 
صورة اللوحة الأخحيرة من الحخطوط 
الصفحة الأول من الأصل . 
EY‏ 
القانون الأول : فى إثبات الواجب بذانه 
القانون الثانى : فى إثباٽ الصفات . وإبطال تعطرل من ذهب إلى نيا ا 
5 الاعة الارن ف اة الأخو ال : 
(ب) القاعدة الثانية : فى إثبات الصفات النفسية 
)١(‏ الطرف الأول : نى إثبات صفة الإرادة 
(۲) الطرف اللائى : فى إثبات صغة العلي ٠٠...‏ 
(۳) الطرف الفالت : فى إثبات صفة القدرة 
٤ (‏ ) الطرف الرابع : فى إثبات صفة الكلام 
ره ) الطرف الاس : ف إثہات الإدرا كات 


)٦(‏ اة جامعة هذا القانون 
القانون الثالث : فى وحدانية البارى ‏ تعالى س ... . 
القانون الرابع : ى إبطال النشييه : و بيان ما جوز على الله تعالى وما لا جوز a‏ 
( ا القاعدة الأولى : ى بيان ٠ا‏ مجوز على الله تعالى ( «سألة الرؤية ) ا 
(ب) القاعدة الثانية : فى إبطال الاشبيه و بيان ٠ا‏ لأ جوز على الله تعالى 2 


القانون الاس :ف أفعال واجى اأوجود... 
(ا) القاعدة الأول : نى أنه لا حالتق إلا الله تعالى ... ... . 


ا 4 بے 


الصةحة 


۴ 1 


٤4 


الموضصرع 
ر ج) القاعدة الثالثة : فى حدث الخلوقات وقطم تسلسل الكائنات 
)١(‏ الطرف الأو ل : فى إبطال القول بازوم القدم 
( ۲ ) الطرف الثای : ف إثبات الحدوث بعاء العدم 
القانون السادس : نى المعاد وبيان ٠ا‏ يتعلنى حشر الأنفس والأجساد 
القانون السابع : فى النبوات »> والأفعال اللحارقة للعادات 
)١(‏ الطرف الأول : فى بيان جوازها ف العقل 
( ۲ ) الطرف الثاني : نى بيان وقوعها بالفعل . 
امانون الثامن : فى الإمامة . 


)١(‏ اط رف الأول E‏ ا 


nee OQ bu 


on ona one 


) ۲( الطر شض الا d:‏ معتقد آهل السنة ف الحا ره ةه وإمأمة الحلماء ال( راشدیںن 


2 


الصفحة 
4 
4۸ 
Yo‏ 
YAY‏ 
19 
۴1۸ 
۴41 
۱ 
4 
PAY‏ 


E 


اأسورة الأبة الصفحة السورة الاية اة 
اا ۸ م | الأنعام: ۲۸ ۳۱ 
oY ۲۴۳‏ 0 
۳٠‏ ۲۷ ۹۳ 1۷ 
e. 3‏ و 
٩‏ الاعراف : ٤‏ 
e ۳ ۸۱‏ 
N 11۲ 1۳‏ 
8 ۴۹ ۱۳۸ 1۷۲ 
۳ ۴۳۱۱ و۷۳ 
14 ۹۷ ۴ 1۷۲ 
۹ ۳ 1۷۳ 11۷ 
8 14 ۱۹4 4 
۹Y A۸‏ التو بة : 4٦‏ 
۲٥‏ ۸ ۱۱۸ ۱۷۲ 
۳۹۱ ۳۱ | پونس : ۳ 1۳۷ 
آل ران : ۱1۰ ۳0 e‏ 
۱۹ وپ | هود : ٠ ٤‏ 
ابا ٤‏ ۳ 0 
ف a‏ ۱۷ ۳۹ 
ا ۸۲ ۳ 
4 ف ار عك : ۲ 1۷ 
ê ۱۷۲ 1‏ 
۱۷۱ ۱4 8 00 
المائدة : 1۰ 4 ۳۹ e۸‏ 


السو ره 


ابراھے : 


اللحسسل 


الإسراء : 


الكهسف : 


رم 


الانیساء : 


اساج 


الفرفان : 


القصسص : 


الروم ١‏ 
اجك : 


الأحزراب : 


الأرة الصفحة 
1۱ ۹1¥ 
a‏ ۱۳۹4 
۹۱ ۹ 
ي ۹١م‏ 

و۹۹ 

1 
۱۳4 1 
er AA 

"fog 

YoY» 
¥ ۹۰ 
YY ۵ 
۲۸۱ ۲۳ 
YAY ۹ 
۱۳4 ۳٠ 
٠۹ ۲ 
A1 ۱ 
۱۳۹ ۲۹ 
۰ ٦ 
Yo Ve 

۳Yو‎ 
۳Y e 

(٤و‎ 
1۳۷ ۹ 
Y4 ۸ 
oY ۹۹ 
4۲ AY 
te ۳-1 
۳Y ٤ 
۱۹ ۴۷ 
1 6 


٠. 


ص : 


اأز سر : 


اة : 
اتح 8 


الذارياٽ : 


الور : 
الجسم : 


القسر 8 


—. AA — 


الأرة 
۹۹ 
۷۹4 
۸۲ 
Yo‏ 


اأصفحة 
1۷۵ 
0 
١١م‏ 
۳۷ 
و۳۹ 
1۸ 
۳۷ 
وا٤ا‏ 
1¥ 
4ا 
۹ 
f‏ 
é۲‏ 
۳۸ 
٠۹‏ 
۹ 
3 
۳4۵ 


اسر همسن : 


الواقعة : 


| سارك 


المادلة : 


المنافشون : 


Y۹ 


الصفحدة 
1۳4 
وا 
۹٦‏ 
۳۷ 
و۳ 
Ye‏ 
YA‏ 
۳ 
4۹۷ 
HH‏ 
۳1۰ 


السس-ورة 
لحر م 
سو ٤‏ 


الصف : 
القم : 


8 d4 الا‎ 


۹4 س 


الاب 
٤‏ 
۱ 


1٤ 
3 


1۷ 


۲۲ 


البفحة 
YA‏ 
۹۵ 
و۵٠‏ 
4۹٥‏ 
1¥ 
واا 
۹۵ 
و 
1V4‏ 
و۷ 


0 فھرس الأسعاديث 


اسلا لہ 
8 
الا که من فرش 


أدحرث شفاعی a‏ 
إذا نکم الله بالو سی ,. 
إذا کان يوم القيامة أخر 
إذا كان يوم القيامة 


4 


سالجا .. 
... فيضم اعبار فا 


a 


اقتدوا بالذن من بعدی ., 
او وھا اکر 
E‏ 


ات میں کهارون من 4وی ... 


إن أرواح المومنن فى حواصل 0 
AEE‏ 


3 الناس یح لقريش o‏ 


اا ردان en‏ 
اوتف جو ادع العم e‏ 
اتون بدواة وکت EE‏ 


الاعات بصع وسعون يابا ve‏ 


الإعغار ى عن معاوية وان 
ګر رافشل اف 

۱ 34 ګر ْ انس 

| #سعو د 


0 
اس 
, 
اہم U‏ 


س ییاه وز کار ê‏ 


الر اء بن عاز ب 


کوب ن مالا و غير ه 


بو هريرة . 


ى الصحيسین عن 
شر 57 ھ 

أ 2 ْ عا س 

8 3 

ابو هررة 

عاش 

4 
أبو هر رة بافظ غل 


ھا س 


المفسحة 


PAY 
۸ 

۹٦ 
۹ 


1۳¥ 
وأا‎ 
۳4 
۳۷4 
Vo 
PYVAg 
Vé 
VY 
۲4 
۳¥ 
و4‎ 


AY 
4 
4 
۳۷4 
۱ 


التعاہق 


أ لث 


الامان هو القصديق 3 
یر آمنی اہو بکر م تمر ... 
دموا فربشا ., 
قاب المومن بين إصبعين . 
لا جم ای على ضلالة .. 
( وأحاديث أحرى فى نفس المعى ) 
لا نسافر وا بالق رآن إلى أرض العدو ... 
ل ی بعدی ... 
لأ بسرق السارق حين يسرق ... 
لا نال شفاعی ... 
لا پنبغی لقوم یکون فهم اہو بکر ... 
ما أذن الله لشي ... 
من آزانی مشی هرولة.. 
من أفضل من یی یکر e‏ 
من حرج عن الاعة .. 
من فارق اللماعة ... 
من قرأ القرآك وأعربه .. 
من کت مو له فع مولاه ( حلیٹ 


غار ( 


الندم أو دة E‏ 
ا الله Y‏ أا بکر 2 


الص هال ار اوی 
r‏ 
E kc‏ 
على وااز پیر 


عا الله س رو وغره 


1 8 عا ل 


اسن ر 

ابو هر رة رى الصحيحين) 
أبو هر رة (بصيغة اخریى) 
یا الله س رو س العادس 
براحم س جز ۵ 

بو ذر وأبو هر رة وغیر3ها 
ان عباس (بصیغة اخری) 
عبد الله بن مر وآبو هريرة 


ان مسھو د 
بر یاءة بن الحصیب 


رواه البخارى عن عائشة 


ا 


البح التعاي 


۹ 
A 
AY 
1۳4 
۳۵ 


۹ 
۳ 
1۲ 
۸ 
۷4 
۸ 
3 
۸۰ 
۷ 
۷Y 

۹۹ 


Ve 
PVA 

1۳ 

۳4 


Fm 


2 


جھھ چ کک چ e E‏ ص ag‏ 


إه س غاغية ارام 


٤‏ سس فهر س الشعر 


الست 
اع ی کک ت 
فادس طا س می اء 
کا فإك بای صب در ها الوم ول 
فإن غسدا لناظره قريب 
0 فاضت مولاها من الناس کلاھم 
e iS‏ 
٤‏ ویوم بذى قار رأيٽ وجوههم 
إلى اموت من وقع السيوف نواظرا 
NEE Oê‏ 
نظر الذليل إلى العز يز الق اهر 


فد اسثوى بشر على العراف 
من غير سیف ودم مهراف 
۷- إن الكلام لى الفواد وإنما 
جعل الان على الفواد دلبلا 
۸ سدوا الفنی إذ لم ينالوا سعيه 
فالقو م آعداء لے وخوم 
٩‏ ضيجوا بأشمعل عنوان السجود به 


يقطع الال تسبيحاً وقرآنا 


اا 


الوافر 


الوافر 


الطوبل 


الطوبل 


القائل الصفبحة 
سرک ۱۷٦‏ 
قراد بن أجاءع 1۷6 
الألحطل AY‏ 
Ye‏ 


الكامل الشطرالا حر لعبدالر من 


اأر جر 
الكامل 
الک ل 


ست 0 ن 


Ya ۳4٦ ل‎ 
٤١ الالحطل‎ 
۹۷ الأحطل‎ 


أبوالاسودالدۇلى ٦م‏ 


سسا 82 اٹ ۹۸ ۱ 


القعاين 


@ -- فهر س الأعلاء 


حرف اممسزة 


۲۵۸ - ۱۳۹ ۱۱١ : ) آدم ( عله السلام‎ 
STE Aes 

آدم س انی اباس : ۱۳۷ ھ 

الألوسى ( الد كتور حسام يى الدين ) : 
٢‏ ھ س ۵ھ س ۹٤4‏ ھ س ١٥٢ل‏ فس 
۰۹ هھ ۷۲ هھ ۱۹ھ 

١١١ ٩۸ ٩۷ : ) راهم ( عليه السلام‎ 
FE 4 PIA — oA — 

راهم ن حمزة : ۱١۸‏ ھ 

EY 

آ ی لار ا ری ‏ أر:المعادات حن 
مد الشیبالی ) : ٠٤١‏ م 

ال ر عرز الدن ن مك ) : مھ 

آحمد زکی صفوت : ۳۹١‏ ھ 

أحمد مین ( الأسناذ الد کتور ) : ۳٠۹‏ د 

الأخطل ( غویٹ ن غوٹ ) : ٩۷‏ ھ س 
AVA —aAY\E!‏ 

۳۳۹ ۳۱۸ : ) إدریس ر( عليه السلام‎ 
SR A E: o رام‎ El 
ھ‎ ۹٤ ھ س ۹۳ ھ‎ YA — aA A 

الأرموى ( أبو الناء) lo:‏ 4 

الأسفراییی ( أبو إعاق ابراه بن حمد) : 
NYS — NV ANB‏ 
YY ~4۴‏ 


(*) تبيه : العلامة : 


الإسفرایيى ( شارح النسغية ) : ۳۹٤‏ ھ س 
٦ھ‏ 

الإسکائی ( مد بن عبد الله ) : ۸۸ ۸ 

الإسکندر الأفرودیسی : ۲۸۸ د 

الأشعری ر آبو الحسن ) : ۲۷ هھ ۸٥١‏ 
۵ هش 04۹ ه4 ل“ هش NY‏ ه8 
۸ ھ — YA‏ ھ3 — A‏ ھ — AA‏ — 
۰ ھ س{ ھ س ۹٩‏ ھن ا۹ا هھ 
۹٦‏ ھک ۱۹۹ ھ١‏ اھ ۷اا هھ 
۴ھ ۱۱۹4ھ اھ ۳ھ 
۳ ھ٤۳‏ ھ وا ھ۹ وھ 
۷ هھ ۱۳۸ ھ ‏ ۱۳۹ ھ ١٤ھ‏ 


~A \ET—a foe —AaA\fE—a £1‏ 
۱۵۹ ھ س ۱۰ ھ۱۷ هھ ۱4۹ هھ 
۱۷٦‏ کھ س ۷۷ ھ س ۸۹۱ ھ س ١۹ل‏ ھس 


۷ ھ۷ ۸ھ ۹ هھ 

~a YA—a® YE —a YY — هھ‎ ۲ 

۹ ھ ۳ ھ س موھ 44 هھ 

AY aa —a ¢ 

~a For AIA —aTII — af 

A FAY — a FAY —a ۳*۷4 a 
د۳۹٤‎ : ) الأصم ( بو بكر‎ 


ان آی أ عة “م ¢ ۸م 
E‏ 

آفلاطون : ۲٣۹  ھ ۲٤١۷‏ ھ ‏ ۲۹۱ ھ۸ 
4۳ هھ 


فاو طن AY;‏ 


(-) فى هذا الفهرس لا تعى أكثر من الفصل بين الرقمين محل : (») , 


إقبال ر الد کتور حمد) : ۲٤۸‏ ھ۵ ١١‏ هھ ادو ی ( الأستاذ الد كتور عبك الرحمن ) : 
۳۹۰ھ AA YY‏ 


امر و القیس ( س حجر ) : ۷١۱ھ‏ 
م E‏ بروکلمان ( کارل ) : ۵ م ھ 
انس بن مالا ( رضی الله عنه ) : ۳۰۸ھ 


ao" —a fo a4 


الإجی ( عضد الدین) : ٤١-۹‏ ھ بشر بن روان : ۱٤١‏ ھ 


البغدادی ( إساعیل باشا) : ٩‏ م 


البزار ( ا حدث ) : ۰۸ھ ١ه‏ هھ 


حرف الہاء 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ) : 
BAV —A "NY —ھA‎ N T— a YY — ® °‏ 
۹ ھ ‏ ۹۷۲ا ھ٤۹‏ اھ ۱۹ھ 
۹ هھ ۲ ھ ٢۳۳ھ‏ اھ 
۹ھ ١٤ا‏ ھل ا٤ا‏ هھ ودا وھ 
۹ هھ ١٥‏ ھ۱۷۲ هھ ۷۷ وھ 
۸ هھ ۱۷4 هھ ۱۸۹ هھ ۱۸1ھ 
۴٤‏ هھ ۹۵ ھ۱۹۸ ھے ١١‏ شس 
۹ اھ ١٠ھ‏ ١۹ھ‏ ۳۹ھ 
۷ ھ س ١ھ‏ 48 ھ4 A‏ 


اللاقلائی ر القاضى أبو بكر بن الطيب ) : 
a Va TE aA YY ® |‏ 
ا ھ س ٢ھ‏ ۸ هھ 4ل هنس 
۸ ھ ‏ ۱۱۸ ھ د ۱١١‏ ھ۱۲۸ هھ 
۹ هھ ۴۳ھ ۱۳۹ د فوا ھت 
|| هھ ۷۹ ھ ۱۸۹۱ ھ ۱۸8 هس 
۱۹٩‏ ھ س ۲۹۹ ھ۹۷ ھ۹ فس 
۱ هھ ۲ا هھ ۷۱۹ھ ٢ھ‏ 
٢‏ طش ب ٣۳٣ل‏ ھ س ۵۹١‏ ھ س 
۴ ھ۱4 هھ ۷ هھ هھ 


a PY a PIA — a Y1 — a ۲‏ ااا ا 

۴ ھب ھ٣‏ ھ۷ ھک ١ھ‏ ا بکر الصديق : 

A 0 PV FA — E R۷ ا ا‎ 
— PAY — AE A\ — FA — ۹4 aA YoY —a Yol ~A PEY — a 
A 4° — ۳A4 — ^ Sl LE 


a aa aa AA 


بلال بن رہاح : ۳۸۰ ھ۵ 
GE ARES ABASA‏ 


A AS — 4 Af‏ اہی ( الأستاذ الد كثور مد ) : ۲٠۳‏ هس 
اليسطارى ( الام عمد ن اس اعیل ) : ٩٩‏ هس 0 4— A TIA—a YY‏ 
۸ ھ ۱۹۸ هھ ۱۳۷ ۵ ۱٤۳‏ ۸ | الپرونی ر أو الرعان عمد بن أحمد) : 


mA IY RFA aA PSA—asE 
A PVE A a EY mm 8 
AM Ve باس ( د. س ) 3 + ھ س‎ A FAS فش سہ‎ ۳74 


۸ هھ ۳۱۹ موھ 


TS 


البیہیی (أہو بكر أحمد بن السین النپسابوری) : | 


٩۹٦  ھ ٥۵‏ ھ ‏ ۹۸ ھ ‏ ۸ ھن 
۹۹ هھ ١ھ‏ 1۲ھ ۳۷~ 
۸ هھ ۱۴۹ ھ اھ ۹ھ 

a ۹A۸ ھ—‎ 4 


حرف الاء 

اتر مذی ر( أبو عیسی ) : ٤١ ۵ ۳١۹۸‏ ھت 
ھ۵ ھ س £ هھ 0ھ ۷۹4ھ 
A FA‏ 

التفتاز الى ( سعد الدن ) : ۱۱۷ھ ۲١ا‏ هس 
۹ ھ۱۹2 4ھ — £" A AY a‏ 

ان ی اا بن عبد الحلى ) : ۳ م د 
۷م 4م ا ام{ a‏ 1ا a‏ 
۷١ھ‏ ٣۳آ{‏ هھ {٤ا‏ هھ وا ھت 
۸ھ ۳۸ھ ١٢ې‏ ھ اإ0ھھ فدھ 
0 ھ ب 0۷ھ ۹ه NY‏ هھ 
۸ ھ۵۸ ۹٩‏ ھ ٤١ا‏ ھپ ا١ھ‏ 
A\TY—aA\TT—aA ITE — a 1I —-‏ 
aol A\EVY ANE —a\f o —‏ 
AA" —a A‘ a 1o00 — a OY —‏ 
۷ ھ ‏ ۸۸ ھ س ۱۸۹ ھ۱۹۱ هھ 
۹۲ھ ۹۳ د ۱۹٩‏ ھ۹٩۱۹‏ م۸ 
AYSA—aA YY as Y9 ®‏ 
۷ھ ۴۰ هھ ۳۹ ھ4۸ A‏ 
AAA —A Fo —a 4A —‏ 
ATE AFT" —AFY{—AFI\Y —‏ 
۳0 ھ ‏ 0۹ هھ A Yo a "Y4‏ 
A FAA —a FAY a FA‘ a Y۹ —‏ 
4٩‏ هھ ۳۹4ھ 


حرف ام 


جار ( بن عبد الله ) : ٣۵۹‏ ھ 

ا لجاحظ ( آبو عمان مرو بن محر ) : ۵١‏ ھ س 
BA FNéE—a IVY —A of‏ 

جالیئوس : ١۱۳ھ‏ 

الخای ( عبد الرحمن ) ~A YN —e le;‏ 
۱ هھ ۳ھ 

البائ الأب ر أو عل ) : ۲۷ ھ9۸ ھن 
۸ ھ س ۹4 ھ س ۹۷ا هھ ا۷ا ھن 
۴ھ ۸ھ ۲۹ھ ١٣ھ‏ 
۳ هھ ۷۲ ۵ ۹۱ ۵ ۲۸ ھ س 
AVY AFI aA‏ 


البای الان راف هاشم ) A YY‏ 


BAB ANT — BON — Ff — 

۱ھ ۹۱ھ ۲۲۹ د ١‏ ف 
ATER‏ 

جبر يل ( عليه السلام ) : ااا د ۱۷١‏ 


Yo AFI —a YAY 
: الحر جای ر السید الشر یف عل بن حمد)‎ 
ھ٢‎ ® ۵ 

جر جيس : ٣۵‏ 

جرر ( بن عطية الحطی ) : ۱۷١‏ ۸ 

جال الدين ( محمد بن سيف الدين الأمدى ) : 
۸ ۴ 

الحنيد ر إمام الصوفية) : ١١٤١‏ هھ 

بو جهل ( عرو بن هشام ) 
Ea a AY‏ 

ان‌الجوزى ر جال الد عبد الرحمن ) : 

۸ ھ۷0 ھ 


۷ 


0 م 


اوپى ( مام الرمين آبو المعال ) : ٠١‏ م 
۹ ھ س 4ا ھ س ۸ھ ¥ ~~ 
A fEY AV ATI A‏ 
AVN AO aA {A— a E‏ 
ھ2ا ھ۸ ۳۷ھ 4۹ھ 
| ٤ھ‏ 0۹4ھ ۱۹۰۹ هھ ۷ هھ 
۹ هھ ۱۷۱ هھ ۱۷۲ھ ۷۷ھ 


a YA —a (1 — 4ھ — 1ھ‎ ۲ 
A YYA—aAYTY—aA Yo Y4 
AT —aA YEA —aA TY — aA YY! 
~AIY—AFII Ae APT 
~A PYE—aAFY A FIA— 417 
~aAYol aI —a To a۹ 
ھ ۳۷۹ هھ‎ ۷Y ھ س ۷۹ هھ‎ ۴ 


۹ هھ ۱۸۰ ھل ۱۸ ھ٤‏ ۵ A FAY — a AY‏ 
۵ ۱۹۲ ۵ ۲۹۷ ۵۸ | حال ن ثابت :۸٨۹ھ‏ 

AY a TT YY a۸‏ امسن بن اهي : ۹۳ھ 

ھ۷١ ۲۵۰ھ | ابو الحسین البصری : ۱۸ م‎ ۲۲۹ ھ۲٤۵۱‎ 
۹4ھ‎ a ۹ھ — ۱1۹ ھا‎ aoa faa 
ھ۳۹٤‎ RAV SRP EAR TESA TÎ 

a» A A YEV — a ۸‏ الخحصی ر یکر تی الان ن خمد ) : 


A YVYo —a\! : ) جيوم ( ألفريد‎ 


الجہلانی ( الشیخ عبد الغادر ) : ۲٠١‏ د 


حرف الاء 


حاتم ر( الطائی ) : ٣٣٥ ٣۵۷‏ 

اس 

این الحاجب ر عمان بن محمد بن أ بکرم : | “ 
۹ 

حاجی خايفة ( صلی بن عبد الله کائب 


ا الفى ANE:‏ 
ان 


ابن أ الحدید ر( عز الین ) : ۲۵١‏ ۸ ا 


ان حزم الظاهر ی وا عمل على س أحمد) : 
5 م ¥0 ھ = ۹۷ھ a‏ 


۱۹ ھ - ۱٥ھ‏ ۱۸۹ ھ س ١۸ھ‏ 


E eS 


۸ هھ ۸١‏ هھ ٣۷١‏ ھ 


الطيثة : ٠١١‏ هھ 
-حتھسں الفر د MB YIV;‏ 


الحلى ( راهم بن مصطی ) : ۱۸۷ ۸ 


ATT —aAYTY AY Ya °" 
ANE mp E: حنبل ( الإمام أحمد)‎ 
SA A—a“aT' ھ—‎ FA — ھ‎ AT 


حرف الحاء 


الحالدی المعزلی : ٠٠٣۳‏ ه 


خر عة ( محمد بن إاعن ) : ۳٣۹۸‏ هھ 

ایی ( امحدث ) : ۱۳۸ ۸ 

خلدون ا( عبد ارمق )5۳ هد 
۷ هھ ۳۱۹ ھ۳۹4 د ۳1 هھ 
~A VV aA FY" — A PYo — A Vf‏ 
a FAQ —A FA" — A PAE — ® AY‏ 


اللياط ( ابو السين عبد الر حم ن حمد) :| ° LAY AVAA VIV A‏ 


۸ م س ۷١‏ ھ ۹۷ا هھ 4۹ ھن AF" o41 aI —afI|‏ 
۷۴ هھ ۲۸۱ ھ س ۳ مھ ۹ھ ۸ ھک ١‏ ھت ۲١۹‏ ھ٣‏ هھ 
A YY‏ ھ4 A YVA— a VY — a Yo‏ — 
حرف الال AY‏ ھ— ~A IY —aFIY —a YAY‏ 
A A E a ag a‏ ۹ هھ ۳ هھ 4ھ 
۱ 4ھ اسن الرواندی : ۷٣٣ھ‏ 
اہن آیی الدنیا ( بو بکر عبد الله بن محمد ) : | رشاد سالم (الأستاذ الد کتور حم ) ۸۲١۸:‏ 
۴۱ 4 ۹ ھ۷4 A‏ 
ال ابن رشك ( أبو الوليد محمد بن أحمك بن عمك ) 
أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) : ۳٦‏ ھ ١‏ ھ س ٤ا‏ ھ۸ هھ ٣ھ‏ 


۹ دہ س ل۷ ھ ‏ ۷۹ھ ا۸ھ 
Ao aA \EVY—a PT — a ¥‏ 


الذهى ( الحافظ مس الدین ) : ۷ ۱۳۷ھ 


و ٥‏ ھر ٦١۸‏ ھ٦‏ هھ ۸ هھ 
الرازی الطبیب ( آبو بكر محمد بن زكرا ) : ۱ ھ۳ ھ۷ ۵ A ٢‏ 
1 هھ هھ ١ھ‏ 44ھ ۹ هھ 
الرازى خطيب الرى ر ضاء الدن ھر بن A PIA ~A YAY —ھa FAI. 1Y‏ — 
الحسين بن على والد الام الرازی ٠١)‏ م ۹ هھ ۳۹۳ھ 
الرازى ( فخر الدن حمل بن گر ) : ۸م س رشید رضا ( الشیخ محمد ) : ۱۳۷ هھ س 
N—A\NA—a\F— eI — ^‏ اھ س ۳۵ ھ 
۰ ھ ٣‏ ھ = ۷ ھ ۷۹ ھ٦۷‏ هھ | أبو ريدة ( الأستاذ الد كور محمد عبد اهادى) : 
۸ ھ ۹ ھ٣٣‏ ھ۷۹ اھ ٣٣1ھ 1Y‏ ھ— Aol AY‏ 
٥‏ ھ ‏ ۱۳۹ ۵ ۱۳۷ ھ۳١٠‏ هس | الريس ( الأستاذ الد كتور عمد ضياء الدبن ) 
۴ا ھ س ۰ ھ1۹ ۱۳١‏ ھب ۲ هھ . 
ھ س ۹۷ ھ س ۸ ھ 0۹۹ ھ س 
۲ ھ۷۳ ۷6ھ ۷ھ | و 
1 هھ ۱۷۷ ۵ ۱۷۸ ۵ ۱۸۰ھ | الربیر بن العوام : ۸۳۸١‏ . 
A AY — a A0 — 4 Af — 4 1A۲‏ — الزرکان ر( المرحوم وك صالح ( : A oY‏ 
۹۱ھ ۹۲ھ ۱۹4ھ 40ھ ۹۱ ھ ‏ ١۲ھ‏ ١٣ھ‏ ٣۳۹ا‏ هھ 
۸ هھ ۱۹۷ هھ ۱۹۸ هھ ۹٩۱۹ھ ANIA—k\of‏ 


07 ت 


اازرکشی ( ندر الدين عمد بن غبدالله ) : 
AY:‏ 

أبو زهرة ( الأستاذ الشیخ محمد ) : ٠۹۰‏ د 

حرف اسن 

سام ر مول ایی حلیفة ) : ۳۸۲١‏ 

سبط ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر ) 

وو 

اسک ( تاج الدن عبد الوهاب بن على ) : 
٤م‏ 1 مھ ا ھ ۲۲۸ ھ س 

a 

أبو السعود (محمد بن أحمد. المفسر) :۸١٠د‏ 

اس سلام ( عیل الله ) : ٣٣۷‏ ھ 

سلهان دنا ر الأسناذ الد كتور ) : 

۸ هھ ۲۹٣۸‏ هھ 

ااسمنانی ( أو جعفر محمد بن أحمد) : ۳٠۴ھ‏ 

السنہوتی ( عمد الأنور) : ۳۷۷ ۸ ۳۸٤‏ 

السروردی المقتول ( جى بن حبش) :۸٤۲د‏ 


۰۹ ھر 


السهروردى ( صاحب العوارف ) : ١‏ م 
السيالكونى ( عبد اجکی ) AIA— A NAE:‏ 
ابن سينا ( الشيخ الرئيس ) AAA — eA;‏ 
۳ھ ١۱ھ‏ ۷ھ ا٤ھ‏ 4٤ھ‏ 
AAI —aAYN —a YE —a "NT — > 0۹‏ 
ANY APY — RAF — A AY‏ 
4ھ 00ھ 04ا هھ 0ھ 
۹ کھ ‏ ۹۸۹ هھ ۱۸۹ھ ١٢۷۹ھ‏ 
A EN Aa YY — AYY — a A‏ 
۵ ھ٦۲۵‏ ھ۲۵۷ ھ٦۷۸‏ ھ ~~ 
۷ ھ - ۲۸ ھ ‏ ۲۹۹ ھ۲۹۱ ھس 
AVA YAT —aAYAE—aA YAY‏ ~~ 

۹ ھم ۱۸ھ 


: ) السو طى ر جلال الدين عبد الرحمن‎ 
SENA TEER PETAR 
AFA‘ ~a PYo aA Fol — 4ھ‎ o: 


حرف الشين 

ابن شاتيل احدث ر شيخ الآمدى ) ٥‏ م 

الشاطى ( أبو إحعنق ٠‏ راهيم بن موس ) 
۷ هھ ۱۳ ھ س ۷ھ ماھ 
A Ae‏ 

الشافعى ر الإمام عمد بن ادریس ) 
Ye‏ 

ابو شامة ( شاب الدين عبد الرحمن بن 
ماعل ) : ١‏ م 

اس شبیب المعزل : ٣٣۳‏ هھ 

الشرفاوى ( شيخ الإسلام عبد الله ) : ۳٠۷۲‏ م 

اوسا وا الفح محمد بن عبد الكرم ) : 
0 
MB EY—AaAfo—aF{—aY—nfY‏ 
Af AO AV —ھa f4 —a‏ 
۸ ھ س 4 ھ م۵ ھ١‏ ھ ړل ھ 
AAA BAI AV AYN — AY!‏ 
١‏ ھ د ۹۱ ھ ‏ ۹۹ ھ ن ١١ا‏ ھرس 
هھ ېا د ۹۹ هھ ااه 
۲ ھ1 ھ1۷ ھ1۸4 
۹ ۸ھ س ١٣ا‏ ھ۲۴ - a۱٣‏ 
۹ هھ ٤‏ ھ س واھ اها هھ 
٢‏ ھ س "ها ھ 4٥ا‏ هھ 0ه هھ 
۱۹۱ھ ۱۲ھ ۳ھ هھ 
۹ هھ ۷۲ھ ۷1ھ 4~ 
1۸1 ھ— ~A 1۸4 ~A AA — ^ 1A|‏ 


مف 4۹۸ ا 


۰ هھ ۹ھ ۱۹۷ مھ س٤۹‏ ھ س العو سى ( تبر الین ) : ۹۴ھ ۹۸ھ 


ھ٥۹ ۹ھ اھ ۹1ھ‎ | AY A—a °° — ھ4‎ 14A ھ—‎ 149 
~A YYA—aA YY —A 0" — ® oF SY —a YY —a IF — هھ‎ ۹ 
هھ ۹۳ھ 1ھ‎ ۲۹۲-۵ ۱ AT —aYEI—a r 4ھ‎ 6 
A ھ—‎ 4۷ ~A YoY —A Yo of — a 8۹ 

۸ ھ  ١۹١‏ ھ د ۲۹٣١‏ ھ س ۷ل هھ 

A YA ~A YVA— A YY 4 ¥4‏ حر المين 

Aaa to A 4‏ عائشة أم المومنین : ۳۵۹ ۳۷۹ د 


AV ATAYA ۸ 
~A AT —aAFoft—aAFo' a4) 


عباد المعیزلی : ۲٤۹‏ ه, 

ان عباس ( عہا الله ) : ٤۹ھ‏ ١٦ھ‏ 
شوئ ضيف ( الاستاذ الد كتور ) : 
شوئ ضیف (الا د ور ) ۹م VY‏ » 


الشیی ر الد کثور کامل مصطی ) ۱۳۸ ۸ : 
E‏ آبو العباس الساری : ۳۹۳ ۸ 
شیٹ ر عایه السلام ) : ۳۱۸ ۳۳۹ 


RNASE ANKE E 

ابن الصلاح ( تى الدين أبو عر بن عبدالرحمن) E Naa E AAR A DA‏ 
AIBA A ITY 18 E‏ 
صلاح الدين البو : ۳ مه م م ۲ هھ ۳ھ ۵۱ھ ۲ھ 
صیب اارویی : ٣۲٣١‏ ۸ھ ~A 104 —A oe —Aa 0f — a o‏ 


۳ هھ ۱۹۹ ھ س ۹۸ ۵ھ ۱۹۹ ھ س 
~A Yo aA \YT—aA YT —a 1Y1‏ 
حرف الضاد ١‏ ھ۷۷ ھ س ۵ ھ١٣٣‏ ھ 


A Pey : ) الصمرى (المعازل‎ 


رار بن رو : ٧٣۷‏ ھ ۷ ھت ۲۱۸ ھ ۱۹ ھ۵ هھ 
Ago A NF —a YY Aa‏ 
AVY A Ea 9° EA‏ هھ 
A PAA Tafa‏ 


حرف الطاء 


الطبر ای ادت : AIT‏ 


aa e A IVS ھ۳۹١‎ : ) الطبری ر( حمد بن جریر‎ 
A — aA YTV Y4 A A FAA — A FAY 
ھ—‎ Y0 الطوسى ) او نصر عید الله السسر اج > ۹ ھ س ۳ ھ۹ ھ‎ 
. AFA BSB YAY — ® PYA— ھ‎ YY ھ٥ ھپ‎ ۷ 


س ٤۹‏ س 


عا الحام محمود ( الأستاذ الد كتثور ) : | عر فر وخ ( الل كتوز ) A Ye:‏ 
٢  ھ ۸ = ۸ ٤‏ ھ ‏ ۲۵۹ ھ ‏ | على السباعی (الاستاذ) : ٩۷‏ ھ 
۷ ھ. 

عبد الرحمن ہن عو : ۳۸۱ ۳۹۰ 

عبد الکرم اعمان ( الد کتور ) : ۲۳۸ ۸ 

عبد الله بن مرو بن العاص : ۳۷۹ م 

عبد الوهاب عبد اللطيف.- ر الأستاذ الشيخ ) : 
1۹ م س ۳۵ ھ 


علی بن ای طالب ر( کرم الله وجه ) : 
FAS YA — PVY — Ye —_ E‏ 
۵ - ۳4۹ ۱۹۱ 

عر ة ( بن شداد العیسی ) : ۵۷ ۳۹٣۵‏ 

عیسی ( عايه الام ) : ٩‏ س 1~ 


YEY — Ye ~۹‏ 
عمان ن عفان : ۱۹۸ھ ۳۷۹ ھ۸ ن 


E ENE 
هھ‎ ۲٤١١ : ) عمان آمین ( الاستاد الد کثور‎ 
۾‎ ۳١ : ) مر ابه ( الک کور مود‎ 
) ۾ مراب ر ور حموده‎ ٤ ابن عراب ( می اللین ) : ۷ م د‎ 
ھ س ۱۳۸ھ 0۲ھ‎ ۳٤ هھ‎ ۷ 
١۱۹ھ‎ ٩٤ : ) الغرابی ( الشیخ على مصطی‎ a IAA Yo — a 0 
الغز الى ( حجة الإسلام ابو حامك ) :¥ م ت‎ 
۳ھ{ هھ ۹۸ھ ۹ هھ "وھ‎ 
CAVA — ® — A O — A OV 


A NY —a YYA— a ¥14 A 


اہن ای العز الحتی ر على بن على بن محمد : 
A4 AAV AA — A 1€‏ 
~.a\oY—a\EV—a\1—a 8£‏ 


!14۹ھ AY io —aAYIA—‏ ¥۹ ھ — AAA — 4 AA — a AY‏ 
العز بن عبد السلام : ۳م ١‏ م ۷م 
العزيز بن صلاح الدين الأيولى : ١‏ م i SL‏ 
امن عساکر ( آبو الاسم غ هھ الاھ ۸ھ ۳ھ 
E TENET TDN A YA:‏ 
العلاف العترلى ر الشيخ أبو اذيل ) : هھ ۱۳۹ ۸ ۱۳۹ ھل ١٤ھ‏ 
f‏ ھ — 1۹4( ھ—YEA—a\YY AVE —RIEVANEY a4! A‏ 
a —a Foo 4\0 — a f8 a ¥‏ 
یر ہن الطاب : ۲۲۷ھ ١٣ھ‏ ب ھ۷ ھ4 ھ۵1 
PAS Y4 -_ PY = ۴‏ — ۸ ھ 1۹۱ھ ۱۹۷۲ھ ۹۹ھ 
AYY SA—® 14 — 4۸ — A4 — FAA — YA® — PA4S — AI‏ 
A NPN ESATA TE a‏ 
ابن مر ( عبد الله ) : YY —* € ۸۳۹۸ ۵۹٩‏ 4ھ — A YAN — 4 YAY‏ — 
0 ھ ۹ هھ ۲۹۱ ھ۹ 4ھ 


س ١‏ اي س 


۹٦‏ هشب ۹١‏ هھ لھ 4g‏ هھ قراد بن جاع :۱۷۵۰ ھ 


: القشررى ( أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن)‎ A FYA—BAFT—A TM —a Fo 
a هھ‎ ۹ —A FFA —a FY — a YY a 
: ) هھ القفطى ( جمال اللين » على بن يوساف‎ e ۹ھ س{ هھ ۳ھ‎ 
RE A A" — a AY 

غلاب ( الأستاذ الد كتور مل ) : ۲١‏ ۵ھ القلانسی ( أبوالعباس) : ۹ ھ س۷ شس 

e EES 
ھ‎ ٤٤ : ان قي الجوزية‎ 

الفارای ( أبو نصر ) : ١۳‏ ه- ٠١‏ ۸= | القوشجى (علاء الدين » على بن محمد) : 

A PAY —a Vo a PVE ھ اھ 8ھ لھ‎ ۴ 


۱ ھ ۹۳ھ 44ھ 

TT‏ حرف الکاف 

الكامل ( بن العادل الأيو ) : ٤‏ م 

ھ۱٤١‎ : ) اسن کشر ر عاد الدیں ماعل‎ 
~A YAY A "MY A YY a YY! 
ھھھ‎ ٣ ۸ھ‎ 

ارا مجه ال اجا ن ا 
ھ—TA A‏ 

الکرملی ( الأب استاس ) : ۲٠١‏ هھ 


ان فضلان ر أبو القاس حى بن الفضل ) :١م‏ 

الفکیکی ( ٹوفیق ) : ٣٤١‏ ھ 

ابن فورك ( اپو بكر محمد بن امسن 
a E ar A Oa‏ 
۸ ھ٣۷‏ هھ 

الفوطى ر هشام ) APE‏ 


کعب الأحبار : ۳۵۷ ه. 

الكعى ام و القاس ) : AYY — oY‏ 
۲١ ۴‏ هھ واھ ۳ھ 
١‏ ھ س ٤ا‏ هھ 

این کلاب ( عد الله ن سعید ) : ۱١٤‏ ھن 
۴ ١۴ا‏ هھ ۹ھ 8۹4 هھ 
۷ ھب ۹ھ اھ 


حرف القاف 
فام ( الأستاذ الد کتور حمود) : ۱۹ م 
AV A" a —a EY ® ¥‏ 
۷٦‏ ھ س ۹٤‏ هھ ١إا‏ هھ الاھ 
EE — A A‏ ھ— Are —a{1fY‏ 
ل ھ— ~A o A A E‏ 


۳ هھ ۲۹۹ ھ ‏ ۲۹۲ ۵ھ ۲۹4 ۸~ | الکلاباذی ر( تاج الإسلام اوک ا 
۹ ھ4 هھ ٦٤۹ھ‏ 
اقام ب سلام :0 f‏ # الكندى ) انو دو سق بعقو ب ی ( ٤‏ 
اس‌قدامة الحبل (موفق‌الدین عبد الله i‏ اھ : RIO 4\0) aA VT — A)‏ 
A8۸‏ هھ ۲۹ھ 


س ااي س 


الکو ری (الشیخ زاهد) : ٩۹ھ‏ ۸۹۴۳۷ 
۸ هھ ۷ ھ- ۹4 ھ۹۹ ھ. 


حرف الام 


آبو مب ( عبد العزى بن عبد المطلب ) : 
e"‏ 


حرف الم 


المائریدی ( أو منصور ) : ۷۸ ۵ ۸١١١‏ | 


ان ماجة ( صاحب السان ) : ۳۱۳ مھ 

مالات بن آنس ر الإمام ) : ۱۴۳۷ ۾ 

المأمون ر الحايفة العباسى ) : ۵۷ ه 

المت الشاعر ر أب الطب ٠١۷:‏ 

ان جاهد اضر ر أو غك ا ۳٢١ ١‏ × 

محمك ( الى - الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ) ON a a r‏ 
- ۳۷ — 1۳۹4 — 14۳ ۱۷1 
E e — oY — [A‏ 
IFPI — FI °4 — A‏ 
F44 — Ff PEY — FEY —‏ 
oN — Foe — Of — OY — Fe‏ 
YY — VY — O — E — oY‏ 
A® — YA — VY — Yo — Vf‏ — 
۹ ۹۲ . 

مد جواد مخية : ۳٣۵‏ ھ 

محمد عبده ( الشیخ الإمام ) : ۱۹۷ ۵ س 
AF —aAFIY—a f!‏ 

محمد ھی الف عا و الاد الشيخ ) 
AY‏ ® 

مل بن فيم : ۸ ھ. 


محمود فاید ر الشیخ ) ۳۸۷ ھ۵ 


محتار المعزل : ١٤٤‏ ه 

مد كور ر الأستاذ الدكتور إبراهي ) 
1۹ض A YAA—AAT—AVE—AfE—‏ 
6۵ ھ۳۱۸ ھ۳۱۹ ھ. 

الرپسی ( ہشر ) : ۵۷ هھ 

مریم : ۱۹ ۸ ۲۷۷ ھ 

ھ۹٩‎ : 

ان مسعود ( عبد الله ) ٩٩ھ‏ 


مسر وف ادث 


مسل بن الحجاج : ۱۰۸ ھ س ۱۳۷ ھ س 
۹۹ ھ س ۹٤‏ ھ۹ هاه 
A PVEAFVY REY — 4 8e‏ 
o‏ 4ھ — A Af‏ 

مسیلہة الکذاب : ٠۳ ۳٤٤‏ ه 

مصطی صبری ( شیخ الإسلام ) : ۱۳۸ ۵ س 
۹ هھ ~A fe FY a FT‏ 
۰ ھ. 

مصطنى عبد الرازق ر الأستاذ الشيخ ) : 
A Y۸ — 4a ۹۴‏ 


العتصم بالل ) اة العبامى ) : 1۵1ھ 


ھ 

العم بن العادل الأيو : ١‏ م . 

المقريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر ) : 
A41‏ 


المكى ( عبد العرز بن می بن مس ( A OV;‏ 

ان القن ا ر ع ھ V۷‏ مھ 

ان ملكا البغدادى ر أبو الركات هة الله ) : 
۸ هھ 

المنصور بن ثي الدين EAE:‏ 

اہن المیی ( آبو الفح نصر بن فتیان ) : ه م 


س اي س 


— e -- موسی ( عليه السلام ) — ل‎ 
— 1V" — Y۲ 11۹ 118 ~~ 
~44 — EF — Fo — (VA — ۱۷ 


YY — VE 
: ) الميدانى ر ای سن محمد النساپوری‎ 
. A ۷8 
حر ف النون‎ 


النجار ( السین بن عمد ) : ۲ه س 0٩‏ 
APIA Ya — AAA‏ 

النجار ( الأستاذ الشيخ محمد عل ) ٣٣١‏ ھ 

الندوی ( أبو اسن ) : ۹۰١‏ ھ 

اسای ( صاحب اسان ) : ١١٣د‏ 


اللسنى المفسر ( عبد الله بن أحمد) : ١٤١ھ‏ | 


— A YAY —a (YA ھ—‎ ۱YY ھ—‎ ۷F 
A PVA — A oA 
س۸٠۸‎ : ) النسبيى الماتريدى ر أبو المعين‎ 
ھ٤٣ ۹ھ ١٤ا ھا٤ اھ‎ 
ھ ا۵ھ ۸۹ هھ‎ ۱٤١ هھ‎ ۳ 
هھ‎ ٣ ھ٤١ ھ۱۸ ھ‎ ٥۵ 
ATA fo aA A 


الاار رالا ساد الد بوعل شا ١:‏ هه 


ھ۳۸ ھ ۹ع ھ۷ ھ٤‏ هھ 
۲ ھ۱۳۸ هھ 4۹ھ اھ 
~ê Af —a YA —A\EV—aA\ 44‏ 
۹۳ ھ— + EV —aA E —a‏ ~~ 
۸ هھ ۲۹ ھ۲ ھ۸ هھ 
۱ ھ۵ ۸ ھ۲۸۹ ھ ۹۹ ھس 
۹۱ ھ۳ ھ۷ هھ ۹ھ 
AEA AFA —aAYPY f4 — aA ۴1۸‏ 
A FAY —A FAY —a VY — 4 YY‏ 

النظام المعتزلى ( بو إعاق براه بن سيار ) : 
Air AYA — a4a \FY — 0¥‏ 


آہو نصر ابن ایی یوب ٠٤١١:‏ ۸ 


آبو نی ( الفضل بن د کین ) ۳٣۳‏ ۸ 

توح ر عاہه السلام ) ¡ ٠٠١ ٩٥‏ 

اللووی ( حى الدیںن یی ب شرف ) ٦۹۹ھ‏ 
۹ ھ ۳ھ ٢ھ‏ 

سرف اضاء 

هارون ( عليه السلام ) : ۳۷٤‏ ۳۷۷ 

اهراس ( الأستاذ الشيخ محمد خليل ) : 
۵ ھ A‏ 

هرهس : ۳۱۸ ھ 

ابو هریرة : ٩٩‏ ھ س ۱۳۷ هو ااه 
۲ هھ a‏ ° 

هشام بن الیک : ۵۹ ھ۸۳ ۵ ۱۱۹ھ 
4 هھ. 

هویدی ر الاسناذ الد کور بجی ) : ۱۹ م 
EE — A AA‏ ھ— ma aE‏ 
.AYAV aA Y4 —B ۹8‏ 


E 
A FA Aa FVY ; واصل بن عطاء‎ 
: ) اقا عبد الله حم رن راهم‎ 
AA — ھ‎ TA — ھ — £ ھ‎ ۴ 
۴ھ ۱۹ھ ۲۸ھ اھ‎ 
Ae A NA — A EY 
ھ.‎ ٣۷ : وهب ن منبه‎ 
ES 
. م‎ ٤ : ) پاقوت الحموی ( بن عبد الله ااروی‎ 
: ابن ابی پعلی ( آبوالحسن عمد بن محمد)‎ 
4 1A 
۵۱۷۹-۸ ۷۹ : ) پوس کرم ( الأستاذ‎ 
Tinie ae 


E 


هرن افر وار اف 


(أ) آصعاب الباقلانی : ۲۲۲ د 

إنحوان الصغا : ۳٠۹‏ ه آصعاب الحوهر الفرد : ۲۹٣۲۳‏ هد 

الأزارفة : ٠٣٤‏ ه الأصوليون : ٠٣۳‏ 

الإ اعيلية : ۱٤١‏ > ٤ه‏ الأفلاطو نة ا محدثة : ٠۳‏ ه 

CY cC YoV ¢ f+ <04 > ° : الإسلاميون : 4 › ۲4۷ الإا يون‎ 

ca VY e YE > م‎ ۹٩ >» م٦‎ : ) الأشاعرة ( س الأعضاب‎ 
ھ ) ۳۹۸ هھ‎ ۳۹٤ C۸۸۰0 الامامية : ۱۸ ۵ھ‎ cAAcaA Veca Ne 
FAR ¢ FAY ¢ TV" < FYE CAAAGAVA{AGANMA CAAV GC BOY 
CVACVN cof ¢ EV CFA : Jl Ja | ca NY ca ca AV CAE 
CIVA c04 CIEE CAI CAA CANECAN CANTATA 
cCYIVY cC TAY ¢ YI CAAA <c AY oھه هھ ا‎ 8 o هھ > ۳ هھ‎ ۱۵۹ 
cAI CYEV cC YE c YYoe co YY calc cB IVY CAY! 
CPi cel cre cC YA cC Y4 CATIVCAYIV CRAY CA 4F 
CFV CTE ¢ FFA ¢ Fe CFIA CAYCE CB FY CB A 
. ۷ cAI cA YAY CA YY ¢ 4 YA 
CANN <a EV cCض®‎ ۵ : آهل اة‎ CAE CATON CANE CAY 
CANECAN CAVSY cC af BPAY CA PAY c4 

. FA ¢ YAY ¢ A V۹ ¢ > ۲۷ ٠ الأعصاب ر س الأشاعرة ): ۱۸ م‎ 


aoocOorcaAGACEACE OY‏ ف 
ea LE ENTE OE eo‏ 
CIA cC IIE C1 CVE ¢ °‏ رة : ۳۴ ھ > ۵إ > 0۸ ca‏ 


CAPYTCAPYECAPYI CAY cle cC Foe CIE c1" cC111| 
¬۹ coc \NY ¢ a oF cIEV CC» 


.۸ ۲٤۵ > ۲۳۲ : البكرية‎ | ۰ 46 ١ ۹۳ ۰ 1۸۱ ۰ ۱۹ ھ۰‎ ۲ 

4۸ ۲ ۳ ۳ هھ | پو إسرائیل : ۱۷۳ هھ 

RS N CAY Ee CPV CFE CY 
ا‎ 


) رت‎ 
4 لتر‎ 
CAY 6é YEO ¢» YE ¢ YY : اة‎ 


AYYE CTY CFIA <a 4A۹ < FAY 


. ۹ 
)( 
cA Fé cC IY ¢ ¥ ¢ Ye : اللتوية‎ 
. ٤۵ 
C*) 
هھ‎ ۱۲١ اباثیة‎ 
YY c4 \ °۲ ابر رة‎ 
A A CAF CAY ¢ A ° ¢ ¥" : أسھە‎ 


) € ( 
ھ١۵‎ : اعلسیون‎ 
۱۸۹ 6 ۴۵ >0 ۱11 C۸۸ : الحشوية‎ 
APAT! 
۷4۷ » ۲4 > ۲۰۳ : امكهاء المتقدمون‎ 
. اللحنابلة : ۱۹۸ ھ > ۱۸۳ ۵ھ‎ 
(ح)‎ 
ANE TAIET CAINE CAA: الحوارج‎ 
CANN CMi ca VNC FY 
9 CFA cC Fe ¢ E 
)2( 
A e: 
(د)‎ 
۳۹۰ : ۳۸۸ : الروافض‎ 
۲٤١ : اأرواقيون‎ 


1 اد هر ي 


اروم : ٤‏ م 


الرياضيون هن الفااسفة 2 ۳۹ ھ 


(د) 
الز ية CC FVV GC 4 FV GC A FE‏ 
FAY‏ 
( س ) 
السلاحفة : ٤م‏ 
السلفية ( س السلف) : ۱۸ م > ۱۸ ۵ 4١ ٠‏ 
1۲ ¢ 1\1 4ھ CB IAT cBIEY <c‏ 
CTIYATININCAPY Ca 4F‏ 
AE ¢ FAT ¢ TAI <c AY‏ 
السمنية : ٤١‏ ه 
(ش) 
الشار کان : ٠١۹‏ ه. 
الشافعية ( س آععاب‌الشافعی): ٥م‏ » ١۲د‏ > 
FV CAFTA‏ 
الشمعنية ( س الأشعنية» الشمعانية ): ٠١١‏ > 
oR ¢ ۹‏ 
الشيعة : ° < ۸ < ¥4۹ cAaAPIA <A‏ 
CAFO cC ME C3 A “© é8‏ 
cAaFVe ca FAA CA FA CB 1Y‏ 
cCAFPAF cAFPAY ¢ A PVVY cC‏ 
A FAY <c YAS‏ 
الشيعة المتألحرون : ۳۸ ۸ 
( مں ) 
cA CASTES Vc a 4‏ 
.FIACSTYICATTE‏ 
اأص حابة : ۴ o‏ 8ھ AVY « Y8 cC‏ 
TAY CFA c4 Y4‏ . 
A E‏ 


الصليديون 8 "VYceم‏ 


| صا به 


اأصفر رة 


AMF CA YY ¢ م‎ ٠۸ : الصوفية‎ 
ھ‎ ٦ 


( س ) 


الشرارة AY‏ ھ 


ت 


رط ) 
الطبيعيون : ٠۴۳۲‏ هھ 


) رظ‎ 
ه‎ ۲٤۹ : الظاهرية‎ 
) €( 
cor cE oV cp E: العرب‎ 
of 
Povo FEA cE العنانية‎ 


84 > "۹ > 6١ : العيسوية‎ 
) (ف‎ 
م‎ ٤: الفرس‎ 
۲اه‎ ١١١ ١ ١ ٠ م‎ ١۳١ : الفلاسفة‎ 
cMNc ONO cEfE CAE CFA 
CAA CAVACVWVCVNCVE CAY! 
c14 cI" cC VIE cC A ° ¢ AY 
cc YIFC¥YA cC {of CB oY 
cA MY ca YEA cC YEA ¢ YE 


CFIA < YAV < YAY ¢ YA C4 "1° 
Tc 4 


Ye CA AY ¢ الفلاسفةالإسلاميون : ۱۸م‎ 
cA FAI ¢ A YAAK ¢ A YAN +c" 
ھ.‎ ۵ 
ء٠١١١‎ ١٠١١ + ۷۷ ١ : الفلاسفة الإهيون‎ 
YVreYAFPCYA® CYAI cA YVY oY 
2) 
۳٤ الق دریة : ۲۱۸ هھ‎ 
(ك)‎ 
۸4 ه١‎ > 0۹ » ۵۲ › ۲۷ : الكرامية‎ 
CAA CIA cC 1Y۹ ¢ ھ‎ 4 
ھ‎ 14۲ ¢ A 1۸4 < A AY ¢ ھ‎ 1۸1٦ 


tA AY cA YE cA AA cA AFT 
(CAPAC APYACABTYIY ¢ 1° 
: A AY 


)۴( 
المساتريدية : ۱۸ ۾¿ 1۹١‏ هھ 1۹ھ 
لAYTEAYY‏ 


›١١١٠١١١١ المنكلمون : ۹ م 1۸4م‎ 
CFV VcaAYYCcaBINoca\E 
CIE CAA CWA CAY! 
cAYTAcCYYE cC IAY cC 10۹4 ¢ 1°! 
CATE YY cATONCYEACATET 
cC A TAA <¢ ® YAY ¢ YVA < 4¥ 
CATA CNY coc TPE CFI CT 
. aA AE. 

۳٣ ٤۵۳۱ ۲ ۳۰ ۰ ۲۸ : مشپتو الأحوال‎ 
AVircA\AVCOVCaYo cE 

AA ¢ A VA: ميتو العم‎ 

مثبتو الکلام : ۸٩‏ 

A YA : مثبتو المعدوم‎ 

AAT ¢ اجسمة : 1| ¢ ¥4 1ھ ¢ ° 1۸ھ‎ 
YA ¢ ® \Aê cA 1A 

اچوس : ۹۸۷ ۵ ۲ ۳۷۰ 

الحدئون ( کے آهل الحدیٹ»› آصعابادیث) 
PVtcnaPNoecAYIVCAPY!Y‏ 

مدرسة الإسكندرية : ۲۹۲ ۾ 

۸١ ) ۲4١ + ۲٢" المدرسة المشاثية : £ هھ‎ 

المشاثية الإسلامية : ۲١۸‏ ه 

المشة : 14ھ < 1A‏ ھ < ۷۹< YA‏ 

الد : ۱۸ ه 


ال س 


۸۸) 0 › م + ۹۸ م‎ ١١ : المعتزلة‎ 
Vc fg CFACYT C4 ¢ YY 
AoO{fCaAOYGCOY CAA CA EA 


VV" <c<“\caA“Y< “<c ¢ ه١‎ 
Ao cAfLCAACAE CAAT CAY 
A\fEoCoa\ ¥0 1°1 ¢ A4 2 ۹ھ‎ 
Ica CAV CC 1ھ‎ °" 
AIF cCA\IYA CARINA 4 
caA\lf™<cCIEfECAIYE Ca 


\1' < 04 ¢ A \Of ¢ ھ‎ of 
۷ھ‎ o هھ >¿ ۳ ھ2 هھ‎ ۲ 


A AY" ca VY ¢ AY ca ۸ 
eT CSA c4 14° cC 4 AY 


AYIA Ca TIN CY ¢ ا"‎ 
ATV NCA YY ¢ YE 


AYE ¢ TTC aA YY Ca ۹ 
AVERT CAY Ca ۹4 
YVéE ¢ YMA CA Yo ¢ ھ‎ 4۹ 
Pfc aAYSY Cer cC ® YA! 
PiVCcCAF™M CAPO CA 
AIELCRIPcATIY CATA 
a TFoe cC TFE CAY" ¢ PIA 
Ao CAE ¢ a o0 ¢ FA 


A YAY <c SFY ca FY" ¢ 2 V8 


۸۳ هھ 
معز لة البصرة : ۲۷ هه > ۷Y‏ +0۸ 


ANT CYA CA AVY 6 11° 


معز له بخداد : ۱۵۹ هھ¿ ۱۹۸ هھ :١ل‏ 
PVVeBY‏ 
معازلة الریى : ٠١۲‏ ۾ 
المعتزلة التأحرون : ۲١۱‏ ه 
المعطلة : ^۳ < CVI cI ¢ Yc VY‏ 
"o‏ ¢ 4 
المجمون : ۹ ¢ ۷% ¢ a YY ¢ Y|°‏ 
منکرو النبوانت : ۲۳۲۳ › ۲۳۴١‏ 
(۵) 
النجارية : ٣ه‏ ه) ۷١ا‏ 
النصاری : ۵ م ۰ ۱۱۲ ۰ ۷۹٠ھ eé!‏ 
PVs ¢ of‏ 
نفاة الأحوال : ۳۲ » ۳۴۳ ۳٦ ٤‏ 
ناڈ البد اٹ : ۱۵ ھ 
نفاة الشفاعة : ۸١٣ھ‏ 
نفا العلی : ۷۸ ھ٤‏ ۷۹ھ +4 A۲‏ 
نفاة الكلام : ۸۸ 
اة النظر : ۲۲ هھ 
)^( 
امیولانیون : ۲٢۸۱‏ 
(2) 
الواقفیة : ٩۸‏ هھ 
() 
الود : 11 › £١‏ ¿ 4ھ o‏ 4ك 
AoA ¢ AOA ¢ a YoY‏ 


س 4۷ ~~ 


۴ه س فاية المرام 


آ فان :م 

اح : ۵٦‏ 
الأزهر ۸م 
استانېو ل :م 


الاسكندررة ; 8 م OT‏ 


fê" ; ادر‎ 


بغداد : ۽ م 


بغداد : 4 م ٠‏ ۵ م @ ۳ 


ATT: بولاق‎ 


لبوك : VY‏ 
جام الا کھالی e:‏ 


جامع بى أمية : ١‏ م 


۷ - فهرس الأماکن والبادان 


جامعة الأزهر : ٠۹‏ م السشيفة ( سقيفة بى ساعدة ) : 

سجامعة الدول العر ب :4م AFA CA FAA CAE‏ 

جامعة القاهرة : ٤‏ م > الشام : ۳ م٠‏ ۵ م ٠٣م‏ 
۹م 


٠١١ ١ م‎ ٤ : اعراق‎ 


جبل العلور : ٠١١‏ 
عکا : E‏ 


AA: : الفار (غارثور)‎ 
EE 

حماة : ۵ م + م ۸م 
الغورية : م 

دار الكتب المصرية : ۸م »> الفسطاط : ١م‏ 


e 


دمشق : ۵ م › ٦م‏ ۷م ۸م قاسپون :۷م 
القاهرة : ٤‏ م + م٠‏ ۸م“ 


م٤‎ cP 
م‎ ٤ : دیار بکر‎ 
٠۳١۹ : الكعبة‎ ۸٠٠۲۰۴۳۱۰: الری‎ 
ذی قار : ۱۷۵ كلية الآداب :4م‎ 


سدرة المنمى : ١١١‏ 


E۸‏ س 


كلية أصول الدین : ٠۹‏ م 
كلية دار العلوم cMEcat:‏ 
8 
تجمح اللغة العربية : ١۹‏ م معهد الحطو طات ر مجامعة الدول 
العربية (۸ م » cep‏ 
٥‏ ۴ ۱۹ م 
المدينة ( دار المجرة) : ۴۸۰ ه 
۴A1‏ 
مکتبة شید على Ece:‏ 
٦م AFAYCAI cC‏ 
مدرسة الشہياء على باشا cpl:‏ 
8 
مكة ابلكرمة Far Ca \VY:‏ 
مادرسة ظاهرية دمشق : ۸ م 
المدرسة العادلية FAY e16:‏ 
المدرسة العريرية : ١‏ م۷ م 
مدرسة منازل العر e:‏ 
المدرسة المنصورية e:‏ 
المدرسة الناصرية : ١‏ م 
مسجد الظافر : ١‏ م 
اسل ارام : fo‏ 
مر : م + م 4 ۸م ٤٤١م‏ 
۳۵ھ 


= 4۱۹4 س 


1 ( ا( 

الاسعاد والتوائر : 

فكرة النظام عن التوأثر : ٠٠١‏ 

FAN CYVV cA YPVI\ ca Ya 
A1 ¢ 4c” 

الاو اتر المعنوی : ۲۵۷ »۲ ٥٣١٠ه‏ 

0١ 0 ۳۰۹ › ۱۷1 › المسألة بعامة : ۵ھ‎ 
ce cC NE ¢ o4 Cc oV ¢ oY 


FAT ¢ FYI — A 


الرد عليه : 


الآلام والتعويض عما : 

فكرة المعتزلة : ۲۲۵ ۲ ۲۲۷ 

الرد عاہم : ۲۲۷ ۲ ۲۲۳۱ » ۲۳۸ 

EAE EY TVS 

فكرة البكرية : ۲۳۲ › ۲٤١‏ 

. ۲۲ ۲ ۲٤١ › ۲٤٤ : المسألة بعامة‎ 

الأبد والأہدى ر انظر الأزل ) : ۱۸۸ » 
EVENT‏ 

الإبداع : 

الفرق بين معى الإبداع عند ابن سينا ومعناه 
علد الامدی : ۲۹۴٤‏ ھ )۲ ۲٢۸١‏ ھ 

» ا١‎ › ١١ › 4£ > 4 : المسألة بعامة‎ 
IEEE VE WEEE 

الاتفاق ( س الصدفة) : ۲۱۲ ۰ ٠۲۸‏ . 

۳۷٤ ۳٦۹ ۲ ) الاجتھاد ( سے الاستنہاط‎ 
AI ¢ 4° CAA c FAY < ¥ 

الإجاع ( = انفاق الأمة) : 


n 


VY e 
FAS CPV" ec FV ¢4 ¢ 

إمکان حصول الإجاع ونقله : ۳۷٤-۳۹۷‏ 

۳۷٤ ۳٩۷ : حجية الإجاع‎ 

هل الإجاع سحجة نى الشرعياث والعقليات ؟ 
۸ ۷1 

1 ¢ ۹۸ ¢ ٩ > ٩۵ › 4۰ : ا مسألة بعامة‎ 
CAVE CITT co VAT CV C1" 
CME cC FY CPIE ¢ ¥0" ¢ 1%A 
A cC FAY CTA“ cC FV4 ¢ FY" 

الإحباط ( من مصطلحات المعتزلة) : ۲۲۸ » 
Vo‏ 

«10% ¢ VA ¢ oV ¢ VY — ۴¥ : Jاوحألا‎ 
TVA YTV" 1A4 ¢ ۱"| 

الاحارام ( من مصطلحات المعزلة ) : ٩۸‏ > 
TAC cA‏ 


مناقشة و ل Ahn‏ الجاع 


OAT 

الإدراكات ر بالنسبة لله تعالى ) : 

التفرقة بين العام واللإدراك : ١۲٤ ١ ۱۲١‏ 
۰1۲ 

طرق إثبات الإدراك ونقدها : ۱۲۲ - ٠۲۸‏ 

العار يق الب حيح :11۹ — 1A ¢ IF"‏ ~— 
۷۰ 
. اعنراض ورده : ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

(040°C f0 ¢ \4 CVA المسألة بعامة‎ 
144 f ¢ 8^ 


أخص وصف الإهية : 


۰ 


الإدراك الس : 

ندید معناه : ۱۹٩‏ > ۱۹۷ 

۳۲١ ٠ ٩۳ › ٩۲ : اواس الباطنة‎ 

>» ۱۲١ > ۱۲۲ > ٩۳ : الحواس الظاهرة‎ 
۵ 

IYA NYO c11 0 oo : اسم‎ 

c\YY < ¥0 ¢ 00 › ۵° › ¢0 : البصر‎ 
.IYA— I eCIFY eI CA 

الشم : ۲ < 14 

۱۷١ >) ١١١ : الوق‎ 

٠٠١ >» ه٤‎ : اللمس‎ 

٠۵ › 0١ › ٩4 › 1۸ : المسألة بعامة‎ 

الأدوار ر( مصطاح تناس ) : ۳٤١‏ . 

الإإرادة الإهية : 

۷۷ > ۷١ > ۵ : معناها‎ 

اللا حوطا : ۲ه 

.fVoefc or : أدلة شاا‎ 

الرد على من نفغاها مطلقا : ٤ه‏ 

الرد على من أثبا فى الشاهد دون الغائب : 
(of‏ 00 

ھل ھی و جود 2 سلية ؟ : ۵٩‏ 

آم هى من قبيل الأحوال ؟ : ۷ه 

إثبات قیامها پذاته تعالی : ۵۷ › ٩1‏ س ۳ 

بات قد مها : ۵۹4 - إ١‏ 

4٩ ٤ : إئبات عمومیما‎ 

التغرقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: 
cAA ¢ 4A‏ "1 

الإرادة غير القدرة ۷١‏ » وغير العم : c۹‏ 
qé A1‏ 

٠٠١ ٩۷ : الإرادة والکلام‎ 


Ye 1‏ 
التفرقة بين الإرادة والامر : ٠١۸ >» ٩٩‏ 


ول الإرادة 


جواز صدور المفعول القديم عن الفاعل المريد 

اسار : ۲۵۷ ۰ ۲۹۱ . 

» 0١ > 0۳ا‎ › 00۸ > ١ : المسألة بعامة‎ 
¢ YMA < YoY ¢ Ye! o FIA 1۸° 
. o0 CV 0° 

الأزل والأزلى ر أنظر الأبد) . 

هل المعد ومات آزلية ؟ : ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

معی الأزل والأزلى : ۱۸۸ 

4۵ ۰ ۸۸ > ۷٩ > ۲١ : المسألة بعامة‎ 
CIMAMAcRVEECWNN VACE 
TA CVS CYTE" ¢ 1°۹4 +۹۹4 

۱۷٤ م‎ ۷٣۳ : الاستصارات‎ 

الاستحالة ( س الاحول ى الادة ) : ۲١‏ > 
۲۸ ھ. 

الاستطاعة مم الفعل آم قله ؟ : ۲٤٣٠١‏ 

TITe TICE CE ¢ fo 

cE CY o ۱7" 


الاستقراء 2 

الاستواء عل العرش : 
£۲ 

الاساء اسي : 

اتر فة 5 الام و اة والمسمى 
.AfaI‏ 

مسال بعامة : ۳۸ ۹7 ££ 1ھ 4۸ .A‏ 

أضول الین : ٥‏ هھ » ۳۹۳ 

الإضافة والتضايف ( س اللسبة الإضافية ): 


RET 


CMe OY CON COI Cf (f 
cC\YcCAELCAS CVO CVE CA 
c14 cE CATA ¢ Ne cC €£ 
¢ YY ¢ Ye CYTE ¢ °4 C14 ¢ 

, 4 e ٦ 


س الي س 


الإطلاق والتقیید I:‏ 
أفعال العباد ( وانظر الكسب) : 
رأى المعزلة ومناقشته + ۲۰۹ ۲ ۲۲٣۳ ۲۱٤‏ 


رای الباقلانى ومناقشتە : ۲۱١ › ۲٣۷‏ › 
۲-۰ 

رای الاسفرائيى وإمام الحرمين : ۲٠۷‏ » 
1 


CAN ¢ © ¢ NY ¢ 5¥ : المسألة بعامة‎ 
c۹! 

الأفلاك ( س الأجرام الفلكية ) : 

أهى قدعة أزلية ؟ : ۲٠٤‏ 

هی بافبة لا تقبل الفساد ۲ : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 

أا عقول ؟ : ۲۸۸ ھ 

ce 0Q > 1 + ۲١ : المسألة بعامة‎ 
CYIY e YII ¢ Y4 CTA cC °" 
+4۹ 

: ۲٤١٠١٠١ ٠۳ : الإإلاد والملحدون‎ 

CAC\NfEcAAEC 1 : الإلزام والالزام‎ 
cIMVe Tce <¢ 113 ¢ 1°" 
cC YQ ¢ YY ¢ YI ¢ 14° ¢ 1A۲ 


¢ YVY CV) < Yo < YEY YY 
A 


الإمامة ( وانظر اللحليفة واللحلافة) : 
وجوب إقامة الإمام : ٠٠۲‏ 
رای الأشاعرة وهل السنة ی ذلا : ۲٣٤‏ 
رى اللعوارج وبعض المعتزلة : ۲٣٤‏ 
الاستدلال على مذهب اهل السنة والرد على 
افيه : 
Y4 ٦‏ . 
هی من اصول الدین ؟ : ۳۹۳ ۰ ۳٣٤‏ هھ 
التفرقة بين الأمير والإمام : ۸٠١۹۹‏ . 


نص آم اختیار ؟ : ۳۹۵ > ۳۷۱ ۳۷٤‏ 


FAI cC PVY — 
VAT FYE OTU NE غار الإإمامة‎ 
. ۵ 


عفد الاخحتیار : ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ . 
صفات الإمام : ۳۸۲ ۳۸۵ 

خا الإمام : ۳۸۵ ۲ ۳۸٩‏ . 

PAT «¢ AA : حكم المتغاب‎ 

می جوز الحروج ؟ : ۳۹۰ 

حکم الفاضصل والمفضول والنساوى : 
تعدد الانمة : ۳۸۲ 


A۹4 


إمامة الراشدين : 

عصة إمامة أ بکر : ۳۸۷ ۳۹۰ 

موق المتخلغین عن بیعته : ۳۸۷ + ۴۸۸ 
استقالته من أعباء الحلافة : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ . 


عة إمامة الثلاثة الراشدین بعده : ٠۹۰‏ 
الأنمة الأربعة : ۲ : ۳۸0۳ AY‏ , 


الأمة : 

لرل مد لوطا ۳Y eA:‏ 

CY Ce ¢ %0 > 4۰ : المسألة بعامة‎ 
YY 

الأمر بالمعر وف والہی عن انكر FAY:‏ . 

الأمر والہى : 

الأمر المطاق والمفيد : ٠١۸‏ 

الأمر با معدوم وأمر المعادوم 
۳ھ 

التفرقة بين الأمر والحلق : ١١١ > ۱١۹‏ › 
YY‏ 

المسألة بعامة : ۸94 4£ › 4 › 4۷--44 › 


c1F ce" C1 
TN ef ¢ YEY 


CAV CaN; 


س ي س 


آهل اتل والعقد: ۰۳۹۸ ۰۳۸۱۰۳۷۰ ۳۸۷ 

۸١ : الأولبات‎ 

الإجاد بالعلية رس الإيجاب بالذات أو بالطيم) 
cCAocCVrCNMELCANMY CY CY‏ 
cof Ye CEA ¢ IA ¢ 17‏ 
qe da YY‏ 

الإبمان والكفر : 

حم عصاة ار من عند اللعازلة والحوارج : 
¥ ۰ 

التغرفة بين الكثر والمعصية عند أهل السنة : 
.TIFOIYECOAG TY‏ 

المخفرة تسح كل ما دون الشرك : 

کم الاستاء ى الامان ; ۳ 2 

هل یزید الإمان أو نقص ؟ : ٠٠۳‏ 

إمان المكره على الكفر : ٠۸١‏ 

تحديد معى الإمان والكفر عند الأشاعرة : 
C4‏ 1 

عند الكرامية ( والمرجنة) : ٠٠١‏ 

عیل الحوارج Ps:‏ 

عند اسلف : ۳۱۰ ۰ ۳٣١‏ 

قد يطاتق الإعان على العمل تجوزا : 
1۲ 

1 YY ¢ 4 ¢ ۸ > © : المسالة بعامة‎ 
VY cA < YoY 


e۹۱ 


(ب) 
الیداء : ۳4۹ ۰ ۵۹ . 
البدعة : ۳۷۷ 
البديمة والبدمى (انظر الأوليات) : 
نفاة البد مانت واأرد عام : ١۱ھ‏ 
cocorceYr CIA CIA: N‏ 
ل < CNV cCYPVECNPE CA CVA‏ 
Te PY‏ 


A CFA 


+c AX ¢ 1% % ¢ 147 6 7% : ار هان‎ 
. V4 

۷۷۷١) ه‎ ۲١١ ۲ ۲۱۲٤ : الیساطة وال ر کیب‎ 
. AY 4€ ¢ FAA — YAT YF 

البعث والمعاد ( وانظر الحلود) : 

ری الفلاسفة الإسلاسیین : ۲۸۵ س ۲۸۷ 

YAY — YAA : 2 انعم والعذاب‎ 

إنکارهم معاد الابدان : ۲۹۲ 

إنكار التناسضية اة الأحروية طلقا : ۲۹۲ » 


YE FAY 
الرد عل هکو اأطر اثفي وباك امھ ان‎ 
YAY AY 


حديد معى البعث والإعادة , ۹٩۹‏ ١ء"‏ 
هل الإعادة عن عدم N:‏ 

ماله بعامة : ۲۹۲ › ۲4% 1۹ 

البعد ( سالأبعاد والامتدادات) : ١٠١‏ ١٤٠١ء‏ 


iTV e: FA . YMA o Yor ¢ YE" 
FY ¢ 4۲ 

الى ( اروج على الإمام احق ) TAY:‏ 
TE‏ 

البقاء ر( س الديمومة والاستمرار + وانظر 
اللود) : 11۷ ۰ ۱۴۵ :۳۹ 4١‏ 
. 

١١١ ١ ۹۲۹: 1۲١ > £٩ : البية امحصرصة‎ 
1 


ر( 
التأويل : VV VET RY ¢ A : YY‏ 
cA o fro CAY o AVA cC‏ 
AV PVA AY C4 A‏ 
الا د 


ا 


الجسم ( انظر النشییه والشز په ) : ۳۸ ه +> ١ه‏ 
CIA oe c1‏ 14~ 
YA ¢ AY‏ . 

التحسين والنقبيح : 

نحدید رى المعتزلة : ۲۳۳ ۰ ۲٣٣‏ 

رأی الفلاسفة الأهیین : ۲۲۲۳ ۰ ۲٣٠٤‏ 

رای سکری اراک ۴ 0 

ندید الآ دی ار ی الأشاعرة : ۷٣١ - ۲٣٤‏ 
NV c4۹‏ 

الرد على حصوم الأشاعرة : ۲۳۵ ۲٤١‏ > 
oc Yé‏ 

ce ¢ ۳ > 10 > 8 : المسألة بعامة‎ 
CFPA GTS GPT CTY o YY 
. e‘ < ۴4 

YAY ¢ "A ¢ 1۹4 — 14° ¿ ٤۷ : الحبز‎ 

الر غيب والرهیب : ۲۹۲ ۰ ۳۱۹ > ٠٣١‏ , 

٠١١ : الأسخير‎ 

التسلسل ( وانظر السناهی ) : 

استدلال اللاسفة على بطلاله : 
YYA ¢ YY‏ 

۷۷۷ ٠ ٠١ > ٩ : دلیل التطبیق‎ 

١۴ ۱١ : استدلال المنکامين‎ 

٠١ ١۳ : اسندلال الآمدی‎ 

المسألة بعامة : ۱۷ هھ ۲ > 0 ي 
CVT CVI cC" COA GC OV <C‏ 
cCTfEcA\otcII CAA CAT CY‏ 
.TAACTVAcCTe cT <11‏ 

1٤۳١۹٤١ النشبیه والشزیه : ۱ ۰ ۱۳۸ هھ‎ 
CAY — 1۷4 < Ve — oV cC AEF 
۸ 


۹ مس إا 


٩۳ : التصور‎ 

ه١‎ » ٤)٩۹ : التعریف‎ 

٩۱ › ۷۷ > ۲ › ۳۸ › ۲ : التعطیل‎ 
EO DT 
Té CFT TITY °4 ¢ 4A 

متعلقات الصفات : 

۷١ ۷۳ + ۷١ : اتقات اللإرادة‎ 

AY ¢ AY — ¥۹ : تعاقاٹ ال‎ 

11۴ ١ ۱١٩ ۰ ۱۰۵ » ۸۸ : تعلقات الکلام‎ 
T1I +1141۷ 86 

> ا١ س‎ 1١١۹ : تعاقات اسح والبصر‎ 
Yof < Yo c14 ¢ 14۲ 


c"AecME coco EE: الال رعا‎ 
. ۷۹ 


التعام :۸ 

»٠٠۴١ ١١٤ ١١١ : التقدم والتأحر والعية‎ 
CYNE cC Yee cC YEV CVE CY 
¢ Af ¢ YAO ¢ YY cC NA CY 
E 

ری الشہرستانی ومنافشته : ۲۵۸ ۲۹۱ 

YY ¢ YY ¢ 1۸ : انلیا‎ 

التکافوۂ : ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۴ 

التكايف : 

مناط التکای : ۲۲۵ 

YA Ye: 

بين التكايف وفكرة الصاح : ٠٤٣١ › ۲٤٤‏ 
o۸‏ . 

التکایف ما لا طاق : ۸١ > ۸ > ٦۷‏ هھ 
ITY CYYa cC YYY cC YY Cee‏ ¢ 
A cP <c YE8‏ 


س E‏ س 


۹۱ ۰۸۹ ۰ ٩ > ۸ + ۹۷  ةماعب المسألة‎ 
YY c10 ¢1 C1۹ CAA C4 
. 04 ۲ 

التکوین , ۱۰۲ » ۱۱۰ + ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ 


4 

لمكن ر( من مصطلحات المعرلة ) : ۲۲۹ 
.Téo cc YEY CTY‏ 

<c YAY ¢ TAY ¢ Ye cc OYYY : التناسخ‎ 
FPA ¢ FYE ¢ FYY < ¥44 — AY 
4 

التنافض ر( انظر التقابلان ) : ١۲۳ › ۱۲١‏ 

> ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱١۹ - ٩ : التناهی واللاتناهی‎ 
CVAcCVoecaAVIcoOoAcC EY of 
cIVV ce \TE cA CAF CAI <¥ 
¢ TTA cC YII ¢ 14" ¢ IA" ¢ ¥4 

VI ¢ YY ¢ Y4 cCYNY ¢ YT ¢ YE. 
. 4Y ¢ YY 

توابع الحدوث ( من مصطلحات المعازلة ) 
Vee YAACIY CA EY‏ 

Pe YoY OW: واطوُ‎ 

القوبة : 

16 e ۳۹۳ ¿e ۳11 > ۰٩ : دید معناها‎ 

و جوا عقفلا عن العتزلة : ۳١4‏ 

وجوب قبو ھا على الله عندهم : PaiV ¢ Ye‏ 

هل شر ط دوام التوبة ؟ : ۳1۳ ٤ا‏ 

هل تنكرر الثوبة ؟ : ٠٠٤١‏ 

هل تشجز أ التوبة ؟ : ٠٠٤‏ . 


E ce ¢ 1V¥¥ < 1£ : المسألة بعامة‎ 

۸٩ > ۸٥ : الشولد‎ 
(ث)‎ 

) الثبوث ر انظر المنيى والمئبت والمحدوم‎ 
¢ YAY c V4 <c YYA ¢ YY" ¢ Yo 
۹ 

الاقل والحفة : ٠ ۳١١ > ۲١۴‏ و٠‏ ل 

١١١ : الثوابث‎ 

الو اب والعفاب : 

صاتهما رة العبد : ۳۲۲ ۲ ۳۲۳ 

ٹوانب القبر وعذاپه : ۳۹۳ >٠٥‏ 

وجو ممما على الله عند المعثزلة : ۲۲۴۲ » ۲۲۹» 
4 

۳ ۲٤١ ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ + ارد علہم‎ 
. ٦ 

رأى التناسعية : ۲۳۲ »> ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ »> 

الرد علہم : ۳۲۲ ۰ ۳۳۹ ۳٤٣١‏ . 

اھا سيان آم روحیال؟ : ۲٢۸۸‏ - ۲۹۲ . 

رأى الأشاعرة وأهل السنة : ۲٣١١ ۰ ۲٤١‏ » 
۹-7 

( ج ) 

. ۲۷۲.۵1١۲ : ایر‎ 

: ) ازى وامزئية ( = الشخص والمشخص‎ 
ANV Ne fe CFF CF4 
TeV CAF CAA CA? CVA 

19 c10) ¢ 84 c1۹ : الجسم والحرم‎ 
AY ¢ AFAT <¢ ¥4 CAIVY ¢ 14 
CTI ¢ YY ¢ YN Cc Ye CAV 
CYAN ¢ NA <CYEA cC YEN CYT 
. FY ¢ YAY ¢ 4° ¢ AA 


0 س 


٤ه‏ س شاية المدام 


جماعة المسلمين : ۳۷۲ 

انه والنار : 

وجودها الآن : ۳۰۲ » ٠٠۳‏ 

رآى المعرلة : ذ٠‏ 

إنكار التناسعین 4 ما : ٠۲٤١‏ . 

1۸€ ¢۱ ¢ ۳ + ۵ › £ : انس‎ 
RR 

. ٠٤١ › ۳۲۰ : ابمحن‎ 

: ). الحجهة ( سح العلو » المكانية > الفوقية‎ 
— AF ¢ 141 ¢ 1A°* ¢ IA ¢1 
YAY € TVY e Ye 

الحود : 

جود وقدم العام : ۲٠٣١‏ 

ابلحود وإرسال الرسل : ۳٠۹‏ 

الرد على فكرة الفلاسفة عن الود ۲۷١٠:‏ » 
۱. 

الحوهر : 

تعریفه : ۱۸۲ > ۱۸۳ 

>» ۲۷١ > ۲٤۹ : الحواهر العلوية والسفلية‎ 
A۸ 

الور .هل يلحقه العدم ؟ : ١١۱‏ . 

او هر الفرد ونقده : ۱۵ھ ) ۲4۸ ۲٥‏ 
cA YAA ¢ ۲1" — 1|‏ 1ھ 

oq ¢ 4V ¢ £ cC 1% ¢ 4 : المسألة بعامة‎ 
MY cI CAFE CITY — 114 e» 
« 144 ¢ 1A — AY ¢ 1۷4 ¢+ 4A 


cC YA* cC TVA cC YF ¢ Y4 ¢ 14¥ 
Yo f* ¢ 4۹۲ 


( ج ) 

الحافظة ( انظر المحواس الباطنة › الإأدراك 
الحسی ) ٥۴:‏ . 

cor ce PY <Y ¢ YA <c YY : اك‎ 
. 1 e 

الد الأوسط ر س المشترك : ٣ه‏ 

الحدوث (انظر العام ) : 

¢ IA ¢AIA* COINY 
. Vé < YA ¢ YoV ¢ Ye" 

التفرقة بين الحادث والحدث ر لدى الكرامية ) 
1A۹ ¢ AA <c 1A°* ¢ A4 ¢ AA‏ 

ادو ث الذ انى والحد وث الزمالی : ۲٤١‏ > 
MY ce YY ¢ e"‏ 

المحرارة والبرودة : ٠١١‏ 

: ) الحرف والصوت رى كلام الله تعالى‎ 
Fc Y ¢ A" cC Ae cC ¥ CAA 
AIF —I CA: 1°۹۷ 

۲۹ ۰ ۱۰ الحركة ر( وامحرك والمتحرك) ؛‎ 
cT caAaNYe VCCI C11 
cYée c4 cece ca 1€ 
cf CAY ¢ VI ¢ YY YY 

٠۴ > ۲ ١ ۱۳ ۲ 1١ ال ركاث الدورية:‎ 

Yé ¢ FAY cC YEY 

ء۸٩‎ ۰ ۸8 » ٦۲ : ح رک الاح بحركة اليد‎ 
. YY ¢ Ye c YON ¢ Yet 

حركة المرتعش ( س الحركة الإضطرارية) : 
.TA{ic\Y coef‏ 

الس المشارلة ( انظر اواس الباطنة ) : 
۳. 

الحكة الإهية ( وانظر الغرض والقصد ) : 


س E‏ س 


معی کونه تعالی حکما عند الأشاعرة : ۲٣۲۳‏ 

الإجاع على نى العبث عنه تعالى : ۲۳۱ » 
FTN e Nc YN ¢ FY‏ 

ا لحکمة فی رسال الرسل : ۱۸ 

chVVY CY <¢ £0 > ١ : المسألة بعامة‎ 
YEFcAYY™T CYTYE CTIA 

حلول الوادث بذاته ‏ تعالی : 

تجدد العلم الافى عند ابحهمية : ۷١‏ 

الرد عل م AY CA:‏ 

حدوث الكلام مع قیامه بذاته تعالی : ۸۸ ۰ 
A4‏ 0 111€ 

دعوی حدوث الإدراک ات : ۱۷۲۶١‏ 

الکرامیه وحلول الحوادث بداته ٹعالی : ٠۷۹‏ 


4 

الرد علہم : ۱۸۷ - ۱۹٤‏ 

. COQ cOV cof co cf : المسألة بعامة‎ 
4 


c\T1 CA" <¢ £۹ ¢ £0 ¢ ۲۹ : الحیاة‎ 
Ygoe CITT cC AF CAI ¢ 1۲ 


(خ) 
ابر : ٩£‏ > 4۵ ¿ 11۷ > ۰۱۹۵ 
CPV WATE IW COTTE AY‏ 
Ae ¢ FV e FTN PY ¢ YY‏ ¢ 


. A^ 
. ھ٠١٤‎ ) ۳۵٤ : الحطب‎ 
. ۲۹۹ >» ۲۵۰ : الحلاء والملاء‎ 


الاق والاخراع ( انظر الإبداع ) : ۲١۷‏ 
OVE TYEE‏ 
الحلتی الأول واللعلی الثانی : ٠٠١‏ 


الحلود ( انظر الثواب والعقاب > والة 


والنار ) : 


خلو د النفس عند الفلاسفة : ۲۸۵ ۲۹۲ . 

۲۹٤ ۰ ۲۸٦ › ۲۸۵ : برهان الانفصال‎ 
4۷ 

التناسعية واللحلود : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 

الرد عام ۲ ۲۹۷ ۲۹۹ 

» ۳٣۳ › ۲٤۳ ۰ ۲٤۲ : خلود النار وأملها‎ 

PV ce °"‏ 
دلالة الشرع على خلود النفس : ۲۹۰ › ۲۹۷ 
هل پستحیل إعادة ما عدم؟ : ۲۲۹ ۾ 


هل بلحق العدم بابمحواهر والأعراض : ۲٠۱‏ 


۲۲١ » ٤ : المسألة بعامة‎ 
`» ۷١ > ۳٦۳ : ) الحليفة ( انظر الإمامة‎ 
° ¢ FAY ¢ PAE cé PVA ¢ PVY 

الحوف والرجاء : ۲۲۷ ۰۵ .٠٠۳‏ 

الحيال ( س القوة الحيالية » التخيل) : 

۲۷۲ : استعال اللییال بمعنی الوه‎ 
۲۷۵١ + ۲۷٤ : استعال الحيال عى الشية‎ 
cC FAI cC FT ¢ FF FIY ¢ YAY 
AA 

استع‌ال ایال ممع التذ کر : ۲۹۰ 

الحیال والوحی : ۴۹۴ ۰ ۳۲٤‏ هھ ) ٣۲١‏ 

0 0Q۲ 0۸5 0 4 › 1۳ : المسالة بعامة‎ 
P4 <A <cCYVY cC YEf ¢ YY 


انر والشر : 
اراد ہما : ٦۸ ٤‏ 
المیر المحض : ۲٠١‏ 


معیی الشر : ۵ › ۲٠١ ۲ ۱۵۵ >۰ ٦‏ ؛ 
YT cC Yo cYYECYIE cC 8‏ 
1 ۰ 

المسألة بعامة : ۱۳ م › ۳۲٢ › ٠٠‏ . 


۷ س 


( د) الروية : 

الدليل النقلى ( س السمعى » الشرعى > وانظ | الذاهب فیها : ٠١۹‏ 

الظاهر) : ٠‏ | الاستدلال على إمكانما ( = مصحح الرؤية) : 
فكرة توقف السمع على العقل : ۳۲۹ » 1A + ۱۹۷ —_ ۹ ٠٣١‏ 1۷6 . 
E E E O‏ 

۱١۸ : شروط الروية‎ Wy 
1۷١ - 1۹۸ : حقيقة الروية عند الامدی‎ 
. المسألة بعامة : ۱۸ م‎ 
.fcor cA: الرسم‎ 
۲۹۰ : الرياضات (الروحية)‎ 


CAVE c VF «¢ "¥ ¢ o8 : المسالة بعامة‎ 
¢CBAAY ¢ ° CAAA < A A® cA 
CAINA CVA CAV ACAI f 
¢ fe CITY — 10 cAI" ¢+ 1۳ 

) ر‎ ( CAN CA Vo cA IEA <¢ 14٦ 
الزمان (الوقت»المدة»وانظرالقيل والبعك):‎ | » ۲٠١ » ۳ ۰ ۱۷۸ - ۱۷۵ 0 ۷۱ 
۲٣۷ » ۲٣١ » ۲۹١ : قدم الزمان وحدوثه‎ | ۰ ۲ ۱ e ۹ ۱ ۰ 


VY c4 CTC NEC YPSY cC ¢ 4o 
VY YY C4 الزمان من العام‎ . Ao ¢ FAG cC FA ¢ TVA ¢4 
› 0۷4 › 161 5 ه›‎ ۲٢ : ؛ | المسألة بعامة‎ ۳١ + ٤١۹ ۰ ۳۲۷ › ۲۱۹ : الدواعی‎ 
¢ YA ¢ YE ¢ NY «¢ ¥0۹ < Ye N, 
YA ¢ VY c1۴ ¢4 0 ¥4 ھ›‎ Y۲ › ۵۷ : الدور‎ 
CMF NY cE 144 c8 
) س‎ ( 
FAY CMA CYA ¢ YVV c18 
: سوال ابر‎ 
٠٠۴۳ ۲ ۳۰۲ : ذ) ابام الآمدى المعترلة بزنکاره‎ ( 
م٣٢۳‎ › 0۲ : الذانی والذاتیات : ۳۱۷ › ۳۲۴۳ > ۹م | ردالممة عم‎ 
٠٠١ » ۳۰٤ : موقف الأشاعرة وهل السنة‎ ê 
٠٠١ : تفسير الآمدى السوال القبر وجوابه‎ . ١۷١ ٤٣۵۹ : ) الذی ( سے الکتای‎ 
المسألة بعامة : ۲۹۹ › ۲ 0ه‎ 
c1 ce co <11 c11 : د ) اسر‎ ( 
6 ه٣‎ : الرابطة‎ 
CFE e TTY ce PYY : ) السحر ( والطلسم‎ > £ >0 ٩۹۸ › ھ‎ ٩٩ : الروژی والناماٿ‎ 
EET PYoecYYé 


~~ $A — 


السرمد والتسرمك : ۹۸۸ > ۱۸4 ۰ ۴٣۱١‏ > 
YA e YEY YEY‏ 
السعادة والشقاوة : 
فک رة الفلاسفة : € ھ »> ۲۸۸ — ۲۹۰ ۰ ۳۱۹ 
العذاب الروحالی : ۲۹۰ ۲۹۲ 
الرد علیہم : ۲۹۳ ٠٠٢١‏ 
الشقاوة الکبری ؛ ١٤ ٠ ۳١۹‏ .. 
المسألة بعامة :۳۲۹۰ > ۳۳۸ › ٤4‏ . 
السفسطة : 1۷1 › ٠٠5‏ ., 
السكون ( انظر ار كة والمتحرك) : 
قدم السكون وحدوله : ۴۲ ۲ ۲٩‏ . 
المسألة بعامڭ : ۸۵ ¢ e ا٥۳ › 1۵١‏ ۲ . 
السلب والإ جاب : 44 › 6 ۷£ > ¥۸ › 
VN e YVYCYVI CAVA CIE‏ 
السمعيات ر( انظر الدليل السمعى ) : ١١٠ه»‏ 
FECA c4 cC‏ 
( ش ) 
الشفاعة : 
هی للمومن العاصی ؟ : ٠٠١‏ 
مو قف المعبزلة ما : ٠٠‏ 
الرد عایهم و بيان موقف الأشاعرة وأهل السنة 
FAS‏ 
کر ة أحادیث الشفاعة : ٠٠۹‏ 
شكر المنعم : Ero!‏ 
الشوق ر س الیل الطبیعی ) : ۲۹۷ . 
الشیطان : ۲۰۹ 
( س ) 
الصحابة : 


۳A۷ + ۴۸۱ > ۳۹۵ ۰ ۳۹۰ : فلم‎ 


امتداح الکتاب والسنة لم : ۳۹١‏ › ۳۹۰ 

عصممم کجموع : ۲۹۵ 

سب غلاق الشيعة م : ۳۷۷ 

المفاضلة بینم : ۳۷۷ › ۳۷۹ › ۳۸۰ ۰ ۳۹۱ 

حسن الظن بهم وترك اللحوض ف الفتنة : ٠۹۰‏ 

الصراط : 

اام المعتر له بإنكاره ودفع ذلك عہم : ۳۰۲ 

Wao YWeY CAO: المسألة بعامة‎ 

٠ ٠۳ : ) الصغر ي والکہری ( ى القياس‎ 
A" cA cof 

اإصفات الإهية : 

صفات الأفعال ( س الفعایة ) : ٩۸‏ ھ۵ 
CIN CVA Veo n (+ ¢ E‏ 
.VrcoYT—Y*!‏ 

الصفات الحبرية : ۱۳۸ ھ > ١٤۹ھ ۹٣‏ 

۱۲۸ ۰ ۱۲٤ ۰ ۷٤ ۰ ۵٩ : لفات السلبية‎ 
eV 11۸ 

: الصفات النفسية(الذاتية »ا لمعنو رة » الو جودية)‎ 
cco AcE CTACYYC 
cAI cVFcaAAELCAACVE YY 
EA ¢1 ¢: 1۹1۲ 


هل هی عبن الذانثف ام غر ها $ cE:‏ 
Ac YAVCIEN Cfo‏ 

هلل الوصف مغاير للصفة والو صوف ؟ : 
\é4V— 144‏ 


الات بعامة : ۱ ۰ € ۰ ۲۷ س ۴۷ 0١‏ 
YA < ©"‏ . 


وجو ممما على الله عند المعيرزلة : ۲٢١ > ۲۲٤‏ 
اخحثلاف البصريين والبخداديين حول الأصاح : 
Ye c4‏ 


¬ ۹ 


الرد على القائلین بالصلاح : ۲۲۵ - ۲۲۸ » 
۳۲ 

الرد على القائلین بالأصلح : ۲۲۸ ۰ ۲۳۲ - 
0 

» ۲4 ۰ 1۸4 › ٠۵١ > ۷ : المسألة بعامة‎ 
oc YY croc V1 ¢ P| 


) ص‎ ( 
>۸۳ ۰ ٩۰ › ۵۱ > ۵۰ : الضدان والتضاد‎ 
CAY <11 ¢ 110 CQ CAY CAE 
. ۸ 
> ٠١١ ٠ ۷۹ >) ٥١ : الضرورة والضرورى‎ 
CFV CA YAS cYFA < YYA CY 
. ٦ 


(ط) 


الطاعة : 


وجو ما بالعقل ومنافشته ۳ 
Ye‏ 
هل هی جزء من الإعان ؟ : ۲۰۹ - ۳۱۳ 


cC YEY ¢ ۲ 


طاعة الرسول : ۳۷٤‏ 

طاعة الإمام : ۴۷۲ e‏ ۳۷۹ > ۳۸۹ » ۳۸۹ 

طاعة المتغلب : ۳۸١‏ 

°١ › 4۸ › 4۷ › 4£ › ٩۳ : المسألة بعامة‎ 
ACY CANE CNY cee. 

الطالع ( فی الننجی) : ۲۰۹ ۲٠۲‏ 

: ) الطرد والعكس ( - الإطراد والانعكاس‎ 
cCMWVece oV cO CEQ cC EV cC EA 
¢ YoV cC YY CNVA CNY CV 
FY cT cCPYY c7 


طر بمة القسمة : ۴۳۳ > ۷ه ۷ > ١١١س‏ 
۴ 

طر ية الكجال ر نى إئبات الصفات ) : ١ه‏ ه. 

CAA CA’ CVA CE «< û — ê 
e TT 
c4 cA Ne ca YY cA 8£ 
cC YY CFTN ¢ FIA cC AY ¢ 14۱ 
YY ¢ f" 

( ظ) 

۰ ٩٩ › ۷ : ) الظاهر (س ظواهر النصوص‎ 
~A < NE CNIS ¢4 cC 
— \Ve CVF cC IVY CVE C14 
— so YAY CYA cC Y*° ¢ 1۷A 
.TVWVePVTEPIT CFA 

١۲۲ ١١١٤ ۰ ٩۱ › ٩۰ : الى والیقین‎ 
cI ceIEecAITA CIT ¢ 1F 
oY CAVE CAY cC 14° ¢ 1» 
cf < YAY ¢ Y4 < YA ¢ 1° 
cot c4 CFE CF4 ¢ FY 
F1 CFV CFA ¢ eA 


(ع ) 

› 1١۷ : العادة : ( وانظر العلل والمعجزة)‎ 
cCPeeoec Pif coc Ffo cC TIY cC ¥! 
CFT cCYFFY cC PYA CPTI ¢ Yo 
PVE ec PVo c YoY cto 

العام ر وانظر الحدوث والقدم ) : 

› ۱١١ » حول القدم والحدوث : ۸۰ ھ‎ 
TEV CYT ce AY c14 ¢ YE 


fe — 


أدلة القدم ومناقشا : العلة التامة ٠٠٠‏ الرد 
عليه ۲۹۸ - ۲۷۴۳ » قدم اأزمان ۲٠۵‏ »› 
الرد عليه ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ »۰ .دلیل ا جود 


` رده ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ » قدم اميولى‎ ٩ 


YVT— TV1 o2) ¢ YY cC ¥" 

الاستدلال على الحدوث : ۱١‏ هھ > ١٤۲س‏ 
VF — A ¢6‏ 

العام السفلی : ۲۹۱ ۰ ۳۲۴ ۰ ۳۳۹ 

عام وراء عا متا : ٩۷‏ > ۰۲6۹ ۲۵۰ ... 

۸۹ ه١‎ > ه‎ ٠١ >» ١ : المسألة بعامة‎ 
DT 

٠٠١٦۰ ۱۲ ۰۱۱ ۰ ٩ : العدد‎ 

العرب وخصائمم : 

عقلهم وفطنہم : ٣۵٣٤‏ 

احتلاف مواقفهم من القرآن : ٠٤٤‏ 

و رھ کن ر ٩‏ س 
oY‏ 

بصرهم بفنون القول وفضل العربية : ٠٤۲۳‏ > 
ooo ctf‏ . 

المسألة بعامة : ٠٤۳‏ 

۳۰۰۲۹۹ ۰۱٤۲ ۰۱٤۱ ۰ ۱۳۷ : العرش‎ 

العرض : 

أخص و صف العرض : ۲۹۸ ۰ ۲۷۸ 

» ١١١ > ٠١١ > 1١۹ : الأ كوان الأربعة‎ 
YY ce cE ¢ 1Y 

الأعراض الباقبة والمنجددة عند المعتزلة : 
ET‏ 

هل إمتنع إعادة العرض مطلقا ؟ : ٠٠٠١‏ 

الزمان عرض : ۲۹۷ 

الأعراض لا تنتقل : ۲۷۹ 


» £ 0 ۹ › ۳4 > ه‎ ١١ : المسألة بعامة‎ 
<A CAY < oo cC Of i EV <C f" 
c\* ¢ 1Y8 <c 1۱4 ¢ (1A ¢ 11۷¥ 
CAVY CINA CIT CITE ¢ 
¢ ¥1 ¢ 148 ¢ YAY — A ¢ 14۹ 
¢ VA cC YVY < ¥04 < fo ¢ 0 
Y6 CAV 4° 48 

۹۸ » ۵ ٩۷ ۰ ٩٩ : العرف والعرفی‎ 

العصة : 

عصمة الأنبیاء : ۳۱۴ ¢ ۳۳۷ > ۰ م 

عصمة الأنمة ومناقشا : ۳۸١ >» ۳۸٤‏ 

۳۷١ ۳۹۸ ۰ ۳۲۹۰ : عصمة الأمة الإسلامية‎ 
YA“ o Ve VY 

المسألة بعامة : ۳١۲‏ . 

ء١١‎ ۰ ۸٩۹ > ۷۹ » ۷۸ : العقل والعقلى‎ 
cC\AATcC\VECAITT CVT cC 
cYFEcYToc YY CATIA C14۸ 
CYA ¢ ¥01 ¢ YEA ¢ FA <c 
PY C14 ¢ Y1 <c ¥48 ¢ YAY 
oP CPA cC PY ¢ PYo cC FY 
. AN <¢ Vo 

العقل الأول رس المعلول الأول » الصادر 
الأول ) : ٤۲‏ › ۲۰۰ › ۲۰۸ ۰ ۲۹ 
E‏ 

۸١ » ٤١ ١ ۲١ : ) العقل الفعال (=الفاعلى‎ 
YANA + 11۲ 

العقل الکلی : ۲۹۲ 

العقول الكروبية (= الحواهر الكروبية ) : 
TIA YoY c44‏ 

٠١ ٠C ۱۷١ > ٩۳ : العلاثق والعوائق‎ 
Foe cC YMC EANCYTI +1۹۹ 


ا 


العلاج الروحى FIT‏ 

: ) علاقة الصفات بالذات ر( انظر الصفات‎ 
CWT WMo CAA. EAC EV e ff 
cca ¢ \LEA—\EE Cc \FE 
PA ce ¥ 

العلل والعلولات : 

. ۲٣۵ ۲ ۲۵۵ ۲ ۲۱۱ › ۱٩ : العلة التامة‎ 

۲٠٤ ١ ۵۳۲ 44 > ٤۲ > ۲١ : العلة الصورية‎ 

e FTA ¢ IY ¢ YoY ce VY ¢ 1° 
Ao cA <c FVE CY 

العلة الغاثية : ۲۸۹ 

س١١‎ ›) ۳ه‎ + ٤١ ¿- ۲١ : العلة الفاعلية‎ 
YA“ ¢ 11» 

›» ي٣‎ > أا‎ > ۲٠:) العلة المادية ( س القابلة‎ 
c0 ~m MY CAT CAY ¢ YV « oY 
CYA mc FN cC A cC f 


¢ FAV ¢ YAN ¢ VE cC VE ¢ VY 
149 

Yo المسألة بعامة : £ > 1 ¢ £ 1سا‎ 
¢ YY é YOY ¢ 1٦ ¢ Yoo ¢ fof 
٦ cC 

العلل الإفى : 

اذاه فيه : ۷١‏ 

دلمله عند الفلاسفة : ۷۷ 

دلیله عند الآمدی : ۷۸ 

وسحدة العلی : ۷۲ › ۷۸ » ۷۹ 

تعلقه بالکليات واطرئاث : 

AY — ۸‘ : 4na 


VA < ¥ 


احص و صف له : ۸۱ ۸۲۳۰۰ 
العلم والكلام CA CQ ¢ A ¢ AA:‏ 
0 


الم والإدراك AeA:‏ 
امل وفكرة المعلوم : ۲۷۹ » ۲۸۰ 


العم و الحسین والتقبيتح : 4 

cf ¢ ۷ £0 ¿۷ > 4 : امال بعامة‎ 
cA CAAA CTE ¢ ¢ ھ‎ | 
.۸ 


¢ 8% ¢ FEA 

عل الطب : ١١١۴‏ . 

عل الطبيعة : ٠٤۴‏ 

عل الکلام : ۱ ۰ £ › ۵ ۲ ۳۹۳ 

علوم الأواثل : م . 

>» العلية ( وانظر العادة »> والعكة) : ه4‎ 
AN o\MY CAN GCAVY ¢4 — £Y 
° 
>» ۹٩ ۰ ۷۰ › ۷ : العموم والصوص‎ 
cC\NMecC\NCAVS A CAY Ce 
c Ae cA IVA ¢ VY e IY ¢ 1". 
¢ ¥ ¢ V4 ¢ VT ¢ Ve ¢ YoY 
FV oY 

العتاصر والعتصربات : 
4۹ 


eff’ CFV fra 


(غ) 
الغرض والقصد ر نى أفعاله ‏ تعالى ) : 
ری الحکاء : ۲۲۶١‏ ۰ ۲۲۵ 
رأی الأشاعرة : ۲۲۹ ۲۳۴۳ » ٤۳‏ 
رأى المسترلة : ۲٢١ » ۲۲١‏ 
ارد عام : Ye — fe ¢ PY YY‏ 
المسألة بعامة : ٠۵» ٠۲ › 141 > ١‏ 


f — 


›۸* ۷4 > ۷4 > ۷ : الغيران والتغاير‎ 
c\Yoe cI cAI eB IIA ¢ AI 


¢ 144 ¢ 4A ¢ ° cE CE" 
TW FI! 


(ف) 
الفصل : A oF ¢ o‏ 
الفطرة : ۱۸ ۰ ٠,٠۳۲۵‏ 
الفعلى والانغعال : ٠١١‏ . 
الفيض والصدور ( انظر الأفلاك والعقول ) , 
فكرة الفيضيين عن النبوة : ٠۲٤‏ . 
AEE EAN‏ 
نقد نظرية الفیض : ۲۹۷ س ۲۱۰ > ۲۸١‏ 
المسألة بعامة : ٠ ۲١‏ ع > ج هھ ٠4‏ 
Vc fol c1"‏ 
() 
القبل والبعكد : 
علاقنما بقدم الزمان وآبدیته : ۲۹۹ › ۲۹۷ 
الرد على ذلا : ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 
المسألة بعامة : ۱۷ > ۲ › 1۷4 › ۵ › 
AI e 1‏ 
القدرة الإهية : 
معن القدرة : ۸١‏ 
شبات حو طا : ۸۵ ۵ . 
عموم القدرة A":‏ 
وسحل سما وفادها : ٩۸۷‏ ھ 
المقدور بين قادرين : ۸٥١‏ 
هل الممتنع دور ؟ AV CAAT:‏ 
القدرة واعلكة : ۸٩‏ 
القدرة والکلام : ٠١١ >44 » ٩۵ > ٩۸‏ » 
IA 1۹۷‏ 


. البوة الرغبية ( = الشموة) : 


س 


القدرة وأفعال العباد : ۲۰۹ › ٣٣٣ ۲٠4‏ 

القدرة وقدم العام : ۲۷۹ » ۲۸۰ 

۳ المسألة بعامة : ۹ > ۳۷ 4 1ه‎ 
CEE CANA CB VI CY ¢ "A 
VY eT cof 

الفدرة الادثة ر انظر الكسب ) : 

جال تأر ها : ۲٣ ۲ ۲۲۰ ۵ ۲۱۲۹١‏ 

المسألة پعامة : ۲٢۷‏ » ۲-14 . 

القدم : 

مع ادم : ۲۵۹ 

A0 ¢ OV cé $® ¢ £ £ : ا لمسألة بعامة‎ 
— eV ¢ 1۸1 ¢ Vé ¢ AI" <¢ 46 
YAY! 

الايا : 

اة امام of:‏ 

الضية الشرطبة : ۵١‏ > 4ه 

الفضبية المعدولة : ٣ة‏ > “اة 

الل 

«< OA ¢ 88 
Y4‘ cé) ¢ A4 ¢ O cE 

القوة والفعلل : 14 ٠ ۵١ > ١١ ٠‏ 4)اه. 

القاس : 

الفیاس الاسنٹنای ( س الشرطي ) : ٤ه‏ 

القیاس الاق رال : ٤ه‏ هھ 

> 44 > 4١ > ٤ه‎ : قياس الغائب على الشاهد‎ 
CA ¢ CNM ¢ OA ¢ Oo Bf 
cC IY cc AYY cC VIY ¢ QA cC AAI! 
éC\AB ¢ A ¢ IP cC AE 
ED DE 
. ۹ 


— f س‎ 


الفياس المر كب : ۲١١‏ 
المسألة بعامة : 
القيام بالنفس والقیام بالغیر : ٠١۹‏ د »> 

74 < TVA < YY < 14۸ <c 4 AY 
. ۸۸ » ۵۷ : القیام لاف محل‎ 


10۱1 


(ك) 
الكبيرة : 
مرتکہا : ۹۳ > ۳۹۷ ۳۰۸ 1۹ 
من ارتکہا مستحلا یکفر إجاعا : ۳۱۲۰۳۲۰۸ 
اکر الکباثر الکفر : ٠٠۹‏ 
ا لمسألة بعامة : ۳٠١ › °۷ › ۲٤۲‏ 
الكرامة : 
دعوى اشتباهها با معجزة والرد علا : ۳۲۲ › 
Ye crt‏ 
إنكار المعتزلة ها : ٠۳٤‏ . 


منكروها من غير المعتزلة : ۳۳٤١‏ ۸> ١ھ‏ 


المسالة بعامة : ٣٠١‏ . 

الكسب ( انظر القدرة الحادثة » أفعال العباد ) ؛ 

تعربفه : ۲۲۳ . 

. ۲٠۷ ١ ۲٢١ › ٤۷ : المسألة بعامة‎ 

الکشف والاهمام : ۱۲۷ھ » ٠١۹‏ . 

کلام الله : 

المذاهب فيه : ۸۸ » ۸٩‏ 

المزاد ا الأشاعرة وموافقييم : ۸۸ 

التفرقة بين الکلام‌وسائر الصفاٽ : ۸۸ › ٠۹۲‏ 
۱۰۰۹-۹۷ 

أدلة إثباته : ٩٤-۸٩‏ 

لوق آم قدیم ؟ : ۰۹۸٩٤‏ ۱۱۲-۱۰۴ 

Mc \ee cI CAV: الكلام النفسى‎ 


وحدة الکلام : ۱۱۹-۱۱۳ 

تفسير الفلاسفة للكلام : ٠۲١‏ 

۳٤ » ٥ : المسألة بعامة‎ 

>۷ > €۸ > هي‎ » ه١‎ > ۳١ : الكلى والكلية‎ 
YAN CAL CA? CVA ¢ YY 

NeYe CAY Ve: الک‎ 

المون والانتقال : ۲۹۲ › ۲۷۹ . 

الكواكب ( انظر الأفلاك › الفيض ) ٠٠١‏ › 
YY C7‏ 

٩۹٩۱ 0۸۰ ۸۰ : الكون والفساد‎ 
cy ¢ YoY cT CY cC Y8 

«¢ YAY ¢ YA <c YAY < VY ¢ 1Y 
FT CTIA ¢ 44 4° 

الكيف والكيفية : 
2 


cE CITY ¢ Ya : 


7 
الاذة والألی : ۵۵ » ۲۴۱ › ۲۸۹ - ۹۲ء 
cf‏ 4 


۷6 1۹ › ۰۵ XK الاطف : ۲£ ۵ھ‎ 
. FAS CC PVY 


(۴) 


>4١ > ٤ : ) الماهيات ( = الحقائق »الذوات‎ 
<“ 100 ¢ fe cC IFN cA c۹ 
cT cC Y1 ¢ AT ¢ 11 ¢ 10۹ 
¢ YVA < YVN < Yofg-c Yo cC YY 
. A 


س 


>4١» ٤ اي‎ › 1١ : الماهية والوجود‎ 
c44 C1۸44 ¢ AY ¢ 1۷4 1Y 
cCYOY EY CV cT ce 
. YA‘ <c Yor 

۲٠٤١١١۱۱۹۰۱۱۰۵ ۰٩ > ٤ : المیدا الأول‎ 
4 ce IY cC 11۲ ¢ ° 
o +4 

المقابلان ر( = القابل » التناقض ). 

حدید معناشا : ۲۷٤‏ = ۲۷۸ ` 

: المسألة بعامة‎ 
YFI ECAY CACY cof ca 
cCTIEC YI CY C1 CA 1° 
oc YV" <c Ve ¢ YY <c YY ¢ FA 
۹ 

› ٩۰ : ا من والسند ( انظر الاحاد والتواتر)‎ 
«¢ Vo CAVE < o04 <c FOV <A 
. ۳۷٦ 

»۲٤۸ ٥ ۷۷ : اجر داث ( التجرد عن الواد)‎ 
. YAV CYA" cA YY < YoY 
YAY cC YAT CA YY ¢ YoY 

اجمل والمفصل : ٠٤١۲‏ 

امحکے والمنشابه : ۴٤۲‏ 

» ۲۳۰ ۲۲ ۰۱۹ ۰ ۱٤ : المحصص والمرجح‎ 
cC" eo cC Vc fo Cf C۴4 
CVVECVT—VI CY CeO ¢ YF 
cI“ c14 IA CAA CA +: ۹۹ 
¢ ۹ C1۹76 ° 144 ¢+ 1€ 
CEC Nec Yofg YE4 CTY 
TAA ¢ TA cC YA ¢ ° 


oY (<(Oo\l cot cC C1۹ 


امحلوق بين حالقين ( انظر القدرة :المقدور 
بین قادرین ) : ۲۱۵ › ۱۹ › ۲۲۰ › 
YY‏ 

المستحيل ( = المتنع ) : 

أقسام المسحيل الثلائة : ٠۸١‏ 

و٣‎ > ٥ ›» ۳۲۸ : المستحیل العادی‎ 
PV coe cC cC of 

المسألة بعامة : ٠ 4١ > ۳١ > ١۴‏ له 
EY ¢ IAG ITY 0 YF cA" ¢ Ao‏ 
cA\VY ¢ 1Y ¢ ef ¢ Vo ¢ 18!‏ 
Foc fVF cge CYA‏ 

المشترك ( من الألفاظ) : ٠١۸‏ 

co\lcVo f; المصادرة على المطلوب‎ 
¢ AA ¢ AIAN. ¢ ° ¢ AA ¢ YY 
. ۹4 


المصورة ( أنظر الإدراك الحسى : الحواس 
الباطنة ) : ٩۳‏ . 

4۸ : ) المعارضة ( من مصطلحات الناظرة‎ 
YAY cC YVT CVT cC 14 co 

» ٠٤٤ ٠ ۳۲۷ : المعارضة لمعجزات الانبیاء‎ 
Yor «EV cto 

المعاملات : ۳۱۹ › ٩۳ء‏ ۳۸۰ . 

المعجزات ( = اللدوارق على يد الألبياء : 

معى المعجزة والإعجاز : ۳۳۳ › ٣٣٤‏ 

کیف تدل على صدق النی ؟ : ۳۲۷ ۳۲۹ 

الطعن ى دلالماعلى صدق الى : AAA‏ 

الرد على ذللف : ۳۲۷ ٠٣١‏ 

هل تظهر المعجزة على يد الكذ اب ؟ : ۳۳۷ 

شب الإمهال ی النظر : ۳۳۸" 

المعجزات السة خمد ص د ةذل » 
Po c44 f‏ 


E 


COPY : E ن٨ المعجزات اة لغيره‎ 
F64 cC PEA CFP PY 

¥ 6 ا0ا‎ 1١1 > 42 : الألة بعأمة‎ 
4 A414 c1۸ 

المعدوم : 

فكرة المعتزلة عن العدم والمعدوم : ۲١۲‏ 

سبب قوفي به : ۲۹۸ ٤‏ ۲۸۱ 

YAY ¢ YAY «¢ YA : alg احتلا فم‎ 

الردود علیہم : ۲۷۴ ۱۷۸ 

AEA ES) 

SD DI ST 
CA\YELCAY CVV cor CEY oY 
e TIF cA o 141 ¢ VAY ¢ 131۲ 
“a <c Yeq ¢ YoV c4" 

٩۷ : المعراج‎ 


وجو ما بالعقل وھا فسا Yl e YE:‏ 
لذة المعر فة النظرية : ۲۶١ ١ ۲٤١‏ 


caf ca OY ¢ £461۸ : لاله بعامة‎ 


VP cAVY ce 


المغكرة ( انظر الإدراك الحسى : الواس 


٩۳ : الباطنة)‎ 

لدم والتالی : ۵۳ ۰ ۲٠۱۹‏ 

المكان ر أنظر للحهة ) : 6۹ > ۱١١‏ ه» 
«c Ysê% c YOR CIA cC 1V4 < 14%‏ 
YAA ¢ YA® ¢ VY‏ 

الا الأعلى رانظر الملكوث) : 

£4 ¢ TA : All| 

O) ¢ a : الملكة والعادم‎ 

.PYo co YY cC : SSI 


FA ¢ A 


٠٢٠١ ١ ۲٣١ : املك والملكوت‎ 

الممكن (= ابحائر > المفتقر إلى الغير ) 

الإمکان وامیولی : ۴۷۷ ۴۷٤‏ > ۴۷۹ > 
۸۹ 

الممکنات غير متناهية : ۴۷۷ 

الإمکان لدی المتکامین : ۳۱۸ ۸ 

الممكن فى ذاه قد بستحيل لأمر خارج 
4 . 

> هھ‎ ١١ : دلیل الممکن والواجب ونقده‎ 
. Yer c YoY ¢ fo ¢ ¥44 

المسألة بعامة : ٩‏ > 1 > 1۷ إ۳ 
CVNet co OL C4 — E) C4‏ 
cC\FA <44 cC A1 cCAY cC AY ¢ ¥۹‏ 
«J9Y ¢ 68ê ¢ Yo ¢ {ê ¢ 14A‏ 
CAY cAI ¢ AV1 ¢ "Yc ۲‏ 
cC ¥4 ¢ YA ¢ 140 ¢ IAA ¢ Af‏ 
fo" — Yo ¢ 4 cf ¢ YI‏ 
VY — $V“ ¢ YY <C ¥04 ¢ Ye"‏ ¢ 
5 › ۹ . 

امنعلی : ۵۳ ھ ۲ ۲۷۹ مش 

المنم ( من وظائم الناطرة) : 4٩‏ > ۱۸۲ > 
۷ . 

المنيى والمئبت ( انر الأبوت > المعدوم) : 
o VY Vf‏ 44 

الموضوع ۵۹ هھ 

الول والتولى : ۳۷۸ 4 ۳۷۹ › ۳۸۲ ۴۸۹ . 

امیتافی زيغا : ١۳‏ م 

اليزان : 

ابام التزلة پإنکاره ودفع ذلك عہم :+ ٠٠۲‏ 

قول الأشاعرة وأهل المنة : ۳۰۲ › ٠٠۵‏ 
۳۹۹ 


كيفية الوزن وحشقة الیزان : ٠٠٦ ۲ ۰٥‏ 


المسالة بعامة : ۲۹۹٩‏ 
( ۵ ) 

النبوة والرسالة (انظر الوحى والمعجزة) : 

حدبد محبی النبوة والی : ٠۳١۷‏ 

اللاف حول جوازها ووجوما 
Ff CFIA‏ 

اة النبوة : ۳1۸ ۲4 

الرد عام : ۳۲١‏ ۳۳۹ 

دعموى الكرامية اناء رسالة الرسوى موته : 
4۹ھ 

حکة إرسال الرسل : ۳٢۹ > ۳۲۵ › ٩۲‏ 

عدد الأنياء لا یکن إحصاوه : ۲٣۱‏ 

0% 1 › 1١ > 4۸ : المسألة بعامة‎ 
CIVYAN No CNY ¢ 1° 
6 TA cCFAY ¢ NFA YTY ¢ YY 
VY YY CPV PEE Ye 

نبو ة محمد صلی الله عليه وسل : 


eAY : 


r 
“e4 3 g9 ۹ 6 وم رسالته ومو فاي اليسو به‎ 
e 


خم النبوة » ۳۵۲ ۲ ۳۰ ۲ ۳۷۷ 

معجز ته الکبر ی ر القرآن ) ۳۳۷ > ۳٣۲‏ 

إعجازه من حيث النم والاسلوب ۳٤۲‏ »› 
a1 cE‏ 

رہ ئی العرب : ۳٠۶۹‏ 

۳٤۵ > ٤ ٤ ترهات مس امة‎ 

إعجازه من حيت الإخحبار بالغیب : ٠٤١‏ 

شبه حول الإعجاز ومناقشاا : ۳٤۹١‏ ۳۵۹ 

الاختلاف حول سر الإعجاز : ٠١۱ ۰ ۳٤۹‏ 


مهب الصرفه : ٠٤١‏ 


القدر المعجز من الفرآن : ١١‏ > ٣ه‏ > 
of‏ 

التفاوت فى إدرالك الإعجاز : ٠١١ » ۳٤۳‏ 
e‏ 

نحدی القرآن للیشر : ۳٤۷ ۰ ۳44 > ۳٤۳‏ ؛ 
fer —fo!‏ 


٠ ۱6١ › ۱۳۷ > ۱۱١ : البزول وازیل‎ 
PAV CTY Cf 

الخ رک الشرائع ) : 

٠١۹ ۰ ۲٤۹ : معنی النسخ‎ 

اعتر اف النصاری بالنسخ : ٠١١‏ . 

اعتقاد الشمعنية من الود استحالته عقلا : 
GEES‏ 

اعقاد العنانية من الود إستحالته معا 
Ac TE‏ 

اارد عل العتانية : ۳۵۷ » ٠*١۸‏ 

الرد على الشمعنية : ٠١۹‏ 

الفرق بين النسخ والیداء : ٠١۹‏ 

السألة بعامة : ۲۳۹ 

النظر ( = القرة النطرية) : 

المنكرون للنظر العقلى والرد عابم : ٠۵١‏ 
۲ | 

المسألة بعامة : £ > ١‏ س ١١۹‏ ۴ه 
CWP eCNA ATCA cE‏ 
YY ¢ FA AAA YE‏ 

النفس : 

ACERT ENTE 

النفس الحيوالية : ٩۲‏ . 

التفس الكلية : ۲۹٤‏ ۾ 


۷ ا 


» ۷۸ > ۷٤ :, النفس الإنسانية أو الناطقة‎ 
c\AVYc lec Is CAY CAY ¢ A 
VY cH cC Yee cf ¢ 17 
Ye c14 < 441 ¢ YA V€ 

صلا بالعقل الفعال : ۸۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۸۸ 

عذابما ونعیمها : ۲۸۸ - ۲۹۲ 

حدو تا : ۲۷۴ › ۲۹۳ ۹۷ 

ارز ها بسبب الأبدان : ۲۹۳ 

التفس مادية قابلة للناء عند المتکامین : ۲۹٦‏ 

آدلة الشرع على بقائما ۲۹۲ ۲۹۷ 

نی الظلم عن الله تعالی : ۲٤١ ۲٤٤‏ 

: النقض ر( = الناقضة من وظائف الناظرة)‎ 
cic CAT CVV coo cC \| 
CWE CIN CNTF +1° 
1۷ 

النوافل : ۲۲۸ ۰ ۲۴۱ 

٤ : النواميس‎ 

النور والظلمة ( = الإثنين ) 
Wer‏ 0 


IY ¢ 4°"; 


coc ¢ f — 4 : اللوع‎ 


CFIA CFIA GC YVY cC IA cC 4° 


۳1۹ 
(ھ)‎ 
YYo; المدارة والإضلال‎ 
۲۷۲ ۵ ۲۹۷ › ۸ ۲-۹ : امول‎ 
(و)‎ 
۲۲۹ : ) الواجب ( معى الواجب والوجوب‎ 
Yoo cge YEG ¢ YY 
»١١ > ۱۳ ۰۹ ۰۷ › £ > ۱ : الواجب بذاته‎ 
cT ¢ oN <c o0 ¢ 4 — f7 ¢ 1 


Ve VTC cE CANT cCھ‎ "| 
CITI! ¢ Ye ¢ Ve\eA* ¢ ¥۹ 

CYA <c YF <c 14e ¢ Af ¢ AY <c 1o 
cYor cT cP CYA ¢ 11 
.YVT ¢ ¥04 Y0 


الواجب بغیره ( انظر الممکن ) : ۲۲ › ٠۹‏ 


.TENcVINIcY Ac TA 
oN: اا وجو د الذهى‎ 


» ۸۴ ».۱۲ ۰ ۱۱ : ) الوجود العینى ر الفعل‎ 
.F&* ¢ TAA ¢ VY CAY. 


الوحدانية ( = انظر الوحدة والكرة) : 


' طريق الفلاسفة لإئبا ما : ٠١١‏ 


٠٠١۴۳ ٠۵۱ : طریق المتکلمین لبا‎ 
٠١۷ - ٠١٤ › ۱٥۴ طریق الآمدی لإٹباا‎ 
اي‎ + 4 > ۳4 › ۴ › ١ : المسألة بعامة‎ 
Fe AAT IAS cC Af ¢ AAC Af 
PAG VY e YF C4 21° 
¥0 › ۷ › £ › ۳۹ : الوحدة والكىرة‎ 
CAE CAA CAN CAY CA ¥4 
CNor cI c4 — NY cf 
cTso— ¥ CAE ¢ NNE Cc \ef 
CYA ¢ YW ¢ Yo e Ne Y 

YAV— YAY ¢ VA ¢ YY < VY 

وحدة الصفات + ٠‏ 

۷٤ ۷١ : وحدة الإرادة‎ 

وحدة العم : ,۸١‏ 

۳۹ ۰ A۵ 

1۳ 11۲ 1۰٤ ٩8 : وحدة الکلام‎ 
1 cA 11° ¢ 114 ۷ 


و حدق القدرة : 


المسألة بعامة : ٠١١ » ٤٤‏ ه. 

الوحى (انظر النبوة) : 

الوحی إلى عمد صلل الله عليه وسلم CEE;‏ 
o1 < 4o‏ 

الو-حی قد يفوق العقل ولکن لا پناقضه ٠۲٠:‏ 
Y1 ¢ PYe YY‏ 

› ٩۸ › ھ‎ ٩٩ › ٩£ ۰ ٩۱ : المسألة بعامة‎ 
PYoecocfEc\NYc NE 


LE ) الوضع (= الأوضاع‎ 
١۱١۷ : الوعد والوعيك‎ 
> ١١ : ) الوه ( = القوة الوهمية والمتوهة‎ 
cAAA CAF CAT CAT ONY < 
¢ YYYT ¢ 4 ¢ 1A ¢ 1A8 ¢ 117٦ 
. Yo ¢ ۹ 


(ئ) 
اليبوسة ۳۲١:‏ 


۹ س 


۹ ب فهر س امراج 


| س الكت الطبوعة 


ا امم المؤلف 


۹ الآلوسى ( د, حسام يی ادن ) 
الآلوسی ( مود شكرى ) 


۲ الامدى (آبو ا سن عل أ عل( 


۳ لامد ربو الحسن عل بن أف على ) 
4 راهم (د. زکریا. 2 ( 


ه این الأٹر. ازری ( أو السعاداث 
عمد بن عمد الشياق ) 


ابن الأثير الجزرى ( عز الدين بن 
ماه الشیبای ) 


۷ احمل اهن ) الأستاذ الد کور (CA‏ 


عنوان الکثاب وبیاناته 
مطبعة ال هراء ببخداد سنة ۱۹٩۷‏ م . 
دصر التحفة الإثنا عشرية > بتحقي عب الدين 
اللحطيب ط السافية عصر . ۰ 
الاحكام نى أصول الأحكام ‏ ط القاهرة 
سنة ۱۹۱٤‏ وقد اعتمدت أحيانا على الفسخة 
منہی السول ف ع الأصول مطابعة صبيح 
بالقاهرة دون اریخ . 
لات فاسفية ب ASK‏ ار به ٤‏ م ونر 
ول سنة ۱۹٩۳‏ م . 
جام الأصول ول القاهرة 


اللباب فى ميب الائساب ط الاهرة سنة۷١١١ه.‏ 


یں قطان سا واس‌طفیل والمروردی» 4 


دار العارف پھر سل 1494 ( . 


ضسحى الاسلام جا مكتبةالمضةالمصربة سا1۹ 
ضحى الإسلام ج٠‏ نة التأليف وار جمة وا 
سنة ۱۹٤٩‏ . 


س +4 سس ا 


1۷ 


۸ 


۱۹ 


0 


۲١ 


اسم الما 
أحمد زکی صفوت 


الأحطل (غريث بن غوث-. الشاعر) 


إحوان الغا 


الأشعرى(على بن إماعيل ا 


الأشعرى (على بن إماعيل ‏ الإمام) 


الأشعرى (على بن إماعيل - الإمام) 


ان ای آ عة ) مو قق اين انمد 


إقبال (د. محمد أقبال الشاعر المفكر) 
الباقلای (أبز بكر محمد بن الطيب ..) 
الباقلای(آبو بكر عمد بن الطيب ..). 


الباقلانی (أبر بکر شیم رن اهليبي Ce‏ 


دلو ی (الاستاذ الل کتو ر أحمدأحمد) 


عنوان الکتاب وبیاناته 
جمھر ة خطب العرب + ١‏ ط أولى گر . 
و 
سنة ۱۸۹۱ . 
رسائل إحواك الفا وخلان الوفا »> ط الماهرة 
المكتية التحار ية الكّر ى سنة ۸ م . 
صح بالقاهر ة سنة 1۹۴۳۹ م . 
التبصر فى الدين بتحقيق الشيخ زاهد الكورى 
طط ال حامج بمصر سنة ۱۹۵۵ . 
الإبانة عن أصول الديانة »> ط حيدر آباد الد كن 
بدون تاریخ . 
مقالات الإسلاميين وانحتلاف المصلين بتحفيق 
الشيخ حي الدين عبد الحميك > المضة المصرية 
سنه ۱۹٩۰٩‏ , 
كتاب اللمسع .ى الرد على هسل الزيغ والبسدع 
رتخفیی‌د. حمودة ط الحاجی بالقاهر ةسنةه ۱۹م 
عيون الأنباء ى طبقات الأطباء »> ط يروت 
سنة ۱۹٩٩‏ م 
واعتیدت اعانا مع 
سنة ١١۱۳ھ‏ . 
تجديد التفكير الايى ى الإسلام ‏ ر جمة عباس 


مود » نة التألبف والترجمة والنشر سنۀ ٠۹٥٥‏ 


التلبه على طبعة القاهرة 


إعجاز القرآن ۾ طط معطي البایى ای فا ۱4۵ 
بالشاهرة . ٠‏ 

البيان . . . » ط روت سلة ۰ م. 

العهيد ي الرد على اللحدة والرافضة س . 
شحفقیق اللحضيرى وأبى ريدة دار الفكر العرى 
بالقاهرة سنة ۱۹٤۷‏ م . 


الحباة الأدبية فى عصر الحروب الصايدة فى مصر 


والشام ط مكتبة ضة مصر بالقاهرة دون اريخ . 


س | س 


مسلسل 
۲ 


۲۳ 


۲4 


۲٦ 
۷ 


۲۸ 


۲4 


e 


¥ 


۳ 


ا 
بدو ی (الأستاذ الت كتو ر 'أحمكأحمد) 


بدوی (الأستاذالد کتر ر عدار حمن.) 


بدوی (الأستاذالد کتورعبدالر حمن.) 


البغدادی ( ل ماعیل باشا . . ) 


البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 


البخدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر ) 


البغدادى ( صن اللين . . .) 
الى ( الأستاذ الد كتور حمد...) 


البيرونى ( أبو الريحان عمد بن أحمد) 


> .البيضاوى ( ناصر الدن عبد اله بن 


مر ) 


اہی ( ابو بکر أحمد بن السین 
النسابوری ) 


ابن تغری بردی الاتابکی 


عنوان الکتاب و بیا ناته 
الحياة العقلية فى عصر الحروب الصايبية فى ممر 


والشام أو فی مضة مصر بالقاهرة دول تاریخ 


أفلوطين عند العرب » مكتبة المضة المصرية 
سنة ۱۹٥٥‏ . 

الر اث الیو نای ى الحضار الإسلامية ( مرجم ) 
مكتية المضة المصرية سنة 1۹41١‏ م .. 


E 2‏ معارف البستافن ¢ فا ببرؤتٹ س YAY"‏ 


وکذا طبعة سنة ۱۹۵٩‏ لا فما من زيادات . 
هدر العار فين ۽ ظط استايول سه ١۹۵۵‏ 


آصول الدسن معابعة الدولة باستاتبول سنه ۲۸ ۱٩‏ 


ET E A O 
. . م1۹١١ المعارف بمصر سلة‎ 
مراص الإطلاع فی اء الأمكنة والبقاع » ط‎ 
. صر‎ ٠۹۵٤ الاي سنة‎ 

الحانب الإفى من التفكیر الإسلای » ج+/ ١ط‏ ۲ 
باهر ف سنه 1۹4۸ م 

الآثار الباقية من القرون الحالبة - نشرة المسلشرق 
ڪاو > ليزج سنة ۱۹۲۴۳ م . 

آنوار التنزيل وأسرار التأويل المشمور بتفسر 
البيضاوي ط اليمنية بالماهرة سنه ۱۹٠۲‏ م . 
ذهب الذرة عند المسلمين س ترجمة د.أبو ريدة» 
المضة المصرية سنة ۹۹٤7١‏ م : 

.الأماء والصفات بتعليق الشيخ زاهد الكولرى 


.وتقديم الشيح سلامة العز اى مطبعة السعادة صر . 


سين الر مذى ط. القاهرة ۱۹٠١‏ م 


اللجوم. الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة ْ طط 


دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳٩‏ . 


س ٤¥‏ س 


VIL 
۸ 


4۹ 


9١ 


التفتاز اث ( سعد اللبن . . 


المستشر قن 


ان تومرت ( حمل بن تومرت 


المهدى ) 


ابن تيمية ( أحمد بن عبد اليم ) 


اسم الولف 


عو إن الکتاب و بیانانه 
شرح العمًائد النغسية : ط محمد على صبيح بالقاهرة 
سنه ۱۹۲۳۹ م 


راث الإسلام - لرجمة د.الطويل وآحرين »> 


مطبعة نة التأليف والرجمة والنشر سنه ١٤۹٠م‏ 
آعز ما يطلب نشرة جولد تسر > اليزار 
سن ۱۹۱۲م 
الاحتجاج بالقدر > مكتبة السنة الحمدية بالقاهرة 
دون تاریخ . 
إيضاح الدلالة فى موم الرسالة ‏ فشر وئعليق 
الشیخ منیر الدمشی › مصر سن ٠۳۹۹‏ ۸ . 
.بخية المرتاد ( ضمن فتاوى ابن تيمية ) مطيوة 
کر دستان العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ هھ . 
جامع الرسائل طد القأهرة سنة ٠۱۳۸۹‏ ه . 
الرسالة التدمرية » مطبعة الإمام بمصر دون ثاريخ. 
الرسالة القبر صية » مطبعة أنصار السنة المدية 
سنة ۱۹٤٩‏ م . 
الرسالة المدنية > ط ۳ سنه ٠١١١‏ ه ممكتة السنة 
العمدية بالغاهرة . 
شرح العقيدة الاصفهانية - ضمن مجموعة فباوى 
ابن تة ط القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه . 
عقبدة آهل السثة >»٠‏ نشر مكثبة السنة الحمدية 
رالقاهرة دون تاریخ . 
العقيدة الواسطية » نشر مكتية السنة العمدية 
بالقاهر ة دون اريخ . 
فثاوى ابن تيمية » مطبعة كردستان العامية ‏ 
القاهرة سنة ۹ھ ٤‏ 
' الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتحقبق 
الشيخ مود عبد الوهاب فايد , 
صل عمد على صبیح بالقاهر ة سنه ۱۹۵۸ , 


س 


08 


0٦ 


"8۸ 


0۹ 


° 


1Y 


ان ہچ ) ای 5 راہ الحام ( 


الا ( ملا عبد الرحمن . .( 


عنو ان الكتاب وباناته 

القضاء والقدر › مكتبة أنصار .السنة الحمدية 
بالا هرة سنة ۱۹٦۳‏ م . 

جموعة تفسير .أبن تيمية » ط بومباى سنة ٤١۱۹م‏ 
جموعة الرسائل والمسائل > ط القاهرة مطبعة 
المنار سنة ۱۹۳۲ م . 

معار ج الوصول إلى معرفة أنأصول الدين وفروعه 
قاو 

طبع بعرفة دار الريى للطباعة والنشر بالقاهرة 
دول تاریخ : 

مهاج السنة النبوية › المطبعة الاميرية ببولاق 
سنة ۱۳١۲١‏ » وقد رجعت انا إلى نشرة الأستاذ 
الد کور مد رشاد سام . 

مواق کح الل تى امك الف وار 
ظط . السنة الحمدية بالقاهرة 1۹١١‏ وقد اعتمدثت 
فيا م يشر منه على لسخة خطية ادى د.شغمد 
رشاد سام ٤‏ 

نقض النطق - بتحقيق محمد عبد الرازق حمزه 
وآنحر ‏ ط . السنة الحمدية بالقاهرة ٠۹۵۱‏ م . 
الواسطة بين اللحاق وألعق ‏ بتحقيق عبد الرزاق 
حمزة ط. السنة الحمدية دون تاريخ . 


الدرة الفاحرة ر( ملحق بكتاب أساس التفديس 


م الرازی ) ط. شی الد الكردى بالقاهرة 


دون تاریخ . 


الرجان ر المد الحر ي عل بن التعريفات - المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ۸٠۲۸۳‏ 


ورای ( 


ار جانى ( السد الشر يف علل. بن ٠‏ شرح المواقف - مطبعة السعادة بمصرسنة ۸٠١١١‏ :: 
ر ا 1 بن سرح : ر 


مد ) 


پس ٤٤٤‏ س 


مس اسل 
۳ 
4 


۵ 


1 


1Y 


4ة 


Y۲ 


yf 


۷٤ 


Ya 


VE 


امم ا ماف 
جرر (بن عطیه ادلی ( 
ان الجوزی (جال‌الدسن عدار حمن) 


ول یر اا ای ی 


الطوى ( إمام” الحرمين 'أبو الخال 
عبد الل س عد الله ) 


الجويى ( إمام الرمين أبو المعالى 
عك الملل سن عبد أله ). 

الجویى ( إمام الحجرمين أبو المعالى 

عبد الماك بن عبد الله ) 

ا لجویی ( مصطی الماوی ) 


حاجی خايفة ( مصطی بن عبد لله 


کاتب جای ) 


الجيلانى ( الشيخ عبد القادر ) 


ابن على ) . [ 
این آیی الدید ر( عر الدیںن) 


ابن حزم ( آبو محمد على ابن أحمد 
الظاهرى ) 
-حسان بن ثاہت ( شاعر الرسول) ... 


جبین عك الوهاب 


عنو ان الکتاب و بیاناته 
دروان جر ر س ط .دار صادر ببیروتٽت ۱۹٩۰‏ م . 
تاہیس ابایس ‏ نشر وتعلیی مير الدمشيی ‏ 
المطرعة المنيرية بالقاهرة دون تاريخ . 
العقيدة والشربعة ف الإسلام رجمة د. یو سف 
موسی وآنحز ین ط . دار الکتاب العرلی سنة ۱۹۵۹ 
الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد - 


پحقيی ,نوست وار فشر ااجی باهر ة 


سنه م. 
الشامل فى أصول الدین ۷٣‏ بتحقيق هلموت 
کلویفر - دار العر اس للہستانی القاهرة ۱۹٦۱/٩۰‏ 
الحقبدة النظامية بتحقيق زاهر الكورى ط.الأنوار 
صر سل ۱۹٤۸‏ 
مچ الزغشری ف تفسير الفرآن ‏ ط.دار 
المعارت بالقاهرة ۱۹۵۹ م . 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ط. بولاق 
سن ۱۲۷٤‏ هھ . 

الغنية لطالى طريق الق ط .الموسوعات 
بالقأهر ة سنة 144 ۴ | 
لان المیزان ٣+‏ ط .حدر آباد سنة ۱۳۴۳۰ هھ . 


شرح مج البلاغة دار الكدب العريية بالفاهرة 
سن ۱۹۱۱ م . . 

الفصل نى الملل والأهواء و ط.الأدية 
صر سنة ۱۳۱۷ ۸.. ۰ 

دیوان سان بن ابت داز صادر یروت 
سنة 1۹٩۱‏ م . . 

تاريخ المساجد الأرية ط.دار الكتب المصرية 
سه 1۹۳٩‏ م 
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۹۰ 
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اس الولف 


EGE RNR 


الحصی (أبو بکر تی الد 


ت 


ن ماد ) 


اخای (إبراهم ن سط ) 


يلمي J‏ الاستاد ال کو ر کو راہ می 


ان ( 


4 
ےکھد سای اوا 


س 


دوك ) 


إراھے) 
ب 


u” 


أب“ 


ہے عا 


اس الول ( عیال الر سەن س 


ا چیا“ | ا 


احلوہاط ) أو املس یا اأر م ر 


ماد ) 


اعلیانی ( سواہ ن مو ی( 


ادو ) بو السود ( 


الادوالى (جاال الد مد بن أصعد) 


ادى ( مس الد ) 


الذهى ( مس الدين ) 


الر از ى ( فعخر الد مك بن ر ) 


) 


عنو ان الکتاب وبیاناته 

ات ا ى أض ل الفعة بن الاساة 
مد حمید الله وحسن حن ومد بکرنشر 
امع العام الشر نس بلدمشق سنة ۱۹٩٤‏ م . 
دف شپه من شه -- ط .الاي ٻأالقاهرة 0 ۵ 
ال ن ماج ارج رة وواوتف 
والقدر وأفعال العباد ط.الأنوار بالقاهرة ۱۹۳۹م. 
الباق العلمية شى مر والشام فى الفرين ۷١١‏ ه۸ 
( خث مستخ رج من ااه التار ية أأصر رة العدد 
۷ ) طط .ار سالة بالقاهر ف سنة ۱۹۵۸ م . 
مادمة قي كتا ل الروضان فى تاریم 
لون اى 
اه اا اھ 
تاریخ . 
وفیانت الاعیان ‏ يقي الشيح ما کی ادن 
عب اميا فل . امف ل المه ر ية بالعاهرة سنة۸٤۱۹م,.‏ 
كتات الانتصار والرد على ابن الراوندى المكية 
الکائولو کیة بہیروت ۱۹۵۷ م . 
سحاشية على شرح العقائد الأسفبة ط , صمبيعم بالقاهرة 
سلة ۱۹۳۹ . 
ديوان أهى الأسود الدوؤلى بتسقيق عبد الكرم 
الیل طبع بخداد سنة ۱۹۵٤‏ م 
شرح العضدية ط .اير ية صر ٠۳١۲۲١‏ ه. 

ألعبر فى حبر من غبر بتحقيتق د. لاح المج 
ط .الكويت سنة ۱۹٩٩‏ م . 

مز اك الاعندال ی نك الرععال طط ,السعادة قر 
سلة ۱۳۲۵ ۵ . 
الأربعن نى أصول الدين ط .سحيد آباد سنة ۴۳٠٠٠د‏ 
أساس التقديس ط . كردستان العلمية بالقاهرة 


دوك نار یځ 8 


س ا 4 د 


مسلسل 


۹۲ 


۹۳ 


٤ 


۹۵ 


۹٦ 


AY 


4۹۸ 


۹۹ 
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امم الولف 
الرازی ( فخرالدین عمد بن عس) 


J } } 
) ) ) 
Jy ) J 


اراز ی(قطب الد عمود ن کم ( 
الر از ی(قعلی الدن مود سن شمد) 
أبن رشك ( افيد ) 
اس رشا ( العف ) 


أبن رة ر الاساد الك کور عمد 
عاد اشیادی ) 

الرس ر لاساد الد کور عد 
ضياء الدرن ) 

الز ر كلى ( حر الان ) 

زهادی جار الله 

از خشری ( جار الله آبو القاسم مد 
ا 
سبط ان 
أبو المظفر ) 
السيك تاجالدين عبد الو هاب ابن على 
سر کیس ( یو سف الیان س رکس ) 


اموز ی ر هس الد 


أبو السود ( محمد بن حمد) 


عنو ان الکتاب‌ و بیاناته 


شرح الإشارات وممه شرح النصير الطوسى - 
صل , الور رة صر سل ۱۳۲۵ ته, 

اعتقادات فرق المسلمين واش ركن - بتحفيق 
د. على النشار ط.المضة المصربة سنة ۱۹۳۸ م 
محصل أفكار .المتقدمين والمتأنحرين ط.السينية 
کر سلة ۱۳۲۲ھ . 

معام أصول الدين ( مامش الحصل ط .السينية 
س ۱۳۲۲ ھ. 

رر القواعد الماطفية تحقيق د.بيصار ط.الحلى 
دوك تاریخ . ٤‏ ۰ 
العا كات بين الفخر الرازى والنصير' الطوسى 
ط , الاسثانة سنة ۱۲۹۰ هھ . 

تہافت المافت قق د. سلمان دنا دار المعارف 
امعارف سلة ٠۱۹٩٤‏ م . 

ناهج الأدلة قق د حمود قامم ط. الأنجلو 
المصرية سنة ۱۹۹٤٩‏ م . 

الكندى وفاسفته دار الفكر العرلى سنه ۱۹6۰ م . 


النظر بات الساسية الإسلامية ط .دار العارف 
سنة ۱۹۷۰م . 

الاعلام س طبعة ثانية . 

المع له مطبعة مصر بالقاهرة سنة ۱۹٤١‏ م . 
الكشاف عن حقائق غوامض التريل -- الكتية 
التجار ية الکیر ی بمصر سنة ۱۹۵4۱۱۹۵۴ م . 
مرآة الزمان ى تاريخ الاعيان ط.حيدر اباد 
سل 4۵١‏ م 

طبقات الشافعية مل , ايسينية بالفغاهرة . 

معجي المطبوعات العربية والمعربة ط .القاهر ۱۹۲۸ 
تفسير العلامة آي السعو د ط ,العصور بمصر ۱۹۲۸ 
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۱1۸ 


اسم المو“اف 
السیالکونی ( عبد الحکم) 


ابن سینا 


عل ابه ). 
ان سینا ( ابو على اللسين 
عاك الله ) 
اسن. سینا ( ابو عل اسسین 


رك الله ( 


اہن سینا ( آبو على سین ر 


) ) 


السو ی (جاال الکن عیا ار هن ) 


J) ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) } 


اشا طی (أو اماق ابراهم ,و ی ) 


٤‏ آبوشامه ات الان 


عب الرحمن بن امياعيل ) 


میوان الکتاب واناه 
حاشية على شرح العقائد الأسفية ط. صبيح صر 
سنه ۱۹۳۹ م 
الإشارات والتيمات ‏ مم شرح الطلوسى 
بحفیقی د.دنيا دار المعارف سنه ۷ م . 
تسع رسائل ى الحكمة والطبيعبات ط. هندية 

هیر سلة ٩۸‏ ۱۹ م 

رسا ادود ( ضمن تسم رسائل ) . 


فى القوي الإنسانية ضمن تسم رساثل . 

الشغاء ‏ إلفن الثاني والفن الثالث من الطبيعيات 
قق د . حمود قاسم ط . دار الكاتب المصرى 
۹4 م 

النجاة شر السكر دى بالقاهرة ۸م . 

جهد القرغة فى جرد اللصيحة ( ضمن صون 
المنطق والکلام) مر . 

اام الدراية لقراء الثاية ( مامش مفتاح العلوم ) 
ط . التقدم بمصر دون تاريخ . 

الانقان فى علوم القرآن ط الى صر 
۱م . 

جسن الحاضرة ط . القاهرة ۱۹۰۹ م . 

المعامع الصغبر ط . اخاي عضر . 

لب الاہاب فى تاریخ الانساب بتحقيق بطرس 
پوحنا ط . وروا ۱۸٤۳‏ م . 

اللآلى المصنوعة ط . القاهرة سنة ١٠١۲‏ ه. 
الاعتصام بتحفيقق رشيد رصا مطبعة السعادة 
ھر يدول تاریخ : 

الباعث اللثيث إلى عل منصطالح الحديث طا . 
یح بالقاهرة بدون تاریخ . 


, كاب الروضتين تى أخجبار الدولئين بتحقيق ٠‏ 


د . حلمی ط . الاهزة ۱۳۷۷ ۸ . 


س ۸ سس 


۱۳۱ 
۳۲ 
۳ 


E 
e 


۱۴۹ 
۴۷ 
۱۳۸ 
2 
4 


16۲ 


امم الولف عنوان الکتاب و بپاناته 


J) (J -°(‏ الذيل على الروضتين ط . القاهرة ۱۹٤١‏ م . 

ابن الشعحة ( أبى الوليد عب الدين . روضة المناظر ( امش ج ۷ ج ٩‏ من تاريخ 

ان مد ) ابن المبیر) ط . بولاق ۱۲۹۰ھ . 

الشرقاوى ( الشيخ عبد الله ) فج المبدى بشرح جتصر الر بيدى طالقاهرة . 

ال ر اليح محمد بن الملل والتحل ( امش الفصل لابن جرم) 

عباد الكرم ) ط .الأ دة بالقاهرة سنة ۱۳١۷‏ ۸ , 
E‏ الفح شما ن اة الأقدام ف عل الكلام بشحفیی الفر پا یوم 

عہاد, الکريم ٠)‏ ط .الم بغداد بدون تاريخ . 

الشیی ( د. کامل یی ) الصلة بين التصوف والتشيم ط . الزهراء 


رید اد سل 1 ۱۹ م 
الشيرازى ل صدر. الدين خمد الأسفار الأربعة ط سجر باهند سنة ۱۲۸١‏ ه. 
ان راهم ( 


صبر ى ( الشيخ مصطى ) موقف البشر تحت ماطان القدر ط.القاهرة 
‘Ê Ei lee‏ 

هیار کی (الشيخ صلی ) القو لى الفل ر طبع الي س ۱ ھ). 

الصدش ( رزق الله منقريوس ) ثاريخ درل الإسلام ج٠‏ ط .الال بالفجالة 


.مقر سل ¢۷ 
ابن الصلاح ( تى الدين أبو تمر بن فتاوى ابن الصاح طبع المنبرية بالقاهرة . 
عبا ار حمن ) 
طاش کو ری زاده ر( عصام الدن مفتاح السعادة ط ,عدر آناد سن ۱۳۲۸ هھ , 


عمد بن سبط ) 


الطابر ی ر( مد ہن جریں ) تاريخ الطبرى ج٠‏ ط.القاهرة المطبعة اللسينية 


بدون تاریخ . 
الطر سی J)‏ أو صر عي الله السر:اج) المح بتەجفىقى د, یاب الحام وود وانعر ط.. ماهر ة 


سنة ۱۹٩۰‏ م . 
-الطو سى ل( تعر ادن ) شرح الإاشار ات بتحقیق د. دنا دار العاره 
القاهرة سنه م 
الطوسى ( نصبير الدين ) شرح أو تلجيمن الجصل طيع اة تد ۳۲۲٠م‏ 
ھن : 
س 46۹ س 


۷ س غساية اارآم 


N44 


\eY¥ 


104. 


الطر »ى اهار الدين ) 

کیان اسار J‏ القاعى ا | اہ 
ابن امد ) . 

عبد السار ر القاضى أبو اسن 


اس اود 
ی اجام مود اتالد کتور ( 
عباءالو هاب عبدالاهلي ف (الأستاذالشيت) 


* Ê 
ان أ العز الت رعا م عا‎ 
ا س‎ U2 3 ۰ . 


س سا 


ّ ورا ( 


عان من J)‏ الاستادذ الد نور ( 
الان ( د.عیك الكرم ( 


ان العر ی ( ما بن عبا اله الالکی) 
ان عر ( شی لدان ( 


ll 24\.3 ¢‏ 
اس را( شی الان ( 


العر يبي (الأستاذالد كتور السيد الباز) 


) القامم‎ GS E Ae 


ان عقيل (ماء ادن ن عدار سمن) 


على عبار ك ( باشا ) 


مر فروخ ( الد كتور ) 


راي J‏ د کتور Es‏ ( 2 


راب( د کون سحمودق)... 


عنوان الكتاب و بيانائه 
ريد الكلام ط طهران سنة ۱۲۸۵ ه . 
العمل ول .و يك با لقا سر ة س ۱4۵ . 
المغى 2 E‏ والعدل ب الأجزاء ٤‏ 
ONE AVETE ENE TE TEA‏ 
الموسسة المصربة للعأليف بالقاهرة . 
التهكير الفسانی ئى الإسلام جا + ج۲ الأنجاو 
امقر به نة ف ه۹ a‏ 
اتر ن م ص اما نٹ اهل الاي دار اللباعة 
وة کر سك إ۹ م 
شرح الفلحاوية بتحقیق أحمد شاکر س دار 
المعارف. عضر سنة ۱۳۷۳ هھ . 
الفلسفة الرواقية المبضة المصرية بالقاهرة ۱۹٤٩۹‏ م. 
الدراسانت النفسية عند المسلمين مكتبة وهه عر 
سنه ۹٩۳‏ م 
العو اص سن القر امم بلحقری ب ا اوہ 
مل , الساشية ضر ۱۳۷١‏ د , 
فو ص اکم جا ٠‏ ج پتحقیق وتعلیق 
د کتور عفیی ط۔ لای صر سنه ۱۹6١‏ م . 
التو مات الم مل الیل سل ۱۳١١۹‏ د 
مر ف کیان e‏ س ف۲ ن lula‏ لالت 
کاس مل والکیاد ی اسر رادو ل ارخ 9 
لمال کم اشر ی ط , دمشی س ٣ھ‏ 
شرح ابن عقيل بتحقيق ى الدين جا ط. 
النجارية صر سنت ۱۹۳۱ م . 
سلواد التو فة ط .بولاف ١۳١٤‏ هھ. 
العر بو الغاسفة والو اة عوط ,یر ونت ۹ 
الأشجرى أبو اسن ط .الرسالة بالقاهرة ۹۰۳٠م.‏ 
ان سا ن ان اة ك دار الفا 


والنشر الإاسلامية بالقاهرة سنه ۱۹5٩‏ م . 


ست + ¢ س 
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اسم .الولف . 
الغرافى ( الشيخ على ) 


الغرالى ( ەة الإسلام) 


j) J) ) 
) ) }) 
) ) J) 
) J) ) 
} J) 


الفز الي ( سح السلام ( 


) » J 
} 1 } 
J) ) » 


غلاب ر الأستاد الد كتور مد ) 
غلاب ( الأستاذ الد كتور محمد) 


الفاراش ( آبو نسر ). 


عنو اك الكتاب وبیااته 
4 الیل العلاف - دار الفکر المحدیٹ ٠۹۰٤‏ م. 
إحياء علوم الدين ط .الأزهرية صر سنة ١١١٠ه.‏ 
عام العوام ) ممن مو عة امبر ر العو الى ( 
وقد اعتمدت أحيانا على نسمخة المثير بة بالقاهرة 
بدون تاریخ 
اقتاد ۴ leyl‏ 2 ما 1 امو در التجار ر 
بالقاهرة باو ل تار يخ ... 2 
مبافت الفلاسفة بشحفیقی د.د نياط . اسای 4۷م 
جواهر القرآن مکشة اللیندی بالقاهرة ۱۹۹٤‏ م . 
اة فى خلوقات الله » الرسالة اللدنية > روضة 
الغر آئډ 


مط .اندی بالقاهرة ردول تار پخ فيصل التفر فة 


الطالسن من حمسو عة 'الر سائ 
و القسطاس المستقم 7 ماج العار فس Ka‏ 
الائوان ضرت به غل غر أهاه ولون 
الذر ) کےا سەن شمو اه اش رر العو الى ( 
ط , اسعندی گر 

انح الباطية بتحفين دعبا الرحمن يدري ٠‏ 
ر سل ۱۹٩٤‏ . 

المنقذ من الضاال بتسقيق د. عبد الحلم مود 
صل .الاجلو المصربة ۱۹٩۲‏ . 

عارع القادس سل , الا ستفامة گر دوك تاریخ 
المقمد الاسنى ‏ مل . اة التحدة بالقاهرة 
دول تاریخ 

التو ى الارن نیدد هل , رة ر بالهاهر هة 
سنه ۱۹۵٩‏ . 

الفاسفة اللاغريقية مطبعة البيان العرلى محصر دون 
تار يخ 

یو ل المسائل سے فمن مو غه ص طم السامة 


صر سنة ۱۹١١‏ م 


~~ §O\ 


اسيل 


ام الولف 


٤‏ فواد رکربا ( الد کتور) 


1Y 
1 


1¥ 


YA 


1⁄4 


\A e 


1۸1 


A1۲ 


A 


A4 


1A۵ 


۱۸٦ 


> AY 


ابو الفا رعاد ادن ماعل بن علی) 
فراز روزتتال 


الفکی ( تو فی ( 


اہن فوراۂ (آہو بکر مد بن امسن 
الأصم د ( 


فوقيه سين ( الأسماذة الد كتورة ) 


الفیر وز آبادی ر هد الدن عمد بن 
پعقو ب ) 


قاسم الأستاذ الا کټ ور شمو د ا ( 


) ) ) ) 
» » J) ) 
) ) ) ) : 
) ) ) }) ) 
J } 3 J) ) 
۵ ) ) ) ) 


عنوان الکتاب وبیاناته 
مشكالات فاسفية ‏ مشكلة الرية دار الطاعة 
اليل يثة صل . سنة ۱۹٩‏ .. 
الخصر فى تاريخ البشر المسمى بناريخ أن لدا ء 
ط القطنطينية سنة ۱۸١۹‏ م . 
عل التار بخ عند المسلمين ترجمة صالح العلى ء 


ای پیغداد سنه ۱۹۹۳ م . 


إعجاز القرآن بى مذهب الشيعة الإمامية ضصمن 
شو رادت الجلس الأعلىلاشيرن الإسلامية ء جموعة 
موث جاعة التفريب الإسلامية ‏ القاهرة ٩۹۹٠م‏ 
مشکل الدیٹ وبیانه - ط. كردستان العلمية 
بالقاهر ة سنة ۱۳۲٩‏ ھ . 

اسخویی مام ا ۰ من اة أعلام 
العر بب ..- القاهر ة سنه ۱۹٩3‏ . 

القامو س الط ط.القاهر ة - المطبعة الحياية 
َة !۹ م 

جال الدين الأفغانى حياته وفلبيفته الأنجاو المصررة 
دول ٿار يخ 

اعيال عند ابن عرف > مطبعة عل العرب 
بالغاهرة سلة ۱۹٩٩‏ م . 
دراسات ف الفاسفة الإسلامية 
بالاهرة سنۀ ۱۹۹۷ . 


دو الارف 


ابن رشد وفاسفته الدينية الألجاو المصرية 
سنة ۱۹٩٤‏ . 

فى النفس والعقل لدى فلاسفة الإسلام والإغرين 
ط .اجلو المصرية سنة ۱۹9۸ م . 

مقدمة كتاب مناهج الأدلة ب ط. الألجلو المصربة 
سل 1۹٩ ٤‏ م : 

نظرية المجرفة عن ابن رشد » الأجلو المصرية 


القاهرة يدوك تاریخ ۰ 


س @£ س 
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۰۹ 


۹ 


۹۳ 


اسم الولف 
ابن قدامه ( الغقیه اتی ) 


ا 
ر (آبو القاسم عد الکريم بن 
وازن ) 
الققتطلى ( جال الدين على بن يوسف ) 


قنو انی ) الأب جود ش‌ها ته ( 


الو شجى (علاء الدين عل بن مد 


اين قم الجوزيه ( تفس اللين تعمد 


بن آل بكر ) 
ابن قم الجوزيه ( شس الدين همد 
بن یی بكر ) 
اس قم الیوزبه ( مس الان عمد 
بن ای بکر ) 


کال ( عبر رضا کعحاله) 


ام الکثاتب و باناته 
عة الاعتقاد » فكة السنة الحمدية بالقاهرة دران 
ا 
التفسير -. ط القومية صر . 
لرسالة الغشيرية > مكثبة محمد على صبيح بالقاهر ة 
سه ۵۷ ۱۹ م 
إخبار العلاء بأحبار الليكجاء ط .الحاجي بالقادرة 
سنة ۱۳۲۹ ه . وقد رجعت ارفا إل عر طة 
دار التب المصرية برق ۵۷خ . 
مرثلفاتث ابن سيا مل دار العارف عصر سنه 
48۹ م 
شرح التجريك ط حجر باهر ان سنة ۵ ھ. 
اجام ايوش الإسلامية ‏ شر زكريا عل 
يوس صر س مطبعة الإمام دون تاريخ . 
شماء العليل نى مسائل القضاء والقدر وامسكة 
والتعلبل » دار .الكتاب العربى صر دون تاريخ . 
مدارج السالكين ‏ مطبعة المنار بالقاهرة سل 
۲ م 


2 0 ۹7 8 الو لفن فل ارف بلدەشق سه‎ e 


ا کثیر ر عاد الدين إساعیل بن البداية والممابة مملبعة السعادة مر سنه ۱۹۴۲ م 


کشر ) 


ابن کشر ( عاد الین لماعیل بن 
کشر ) 

ګرم (الاستاذ يوست کرم ) 

الكرماف 7 حك ادبن خد ن 

عبد الله ال ماعیلی ) 


الكثبي (آبو پو سف عقو ب بن مق ) 


) ) ) ) 


تفسير القرآن العظم -. ط.الحليى بالقاهرة 
دول تاریم : 

تارمم الفاسفة اليونائية ط القاهرة . 
كتاب الرياض ‏ فشر عارف امر » دار النقاقة 
ببیروت سنه ۱۹٩۰‏ م . 
کتاب الکندى إل اتم بالله ف الفاسغة الأول 
بتحقیی د. الاهوای مط . املعانی کنر سن ۱۹٤۸‏ م. 
رساثل الكندى الفاسفية > طط 


د ۳هي س 


۹ 


¥ 


اسم الولف 
الكلاباذى ر تاج الإسلام أبو بكر 
مد ) 
ان ماجه ( محمد بن پزید الربعی 
القروینی ). ٠‏ 
مد عباده ( الشيخ ) 


شما غبده ( الشیخ ) 
محمد رشاد سالم ( الأستاذ الدكثور) 


کول تار اشا 

مدکور ل( الأستاذ الدكتثور راهم 
بیو ی دا کور ) : 

م کور ) الاسعادذ الد كثور ا 


۲ صلی عبد الرازف ) الأستاذ الش) 


المظفر ( محمد رضا امخض 


معروف ( اجى معروفب) . 
مخنية ( الشيخ محمد جواد ) 


4 


مغنية ( الشيخ محمد جواد) _ 
المقدسى ر( أبوعبد الله خمد بن أحمك) 


المغريزى (أحمد بن على بن عبدالقادن) ‏ 


المكئ ( عبد العزيز بن بحي بن مسل ) 
ان منظون ل( جال الدن جمد بن 


جلال الدين ) 


ي 


عنوان الكتاب وباناته 
اللعرف اذهب آهل التبوف بشحقیق د عیدالحام 
۰ محمود ومله سرور - ط .ا لای عصر سنة ۱۹۹۰م 
السان ‏ بتحقبق محمد فو اد عبد الپائ ط.عیسی 
اليا الحا عبر سلة 4م 
رسالة التوحيد نشر الشيخ رشيد رضا الطبعة ١۷‏ 
مكتبة القاهر ة سنة م . 
حاشية على شرح العقائد العضدية المعبعة البرية 
بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ هھ . 
تعليقاته على كتاب جامم الرسسائل لابن تيسة 
طل القاهرة سمَة ۱۳۴۸۹ ۸ . 
التوفيقات الاهامية ط .أولى بولاق سنة ٠١١١‏ ه . 
فى الفاسفة الإسلامية - ميج وتطبيقه ط عيسى 
البانى الخحليى بالقاهرة سنة ۱۹٤١‏ م . 
مقدهة الجز ء الثامن من كتاب المغيى شر الو سسة 
المصرية بالقاهرة . 
هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ط س ثانية القاهرة 
سن ٠۹۵۹‏ . 


1 عفائد الإمامية ب مطبوعاث النجاح بالقاهرة ل 


. A AFAM 

تاریخ علاء ا صر ية ه طط بخدآد س ۱۹0۹ ۴ 
العمل باد یٹ وشروطه ع الامامية مشورات 
الجلس الأعلى لإشئون الإسلامبة بالقاهرة - بحوث 
جاعة الثقر بب صر ) سنة ۱١۹١٩‏ . 
ا الفاسفة الاسلامة کل دار وات سل ٩ ١‏ ۴ 
اخسن اتقاس ٤‏ تشر ععرفة المستشرق چيپ 
معلبهة ريل بلندن سنة ۱۹٩۷‏ 
انيطع المفربزية ‏ مطبعة اليل صر ١١۲١‏ ه۸ . 

ألحيدة ط السعادة عصر دون ناريخ . 

٠‏ لسان العرب س المطبعة الأمبرية ببولاق سنة 

. ¢ AAA — AAY 
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FY 


۳۸ 


ام امول 
آلمدا ی( جك ن ع الا وروی 


نادر ) e‏ البر ا 


النسيى ( أبو المعين السى الاريدى) 


النشار ( الأستاذ الد كتور على ساف) 


النشار ( الأستاذ الد كثور على ساي ) . 


الشار .( الأستاذ الد كتور على سای ) 
التشار ( الأستاذ الد كتور على سای ) 


النعيمى ( عبد القادر ن عمد) 


النووی ( ع الدین ی بن شرفم 


اراس ( الأستاذ الشيخ ماد نايل ) 


هویدى ( الأستاذ الد كتور حى ) 


J) D0 ( 


هوید ی (الاستاذ الد کور ی ) 


ابن ايم (أبوعلى الضن ) 


ان واضل ز جال ادن محمد نن 
سام ) 


ان آلوزر ) ابو عیک الله کپوا ى 


(l 


“ مدأرك الثاريل وحقسائق التأويل را 


اسم الکتاب و بیائاته 


جمع الأمثال » المطبعة المية بالقاهرة ٠۳١٤۲‏ ه . 


فاسفة المعتزلة ج١٠‏ دار نشر الثقافة بالاسكندررة 
القاديانية ثورة على النبوة الحمدية و ۰ رسالة 
صخر ة طبعت بالقاهرة سنة ۱۹٥۳‏ م 

2 رالكلام ط ل القاهرة 14۲۲ 

ط القَاهرة - 
املعلی يدول ۴ e‏ 

الأأصول الأفلاطونية - ٤ TR‏ ن مؤلف 
حر دار المعارف ط ثالث ۱۹٩٥‏ 

منادج اأبححث عند مشک ری الإسلام طے  ۱۹٩۹8‏ . 


اة 4 

المنطق الصورى من أرسطو س دار المعارف 
68 . 

شاه الفکر لای ف السام a”‏ ٩ط‏ ۳ دار 
المحعارف em, 141e‏ ط ۲ دار العار 84 

الدارس ؛ ق تاریخ ا 0 س 0 سسہ ارف بدمشق 
148۱ ¢ 

راض الاين القاهرة يدوك تاريخ 


ان تی ۾ السلنى ول أو مک طنطا . 
تاریخ فلسفة الإسلام ف الشارة الإافر ية ۹ 
ط ‏ الغاهرة 1۹٩٩‏ . 
محاضرات نى تاريخ الفاسفة الإسلامية . 
ملطلق الر هان ط ‏ القاهر ة سنه 1۹٩١‏ م۰ 
سال اسن ب 


در سي اشر که ا رالقاهر ة سن ٩۹۳۸‏ ۱ . 


ن اطم م ف البو ٭ بجی کیا ایمیک 


مرج الکروب ئی آخبار بی آیوب بتحقیق د . 
الشيال n‏ ما س Aaa la‏ فواد بالقاهرة سل ١ 4e‏ 
إبثار الق على اللعلق ‏ مطبعة الآدات والوند 


عصر ۱۳۱۹۸ ۸۵ . 


س 09 سي 


سا ل 


۳۹ 


8 


4Y 


4A 


144 


امم الولف 
ابن الوزیر ( آبو عب الله محمد بن 
راهم ( 
الو كيل ( عبد الر-حمن الشينخ ) 
البازجی ر د. کال الازجی وآ لس 
الپافعی ( عمد بن عبد الله ) 
ياقوت ( س عبد الله ار وف 
ا موی . 
الیعقونی ( أحمد بن أ يعقوب ) 
ین إن يعلى( آپو الیسن محمد بن 


عنو ان الکتاب و بیاناته 
ترجيح أساليب الفرآن ‏ مطلبعة المعاهد مر 
۹ھ 
الببائية - تار ها وعفائدها مل القاهرة ۱۹٩۲‏ . 
اعلام الفلسفة العربية ‏ ط - یروت ۱۹۵۷ . 
مرآ انان » ط ‏ حدر آ باد ۱۷۳۹ ھ . 


م البلدان ٤ط‏ الاجی صر ۱۹۰٩‏ م . 


تاریخ الیعقولی ‏ ط س بیرونت ۲۹٦۰‏ 
طرماث اسسنارلة س صل — القاهرة مصاع السنة 
ا#مندية سنه 140۲ : 2 ت 


لہا اس طاو طاثٹ ودراسات ورسائل جامعرة م تار 


(e ف‎ GG بو اسن علي‎ aga) 


الآمدی ز آبواحسن على بن على ) 


آیکار الأفكار ف أصول الدين تتا ل مھب وره 


عن آباصو فیا بتر کيا س موجودة بكاية دارالعلوم» 
وى معهد الحعلوطات العربية بالقاهرة تحت رقم 
۲ توحىد . 

كش الموانت س لسخة مصورة عن فة 
لمتحم البربطانی باندن رقم ۲۵۲٢‏ شرئی وتوجد 
بمكتبة دار العاوم و ف معهد الخطوطات العربية. 
تاخيص الطاب العالية ونقده أو الماجد على 
الإمام الرازى -. النسخة المصورة بهد 
النطارطات العربية تحت رقم ١‏ توحيد . 
کناب المیین فی شرح معائی الحكاء والمتکامین 


الأسة المشورة جا المشرف ابر وتية اید 


۲ سنة ٠۹١4‏ ضمن الحلد الثامن والأربعين 
والأسخة المصورة عن ظاهرية دمشق برقم ۱۹۹ 
عام > وتو جد لدی . 

الكائى بى معرفة علاء المذهب الشافعي ع#صاوط 


بدار الكتب المصرية e‏ 


س "00 س 


مسلسل 
۲61 


YoY 


YoY 


Tev 


Ye۸ 


۲ * 


۲٦1 


الجويى ( علاء الدين ) 

الحسيى ( أحمد بلك ) 

اللو جى ( أفضل الدين ) 
الرازی ( فمخرالدن ) 

السہکی ( عبد الوهاب بن على ) 
الزرکان ( محمد صالح ) . 
السعيد ( سعياء جال الدين ) 
السنموتى ( محمد الأنور ) 


شرف (د. محمد لال شرف) 


الشرقاوى عبد الله ( شيخ الإسلام) 


شلی ( سعد شلی) 


ان شهبة ( تقى الدين ) 


عد اید محمود (الدکتور ) 


عنو ان الکتاب وباناته 
مكبة الأستاذ الد كتور محمد رشاد سالم بمصر 
اسلحديدة بألقاهرة . 
تاریخ جهانکشای صن رسال ماجستر من 
آ داب عن شس سنة 7۷ م . 
مر شد الأنام معطو ط ددار الكتب المصرية 2 


0۲ 
ختصر المطالب العالية » دار الكتب ۸6١‏ عام 
کلام , 
اطا الا و و 0 
توحید 


طبقات الشافعية الوسطى ( ختصر الطبقات الكبر ى) 
معهد الخو طات العربية ۱۱۲۷ تاريخ . 

فخر الدین الرازی وراه - ماجسدیر من دار 
العلوم ۱۹٦۳‏ 

دولة الاسماعيلية فى إبران - ماجسٹر پاآداب 
عین شس بالقاهرة سنه ۱۹٩۷‏ . 

عقائد الإمامية الإثنا عشرية وأصوها = رسالة 
ماجستر بكلية دار العلوم بالقاهرة . 

نقد المشائية الإسلامية بعد ابن سينا »> رسالة 
د كتوراه من كلية الاداب بالاسكندرية ۱۹٩۸‏ . 
طبقات‌الشافعية معطو ط بدار الكثب المضرية 5۷۸ خ 
مات اا ی بحث مقدم .إل الأستاذ 
الد كتور غود قاسم ي بقسم الدراسات العلا 


دار العاوم 

طبقات الشافعية » مخطوط بدار الكتب برقم 
۸ تاریخ 

بو جمفر الطحاوى ماجسير من دار العلوم 
1۹4 ۴ 


س 0۷ س 


۳۹ 


1Y 


A 


۳۹ 


4۹ 


۱ 


YY 


۷ 


اسم المؤلف 


اظ 
الماريدى ر( أبو منصور ) 


ابن الملقن الأندلسى 


هویدی ( الأستاذ الد کتور بجی ) 


ھچ ست 
: 


أغناطيوس ) الأب أغناطيوس عله 
خلفة والب وهام کو تش اليسوعيان) 


الكرملى ) الأب انستاس ) 


م ع 


المنجد ر الأستاذ الدكتور صلاح 
الدين المنجد) 


عنوان الکتاب وبیاناته 


آسماء المیكاء 'محطوط بدار الكتب برق ۷ه 


٠ تاریخ‎ 

كتاب التوحيد مصور عن كبردج بدار الكتب 
المصرية ۲۹۳۳۸ 

طبقات الشافعية محطوط بدار الكتب المصرية 
o¥‏ تاریخ 


محمد بن لومرت > حت ألى علفة الأحاث 
لأعضاء هيئة التدريس بدار العلوم عام ٠۹۹٩‏ م . 


دوریات 

المين نى شرح ألفاظ الحكاء والمتكامين - 
مقال بمجلة المشرق البيروتية يتضمن جزءاً من 
الکتاب ‏ عدد ۲ م . ٤۸‏ سن ۱۹۵۲ . 

الصابئية والمندائة ‏ مقال مجلة المشرق م )٤(‏ 
حتوبات مکكتبة البارودى بيروت - مقال لة 
الجمع العلمى بدمشق الجلد ٥‏ سن ٠۹۲۷/۲۵‏ 
العمل بالحديث وشروطه - مقال ضمن جموعة 
أمحاث دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
بالقاهرة - من منشورات المجلس الأعلى لاشئون 


. ۱۹٩7٩ الإسلامية‎ * 


الأبنية الأيوبية بدمشق ‏ ملة المشرق ملد ٤٣‏ 
لسنة ۱۹4۸ ص ۲۲۰ ۰ ۲۹۱ 


0 


Geschichte der Arabischen Brockelmann, Carl. V4 
Litteratur, Leide, 
E. J. Brill, 1943. 


Introduction a la théologie Gardet L,. et Anawati Yo 
Musulmane, Paris, Vrin, 1948. 
The Encyclopaedia of Islam : ۷۹ 
art. آمدی‎ and arاأ بائلانى‎ 
كما رجمت أحيانا الى طيعة دار الشعب بالقاهرة‎ 

۹ م 


د س فهارس عامة 
هذا وقد رجعت بهأن كتب الآمدى إلى عديد من الفهارس » وأفدت بصفة حاصة من : 
فهرس دار الكتب المصرية . وفهرس مخطوطات ابلحامع ا لأحمدى ( من إعداد الأستاذ الد كتور على 
النشار وآخرين ) وفهرس عحطوطات مانشستر بانجلترا وفهرس معهد الحخطوطات العربية بالقاهرة . 
وفهرس المكتب المندى للمخطوطات العربية . وفهرس المكتبة الأزهرية . وفهرس مكتية البلدية 
بالاسكندرية . وفهرس المكتبة التيمورية . وفهرس امحفوظات العربية بمكتبة جامعة برنسثون 
بالولايات المتحدة . والكشاف عن عطوطات حرائن الأو قاف ببغداد ( من‌إعداد محمد سعد أطليس) 

وفهرس المكثرة الظاهرية بدمشق » والحمد لله رب العالين . 


— ۵۹ 


رفم الايداع بدار الكتب 
AV /FATY‏ 


مطانج الأ ترام الارن 


